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الباب الرابع 
في ماخذ أهل البدع في الاستدلال '' 


كن خارج عن لشن - من يدّعي الدُخولَ فيها والكؤن من أهلها. - لا بد له من 
يكلف الاسندلال" بأدلّتها على خصوصات” مسائلهمء وإلا كذّب اطراحها 
دعواهم . 
بل كل مبتدع من هذه الأمّة : إنَّما ارا د يدي 
من الفرّق» فلا يمكنه الوُجوعٌ إلى التَعلّق بشبهتها”» وإذا رجع إليها؛ كان الواجبٌ 
عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين بكلام العرب» وكليّات الشريعة 
ومقاصدها؛ عه عان القلك الأول باخدونها: 


إلا أنَّ هؤلاء كما يتبيّن بعد لم يبلغوا مبلغ النّاظرين فيها بإطلاق"'*': إما 
لعدم الرُسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدهاء وإما لعدم الرّسوخ في العلم 
بقواعد الأصول التي من جهتها تُسْتَتبِط الأحكامٌ الشَّرعيّة وإمّا للأمرين جميعاً! 
بالْحَرِيٌ أن تصير مهم للأدلة مُخَالفة لمأخل مَنْ تقدّمهم من المحققين للأمرين. 


)١(‏ كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «بالاستدلال». 

6 في المطبوع و (ر): «تكلف في الاستدلال»؛ ولا وجود ل «في» في (م) و (ج). 

(0) في المطبوع: «خصومات»!! 

(4) في المطبوع و (ر): إما أن يدعي»! وفي (ج): (إما يدلعي!!!؛ والمثبت من (م) وهو الصواب . 
(6) كذافي (م): وفي سائر الأصول: «بشبهها». 

() في (م): «بالإطلاق». 


وإذا تقرّر هذا؛ فلا بد من التّبيه على تلك الماخذ؛ لك لدو وت وبالله 
التوفيق» فنقول: 
قال الله -سبحانه [وتعالى]!'' -: 8 فَأمَا لذن في لوبهم رَيْعٌ صَيْعُونَ ما مَمَبَهَ منْهُ 
فسن وأبتَِا تَأَوِيلِهٍ-* [ال عمران : /] . 


وَذلك أن هذه الآية شبلث تسمية: با تي اضرا أو 
على طريق الخطإ: 


ار د00 9 0 لوي كدي 0 
5 0000 الإنسائئة: وإذ 0 1 
العلم). ومُقتَضى الاية مَدْحُهء فهو إذن أهلّ للهداية والاستنباط . 


وحين 00 أهل الزّيغ باتباع المتشانة؟ دل التتخصيص على أن الرّاسخين لا 
يشِعونه : فإذن؟ لا يتبعون إلا المحكم. وهو أَءٌ الكتاب ومعظمه . 

فكلٌ دليل خاصٌ أو عام شهد له مُعظمْ الشّريعة؛ فهو الدَلِيلٌ الصّحِيح. 
سواه فاسدٌّ» إذ ليس بين [الدليل]7'' الصّحيح والفاسد واسطةٌ في الأدلّة يُْتَندُ إليها 
إذلو كان ثم ثالثٌ؛ لنصّثْ عليه الآية. 2 


ا هَ ألوتكة 


لم لما خصٌ الزّائغون بكونهم يتَبْعون المتشابهء [ولم يُوصّف الرّاسخون 
بذلك؛ دل على أنَّهِم لا يتبعون تأويله؛ أي : ماله يريد طلب معناه؛ لجكمو ا نه 
على مقتض أهوائهم في طلب الفتنة - أيضاً -]!" . ْ 


فإن تأوّلوه؛ فبالردٌ إلى المُكم؛ فإن”*» أمكن حَمْلَهُ على المُحَكم بمقتضى 


. مابين المعقوفتين سقط من (م)» وأثبته من سائر الأصول‎ )١( 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط. وسقط من سائر الأصول . 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) وبدله فيها: «أيضاً علم أن الراسخين لا يتبعونه'. 
(4:) في المطبوع و (ج) و (ر): «بأن». 


القراعد» ٍ فهو''' المتشابه الإضافيّ لا الحقيقي» وليس في الآية نض على حكمه 
بالنفية إلى الكاسضة: فليَرْجِعْ عندهم إلى المُحْكم الذي هو أَمُ الكتات»: 

وإن لم يَتأوَلو لوه؟ فبناءً على أنه متشابة حقيقيٌ؛ فيقابلونه بالتّسليم وقولهم: 
«اءَمَنًا بوء عقن ندرا 4 [آل عمران: 7]» وهؤلاء هم أولو الألباب. 

وكذلك ذكر في أهل الرَّيغْ أنّهم يتّبعون المُتشابه ابتغاءً الفتنة» فهم يَطلبون به 
أهواءهم؛ لحصول الفتنة» فليس نظرهم''' إذن في الدّليل نظر المُسْتبصر حتى يكون 
هواه تحت كمه بل نظر من حكم بالهوئ» ثم أتى بالدّليل كالشاهد له ولم يذكر 
مثل ذلك في الراسخين» فهم إذن على ضدا" هؤلاء حيث وقفوا فى المتشابه» 
فلم يحكموا فيه ولا عليه [بشي ]1 50 
الحقٌّ من الأدلّة بير يدح لتبدي الاللا مايش كرا لكين 
0 له 57 اس ا 2 
وصفأن: 


ء. 
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أحدهما: بالنّص» وهو الرّيغْ ؛ لقوله ‏ تعالى -: « كما ألَذِينَ في لوبهم دَيْمْ * ال 
عمران: /ا]ء والزيغ : هو الميل عن الصراط المستقيم » وهو ذةٌ لهم . 


[من بقى فيه بعض الجهالات بالاستنباط: لا يحل له النظر في الآدلة المحكمة 
والمتشابهة: | 


والثاني : ب بالمعنى الذي أعطاه اله لتقسيم » وهو عدم الرُسوخ في العلم. وكل 
منفيٌ عنه الُسوخ؛ فإلى الجهل ما هو”"2» ومن جهة الجهل حَصّل له الرَيْعْ؛ لأنّ مَنْ 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «فهذا». والمثبت من (م) و (ج). 

(؟) في المطبوع و (ر): «فليس في نظرهم»» والمثبت من (م) و (ج). 
02 في المطبوع و (ج) و (ر): «فهم إذن بضد) . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» وأثبته من (م) 
(4) في المطبوع و (ج): «فحصل له من»2. 

(1) بعدها في (ر) والمطبوع: «مائل»!! 


بقي '' عليه في طريق الاستنباط واتّباع الأدلة . بعض”" الجهّالات؛ لم يحل له أنْ يِعَ 
لذ دل الفشكمة ولا المتشابهة . 


فلو فرضنا أله ينَبعٌ المخكم ؛ لم يكن اتباعه عه مُفيداً لحكمه؛ ؛ لإمكان أن يتَبَعَه 
على وجه واضح البُطلان أو مُتَشابه» فما ظنّك به إذا اتبع نفس المُتشابه؟ ! 


ثم اتباعه للمتشابه - لو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به -؛ لم يُحصل به 
مَقصودٌ على حال» فما ظَنُّك به إذا اتبَعه" ابتغاءَ الفتنة؟ ! 


وهكذا المُحْكَمُ إذا اتَّبَعه ابتغاء الفتنة بهء فكثيراً ما ترى الججهّال يَحتجّون 
لأنفسهم بأدلّة فاسدة وبأدلة صحيجة؛ 0 ام تواطزاها الكل 
في غيره من الأدلة الأصؤلية: أو الفرو عية”؟ العاضدة لنظره أو المعارضة له وكث.* 


مكن يدّعي العلم يتخ لهذا الطريقٌ مسلكاء وربّما أفتى بمُفْتضاه وعَمل وفقه. إذا 


كان له فيه غرض””'. 


[من قال بجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموه, ونسب ذلك إلى مالك:] 


وأعرف”'' من عَرَضٌ له عَرَضَ في الفتيا بجواز تنفيل الإمام | عدار مي انا 
غنموا على طريقة (مَنْ عَرَّ برَ)ا"» لا طريقة الشّرِع؛ بناءً على نقل [عن]" بعض 
العلفاف:: آأنذ يجيز"' تنفيل السّرية جميع ما غنمت» 0 ذلك وهو مالكيٌ 


اي مالك. حيث قال في كلام رُوي عنه: «ما تقل الإمامٌ فهو جائز). 


)١(‏ في (ر) والمطبوع: «نعي»!! والصواب ما أثبتناه وهو في (م) و (ج). 

() في المطبوع و (ر): ١لبعض؛.‏ والغيو انما لبقتا وهو في (م) و (ج)؛ وهو فاعل ابقي). 
2 في المطبوع و (ج) و (ر): (أتبع» . 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «والفروعية». 

(6) في (م): «عرض» بالعين المهملة. 

(7) في المطبوع و (ج): «وأعرض». وفي (ر): «أو أعرض»!! 

(0) مثل مشهورء معناه: من سلب غلب . 

(104 امن المعتر في سق من المظيوع نز 

(9) في المطبوع و (ر): «يجوز». 


فأخذ هذه العبارة نضّاً على جواز تنفيل الإمام الجيش جميمَ ما غنم» ولم يلتفت 
للتّقل”'' إلى أنَّ السّريّة : هي القطعة من الجيش الدَّاخل!'' لبلاد العدوء تَغِير”" على 
العدو ثم ترجعٌ إلى الجيش» لا أن السّرية هي الجيش بعينه» ولا التفت أيض"' 
إلى أنَّ التَقْنَ عند مالك لا يكون إلا من الحُمسء لا اختلاف عنه في ذلك أغلمُه 
ولا عن أحد من أصحابهء فما نفل الإمامٌ منه فهو جائز؛ لأنّه محمولٌ على 
الاجفياد : 


. كذافي (م)» وفي (ج): «في النقل»؛ وفي (ر) والمطبوع: «في النفل»‎ )١( 

(؟) في المطبوع و (ج): «المداخل»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

(9) في المطبوع و (ر): «لتغير»» والمثبت من (م) و (ج). 

(4) في (م): «لأن». 

(0) في المطبوع و (ج): «ولا التفت إليه أيضاً» . 

(7) ذهب عدد من العلماء إلى أن حكم الفيء والغنيمة بإطلاق راجع إلى الإمام؛ يفعل بهما ما يراه 
محققاً لمصلحة المسلمين. . . ومن هؤلاء الإمام تاج الدين الفزاري المتوفى سنة (٠14ه)»‏ وقد 
بين رأيه في رسالة بعنوان: «الرخصة العميمة في حكم الغنيمة» وقد طبعت في المطبعة العربية بمصر 
سنة (1417١ه)»‏ بعنوان «مسألة الغنائم» قال فيها (ص” - 8): «اختلف العلماء في قسم الغنائم 
اختلافاً كبيراً» مشهورا وخفياًء وفعل الأثئمة في ذلك أفعالاً مختلفة» فقسم بعضهم المال والعقار, 
ووقف بعضهم العقار؛ ورده بعضهم بخراج. . . والاختلاف في ذلك كثير» مؤذن جميعه بأن حكم 
الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإمام» يفعل ما يراه مصلحة» ويعتقده قربة» فإذا فعل الإمام الواجبٌ 
الطاعة شيئاً من ذلك كان فعله جائزاًء وحكمه في ذلك ماضياً نافذاء وكان التصرف في تلك الأموال 
حلالاً سائغاًء وأقرب شيء تظهر به حجة هذه المقالة: استقراء أفعال رسول الله تل في مغازيه؛ 
وقسمه الغنائم التي أفاء الله عليه» فإن ذلك يُحَصّلّ المقصودء ويغني عن الإطالة. . .2. 
وبعد أن نقل طرفاً من ذلك قال: «فعلم أنه - عليه السلام ‏ فعل في هذه المغانم ما اقتضاه الحال من 
المصلحة؛ من إعطاء أو حرمانء أو زيادة ونقصان؛ ثم لم يعلم لهذا الحكم ناسخ ولا ناقض» بل 
فعل الأئمة بعده ما يؤكده. . .»» إلى أن قال: (إن المتأول لو أراد أن يبين أن غنيمة واحدة قسمت 
على جميع ما يقال في كتب الفقه؛ من التخميس والرضخ. وكيفية إعطاء الغازي والراجل؛ وتعميم 
كل حاضر. . . لم يكن يجد ذلك منقولاً من طريق يعتمد» . 
وبعد أن قرر رأيه هذا قال: «وأحسن شيء يتمسك به في مخالفة هذه المقالة: ظاهر قوله ‏ تعالى -: 
#واعلموا أنما غنمتم. . . 4 وقوله: ما أفاء الله على رسوله. . . 4». ثم ذكر أجوبة على ذلك - 


وكذلك الأمر أبدا في كلّ مسألة يد فونه الهرت أولآٌ ثم يُطلب لها المَخْرَج 


من كلام العلّماء » أو من أدلة الشّرْع! وكلامٌ العرب أبدا - لانّساعه وتصوّفه ‏ يحتمل 
ان 3 ؛ لكن يعلم الراسخون المُرادَ منه؛ من أوَّله أو آخره» أو فحواه» أو 
بسَاط حاله”"» أو قرائنه» فمن لا يَعتبره من أوَّله إلى آخره» ويعتبر ما انبنى' '' عليه ؛ 
زلَّ في فهمه وهو شأن من يأخذ الأدلّةَ من أطراف العبارة الشّرعيّة» ولا ينظر بعضها 
ببعض ١‏ فِيُو شك أن يذل ولسن هذا'من:شأن الراسحية: وإلما هو عو شان من 
استّعجل [الوتبة]!*)؛ طلباً للمَخْرَج في دعواه. 
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062 
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2 اس ا ٠‏ 8 0 0 2 
فقد حَصّل من الاية المذكورة أن الرّائغ” لا يجري على طريق الرّاسخ بغير 


منها: أن مال الفيء والغنيمة شيء واحد عند كثير من أهل العلم» قديماً وحديثاء وقد حكى ذلك أبو 
عبيد في كتاب «الأموال» واختاره» ثم قال: «وحينئذ يجب حمل الاثنين على أن ذلك مردود إلى 
رأي الأئمة؛ فإنه جعل الخمس في اية مصروفاً إلى خمس مصارف أو خمسة. وفي آية جعل المال 
كله فووا الوا جررنيا كو ذلك إذاتحاذ السر فك ناوه 10 )تزتارة كداو ركان الاستيان في ذلك 
إلى ولي الأمر؛. 


ورد على هذا الرأي وفنده: الإمام النووي في رسالة بعنوان «مسألة تخميس الغنائم»» قال في 


اشرحه على صحيح مسلم» :)01//١17(‏ «وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة الغنائم» حين 
دعت الضرورة إليه»؛ وفي «المنهاج السوي» (ص14) للسيوطي: ”قال الإسنوي: هذا الكتاب من 
أواخر ما صنف» وهو مشتمل على نفائس». 

قلت : وقد فرغث منه منذ مدة» أرجو الله تيسير نشره. وقد تحرف اسمه في مطبوع «المنهاج السوي» 
إلى «قسمة القناعة»!! فليصوب. وانظر: «تحفة الطالبين» (ص4- بتحقيقي) لابن العطار . 

وانظر للمسألة: اثار الحرب في الفقه الإسلامي» (ص245) لوهبة الزحيلي ‏ ورجح رأي الفزاري 
السائق) ودافع عنه ‏ وما سيأتي (ص 77١‏ . 

كذا في (م) وهو الصواب» وفي (ج): «ايحتمل أنها كثيرة»!! وفي المطبوع «ويحتمل أنها كثيرة؟)؛ 
وفي (ر): «واحتمالاتها كثيرة» . 

في المطبوع : «من أوله ايوم أو فحواه» اران عالت وفي (ج) : : من أوله أو اعقرزة أو فتاه 
أسباط حاله؛؛ وفي (ر): «من أوله إلى اخره وفحواه أو بساط حاله» . 

في المطبوع و (ج) و (ر): «ما ابتنى). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

كذا في (م): وفي سائر المصادر: «الزيغ». 


حكم الاتّفاق» وأنَّ الوَاسمَ لا زيغ معه بِالقَصْدٍ ألبتة 
فصل 
[في ذكر بعض سمات أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه] 
3 43325 رامن إلى فاختو ازنقل: 


إذا تب تين أنَّ للرّاسخين طريقاً يَسْلكُوتّها في اتّباع الحق» وأنَّ الرائغينَ على غير 
طريقهم؛ ا 3 بيان الطريق 0 0 كما بين 5 
القولٌ فيه» اود جح وو اي بم لأخذها 0م 

فنظرنا في آية أخرى تَتَعلّق بهم كما تَتَعلّق بالا سكين وي قول الله 
- تعالى -: #وأنَّ هذا صرطى م" ا وه ََا عو سبل فتعرفَ يكم عن سَيِلِق * 
الاتعام: ١]ء‏ فأفادت الآيةٌ أنَّ طريقٌ الحقٌّ واحدة» وأن ااال طرقاً متعدّدة لا 
واحدة وتعدّدها لم ينحصر بعدد مخصوص . 

وهكذا الحديثٌ المفشولكية: وهو قول ل الس نا ول الله عَنَئِلةٍ 
00 فقال: «هذا سبيل الله»ء ثم خط نا خطاوكطا عن يفيه وا 
وقال: «هذه سبل [على]7" كلّ سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه)"» ثم تلا هذه الآية . 

فتى البحنيك الها خطوط شمةة غير محصورة بكدذ: فلم يكن لنا سبيل خحصر 
عددها من جهة التّقلء ولا لنا أيضاً سبيلٌ إلى حصّرها من جهة العَقل أو الاستقراء: 


6 في المطبوع و (ر): «فاحتجنا». 

0,0( في المطبوع و (ر): «لنتجنبها»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

0 كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «نبيين». 

(4:) كذافي (م)غ وفي سائر الأصول: «أو). 

(( كذا في (م)؛ وفي (ج): «وهو قول الله»ء وفي (ر) والمطبوع: «وهي قوله». 

)١(‏ مابين المعقوفتين من (م) فقطء وعلق (ر) قائلاً: «كان الحديث محرفاًء وفيه حذف». 
(0) مابين المعقوفيتن سقط من (ج). 

(6) سبق تخريجه (١//ا/إ).‏ 


كا العقل؛ فإنّه لا يقضي”'' بعدد دون آخر؛ لأنّه غيرُ راجع إلى أمر محصّورء ألا 
د الزّيغ راجمٌ إلى الجَهّالات! ووجوه الجهلٍ لا تنحصرء فصار طلبٌ حصرها 
عناءً من غير فائدة. وأمّا الاستقراء؛ فغير نافع أيضاً في هذا المطلب؛ لأنَا لمّا نظرنا 
في طرق البدّع من حين نبغت20؛ وجدناها تزداد على الأيّام» ولا يأتي زمان إلا 
وري من غزاتي الاشباظ تحنت» إلى زماننا هذاه وإذا كان كذلك» فيمكق أن 
يحدث بعد زماننا استدلالاتٌ أخر لا عهد لنا بها فيما تقدّم”"'. لا سيها عند كثرة 
الجهل» وقلَّة العلم» وبُعْد النّاظرين فيه عن دَرّجة الاجتهاد فلا يمكن إذن حصرّها 
من هذا الوجه. 

ولا يقال: إِنّها ترجع إلى مخالفة الطريق”» الحقٌ؛ فإنَّ وجوة المُخَالفات له 
تنحصرٌ أيضأء فثبت أن تتَيُمَ هذا الوجه عناةٌ» لكنّا نذكر من ذلك أوجهاً كليّةُ يقاس 
عليها ما سواهاء فمئها: 

* اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضّعيفة: والمكذوب فيها على رسول الله 
يل والتي لا يَقبلها أهلّ صناعة الحديث”*' في البناء عليها : 

كحديش الاكتحال يوم باشسوراء"'. وإكجرام الحندييك 


)ع0 في (م): ١لا‏ يمضي). 
(؟) في المطبوع و (ر): «نبتت0» والمثبت من (م) و (ج). 
) صدق المصنف ‏ رحمه الله فمن قرأ«محاولة عصرية لتفسير القران» لمصطفى محمود. 
و «الكتاب والقران» لشحرورء ومن نظر في «بدع التفاسير» للغماري؛ يجد مصداق قولة المصنف 
رحمه الله -. وانظر مثالاً سمجاً كفرٌ المصنفٌ القائلَ به في «المعيار المعرب» )017-51١/5(‏ . 
(؛) في المطبوع و (ر): «طريق الحق»»؛ والمثبت من (م) و (ج). 
(9) انظر: «١مجموع‏ فتاوى ابن تيمية» 2)١9١/١19(‏ وفي (م): ١التحديث».‏ 
50 .وفرع نين اتدل بالاتسنديوم عاشوراء ل ترسدعيئه أبذا: 
أخرجه الحاكم ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» »275١7/1(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(/8517/ رقم 22717917 و (فضائل الأوقات» (رقم”554)؛ وقال: [ 
(إسناده ضعيف بمرّة» جويبر ضعيف » والضحاك لم يلق ابن عباس» . 
وقال الحاكم: «منكرء وأنا أبرأ إلى الله من عهدة جويبر»» قال: «والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو - 


ا 


الأبيض"''. وأكل الباذنجان ا ا 0 


000 


عن رسول الله يَِدِ فيه أثر. وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين عليه السلام 1 . 


وقال ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص1١١‏ - ط السواس): ١كل‏ ما روي في فضل الاكتحال 


والاختضاب والاغتسال فيه: موضوع. لا يصح». 

وانظر: «الميزان») (١//7؟5).‏ «اللالىء المصنوعة» (7/١١١)ء‏ "تنزيه الشريعة» ,)١01//17(‏ 
«الفوائد المجموعة) (ص98/ رقم76). «الأجوبة المرضية» /١801//1١(‏ رقم١4):‏ «فيض القديرا 
8١ /5(‏ ).» «المقاصد الحسنة» »)5٠7(‏ «الدرر المشتهرة» (رقم717/8)» «تمييز الطيب من الخبيثا 
(15)» «التنكيت والإفادة» (ص5١١-117١)»‏ «السلسلة الضعيفة» (5714). 

وهو الشريف: اللتلل الجشهون:والديف لأسن ديقي ب كلا مضق صرق رع 
عذوفة, ْ [ ظ 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في ١مسنده»‏ (رقم/ا 817‏ زوائده)» ومن طريقه أبو نعيم في «أخبار 
الديك؛. والحيرة تيان فى (مسنده» _كما في ١المقاصد»‏ (ص8١١)-»‏ والعقيلي في ١الضعفاء‏ 
اتير 1 :(111//1) تومن بللريقة :رن النعورى اقل «الفو شوج ا خالا اه )ده تراى الفيت: الى 
«العظمة» (0/ 8٠ ١٠7/51/‏ رقم”1157. .)١105‏ وابن قانع في ١معجم‏ الصحابة» (؟/ 075/ 
رقم98)؛ وابن حبان في «المجروحين» ١ /١(‏ وابن ماكولا في «الإكمال» (١//ا١١)»‏ وابن 
الأثير في «أسد الغابة» /١(‏ 554)» والأيوبي في «المناهل المسلسلة» (177) . 

والحديث منكر وهو وارد عن جمع من الصحابة؛ لا يخلو طريق من متروك أو كذاب . 

قال الإمام أخيل: لخديف متك لضع لعا كذا في (أسد الغابة» /١(‏ 250)» وقال الخطيب 
في «المؤتلف»: «ولا يصح متن هذا الحديث. ولا إسناده»؛ وقال الدارقطني في «المؤتلف» ‏ ولا 
يوجد في مطبوعه لنقصه : ١لا‏ يصح إسناده؛؛ حكاه ابن حجر في «اللسان» (817/7)» وقال ابن 
ماكولا: ١لا‏ يثبت»؛ وكذا قال الدميري في ١حياة‏ الحيوان» /١(‏ 1415؟) . وانظر ١الضعيفة»‏ (/771). 
وحكم بنكارته جمع» منهم: الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» »)8/١(‏ والعراقي في «ذيل 


الميزان؛ (ص458) والزركشي» وأقره السيوطي, حكاه ابن همات في «التنكيت والإفادة» 


(ص8:١)ء‏ وقال: «وهو الصواب» إن شاء الله تعالى -4.. 


والمنكر يطلق على الموضوعء كما تراه في مقدمة «المصنوع» (ص١٠5).‏ 


واحدا: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله؛ فإنها رأت ملكا [أخرجه الشيخان]». 
قلت: وثبت حديث اخر في الديك عند أحمد »)١١5/5(‏ وأبي داود (5140/54)». وابن حبان 


(كياقى الإنحبيان) هو ريك بن بخالد رقي :"لانيو الديلكةقاثيوقظ للملاة»: ِ 


١ 


بنيّة''. وأن النَّىَ يله تواجد واهترٌ عند السّماع» حتَّى سقط الرّداءٌ عن منكبيه”". . . 
وما أشبه ذْلك. / 


- فإنَّ أمثالَ هذه الأحاديث ‏ على ما هو معلوم ‏ لا يُبنى عليها حُكدٌ. ولا 


ا أصلا في التّشريع أبداء ومّنْ جِعلها كذلك؛ فهو جاهل أو مخطىء في نقل 
العلم» فلم ينقل الأخذ بشيء منها عمّن يعتدا '' به [في ]41 العام وريه 


(01) 


(00 


0 
62 


وقال الفيروز أبادي في «خاتمة سفر السعادة»: «باب فضائل الديك الأبيض: لم يثبت فيه شيء. 
والحديث المسلسل المشهور فيه «الديك الأبيض صديقي» باطل موضوع؟. 

مثل : «الباذنجان لما أكل له4.ء و «الباذنجان شفاء من كل داء؛. قال علي القاري في «الأسرار 
المرفوعة» (ص”5٠1-/107):‏ 

اقبَح الله واضعهماء فإنه لو قاله بعض جهلة الأطبّاء لسخر النامنٌ منه» ولو أكل الباذنجان للحمّى 
والسوداء الغالبة» وكثير من الأمراض. لم يزدها إلا شدّة؛ ولو أكله فقير ليستغني» لم يفده الغنى» 
أو جاهل ليتعلم لم يفده العلم؟. 

وكال ابق "تافر الدين : «وهذا كلى شرق الا يدل اذكرة: موفوعا: إلا يكدفيه مره :وعد 
موضوعاً». وقال بعض الحفاظ : إنه من وضع الزنادقة . 

وانظر ‏ غير مأمور -: (المنار المنيف» (5 20 «الميزان» 22١75 /١1(‏ «الدرر المنتثرة» (رقم/1١)غ:‏ 
«المقاصد الحسنة» »2١5١1(‏ «الفوائد الموضوعة» (رقم57 ١‏ 45)؛ «تذكرة الموضوعات» ,)١58(‏ 
(الفوائد المجموعة» (7؟7١١).‏ «التنكيت والإفادة» (ص9؟١-١17).‏ 

القصة موضوعة. وما روي كذب باتفاق أهل العلم بالحديث» وما رُوي في ذلك موضوعء أسنده 
السهروردي في «عوارف المعارف» .)١5١(‏ 

وانظر: «أحاديث القصاص» (رقم7١).‏ و ١مجموع‏ فتاوى ابن تيمية» 2١١8 :09-58/١١(‏ 
67©؛» و ارسالة السماع والرقص» (ص9١١-‏ من الجزء الثالث من «مجموعة الرسائل المنيرية»), 
و«المنار المنيف» ,)١179(‏ و «الميزان» ,4)١715/7(‏ «الحاوي للفتاوى» .)05777/١(‏ «الدرر [ 
المنتثرة» (رقم1856)؛ «المقاصد الحسنة» (رقم77”7). «الفوائد المجموعة» )١515(‏ للشوكاني» 
(تذكرة الموضوعات» »)١917(‏ «تنزيه الشريعة» (7/ 777), (الأسرار المرفوعة» (ص770-17/4), 
(المصنوع» (37757. 14717 . 1558).؛ و «الفوائد المجموعة» للكرمي (رقم77١):‏ ١كشف‏ الخفاء) 
.)١1١/0(‏ (السلسلة الضعيفة» (رقم50/8).؛ كتابي «فتح المنان» .)1١9-17017//١(‏ 

في المطبوع و (ج): «عمن يعتمد»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 


١ 4 


الشُلوك . 
[الأخذ بالحسن والمرسل:] 

مواتنا دض العلياة :الحديق الحسد»؛ ؛ للحاقه''' عند بعض المحدّثين 
بالصّحيح ؛ لأنّ سََدَه ليس فيه من يُعابُ بجرْحَة 2 مثفق عليهاء وكذلك أخد م اد 


منهم بالعرسل لبن إلا من حيث لحق”"' بالصّحبح في أنَّ المتروكَ ذكره كالمذكور 
الأو أن" ما دون دلق قا يوغل يه بيدال ععن علماء الخدية. 


[الإسناد:] 

- ولو كان من شأن أهل الإسلام نايد عنه الأخذٌ من الأحاديث بكلّ ما جاء 
عن كل مَن جاء؛ لم يكن لانتِصّابهم للتّعديل والتُجريح معنى» مع أَنّهم قد أجمعوا 
على ذلك» ولا كان لطُلَّب الإسْناد معنىّ يتحصّل» » فلذلك جعلوا الإسنادَ من الدّينء 
ولا يعنون: ماني ارس ااانا مرا بل بوريدرن ؤائت كا لمن عدر 
اليّجال الذين يُحَدَّتْ عنهم» حنَّى لا يُسْنَد عن مجهولٍ ولا مجرح * ولا [عن]"' 
متهم ؛ ؛ ولاعمن 11" تحصّل التق وو انه لان روح السانة أن نابعلي اح 
من غير ريبة أنَّ ذلك الحديثٌ قد قاله الى كلل؛ ليُعتمد عليه في الشّريعة 
وتسند”"' إليه الأحكام . 


.»هقاحلإل١ كذافي (م) وفي سائر النسخ:‎ )١( 
(؟) في المطبوع و (ر): «ألحق»» والمثبت من (م) و (ج).‎ 
في المطبوع و (ر): «والمعدّل»!!‎ )*( 
في المطبوع و (ر): «فأما».‎ )4( 
كذافي (م) و (ج)». وفي (ر) والمطبوع: لمجروح).‎ )9( 
. مابين المعقوفتين من (م) فقط‎ )0( 
لمن‎ ١ اين المقوين من () دهاش لع)» وسقرطه ل 0 في امار اقيم اي‎ (0 
ظ تحصل»؛ وكذا وقعت في المطبوع!!‎ 
كذا في (م) بالياء اخر الحروف» وفي سائر الأصول : «لنعتمد» بالنون!‎ 0 
في (ج): «ويسند؛ بالياء؛ وفي المطبوع و (ر): «ونسند» بالنون.‎ )9( 


١ م‎ 


والأحاديثٌ الضّعيفة الإسناد لا يغلب على الظَّنّ أنَّ النَىَ كلا قالهاء فلا 
يمكن أن يُسْنَّد إليها حك ٠‏ فما ظدّك بالأحاديث المعروفة الكذب؟! : نعم؛ الحامل 
على اعتمادها في الغالب إِنَّما هو ما تقدَّم من الهوى المتَبِع . 

وهذا ك5 [إنّما 1 على فرض أن لا يُعارض اتويت أصل من ا 
الخريطةواقا إذا كان لهعارضى تاجرى أن لا يؤخحذ لك لخدي ] "هد 
لاصل :من أضول الشريعة: رجح عر سي ف يجان مر وذلك 
دليلٌ على الوهم من بَحْضٍ الوُواة» أو العَلّط أو النّسيانَء فما الظَنٌّ به إذا لم يَضْح؟ 
[قول ابن حنبل: «ضعيف الحديث خير من القياس»:] 

دعاق الداقل روي هزه حت ون حتدل: اله قال «الجددوة لصت لخر مزه 
القياس»» وظاهره يقتضي العمل بالحديث غير الصّحيح؛ لأنّه قدّمه على القياس 
المعمول [به]*' عند جمهور المسلمين» بل هو إجماع السّلف -[رضي الله 
عنهم ]*'-! فدلّ على أنه عنده أعلى رتبة في العمل من القيامر 29 

والجواب عن هذا: أنّه كلامُ مجتهد يُحتمل في اجتهاده الخطأ والصّواب» إذ 
ليس له على ذلك دليلٌ يقطع العُذْرء وإِنْ سُلَّمِ؛ فيّدْكن حملّه على خلاف ظاهره؛ 
لإجماعهم على طرح الضّعيف الإسناد» فيجب تأويلّه على أن يكونّ أرادً به الحسنّ 
السّند وما قاربه''. على القول بإعماله» أو أراد [أنه]!” خير من القياس لو كان 


)1١(‏ في (م): «عليه السلام». 

00 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ وأثبته من (م). 

() مابين المعقوفتين سقط من (ر)ء وأثبته من (م) و (ج): زقلق (و) ابقل «كذاء ولعل الأصل : فهو 
هدم؛ أو: لأنه هدم». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(6) مابين المعقوفتين من (ر) والمطبوع. 

000 في المطبوع فقط : «أعلى رتبة من العمل بالقياس»!! والمثبت من (م) و (ج) و (ر) . 

0 في (م) و (ج): «ومادار به؛؛ وهو بيّن في هامش (ج) كما أثبتناء . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


١5 


مأخوذاً به فكأنه يرد القياسّ بذلك الكلام؛ مبالغةً في معارضة من اعتمده أصلاً 
حتى 3 به الأحاديث» وقل كان -رحمه الله عالق ]ا يميل إلى نمي القياس» 
ولذلك قال: «ما زلنا نلعن أهلّ الرَأي ويلعنوناء حتى جاء الشّافعي فَمَرَجّ بيننا»""2. 
أو أراد بالقياس: القياس الفاسدء الذي لا أصل له من كتاب ولا سُنَّةَ ولا إجماع. 
ففضّل عليه الحديتٌ الضّعيف وإن لم يُعمل به أيضا”"؛ فإذا أمكن أن يُحمل كلامُ 
أحمدَ على ما يَسُوعْ؛ لم يصمّ الاعتمادٌ عليه في معارضة كلام الأئمة؟». 


010 


قف 


فر 
)0 


نابين سق فين مقظ مسن إدانق زع ): 
ذكره بنحوه يحبى بن إبراهيم السلماسي في «منازل الأئمة الأربعة) (ص9١١)؛‏ وفي المطبوع و (ج) 
و(ر): «فخرج بيننا»!! . : ئ 

في المطبوع و (ر): «وأيضاً» بزيادة الواو!! ولا وجود لها في (م) و (ج). 

قال العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين» _-عند بيان وترجيح أحمد الحديث الضعيف والمرسل 
على القياس بشرطه ما نصه-: 9وليس المراد بالضغيف غنذه الباطل ولا المتكرء ولا .ما في روايته 
كني يسيك الآ بسر الثعات اليد «الفهل يدو يل جروا الادملق ,عينة قي المجور هرقن فلن 
أقسام الحسن . ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» بل إلى صحيح وضعيف. 
وللضعيف عنده مراتب»اه. 

وسبقه إلى مثله شيخه ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالى -؛ فصرح بأن أولَ مَنْ قِسّمّ الحديث إلى ثلاثة 
أقسام (صحيح ١‏ وحسن». وضعيف): الترمذيٌ. وأن الضعيف الذي يرجحه أحمد على الرأي: هو 
الحسن عند الترمذي ومن اختار تقسيمه؛ كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحديث 


٠‏ إبراهيم الهجري. فما ضعفوه بعلة تقتضي الترك لا يأخذ به أحمد» ولا يرجحه على القياس . وما 


ضعفوه بعلة من علل الحديث لا يقتضي الترك ؛ يأخذ به ويرجحه على القياس» إذا لم يكن ثمّ شيء 
يدفعه من حديث صحيح» أو قول مسان: أو إجماع . وهذا الذي يقول به أحمد؛ كان عليه عمل 
جمهور الفقهاء في عصره الذي تحرر فيه نقد الحديث؛ أي: لم يكونوا يتركون العمل بكل ما أعله 
المحدثون». بل ما أعلوه بمثل عدم الثقة بأحد رواته. أما مَنْ ضغفوه بالتفرد بزيادة في حديث لم 
يروها من هم أوثق منه؛ فقد يعمل بحديثه؛ لأن زيادة الثقة حجة» وقد قدّم أبو حنيفة حديث القهقهة 


في الصلاة ؛ وحديث الوضوء بنبيذ التمرء وحديث أكثر الحيض على القياس » وقد ذكر الإمام عند 


.. جماعة من الضعفاء الذين يروي عنهم في «المسند)»ء وذكر أنه يروي عنهم للاعتبارء ولتأييد بعض 


الروايات ببعضء لا للاحتجاج؛ ومن ذلك: قوله في ابن لهيعة: «ما كان حديثه بذاك» وما أكتب 
حديثه إلا للاعتبار به والاستدلال. أنا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشتد - 


١ 1/ 


[أحاديث الترغيب ونحوه:] 


- فإن قيل : هذا كله ردٌ على الأئكة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ 
دَرّجة الصّحيح؛ فإِنّهم -كما نصّوا على اشتراط صحّة الإسناد كذلك نصّوا أيضاً 
على أنَّ أحاديتٌ التّرغيب والتّرهِيبٍ لا يُشترط في نَفْلها للاعتماد [عليها]!- صحّةٌ 
الإسناد» بل إن كان كذلك”"؛ فبها ونعْمَتْء وإلاّ؛ فلا حَرَجَ على مَن نقلها واستند 
إليها. فقد فعَله الأئمّة كمالك في «الموطإ)» وابن المبارك في «رقائقه»)» وأحمد 
بن حنبل في «رقائقه)» وسفيان في «جامع الخير؛» وغيرهم . 

فكلٌّ ما في هذا النّوع من المنقولات راجمٌ إلى التّرَغيبٍ والثّرهيب» وإذا جار 
اعتمادٌ مثله؛ جاز فيما كان نحوه مما يرجمٌ إليه؛ كصلاة الرّغائب» والمعراج» وليلة 
النصف من شعبان» وليلة أول جمعة من رجب». وصلاة الإيمان» 0 
وصلاة بر الوالدين, ويوم عاشوراءء وصيام رجبء. والسابع والعشرين” ' منه 
ونا ايه للك فإن فصني راد الا ٠‏ فالصّلاة على 
الجُملة ثابثٌ أَصَلْهاء وكذلك الصَّيامٌ وقيامُ اللّيل؛ كل ذلك راجمٌ إلى خير تقلت 
فضِيلبُهُ على الخصوص . وإذا ثبت هذا؛ فكل ما نْقَلَثْ فضيلته في الأحاديث؛ فهو 
من باب التّرغيب» فلا يلزم فيه بشهادة أهل الحديث ‏ صكحة”؟' الإسناد؛ بخلاف 


ص بهء لا أنه حجة إذا انفرد». ١‏ ه. (ر) 
وانظر كلام ابن القيم في (الإعلام» 717-51١ /١(‏ ط محمد محبي الدين)؛ وكلام شيخه ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى») .)5514/١8 .:557/١(‏ و«التوسل والوسيلة؛ (ص88 - ط محب الدين). 
وانظر: «النفح الشذي»(1١/ )5١95-١5‏ لابن سيد الناس» ا د اتقَسيم 
الحديث إلى صحيح . . . ' للشيخ ربيع بن هادي . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

30( في المطبوع و (ج) و (ر): «ذلك»» والمثبت من (م). 

(*) في المطبوع فقط: «عشرين»! وانظر في بدعيّة الصلوات السابقة: «الباعث» لأبي شامة 2١54(‏ 
١754 4‏ - بتحقيقي)» وكتابي «القول المبين في أخطاء المصلين» (ص555-٠١55)‏ والتعليق 

2( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «شهادة. . . بصحة» . 
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[أحاديث]1١'‏ الأحكام . 


فإذن؛ هذا الوجهٌ من الاستدلال من طرقِ”" الرّاسخين» لا من طرقي”'' الذين 
أحاديث التّرغيب والتّرهيب؛ فلم يشترطوا فيها ذلك . 
فالحرات ان ماكر هلهاة العدية يمن اللساهل فى نايك الترغيي 


ع 


والتّرهيب ‏ لا ينتظم مسألتّنا» المفروضة”*'! بيانه"©: أنَّ العمل المتكلّم فيه إمّا أن 
يكونّ منضّرصاً على أصله جُملةَ وتفصيلاً» أو لا يكون منصوصاً عليه لا جملة ولا 
تفصيلا أوكوة سفوف ا غليه خيلا لاتنصيد: 

فالأوّل: لا إشكال في صحته؛ كالصّلوات المفروضات» والتّواقل المرتبة 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) في (ر) والمطبوع: «طريق»» والمثبت من (م) و (ج). 

(5) في (ر) والمطبوع: 'طريق»» والمثبت من (م) و (ج)./ 

(4) في (ر) والمطبوع: «مع مسألتنا»» والمشبت من (م) و (ج). 

(5) نذكر هنا ما شرطه المحدّثون لجواز العمل بالضعيف في الترغيب والترهيب . 
قال الحافظ السخاوي في «القول البديع» -بعد ذكر المسألة» وخلاف القاضي أبي بكر بن العربي 
فيها؟ إذ جزم بعدم جواز العمل بالضعيف مطلقاً-. قال: «وقد سمعت شيخنا (أي: .الحافظ ابن 
حجر) مرارا يقول . - وكتبه لي بخطه - اتخائط الح الم 20017 ئ 
الأول - متفق عليه -: أن يكون الضعف غير شديدء فيَخْرُج م ارك عن للد و تومن 
بالكذب» ومن فحش غلطه. 
الثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل . 
الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لثلا ينسب إلى النبي يك ما لم يقله . 
قال: والأخيران عن ابن كه وعن صاحبه ابن دقيق العيدء والأول نقل العلائي الاتفاق 
عليه . (ر). ئ 

قلت : 10 كتابي «الإماء 07 ومنهجه في الصحيحا) (ص085): مقدمة ١صحيح‏ الترغيب 

والترهيب» »))75-١1//١(‏ ومقدمة اصحيح الجامع) (/05-4): كلاهما لشيخنا الألباني 
دونحمه اللة اند ؛ ففيهما تفصيل رائع ماتع . ١‏ 

(5) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «وبيانه؟. 


| 


لأسباب وغير أسباب» وكالصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف؛ إذا 
فلت على الوجه الذي نْصّ عليه من غير زيادة ولا نقصان؛ كصيام عاشوراء؛ ويوم 
عرفة"''» والوتر بعد نوافل الليل» وصلاة الكسوف. 

فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحاً على ما شرطواء فثبتت”"2 أحكامها من 
الفرض والسُنّة والاستحباب» فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغّبٍ فيهاء أو تسر 90؟) 
من ترك الفرض منهاء وليست بالغة مبلغ الصّحة» ولا هي أيضاً من الضّعف بحيث 
لأايقريا اخذ». أن كانت موضوعة لا يصحٌ الاستشهادٌ بها؛ فلا بأسّ بذكرهاء 
والتّحذير بها والترغيب؛ بعد بوت أصلها من طريق صحيح . 


والثاني: ظاهر أنه غيرٌ صحيح» وهو عَيِنْ البدعة؛ لأنّه لا يرجع إلا إلى 
بكو الكأى ي المني على الهرى . وهو أبعدُ البدع وأفحنياة كالكهيالتة المتفكة فيه 
الإسلام» والخصاء لمن خشى العنت, والتَّعمّد بالقيام في الشّمسء أو ”بالصميك هق 
غير كلام أحدء الذرشيك في مكل كذ ارصم 81لا لرحدفي ارم ولا أصل له 
حت فى كله أو يع رهن مغالنعه: 


والثالث : تهنا ِتَوهّم أنه كالأوّل». من جهة أنه إذا ثبت أصل 1 


جو 


الجفلة 4 تتشي 0و في التّفصيل نقلّه من طريقٍ غير مُشترط الصّكَة ٠‏ فمُطلق التَّفّل 
بالصّلاة مشروعٌ» فإذا جاء ترغيبٌ في صلاة ليلة النّصف من شعبان؛ فقد عضَّدًه 
أصلّ التّرغيب في صلاة النافلة» وكذلك إذا ثبت أصل صيام لعن ثبت صيام 
السّابع والعشرين من رجب. . 5050 


(1) في المطبوع و (ج) و (ر): "أو يوم عرفة». 

030( في (ج): (فثبت2» وكلاهما صحيح . 

() في (ج): «ترغيب فيها أو تحذر»»ء وفي المطبوع : اترغيب فيها وتحذيره: وفي (ر): "اترغييث فبها 
أو تحذير). ظ ظ 

(5) في المطبوع و (ر): 0 27 

(9) في المطبوع و (ر): افيسهل»» والمثبت من (م) و (ج). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


"٠ 


وللين كما ترههرا»: لأن الأضل إذا تن فى الخملتت ايازم إثبانة في 
التفصيل » فإذا ثبت مطلق الصّلاة؛ لا يلزم منه إثباتٌ الظهر أو العصر"'' أو الوتر أو 
غيرهاء حتّى ينص عليها على الخصوص. س0 لا يلزم 
منه إثباث صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك» حنّى يد كنت بالتقضما 
بدليل صحيح. لم يُنظر بعد ذلك في أحاديث التَرغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك 


العمل الخاصٌ النَّابتِ بِالدّليل الصّحيح . 


وليس فيما ذكر في السّؤال [شيء1!" من ذلك» إذ لا مُلازمة بين ثبوت التَنفْل 
اللَيلي أو التّهاري”" في الجّملة» وبين قيام ليلة النّصف من شعبان بكذا وكذا ركعة؛ 
يقرأ في كلّ ركعة منها بسورة!*' كذا على الخصوص كذا وكذا مرة» ومثلَه صيام اليوم 
الفلانيّ من الشّهر الفلانيّ» حتى تصيرٌ تلك العبادة مَقصودة على الخُصوص» ليس 
وي اين اندها رتفي مطل ارد الكل باللااار الليام. 


والدّليل على ذلك : أن تَضيلَ يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة م - 
كناكو مكنا قترها تيد سان الحضواض ؟ كما ثبت لعاشوراء ‏ مثلا مغله ع أن اعرف ا 
لشعبان مزيّة على مطلق التّنفل بالصّيام. فإن ثبت له مزيّة على الصّيام في مطلق 
الأّام؛ فتلك المزيّة اقتضث مَرْتبة في الأحكام أعلى من غيرهاء بحيث لا ثفهه”*' من 
مطلق مشروعية الصّيام''' النّافلة؛ لأنْ مُطلّق المشروعيّة يقتضي أن الحسنة فيه بعر 
أمثالها إلى سبع مئة ضِعْفٍ في الججملة» وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يُكَفْرُ اسن 
التي قبله”"'» فهو أمر زائد على مطلق المشروعيّة» ومساقه يفيد له مزيّة في الونبة: 


)0010( في المطبوع و (ر): «الظهر والعصرا. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

2 في المطبوع و (ج): «الليلي والنهاري)» . 

(14) في (م): «بسورا. 

(5) في (ج): ١لا‏ نفهم»؛ والمثبت من سائر الأصول . 

(5) كذا في (م) و (ج)» وبدلها في (ر) كلمة «الصلاة». وفي المطبوع: [صيام] هكذا! 

(0) ثبت في «صحيح مسلم' (كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفق- 


5١ 


وذ لك درك جمٌ إلى الحكم . 


فإذن؛ هذا '' التّرغببِ الخاصٌ يقتضي مرتبة في نوع المندوب”"' خاصّة» فلا 


بل من وجوع إثبات ت الحكم إلى الأحاديث الصّحيحة ؛ بناء على قولهم إن الأحكام 
لا تثبت إلا من طريق صحيح» والبدع المستدلٌ عليها بغير الصّحيح لا بد فيها من 
زيادة”'' على المشروعات؛ كالتقييد بزمان للد ريم [ما]”' أو كيفيّة ماء فيلزم 
أن تكون""' أحكامٌ تلك الزّيادة”"' ثابتة بغير الصّحيحء وهو ناقض لم(" أسَّسَهُ 
العلماء . 


[تحرير معنى الرقائق:] 


ولا يقال: يريدون أحكام الوجوب والتّحريم فقط ؛ لذن نقول: هذا 


[كذلك و والإباحة وغيرهما لا تثبت إلا بالصّحيح]*'» فإذا ثبت الحكم؛ 
فاسْتَسْهل' "إن شِمْت0'" في أحاديث الترغيب والتّرهيبء ولاعليك . 


(010 
(000 
0 
0 
(0) 
000 
(0 
(00 


تن(" 


وعاشوراء؛. رقم77١١)‏ من حديث أبي قتادة: وسئل - أي : النبي وَللهِ ‏ عن صوم يوم عرفة؟ فقال: 
ايكفر السنة الماضية والباقية»؛ قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «يكفر السنة الماضية» . 
في المطبوع فقط : «فهذ!»!! 

في (ر) والمطبوع: من المندوب» ولا وجود ل «من» في (م) و (ج). 

في المطبوع و (ر): «الزيادة»»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)؛ ومثبت في (م) و (ج). 

في (ج): ايكون). 

كذا في (م): وفي سائر الأصول: «الزيادات» . 

في (ج) وَازر) وهو تأقفى إلى ساف ووعلق (زا تقول ل الزامز أذيقال: لماه 

قلت: ما استظهره في (ر) هو المثبت في المطبوع . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ر) وبدله في المطبوع : «فكذّلك لا يثبت الندب والكراهة والإباحة إلا 
بالصحيح»» والمثبت من (م) و (ج). إلا أن في (ج): «كذاك الندب . . . لا يثبت...2. 


)٠١(‏ الأصل: فاشتهل. (ر). 
)١١(‏ كذا في (م)» وهو الصواب, وفي سائر الأصول: «أن يثبت25». وله وجه. 


1 


:فلن "كز اتققيرة: كز الرضن “افيه :]ن ليت حككة أن بمرتد ا بف 
المشروعات من طريتي صّحيح؛ فالتّرغيبُ”" بغير الصّحيح مُعْتَفَره وإِنْ لم يغبت إلا 
من حديث التّرغيب؛ فاشتّرط الصّحّة أبداًء وإلا؛ خرجت”' عن طريق القوم 
المعدودين في أهل الرُسوخ» فلقد غَلِط في هذا المكان جماعةٌ ممّن يُنْسَبِ إلى 
الفقه» ويتَخصّص عن العَوامٌ بدعوى ورُتبة الخواص» وأصلٌ هذا الغلط عدم فَهم 
كلام المحَدّثين في الموضعيّن» وبالله التّوفيق. [ 
* ومنها ضِدٌ هذا ذهو للأحاديف الى جاءيك20 غير موافقة لأ اذ 

ومنها ضِدْ هذاء وهو رذهم للاحاديث التي جاءت ' غير موافقة لأغراضهم 
ومذاهبهم . ويَدّعُون أنّها مخالفة للعقول" ., وغير جارية على مُقتضى الدّليل» فيجبٌُ 
رَدّها: 


[حديث الذباب, وحديث سقي العسل للمبطون, وأنهما من الصحيح: ] 
3 ا كف 0 ل 2 0 اللاي 007 كتير ابن 


(1) كذافي (م), وفي سائر الأصول: «ما رغب». 

0,0 كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «ومرتبته». 

(9)' لعله سقط من هنا لفظ ١فيه».‏ (ر). 

٠ )4(‏ :ف (0)::اوإن خخرججت )+ والعقيت من سائر الأصول؛ 

(6) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «جرت». 

() كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «للمعقول». 

(0) أحاديث عذاب القبر متواترة تواترا معنوياً» وجمعها غير واحد» ومن أوعب المصنفات في هذا 
الباب «إثبات عذاب القبر» للإمام البيهقي؛ وذكر جملة مليحة منها القرطبيٌ المفسّرُ في كتابه الشهير 
«التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة». وخرّجئْها في تعليقي عليه يسّر الله إتمامه ونشره ‏ بمنّه 
وكرمه-. 

(8) قال السفاريني في «لوائح الأنوار السّنية» :)7١0/7(‏ «اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في 
الجملة؛ لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهر ما ورد من كونه جسراً ممدوداً على متن جهنم؛ أحدّ من 
السيف. وأدق من الشعرة» وأحمى من الجمرة». 
قال: «وأنكره أكثر المعتزلة» كالقاضي عبدالجبار المعتزلي. وكثير من أتباعه». قال عن تأويلات - 


الف 


١ 0 ٠ 3 -* ١ ٠‏ م ا 
والموان” 3 ورويه الله دعر وجل - فى ام وكذلك حديث الذباب ول 


وأن فى أحل جناحيه داء وفى الآخر دواء. وأنْه يقدّما*' اللفق فيه الداوا3 وحديثث 
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المنكرين: «وكل هذا هذيان وخرافات وبهتان» لوجوب حمل النصوص على حقائقها الظاهرة» . 
وانظر تأويلات المبطلين: في «المواقف» (ص7385). و«شرح المقاصد) (5//ا١١1-١51١),‏ 
و اصحيح شرح العقيدة الطحاوية» (ص051-01794)!! للمبتدع السقاف . 

قال الشيخ مرعي الكرمي في «تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» (ص 31" بتحقيقي) : 
«الصحيح عند أهل السنة والجماعة 0200 الميزان الحقيقي إذكما ساتر؟ نالسرا 
بالميزان: مجرد العدل, أن وضع الميزان يوم القيامة كناية وتمثيل . إلى ذلك ذهيت المعتزلة » 
وأنكروا الميزان» وذكر أدلتهم . وناقشها. 

وإنكار الميزان هو مذهب الجهمية والقدرية» وقوم من قدماء المعتزلة» يقال لهم : «الوزنية» . 

انظر: (اتحاف السادة المُتقين» /٠١(‏ ١غ‏ روح المعاني») 2)514/١11(‏ «الوائح الأنوار السنية» 
».)3570١-178/5(‏ «التذكرة» للقرطبي (ص//”7). «تفسير الرازي) »)51-1١0/١5(‏ ١تفسير‏ 
القرطبي» (/0/ ,.)١1١6‏ (فتح الباري» ,)578/١7(‏ شرح العقيدة الطحاوية» (ص2)174. اشرح 
العقائد النسفية» (ص77)» اشرح المقاصد» (5/ 2»)١71١-1١١١‏ وذهب إلى أنه كناية وتمثيل صاحب 
١اصحيح‏ شرح العقيدة الطحاوية» (ص088-577), فكن على حذر من هذا الكتاب» فإن بدعته فيه 
تعدّت التمشعر إلى تبني مذاهب بعض الفرق الضالة. وانظر عن الميزان ما سيأتي عند المصنف في 
(الباب العاشر) . 

جمع أحاديث الرؤية جمع من المتقدمين والمتأخرين» ومن الكتب المفردة المطبوعة «الرؤية) 
للدارقطني» و «التصديق بالنظر'» للاجرّي ‏ وهو قسم من «الشريعة» له _» و «(رؤية الله -تعالى-) 
لابن النحاس» و «عظم المنّة في رؤية المؤمنين ربّهم في الجنة» لعبدالرحمن الأهدل . 

كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «وقتله». 

في المطبوع فقط : «قلم» 

انظر لزاماً في الرد على المشغبين على هذا الحديث: «اختلاف الحديث» لابن قتيبة (7/ 070 فما 
بعد ط الأخ الشقيرات)»؛ و «شرح المسند» /١71(‏ رقم )1١54١‏ للعلامة الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه 
الله ؛ و «معالم السنن» (رقم 55690‏ سن تهذيب السنن)., «زاد المعاد» (9/ ١١5-١١5؟)‏ 
و ١السلسلة‏ الصحيحة» (رقم9*) لشيخنا المحدّث الألباني؛ وتعليق صديقنا الشيخ أبي إسحاق 
الحويني على «الأمراض والكفارات والطب والرقيات» لضياء الدين المقدسي (ص9١١-5١١‏ 


: رقم"5), وللأستاذ خليل خاطر كتاب جيد فيه؛ مطبوع . 


والحديث أخرجه البخاري فى «صحيحه؛ (كتاب بدء الخلق؛ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه؛ فإنَ فى إحدى جناحيه داءً وفى الأخرى شفاءً» رقم 2237770 و (كتاب اللباس» باب إذا- 


ا 


الذي أخذ أخاه بطنه فأمره العبي ع يق" الع 3 .. وما أشبه ذلك من 


الأحاديث الصّحيحة المنقولة نقلَ العدول. 


. رمث قدَحُوا في الرُواة من الصّحابة والتّابعين -رضي الله [تعالى]1؟ 
عنهم ‏ ومن اتفق © الأئمةٌ من المحدّثين ن على عدالتهم وإمامتهم؛ كل ذلك ليردُوا به 
على من خالفهم في المذهب . ظ ظ 


- وربما رذُوا فتاويهم وقبّحوها في أسماع العائة؛ ليُتَمْروا الأمَ5 عن اتَاء 
السُنّة وأهلها؛ كما روي عن بكر بن خمران”'': قال: «قال عمرو” بن عبيد: لا 
يُعْفى عن اللص دون السلطان»» قال: «فحدثته بحديث صفوان بن أمكة عن النبيّ 
يلل حيث قال : (فهااً قبل أن تأتيني 5310 قال «اتحلفه تالله أن النَبىَ كك قاله؟ 


> وقع اباب في الإناء. رقم 9167 عن أبى خرير ا زنع (إذا وقع اباب في إناء أحدكم ؛ 55 
5 وطخ فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء . 

)1١(‏ في (م): ايسقيه). 

(؟) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الطبء باب الذّواء بالعسل» رقم5144). 
ومسلم في «صحيحه) (كتاب السلام» باب التداوي بسقي العسل» رقم1117) عن أبي سعيد: أن 
جلا أتى النبيّ كلِكِ فقال: أخي يشتكي بطنه؛ فقال: «اسقه عسلاً؛, ثم أتى الثانية» فقال: «اسقه 
عسلاً ثم أتاهء فقال: فعلتُ؟ فقال: «صدق الله وكذب بطن أخيك» اسقه عسلاً»» فسقاه, فبرًأ . 

(9) في (ر): اربما». 

(4) مابين المعقوفتين من (ر) والمطبوع فقط . 

(5) كذافي (م) و (ج) والمطبوعء وفي (ر): «-رضي الله تعالى عنهم وحاشاهم ‏ وفيمن اتفق»!! 

(0*) نص النسخة: لينفروا الأئمة بل الأمة. (ر). 

(0) كذا في (م) و (ج) وهو الصواب. وفي (ر): اعن أبي بكر بن محمد)» وفي المطبوع: ١عن‏ أبي بكر 
ابن حمدان»!! بالدال! والصواب بالراء» كما عند الدارقطني» وكذا في «التاريخ الكبير» (88/5)» . 
و «الجرح والتعديل» (؟/ 587) و «تكملة الإكمال» (؟/7١5)؛‏ وابن حمدان!! في «ثقات ابن 
حبان» .)١155/4(‏ ظ 

(4) نص النسخة: «رسول بل عمرو)ء وكلاهما من الاضراب عن الغلط مع إبقائه؛ وتقدم مثله مرارا. 
(ر). 

(9) يشير إلى ما أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم5755). والنسائي في «المجتبى» (54/8)» وابن - 


"0 


قلت: أفتحلف أنتَ بالله أنّ الى يل لم يََلْهِ ؟ [قال: فحلف بالله الذي لا إِلّه إلا هو 
أن النَيَ يكل لم يَقَلُه]!'2! فحدَّثتُ به ابنَ عون» قال: فلكًا عظمت الحلقة؛ قال: يا 
أبا بكر! حدّث [القوم]"'". 


وقد جَعَلوا القولٌ بإثبات الصّراط والميزان والحوض قولاً بما لا يُعْقَلء وقد 


سئل بعضهم : هل يُكَمَرُ مَنْ قال برؤية الباري في الآخرة؟ فقال: «لا يكمر ؛ لذنهد قال 
مالا يُعْقَلء ومن قال ما لآ يُعقل ؛ فليس بكافر)7"! 


[من أباح الخمرء ودليله:]!*' 
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- وذهبت طائفة إلى نفى أخبار الاحاد جملة*©» والاقتصار على ما استخْسّئئة 


ماجه في (السئن» (رقم55980١)غ,‏ وأحمد في (المسند؛ (5/ 24565 5 والدارمي في اسننه) 
(/237). ومالك في «الموطأ» (7/ 875)؛: وابن الجارود في «المنتقى) (رقم/81)؛ والحاكم في 
(المستدرك» (5/ 2078٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ )7١105‏ عن صفوان بن أميّة رضي الله 
عنه قال: كنتٌ نائماً في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهماء فجاء رجل فاختلسها مني. 
فأخذ الرجل» فأتي به رسول الله كل فأمر به ليقطع. قال: فأتيته؛ فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين 
ذرهها 15 آنا اسه و انيه تندها» قال .. الذكرمر 

والحديث له طرق عديدة؛ يصحح بهاء لذا قال محمد بن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (7/ 175 
ت أيمن صالح شعبان): «حديث صفوان صحيح». وصححه شيخنا الألباني في «الإرواء؟ 
(0/ 5غ 59-7 5/ رقم/77110). 


أخرجه الدارقطني في «أخبار عمرو بن عبيد» (رقم”). وابن عدي في «الكامل» (954/5١)غ,‏ 
والخطيب في "تاريخ بغداد؛ .)١7/8 ,)١7/8-1١1لا/ل /١5(‏ 

وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). وأثبته من (م) ومصادر التخريج . 

حكاه ابن العربي في «العواصم من القواصم» (ص77) عن بعض من لقي بالمشرق؛. وسيأتي تصريح 
المصنف بأنه نقله منه (؟757/5). 

هذا العنوان تصرفت فيه بعض الشيء . [ 

انظر في رد هذه البدعة كتابَيْ شيخنا الألباني ‏ حفظه الله : «الحديث حجة بنفسه في العقائد 
والأحكام؛؛ وكتاب «وجوب الأخذ بحديث الاحاد في العقيدة»؛ وكتاب أخينا الشيخ سليم الهلالي 
«الأدلة والشواهد في وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد؛؛ وما علقناه على /١(‏ 7/1 
و؟/35-7). 


5 ؟ 


سار م مسيم 0 


عقولُّهم في فهم القرآن» حتّى أباحوا الخمر بقوله: « لَيْسَ عَلَ الذييت ءامنوأ واوا 
للحت جَنَاح فيما طْهِمُوا . . . * الاية [المائدة: 97]. 

ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله يكلِِ: «لا أَلَفيَنَ أحدكم متكا على أريكته. 
يأتيه الأمرٌ من أمري مما أمرث به أو نهيث عنهء فيقول: لا أدري» ما وجدنا في 
كنات الله اتنا" بوهذا بوعيد فنديد تفكنه اللوى اللضفى '" يفن ارتكت رد 
السنة. 


ولما ردُوها بتحكيم”" العقول؛ كان الكلامٌ معهم راجعاً إلى أصل التّحسين 
والتّقبيح» وهو مذكور في الأصول» وسيأتي له بان إن شاء الله . 
[مقالة ابن عبيد في أيوب ويونس وابن عون:] 

وقال عُمر بن التّضِر: «سُئل عمرو بن عُبيد يوماً عن شيء ‏ وأنا عنده ‏ فأجاب 
فقلت نه لم مكنا يرل اس تنا قال .وق امناباك اله انالك 
نلك ريه ريرس زاب عون والتمى قال :"اولتق اتحاضن ارجاني» امرات 
غير أحياء)*2! ْ 

وقال ابن عَلَية: «حدّثني اليسَمّ؛ قال: تكلّم واصل (يعني: ابن عطاء) يوما. 
قال" فال حيرو بن عبيد: ألا تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن سيرين عند ما 
سيت نه ]لا خراقة محفة لق 
[أول من تكلم في الاعتزال:] 


وكان واصلٌ بن عطاء أَيَّلَ مَنْ تكلّم في الاعتزال» فدخل معه في ذلك عمرو 


.)١15/١( سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «لاحق».‎ 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): ابتحكم). 
(14) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 
(0)) مضى تخريجه .)1١8/١(‏ 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل» (11/67/0). 


1 


ابن عبيد» 557 د تحن وقال [لها]'': زوَّجْتك برجلٍ ما يصلح إلا أن 
0 
يكون خليفة 


ثم تجاوزوا الحدّ» حتى ردُوا القران بالتّلويح والتّصريح لرأيهم الوق 
[رد القران بالرأي:] 


فحكى عمرو بن علي أنَّه سمع مكّن يثق به: أنه قال: كنت عند عَمرو بن عبيد 
مع ا ع سا 
من الحسن يقول في قول الله -عرٌ وجلّ-: «اقُل لَوْ كم فى يويك لبد لد كيب 
عَلَيهُمُ ألْمَتلُ إِلَ مَصَاجِعِهمٌ 4 [آل عمران : 14 قال: تريدٌ أن أخبرك اضر 
تال+ لا أرية الها ممعت من الخكري قالة مودت الحدر يفول كفت الله علق 
قوم القتل فلا يموتون إلا قْلاء رحباعلى نوه اليدم ااا ويوتوة لا عدا وكتب 
على قوم الغرّقَ فلا يموتون إلا غَرَقاً وكتب على .قوم الريق فلا يموتون إلا حَرْقاً. 
فقال له عثمان الطويل : يا أبا عثمان! ليس هذا قونا. قال عمرو: قد قلت : أتريدٌ أنْ 


لجرك "يزاى الكو نان [فاكد يغلي الكيية؟]1. 


وعن الأثرم عن أحمد بن حنبل ؛ قال: «حدّثنا مُعادٌ) قال كنت عدك عمرق نر 
عبيد» فجاءه عثمان بن فلان» فقال: يا أبا عثمان! سمعت ‏ والله ‏ بالكفر. قال: ما 
هو؟ ليد بالكو قال : هاشم الأؤقص زعم أن تَبَتْ يّدَ1 أ لهب 4 [المسد: 


عر هو 


»]١‏ وقول الله -عرٌ وجل -: «[ ذَرفٍ ومن حَلْقَتَ وحِِدًا» [المدثر: ١١]؛‏ لم يكن هذا 
في أمّ الكتاب» والله -[تعالى]”'- يقول: #حج * وَآلْكِتَبٍ ألْمِينِ * إِنَاجَمَلئَه يهنا 


. مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م): وهو مثبت في (ر) والمطبوع‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي ة في «الكامل؟ (17607/5). وفي المطبوع و (ج): "ما يصلح أن يكون إلا خليفة؟. . 

(9) وفي (ج) :لزه أن أعبراد رق لسرن وار : (أريد أن أخبرك)» . 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/ /اه/ا١),‏ وفي المطبوع و (ر): ال يك وفي 
(ج): «فإني أكذب على الحسن». 

)0( نا دن الجعاز تن من له انور اا رعتفظا عن نان الوم 


17 


رك مَلَكْمَ تَتْقِئرت * وَإِنَوْف أوَالْكِتَب لَدَيسَالَمَقْحَكيِْ 4 [الزخرف: :]4-١‏ 
وي ا وا 0 تقول ؛ 


مجلسه -: هذا والله ‏ الدَّين. قال معلا ثم قل في قعرء؛ كرت لوكيع؛ قل 


وه ا ا ره رومع 6 
يستتاب قائلهاء فإن تاب». وإلا ضريّث عَنْقه) 


ومثل هذا محكييٌ [عن]"' بعض المرموقين من أئمّة الحَديث» فرُوِي عن عليّ 
ابن المديني عن مُؤَّمّل' '' عن الحسن بن وهب الجَمّحيّ ؛ 0 : «الذي كان بيني وبين 
فلان خاصء» فانطلق بأهله إلى بئر ميمونء فأرسل إليّ: أ ن ائتني» فأتيئه عشيّة. 
فبتٌ عنده» . قال : «فهو في فُسْطاط وأنا في فسطاط آخرء فجعلت أسمع صوته الليل 
كله كأنه دَويٌ ع التّحل». قال: «فلمًا أصّبَحْنا؛ جاء بغداته» فتغدّينا». قال: «ثم ذكر 
ما بيني وبينه من الإخاء والحق». [قال]*؟: «فقال لي: أذْعوكٌ إلى رأي الحسن». 
قال : اوفتح لي شيئا في القدر»”أ . قال: افقمثُ من عنده» فما كلّمته بكلمة حتى 


لقي الله». قال: «فأنا''' يوماً خارج هن [العريق في" الصوافك وشو نا 41 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1701/0): والدارقطني في «أخبار عمرو بن عبيد؛ (رقم؟)؛ 
وعبدالله بن أحمد في. «السنة» (رقم915)» وابن بطة في «الإبانة» (رقم1979, »)2١91/‏ وابن 
حبان في «المجروحين» 2)١7١/1(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» ,(١01-١9/0 .119+/١1(‏ 
4)١875 .١ا/"- ١١/١‏ وابن الجوزي ى ١المنتظم) »)61١/(‏ والذهبي في (السير) (5/ 5 .)١٠١‏ 
و «الميزان؟ (73077/5)» وابن كثير في «البداية والنهاية» »)79/١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال) 
.)١59/70(‏ 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج)» وقبلها في المطبوع و (ر): «لكن؟. 

() في المطبوع و (ر): «المؤمل»»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م): «من القدر». 

(5) في (م): «فإني). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) في (م): (وا. 


5 


أنا داخل وهو خارج» فأخذ فقال: يا أبا عمرو”!»! حثّى ملى' ؟ حنَّى متى؟) . 
قال: «فلم أكلّمْه. قال لي'": أرأيتَ لو أن رجّلاً قال: إنَّ «تَبتْ يَدَآ أى لهب 4 
[المسد: ]١‏ ليست من القرة ما ما كنت قائلا9 له؟». قال249: افنزعتٌ يدي من 


يذه). 


قال علي : «قال مُوْمّل: فحدّثتٌ به سفيان بن عيينة» قال: ما كنثُ”' أرى بَلَمَ 
هذا كلّه). 


قال عليٌ: وسمعت أنا أحمن”"' قال: «حدّفتٌ أن" سفيان بن عبينة عن 
رط 1 
مُعلى الطخان يبعض حديثه؛ فقال: ما أخوّج [صاحب]” هذا [الرأي]"' إلى أن 
يقتل”' ''1!). 


فانظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله -تعالى- وسُنَّه نبيّه يكله! كل ذلك 
ترجيحٌ لمذاهبهم على محض الحقٌ وأقربهم إلى هينة ي 37 الشريطة ين دلت لين 
المخرّجء فيتأوّل [لها!"') الواضحات» ويتّبع المتشابهات. وسيأتي» والجميع 


(1) كذافي (م)و (ج). وفي (ر) والمطبوع: ١عمر'‏ بضم العين. 

0ع في (ج): «قال: مالي؟. وفي المطبوع و (ر): «فقال: مالي». 

0 في المطبوع : ١ما‏ كنت قائل»» وفي (ر) : اخ ل 01 

(4) في (ج): «قال قال» مكررة. 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «فقال لي: كنت أرى»؛ وعلّق (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصله: ما كنت 
أرى أنه بلغ . . . إلخ»» والمثبت من (م). 

69 في المطبوع و (ج): «وسمعته أنا وأحمد بن»؛ وبعدها بياض في (ج) يسع كلمة واحدة» وأشار إليه 
(ر). 

(0) تصحفت في (ج) إلى : «أبا». 

0 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)١١(‏ في (ج): «صاحب هذا السّر أن يقتل». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): ١هيبة».‏ 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


داخلون تحت ذمّها. 
[رد الأحاديث بأنها ظنية:] 

- وربّما احتج طائفةٌ من نايكة1"؟ المعدغة غل ره الاعاويظ ا ها نما فيد 
”2 وقد ذم الظّنّ في القرآن؛ كقوله -تعالى - إن يبون إلا ألظن وما َك 
نفس تقس »4 [النجم: 717]» وقال: « إن يبون إلا لطن ون أن كاين من كلق سينا 4 
[النجم : 78].. . وما جاء في معناه» حتى أحَلّوا أشياءً مِمّا حرّمها الله تعالى - 
ا ان ا ل 


[اتباع الظن المذموم:] 
وَالط اهراد اق الأباك؟" وان العفيق 7 أرقا غير ها ز عير وق يجن 
[له]اا' محامل ثلاثة : 


أحدها: [1ه]1") ال في امد ل الدّين ؛ فإنّهِ لا يُغني عند العلماء؛ لاحتماله 


النّميضّ عند الظَان؛ ببخللاف ال : ف العرو” نه معمر ل سغيد اهل الشريعة: 
لديل الدّالّ على إعماله © فكأنّ الظَنّ مذموة؟" إلا ما تعلّق بالفُروع منه. وهذا 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «نابتة؛» والمثبت من (م) و (ج). 

)١(‏ في (م): «ظنا». 

0 في المطبوع و (ر): "من ذلك»2. 

0( كذا في (م): وفي سائر الأصول: «الاية؛. 

(5) يشير إلى ما رواه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح 
أو يدع؛ رقم05147). و (كتاب الأدب؛ باب ما ينهى عن التحاسد والتدابرء رقم70١1)»:‏ ومسلم 
في «صحيحه! (كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظن. . .» رقم )١077‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ككٍِ قال: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث» . 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). «محامل» منهء وبدلها في (ج) و (ر) والمطبوع: «محال». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في المطبوغ فقط : «عمله». 

(9) في المطبوع و (ر): «فكان الظن مذموما»؛ والمثبت من (ج) و (م). 


١١ 


صحيحٌ ذكره العلماء في [هذا] الموضه"”' 


والّاني : أن الطَنّ هنا هو تَرجِبحُ أحَد الَيضَيْن على الآخر منْ غير دليلٍ 
مُرَجح ‏ وله مداه مذموم فنا 4 انمره لتَحَكم؛ ولذلك 3 5 الأية قوع 
التّمس في قوله : # إن يَتَعُونَ إلا لطن وما تَهَوَى انض » [النجم : 77]» فكأنّهم مالوا 
إلى أمر بمجرّد'' الغرّض والهّوىء لا باتباع الهٌدى المنبّه عليه بقوله: م وَلْقَد جَدَهُم 
ئْن نيهم دَىة4 [النجم : 77]ء [ولذلك أثبت (ذمّه)]": بخلاف ال الذي أثازه 
دليلٌ ٠‏ فإِنه غيرُ مذمُوم في الججملة ؛ أنه حارج عن اتَبَاعٍ الهٌوى » ولذلك أثبت وعٌمل 
بمقْتضًاه حيث يليق العمل بمثله؛ كالفروع . 


والتائق: أن الظو على سراد 


© ظنٌّ يستند إلى أصلٍ قطعيٌ. وهلة هن الطنون التشمول ابيا : فى الكرينة 
أيتما,وقعت» لأنها [إخ2]1 انتندت إلى أصل معلومء فهي من 00 المعلوم 
ين 
ايم | 


© وظنٌ لا يَسْتِنئدٌ إلى قطعيٌ: لىإا عير اعسيكن: إلى ان عد ارد 
مذمومٌ ‏ كما تقدّم -» وإمًا مُستند إلى ظنٌّ مثلهء فذلك الظَّنّ إن اشتند أيضاً إلى 
قطعيٌ ؛ فكالأرّل» أو إلى ظمّ رَجَعْنَا إليه» فلا بد أن يستند إلى قطعي. 


محمود» أو إلى غير شيء. وهو مذلموم. 


فعلى كلّ تقدير؛ كلّ خبر واحد صحّ سندٌه» فلا بدّ من استناده إلى أصلٍ في 


)0010 بااين السعولدن سلط من رع 1زم وباراسوقاله 007 «كذاء ولعل الأصل: في هذا الموضع» 
ولذا أثبتت في المطبوع . 

(؟) في (م) فقط : «مجرد»» والمثبت من (ج) و (ر) والمطبوع . 

فر ما بين الهلالين سقط من (ج)»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (م)» وجميعه مثبت في (ر) والمطبوع . 

(0) هابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» والمثبت من (م) و (ج). 

000 في المطبوع و (ج) و (ر): «بل إما مستند إلى غير شيء أصلاً» . 


بدا 


3 يي مه اير عن 5 
الشريغة قظفة + فيجب: قيوله» وم نهنا قبلناة فطلق؟ كنا أن طتون الكفان غيدُ 


)١(‏ لا بد من تجلية موقف المصنف هذا من الاحتجاج بخبر الاحاد» إذ كلامه هذا صريح على مراده: 
وقد تكرر مثله في «الموافقات؟ فقال فيه (؟/ ١١1-١85‏ بتحقيقي) : 
اكل ذليل شرعي إما أن يكون قطعياً أو ظنياًء فإن كان قطعياً فلا إشكال في اعتباره. . . ٠‏ وإن كان 
ظنياً» فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا. فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضاء وإن لم يرجع 
وجب التثبت فيه» ولم يصح إطلاق القول بقبوله» . 
واستمر قائلاً: «الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهرء وعليه عامة إعمال أخبار 
الاحادء فإنها بيان للكتاب» لقوله ‏ تعالى_: 9 وَأَنرلنا إليْكَ آليِْكَرَ لسْبينَ لئاس مَائرْك إلَتهِمْ4 [النحل : 
4 ومثل ذلك ما جاء في الأحاديث من صفة الطهارة الصغرى والكبرى والصلاة والحج وغير ذلك. . 
والظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي؛ فمردود بلا إشكال. . . ٠‏ والظني الذي لا 
يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلاً قطعياً؛ فهو في محل نظر' . 
وقد بِيّن قصده برجوع خبر الواحد إلى أصل قطعي؛ فقال  1١1/5(‏ بتحقيقي): «واعلم أن 
المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي : ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل به كالدليل 
عن أن الغو سقو ال اعد أو الق ام مدو اعية مقا يل العراة ماهو اعفن ذلك نوهد 
معنى مخالف للمعنى الذي قصده الأصوليون». 
وقال:فى عوظق اخحرة «إن تير لؤاستل [ذا:اسينه إلى قاعدة متطوع بهاء؛ قهن في العمل قلزلا 
فالتوقف. وكونه مستندا إلى مقطوع به: راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قراني كلي» وأما إن لم 
يستند الخبر إلى قاعدة قطعية؛ فلا بد من تقديم القران على الخبر بإطلاق» . 
هذا بعض من كلامه ‏ رحمه الله في خبر الواحد» وهذا القدر الذي نقلته يعتبر محور كلامه؛ فعليه 
يدور بقية كلامه في خبر الواحد . ظ 
ويتبين لنا أنه رحمه الله - بميل إلى قول بعض الأشاعرة الذي يرون أن خبر الواحد لا يفيد العله 
اليقيني ١‏ وإنما يفيد الظن فقط. فهذا مستفاد من تقسيماته ‏ رحمه الله لخبر الواحد إلى الثلاثة 
وكلها ظنية» ولم يحكم لأي نوع منها على أنه قطعي؛ بل ويتضح هذا المعنى في أنه يرى خبر 
الواحد لا يقطع به ولو صح سنده؛ إلا إذا استند إلى أصل قطعي . 
إلا أنه رحمه الله يرى أن العقيدة تثبت بخبر الواحد؛ إذا شهد له أصل قطعي كاية قرانية أو سنة 
متواترة» فيكون خبر الواحد حينئذ كجزئي تحت معنى قراني كلي . 
والمذهب الصحيح ‏ وهو مذهب أهل السئة والجماعة : أن خبر الواحد إذا صح سنده وجب قبوله 
مطلقا في العقيدة وغيرهاء فلا يلتفت إلى أنه مستند إلى قطعي أو لاء ولا سيما أحاديث 


(الصحيحين) : فيجب القطع بأنها تفيد العلم اليقيني لاتفاق الأمة على قبولهاء والأمة معصومة في - 


ورا 


إجماعها. 

وفي ذلك يقول ابن الصلاح ‏ رحمه الله علي اعلرم الحديت؟ ص1 - في كلامه على مراتب 
أحاديث الصحيح -: 

«وأعلاها: الأول» وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً: صحيح متفق عليهء يطلقون ذلك 
ويعنون به اتفاق البخاري ومسلمء لا اتفاق الأمة عليهء لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك» 
وحاصل معه. لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. 

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته» والعلم اليقيني النظري واقع به خلافاً لقول من نلق ذلك 
محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن: وإنما تلقته الأمة بالقبول» لأنه يجب عليهم العمل بالظن. 
والظن قد يخطىء. 

وقد كنت أميل إلى هذاء وأحسبه قوياء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترته أولاً هو الصحيح؛ لأن 
ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء؛ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأء ولهذا كان 
الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بهاء وأكثر إجماعات العلماء كذّلك». 

هذا وقد رد الإمام النووي ‏ رحمه الله على ابن الصلاح؛ فقال في «التقريب» (ص8١):‏ 

«وذكر الشيخ أن ما روياه أو أحدهماء فهو مقطوع بصحتهء والعلم القطعي حاصل فيهء وخالفه 
المحققون والأكثرون» فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر». 

وقال في «مقدمة شرح صحيح مسلم» :)5١ /١(‏ 

(ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما في «الصحيحين» إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي 
كلل وإنما أفادنا ذلك وجوبٌ العمل بما فيهماء وهذا متفق عليه» وإنما يفترق «الصحيحان' 
وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه؛ بل يجب العمل به مطلقاً 
وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر» . 

وقد انتقد كثير من العلماء المحققين هذا القول من النووي ‏ رحمه الله -. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله في «النكت على كتاب ابن الصلاح» /١(‏ 77/4 وما 
بعد) : ظ 

افقول الشيخ محبي الدين النووي: «خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون» غير متجهء بل تعقبه 
شيخنا شيخ الإسلام في «محاسن الاصطلاح». فقال: هذا ممنوع» فقد نقل بعض الحفاظ 
المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي 
تلقته الأمة بالقبول»). 

قال الحافظ ابن حجر: «قلت: وكأنه عنى بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية» فأني رأيت فيما حكاه- 


1 


ع خره ره 


مستندة إلى شيء) فلا بد مِنْ رَدّها وعدم اعتبارهاء وهذا الجوابٌ الآخيرٌ مُسْتَمَدٌّ من 
أصل وة فَع بسطه في كتاب «الموافقات20: والحمد لله . 


(010 


عنه بعض ثقات أصحابه. . . إلخ؟. 
فذكر نقولاً كثيرة من كلام ابن تيمية» ثم استمر الحافظ في انتقاده لقول النووي هذا قائلاً: «وأما قول 


الشيخ محبي الدين : ١لا‏ تفيد العلم إلا إن تواتر؛ فمنقوض بأشياء : 


. الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري‎ ١ 

1- الخبر المستفيض - الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها يفيد العلم النظري للمتبحر في هذا الشأن . 
ما قدمنا نقله عن الأئمة في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول» ولا شك أن إجماع الأمة على القول 
بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من القرائن المحتفة» ومن مجرد كثرة الطرق». 

بل قد 5 ابن أبي العز -رحمه الله في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص944”) إلى أن القسم الثالث 
الملكور وس من المترالو :[ذا تلقن بالتبرك والستديق. 

قال رحمه الله -: «وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول -عملاً به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني 
عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في م 

«وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد. فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن ‏ لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم 
بالحديث على تلقيه بالتصديق» كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على الحكم» . 

قال ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله في «مختصر الصواعق المرسلة» (؟/  )575-5177‏ أثناء تعداده 
لمواضع يفيد فيها خبر الواحد العلم-: 

«ومن هُذا: إخبار الصحابة بعضهم بعضاء فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله 
كل ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله يَكهِ: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر! 
0 حتى عضده ترم ١‏ بتعا وذ حر الرالطاع كرابو را 
وإتماكان ميعنت أغانا تافر ةدا إذا اشير 1 


وقد أورد 0 القيم ‏ رحمه الله عدة نقولات -عن جماعة من المحدثين والفقهاء وبعض 


المتكلمين والأصوليين ‏ على إفادة خبر الواحد الغلم إذا احتفت به قرائن . 


ثم أورد واحداً وعشرين دليلاً على إفادة خبر الواحد العدل العلمَ . 

انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (007-595/7)» «الإمام الشاطبي: عقيدته وموقفه من البدع 
وأهلها؛ (ص”51١‏ وما بعد). 

انظر منه: (/ ١87‏ و 145/54 بتحقيقي) . 
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- ولقد بالغ بعض الضَّالَّين”'' في رد الأحاديث» ورد قول من اعتمد على ما 


1" حتى عدوا اقول يهكحالها للعقل. والقائل يه عدووا"” فى المعداتية: 


[منزلة أهل السنة عند المبتدعة:] 


للد 


فحكى [أبو بكر] بن العربي”* عن بعض من لقي بالمشرق من المنكرين 


ؤية: أنه قيل له : هل يكف* من يَقول بإثبات رؤية الباري أم لا؟ فقال ولخي 


قال بما لا يُعْقل. ومن قال بما لا يعقل ؛ فلا يكف )("؟! 


قال ابن العربي : «فهذه متزلكنا عندهي)!ة 
فليعْترٍ الموفق فيما ب يُؤدّي إليه اتباع الهوى. أعاذنا اللهُ من ذلك بفضله . 


و دن المرسوقين فى سانا فى ناذه المسألة فزعمٌ أرضية 


الواتعد رعيا كلد" بعك انا سك الات 1219 ارين وسلقنة اد فل 


000 
00 
0 
00 
(0) 
0) 
(0 


0 
0) 


في (م): «الغالين». 
في (ج): «على من فيها. 
في المطبوع و (ج): «معدودا 
الحا اما اي بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 
في المطبوع فقط : (إنه؟. 
في (م): «ما لا يعقل»). 
في المطبوع و (ر): «لا يكفرا. 
وهاك نص كلامه ‏ رحمه الله - بتمامه: «ولقد مشيت يوما بعسقلان إلى محرس باب غزة؛ وقد كان 


[ القاضي حامد المعتزلي الحنفي ورد علينا بهاء فاجتمع عليه الشيعة والقدرية» وأهل السنة على 


طريقتهم في قصد الواردين المتحلين بالعلم؛ والمنتسبين إليه؛ وكانت بيني وبينه معرفة في المسجد 
الأقصى. فقال له أحد أصحابه: هل يحكم بكفر الأشعرية في قولهم: إن الباري يرى؟ فقال له 
القاضي حامد: لا يحكم بكفرهم؛ لأنهم يقولون: إنه يرى في غير جهة» فيذكرون ما لا يعقل؛ ومن 
قال ما لا يعقل لا يكفر). 

نص كلامه في مطبوع «العواصم» (ص75-7”7): «وإنما ذكرته لكم لتعلموا قدرنا عندهم». 

في المطبوع و (ر): "كله زعم»!! 


)٠١(‏ كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : «وهو ما حكى في الأثر»! 


7١" 


زَعَمُوا!'", والأثر الآخر: (إياكم والطوة فإن الخ اكذنة لخديس ل بوحدوسيه 
كلام هذا المتأخر وهلة7"'_عفا الله عنه -. 
ظ : 
عم سوير ههزا في القرآنِ والسشئة ارين بن" مع العَرُو عن علم 
تون ا الشرودة بماأ فهمُواء ويدينون به ويخالفون الرَاسخين في 
م ا لوا في ذلك من جهة تحسين الظَنَّ بأنفسهم. واعتقادهم أنهم من 
. أهل الاجتهاد والاستنباط» وليسوا كذلك . 
[تفسير بعض المارقين لقوله ‏ تعالى : #ريح فيها صئؤ4: ] 
0 : 1 .- ص و 0 
كما حكيّ عن بعضهم : أنه سئل عن قول الله تعالى -: * ريج فيا صر # [ال 
عمران: 17١١]؟‏ فقال: «هو هذا الصَّرْصّر)؛ يعني : صرار الليل . 
وعن التّظام : أنه كان يقول إلى يم سم الله لم يكن مُؤْلِياً؛؛ قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم0)777»: وأبو داود في «السنن» (رقم4977): وابن 
المبارك في «الزهد؛ (رقم/ا71)؛ وأحمد في «المسند» ١١9/54(‏ و0/١4)50‏ والطحاوي في 
«المشكل» /١١/7 /١(‏ رقم 185 187)» والبغوي في «شرح السنة» (رقم17597) عن حذيفة رفعه. 
وصححه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (رقم877). 
قلت: نعم» رجاله ثقات» ولكن في اتصاله نظرء فليحرر سماع أبي قلابة من حذيفة أو أبي مسعود؛ 
وأعله بالانقطاع أبو القاسم الدمشقي في «الأطراف» . 
انظر : اامختصر سنن أبي داود) 0 و «فتح الباري) .)00١/١(‏ و«فيض القدير) 
.)١١ 2/6‏ 

وقد صحح الحافظ الحديث من رواية أبي قلابة عن (أبي عبد الله) غير منسوب في ترجمته من 
«الإصابة» وعليه فالإسناد صحيح . وه ايتبيق أن تفسير أب داود ل(أبي عبد الله) ب (حذيفة) فيه 
نظرء كما نص عليه الحافظ . ظ 

.)7١7/5( سبق تخريجه‎ )١( 

(5) كذافي المطبوع و (ج) و (ر)؛ وفي (م): «ونقله»؛ وعلّق (ر) بقوله: «لعله: زلة». 

(4) في (ج): «العربين» 

)0( في المطبوع و (ر): (يفهم به عن2؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(5) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «إذا الى المرء بغير» . 


١ 7/ 


«لأنَّ الإيلاء مشتق من اسم الله؛"' . 

وقال بعضهم في قوله تعالى”"-: « وعصوة ادم ري تو 4 [طه: :]١7١‏ إن 
أَنْخمّ من أكل الشّجرة""؛ يذهبون إلى قول العرب : غوي الفصيل إذا أكثر من اللّبن 
حنَّى يبشم'*'! ولا يقال فيه: غوى, اشرو 1" م 


وفي قوله تعالى''" -: َلقَدَ درأ لِجَهَئَمَ 4 [الأعراف: 1179]؛ أي : «ألقينا 
فيها»)؛ كان او من قول العرب: درنة الرّيح ! وذْلك لا دور 00 ذرأنا 
مهموز. در ميسرت ركذل اولك منْ: أذرثه الدَابَّة عن ظهرها؛ لعدم 
الهير "أ ولكته وزاغرة وازذر آنا تلم 087 


010( ذكره عنه ابن قتيبة في «اختلاف الحديث» ١57 /١(‏ _ط الشقيرات)؛ ومذهب الحنابلة والشافعية في 
القديم كمذهب النظام. وعيب ابن قتيبة للتعليل المذكور . 
انظر: «المجموع) ».)751١ /١11(‏ «الفقه الإسلامي وأدلته؛ .)0151١/17(‏ 

(؟) في المطبوع و (ر): «في قول الله تعالى-6. 

(©) في (ج): «أتخم من الشجرة»» وفي المطبوع و (ر): «لكثرة أكله من الشجرة»؛ والمثبت من (م) 
وهو الصواب . 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «بشم'ء والمثبت من (م). 

() حكاه السمين في «عمدة الحفاظ» (ق407).: والراغب في «المفردات» (2)0779 والفيروز ابادي في 
ابصائر ذوي التمييز»ة )١907/54(‏ وسكتوا عنه وأخروه. وقال عنه الزمخشري في «الكشاف» 
:)50٠/1(‏ «تفسير خبيث22 ونقله عنه الالوسي في «روح المعاني» /١7(‏ 1/4؟) وأقرهء وكذا رده 
المصنف في «الموافقات» (5/ 777 و4)570-17159/4: وعلق (ر) قائلا: ”يعني أن مصدر (غوى 
الرجُل) الغي» ومثله: الغرّاية» وهي ي بالنيح مصدر (غوي) ك (رضي). وأما مصدر(غوي الفصيل) 

فهو الشوئ 4 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر) 00 دتيفاثة ب 

(0) في (ج): «لأنا». 

(4) في (ج): «وكذلك يكون»» وفي المطبوع و (ر): «ولذّلك إذا كان». 

(0) في (ر) والمطبوع : «الهمزة». ظ 

)000 نقله المصنف هنا وفي «الموافقات» (54/ 7١‏ بتحقيقي) من ابن قتيبة في ١اختلاف‏ الحديث» 
7١7-17/1(‏ - شقيرات)»: و «الاختلاف في اللفظ؛ (ص558): و«تأويل مشكل القران» - 
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[قول بشر المريسيء ومنزلته:] 


وسحكن ابره ققية 7 فد شين المريسي: (الكان يقول لجلسائه: قضى الله لكم 
الحوائج على أحسن الوجوه وأهيئها”"'» فسمع قاسم التمّار قوماً يضحكونء فقال: 
هذا كما قال الشّاعر : 


إذ الاتميبى واللسنة زهي * ينك يعي با كان و 
ويو [المريسي]*' رأسنٌ في الرَأي» وقاسم التَّمَار رمن في أصحاب الكلام . 
قال ابن قتيبة : الواحتجاجه لبشر أعجبٌُ من لخن بشر؟ . 

[دليل من جوز شحم الخنزير:] 


واستدل بعضهم [على]'' تحليل شحم الخنزير بقول الله -[تعالى]''-: 
« وَلم جنير [البقرة: ١10/7‏ والمائدة: "ا والنحل: »]١١6‏ فاقتصر على تحريم 
اللحم دون غيره» فدلّ على أنه حلال! وربّما سلّم بعض العلماء ما قالواء وزعم أنَّ 
الشّحم إِنَّما حُوّم بالإجماع» والأمر أيسر من ذُلك؛ فإنَّ اللّحم ينطلق”" على الشّحم 
وغيره حقيقة» حتى إذا خصٌ بالذكر؛ قيل: شحم؛ كما قيل: عِرْفُء وعَصّبٌء 
وجلدء ولو كان على ما قالوا؛ لزم أن لا يكون العرق و[لا]* العصب ولا الجلد 


حت (585). 
وانظر: «روح المعاني» ,)١١9-١١4/9(‏ اتفسير المنار» (418/9). 
)1١(‏ في «اختلاف الحديث»  771١/١(‏ الشقيرات)» و «عيون الأخبار؛ (؟//51١)2‏ وفي (ج): (وحكى 
أبن تيمية»!! الى 
(1) كذافي.الأصول. وفي «عيون الأخبار»: «وأهنؤها»! ورسمها في (ج): «وأهيؤها». ‏ 
ف أخرجه الخطيب في «تاريخه؛ (01//1). وعزاه ابن هشام في «المغني» (رقم 1/77): لابن هرمة . 
(5) مابين المعقوفتين سقط من (م). 
(0) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 
(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 
7( كذا في (م) و (ج)»؛ وفي (ر) والمطبوع: «يطلق». 
(8) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 


0 


ولا المخ ولا النّخاع -ولا غير ذلك مما خصٌ بالاسم ‏ مُحرّماًء وهو خروج عن 
)١١ ... 5 .‏ 
القول بتحريم الخنزير . 


ويُمكن أن يكون من خفيّ هذا الباب مذهبٌ الخوارج. في زعمهم أنه لا 
تحكيم للرّجال'"'؛ استدلالاً بقوله _تعالى-: 8 إن الْشَكمْ إلا , 4 [الأنعام : ]؟ 
فإنه مبنيٌ على أنَّ اللفظ ورد بصيعَة العُموم» فلا يلحقه تخصيصٌء فلذلك أعرضوا 
عن قول الله -[تعالى]7"-: 8 فَأَبْمَتُوَا حَكَمَا مّنْ ملو وَعَكَمَا يَنّ أهلها 4 [النساء : 
0 وقوله: # يكم بو ذْوَاعَدَل مك4 [المائدة: 945]. 


وإلا؛ عرس سه ال افي]' أن العدعوم اند به 
الخْصّوصٌ2؛ لم د يسرعوا"'' إلى الإنكارء ولقالوا في أنفسهم: لعل هذا العامً 
مخصوصٌ؟ فيتأوّلون”". 


(م) 00 
5 في *' الموضع وجةهٌ آخر مذكور في موضع غير هذا" . 


وكقثرا ها نا يُوقع”''' الجهلٌ بكلام العرب في مخَازَة''2 لا يرضى بها عاقل» 
اي ارد 


:)١71/17( و "تفسير القرطبي»‎ .0)04/١( انظر - لزاماً _: اأحكام القرآن»؛ لابن العربي‎ )١( 
. وتعليقي عليه و «التبيان» (84) للأقفهسي‎ )١5١8/5( و «الموافقات»‎ 

(1) في المطبوع و (ر): «أن لا تحكيم استدلالاً». وفي (ج): «أنه وسقطت منه «للرجال». . 

135 :قاين المعتر فين مقط من 1 ظ ظ 

0 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) في (ر): إن السرم الويرد الكعوين؟/ 58 : «كذاء والمعنى المراد: : لمن السو 
يراد به الخصوص». 

(1) في (م): ١لم‏ يتسرعوا». 

69 في (ج): افيتناولون»!! 

(4) في (م): «في» من غير واو في أوله. 

(9) انظره في «الموافقات» (6/ ١‏ و4/ 717 بتحقيقي) . 

)1١(‏ في (ج): : اليقع». 

() تصحفت في المطبوع و (ج) و (ر): «مجاز»» والمثبت من (م) وهو الصواب. 


ه١‎ 


فيكل كله الاتعد كلا لا تنا يهاه بو نققط كالم مانا وك 
خلافٌ أمثالهم'" [خلافاًء فكل]”" ما استدلُوا عليه من الأحكام القُروعيّة أو 
الأصوليّة؛ فهو عين البدعة» إذ هوا*' خروج عن طريقة كلام العرب إلى اتا 
الهوى . 


[ كلام سيدنا عمر في شأن الفران: | 


فحقٌ ما حُكيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حيث قال: (إنَّما هذا 
0 7 ! 1 10 0 ل ل ىو 
القران كلام. فضعوه [على] مواضعه. ولا تتّبعوا فيه أهواءكم) ؟ أي: فضعوه على 
مواضع الكلام. ولا تخرجوه عن ذلك ؛ فإنه خروج عن طريقه المستقيم إلى اتباع 
الهوى . 


وه كا «إنّما أخاف عليكم رَجُلَين: رجل تأوّل القرآن على غير تأويله: 
ورجل يَنْفْسٌّ المال على يع 


)01 في المطبوع و (ر): «أهلها'. والمثبت من (م) و (ج). 

(0) أي: لا يعد خلافاء فيذكر في المسائل التي يختلف فيها العلماء لتعارض الأدلة؛ إذ لا دليل عليه ولا 
شبهة دليل ؛ لأنه مبني على الغلط والجهل بمدلولات الألفاظ ؛ قال الشاعر : 
وأئيسس كسل خلاق جناء متسر إلا خلاف له حظ من النظر (ر) 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر) : «و“ء والمثبت من (م) و (ج). 

(4؛) في (م): «أوهو). 

(6)) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص70). وعبدالله بن أحمد في (السنة؛ /١50-١44/1١(‏ رقم/ا١١.‏ 
64» والدارمي في «سننه؛ /5١17/1(‏ رقم4)7708 وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على 
الجهمية» (رقم14 007٠0‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»؛ .,09١/١(‏ 097/ رقم1 07 00 

)م و «الاعتقاد؛ (ص 4 /٠١‏ رقم١2)111‏ والاجرّي في الشريعة» 1/ ١‏ 3 رقم00١2,‏ 

1) من طرق لا تخلو من ضعف أو انقطاع؛ وبمجموعها يقوى الأثر إن شاء الله تعالى -. 
وفي (ج) و (ر) والمطبوع : ابه أهواءكم؟, والمثبت من (م). 

(1) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» /1١١7/7(‏ رقم174) بإسناد رجاله ثقات. إلا أن فيه انقطاعاً. . 
عمرو بن دينار لم يسمع من عمر -رضي الله عنه _-. وفيه «الملك» بدل «المال» . وانظر: الام 
)38١ /4(‏ وتعليقي عليه . 


١ 


وعن الحسن: أنه قيل له: أرأيت الرَّجِلَ يتعلّم العربيّة ليقيم بها لسانّه ويقيم 
بها منطقه؟ قال: «نعمء فليتعلّمْها؛ فإِنَ الرَجُلَ يقرأ بالآية» فيعيا بوجهه'", 
1 في 

وعكقة افيا : قال: «أْهْلْكنْهُم العحسة"' نارون القر ان هلي غم 
6 0 
8 : 


يما 


فصل 


* ومنها: انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتَبَاع المُتشابهات التي للعُقول 
فيها مواقف. وطلتٌ الأخذ بها تأويلا: 


كما أخبر الله -تعالى - في كتابه ‏ إشارة إلى النّصارى في قولهم بالثّالوثي - 
ره غير 0 لت سه ير ل ص سن ل ابرض سرس رجت اس سل لياص سر 


ل 0 وم لذن فى لوبهم زيغ فيتبعون ما تشلبه منه أبتِغاءَ الْهْتَندٍ وَأبتِغَاءً أُوبلِدء * [ال 


عمران: /]. 

وقد علم العلماءٌ أن كلّ دليل فيه اشتباء وإشكالٌ: ليس بدليل في الحقيقة: 
حنَّى يتبيّنَ معناه ويظهرَ لمر ةيده ويشترط في ذلك أذ لا يعارة أصلّ قطعيتٌ 
فإذا لم يظهر معناه ‏ لإجِمَالٍِ أو اشتراك-» أو عارضه قطعييٌ كظهور تشبيه - فليس 
ندلان» لأن حفينة :الذليل أن يكو ظاهرا فى تفده وذالا على خيرمه بالا لع 
إلى دليلٍ عليه» فإِنْ دل الدَلِيلُ على عدم صحّته ؛ فأخرى أن لا يكون دليلاً . 


ولا يمكن أنْ تُعارضٌ الفروحٌ الجزئيّةٌ الأصولّ الكليّة؛ لأنَّ الفروعَ الجرئيّة إِنْ 


000 كذا في (ج) و (م): وفي (ر) والمطبوع : «فيعياه توجيهها؛. ٠‏ 

(0) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران؛ (رقم٠10؛‏ أو ص 70١‏ ط ابن كثير)» والبيهقي في «الشعب» 
7٠١ /0(‏ رقم ».)١191‏ وابن الأنباري في الإيضاح الوقف والابتداء؛ .)717/١(‏ وانظر: (سئن سعيد 
ابن منصور» (7/ 7215-1715 717 ط الشيخ سعد ال حميّد)» و «ألف باء» »)47/١1(‏ و «الصعقة 
الغضبية؛ .)7١58(‏ و «ومعجم الأدباء؛ /١(‏ 87). و (الإتقان» 318٠0 /١(‏ و181/75). 

(9) في (م): «العجمية». 

(4) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 97). 

000( في (م): (فقولها. 


5 


لم تقنض عملاً؛ فهي في محل التّوقْفِ وإن اقتضث عملا ؛ فالرُجوع إلى الأصول 
هو الصّراط المستقيو''". 

وتتَأوّلُ”" الجزئياتُ حتى ترج إلى الكليّات» فمّن عكس الأمرّ؛ حاول 
م ودخل في حكم الذّم؛ لذن مع المتتنانياف 7 0 فكلشة. تقد 
بالمُتتشابهات دليلاً؟ ويُْنى'”' عليها حُكُمٌ من الأحكام؟ وإذا لم نَكنْ دليلاً في نفس 
الأمر؛ كايا يلايد بدعة م 


[ إثبات الجوارح:] 


ومثاله في ملّة الإسلام: مذهب الظاهرية في إثبات الجوارح 7 المندّه 
عن التقائض مق الغيق 4 واليد» والتجل»والوجة الصوسات: والدويةة ... 


.)9"١-8١17/5( قارن ب «الموافقات»‎ )١( 
في المطبوع و (ج): «ويتأوّل». وفي (ر): «ويتناول؟.‎ )0( 
في المطبوع و (ر): «الشبهات». ظ‎ 0 
في المطبوع و (ج): «أويبنى2.‎ )( 
بعدها في المطبوع و (ر) زيادة : «هو الحق).‎ (0) 
قال (ر): (إن كان يريد بالظاهرية : المجسمة المشبهة الذين زعموا أن لله تعالى  جوارح كأعضاء‎ 000 
الك فهو ميت وإن أراد بهم أهل الأثر الذين أثبتوا له تعالى  ما أثبته لنفسه على لسان رسوله‎ 
مع تنزيهه عن مشابهة الخلق -؛ فهو مخطىء ؛‎ ٠ من العلو والصفات, المعبر عنها بأسماء الجوارح‎ - 
لأن هؤلاء هم أهل السنة؛ ومن عداهم المبتدعة؛ لمخالفتهم السلف. ولا فرق بين أسماء الجوارح‎ 
وأسماء المعاني. كالعلم والكلام ؛ فإن علم الله ليس كعلم البشرء ويده التي أثبتها لنفسه ليست كيد‎ 
. الإنسان أيضاً -» وعقيدة التنزيه هي الني تنفي التشبيه»‎ 
قلت: والذي أراه أن المصنف  غفر الله له يريد أهل السنة؛ فإنه كان مؤرّلاً. وليس كما جزء‎ 
- أخونا الشيخ سليم الهلالي بقوله: «مراده بالظاهرية هنا: المجسمة الذين عمو أن لله تعالى‎ 
جوارح كجوارح البشر؛! قال: «وليس مراده أهل الأثر الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة‎ 
رسوله ولد الصحيحة من العلو والصفات المعبّر عنها بأسماء الجوارح . مع تنزيهه عن مشابهة‎ 
خلقه؛ فمن تتبع عقيدة المصنف  رحمه الله من سياق كتابه؛ وجد ما يثلج صدره»!‎ 
قلت: قد تتبعت. ووجدت الأمر كما ذكرث». ولت ذلك في تعليقيى على «الموافقات)‎ [ 
و/078) ونا لكو المضلتاكريا يوكن ما هيت إليه»» والتحمل العلل‎ 1775790 


_ | . ١ . توفيقه‎ 


ره 


وغير ذلك من الثَّابت للمُحْدَئات -. 
[القول بخلق القرآن» ونفى الصفات:] 
نمو الأهلة أيفيا : أن كماع وضموا أن الث ان مكلوق 4 تفلنا بالمكيان 2١‏ 
- فالعقلي: أنَّ صفة الكلام من ججملة الصّفاتء وذات الله -[تعالى]!"2- 
عندهم بريئةٌ من التّركيب جملة وإثباث صفات للذا وكا" قزل كين الاك وهر 
محال؛ لأنَّه واحدٌ على الإطلاق» فلا يمكن أنْ ن يكونَ مُتكلّماً بكلام قائم بهء كما لا 
يكون قادرا بِقَدرَةٍ قائمة به أو عالماً بعلم قائ به. . الوسائر الضفات . 


وأنضاء فالكلام لا يُعْقل إلا بأصوات وحروف» وكل ذلك من صفات 
الميخدثات» والبارفق 20 فنها: 


وبعك هذا الآصل :تحكون: إلى تاويل قولة يهال < وم أله موسا 
تحكليمًا* [النساء: ]١714‏ وأشماهه. 


ب قافا السّمعي”'؛ ار قوله -[تعالى ]31 # أ لق كل دن َس 0 
[الزمر: 817]» والقران إمّا أن يكون (شيئا) أو (لا شيء)»: و(لا شيء) عدمٌ. والقرآن 
ابثٌّ» هذا خلفُ"'. وإن كان (شيئاً)؛ فقد شملته الآية» فهو إذن مخلوقٌ» وبهذا 


ثم وجدث الأخ عبدالرحمن ادم علي رحمه الله قرر ما ذكرته في كتابه الماتع النافع «الإمام 
الشاطبي : عقيدته وموقفه من البدع وأهلهاه (ص؟7١١‏ وما بعد). وانظر: «الإعلام» (87) . 

.»تاهباشتملاب١ في (م):‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

02( في المطبوع و (ج) و (ر) : اشوناك الذات)» . 

(4) في (م): «قوله_تعالى-). 

(0)ا. فى برأم ااانا سمس 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) هو في علم الكلام: المحال الذي ينافي المنطق». ويخالف المعقول. انظر: «المعجم الوسيط» 
.)56١/1١(‏ 


هك 


اسْتَدَلَ المريسئٌ على عبدالعزيز المكي ‏ رحمه الله -. 
وهاتان الشّبهتان أخدٌ في التّعلّق بالمُتشابهات؛ فإنّهم قاسو" الباري على 
اله ولم يعقلوا ما وراء ذلك؛ فتركوا معاني الخطاب وقاعدة العُقول. 
الا تركهم فاته اللو يريا في كوه تعالى - : « ليس مدو و تَىٌ4 
ا ١‏ وهذه اانا ا 11 4 أن المُشَابِهَ للمَخْلوقٍ في وجه ما 
ا مثله؛ إذ ما وجب للشّيء؛ وجب لمثله. فكما تكون لكيه دليادٌ 5 
الشّبهة0"؛ تكون دليلاً على هولاء'“؛ لأنّهم عامّلوه في التَّزيه مُعَاملة المخلوق» ‏ 
حيث تومّموا أنَّ انّصافٌ ذاته بالصّفات يقتضي التّركيبَ في الذّات . 
وأمًا معانو" الخطاب؛ فإنَّ العرب لا تفهم من قوله: #السميع البصير» 
لق و" #السميع العليم» أو #القدير». . . وما أشبه ذلك إلا مَن له سم وبَصرٌ وعلم 
وقُذْرةٌ انّصف بهاء فإخراجها عن”" حقائق معانيها التي نزل القرآنُ بها روج عن م 
الكتاب إلى اتّباع ما تشابه منه من غير حاجة؛ حيث ردُّوا هذه الصّفات إلى الأحوال 
التي هي العالميّة والقادريّة» فما أَلْرَمُوه في العلّم والقذرة لازم لهم في العالميّة 
والقادفرة 4.لانها إما تو جود : فيلزم التّركيبُ» أو معدومة؛ والعدمٌ نفيٌ مَخْض . 
وما كود الكلام هو الأصوات والحروف؛ فبناءً على عدم'*' النظر في كلام 
التّمس" » وهو مذكور في الأصول7*©. 


)١(‏ في (م): «قالوا»! 

(6) في المطبوع فقط : #نقلية لا عقلية» . 

(9) في المطبوع و (ج): «المشبهة»؛ وفي (ر): ١نفي‏ الشبهة». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «دليلاً لهؤلاء». 

(6) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : «وأما تركهم لمعاني». 

030( كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: ١و21.‏ 

(0) في (م): «على)». 

(4) سقطت من (م) و (ج). 

(49 في المطبوع و (ر): «في الكلام النفسي». 

- اتضح من كلام المصنف هذا أنه رحمه الله يقول بقول الأشعرية في كلام الله» إذ يرى في‎ )٠١( 


ع 


وأما الشّهة قد ؛ فكأنها عندهم بالتبع ؛ دن العقول عدم حي 

لعن ولكنّهم يلزمهم مردنك الذلمل- مغل ما فرُوا منه؛ لأنّ ا 
#خالق”'' كل شيء4 إِما أن يكون على عمُومه لا يتخلّف عنه شيءٌ أو لاء فإن كان 
على عمومه [؛ لزمهم في ذاته وأحوالها التي أثبتوها عوضاً من الصّفاتء وإن لم 
يكن على ع فتخصيصه إمّا بغير دليل -وهو التّحكّم . وإمًا بدليل؛ 
فأبرزوه حتى ننظل 49 'فيه» ويلزم مثله في الإرادة إنْ ردُوا الكلامٌ إليهاء وكذلك غيرها 
من الصّفات إن أقرُوا بهاء أو الأحوال إِنْ أَنُكروهاء وهذا الكلامٌ مَعهم بحسّب 
الوقت. 

والذي يليق بموضوع المسألة: أنواعٌ أخر من الأدلّة التي تقتضي كون هذا 
المذهب بدعة لا يُلائم قواعد الشَرْع . 


[حكاية عجيبة: ]| 


يكل أغرب””' 9 بوضع ها هنا: ما حكاه المسعودي'''. وذكره الاجرّي في 





- مناقشته للمعتزلة أنهم لو قالوا بقول الأشعرية في إثبات كلامين : : كلام نفسي قديم. وكلام لفظي 
حادث. لما أدى بهم الأمر إلى إنكار هذه الصفة لله _-تعالى -. وتقسيم الأشعرية الكلام بهذه 
الصورة محاولة منهم للتوسط بين طرفي النزاع بين أهل السنة والجماعة. وبين المعتزلة» ولم 
يصيبوا في ذلك» ٠‏ كما هو مقرر في كتب أئمة السلفية؛ وللمصنف في كتابه «الموافقات» في (النوع 
الثالث من الباب لاقي ار الثامن والتاسع) كلام صريح في اختياره مذهب الأشعرية في 
(صفة الكلام). وات رام اختو نا انظرها ( 50> و 774/4) مع تعليقي عليها. والله 
الهادي.. 

)2 في (ر): «العمدة المعتمدة»! 

(؟) في (ر): «مثل ما مر والله؛ لأن قوله _تعالى-_: الله خالق...؛: وفي المطبوع: «لأن قوله: الله 
خالق»؛ والمثبت من (م) و (ج). [ 

0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في المطبوع فقط : «حتى ينظره» . 

(0) في (م): «ومن أقرب». 

)00 في (مروج الذهب» -7١7/54(‏ 3).؛ ومابين المعقوفتين منه فقط : 
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كتاب ا 4 '' أبسط”'' مما ذكره المسعودي» واللفظ هنا للمسعودي 8 إصلاح 


رساب لاا شمييٌ؛ قال: حضرتٌ يوماً من الأيّام لوس المهتدي 
الاي فرأيت ا ونفوذ | ساو هيت 


طَْقَه إلا 5 كاله اخ نا تي السية فقال لي : باصالم! حب أن في 
نفسك شيئا : تح أن دكي ! قال : فقَلتَ العييا آثير المويين ارفامسيك, فلمّا فرغ 


من جلوسه؛ أ مر أن لا أبرح» ونهض» فجلستٌ جلوساً طويلاً» فقمثٌ إليه وهو على 
حضير الصّلاة فقال لي : يا صالح ! أتحدّثني بما في نفسك أم أحد حدّثك [به]؟ فقلت : 


ال عرب آحر المزبير اسمن فقال: كأني” ' بك وقد انتختات [نارايف] “من 
ماديا فتلت 1 ] يي خليفة خليفتنًا إن لم يكن يقول بقول أببه من القول بخلق 
القران! [فقلت : نعم ]. 


فقال: قد كنت على ذلك برّهة من الدّهرء حتّى أقِم*) على الوَائ شيخ" 5 
أهل الفقه والحديث -[من أذنة]1'' من التّخر الشّامي ‏ مُقيد ل ل 0 


/١( )١(‏ رقم98١ ‏ ط دار الوطن)؛ وحكاه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 15١‏ و )290/٠١‏ + وابن 
الجوزي في «مناقب الإمام أحمد؛ »)75١(‏ وابن تيمية في (التسعينية» (0157/5 - 0148)» و لدرء 
تعارض العقل والنقل» /١(‏ 774): والذهبي في «دول الإسلام» (ص ١51-1١40‏ - مختصره)؛ وابن 
كثير في «البداية والنهاية» :)77١/٠١(‏ والسيوطي في «تاريخ الخلفاء» »)747-74١(‏ وابن تغري 
بردي في «النجوم الزاهرة» (1/ 77 - 7370)؛ وأشار ابن حجر في «التهذيب» (1/ 0) إليه بقوله : 
«القصة مشهورة؛ حكاها المسعودي وغيره؟. ‏ 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «بأبسط؛. المثبت من 0م6١‏ . 

(0) في المطبوع و (ر): اكأنني». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) كذافي (م) و (ر). وفي (ج) والمطبوع: «قدم». 

() في المطبوع و (ر): «شيخا». 

00( ما بين المعقوفتين سقط من (م)؛ وفي «مروج الذهب»: من أهل أذنة» . 

(6) في المطبوع و (ر): قدا طزالاه. 


ا 


َسَلّم غير هائب» ودعا فأوجزء فرأيثُ الحياءً منه في حماليق7" عيني الوائق 
وَالن عا ملف 


فقال: يا شيخ ! | أجِبْ ن أبا عبدالله أحمد بن أبي دؤاد عمًا يسألك عنه . فقال: يا 
أمير المؤمنين! امد يسكر ويش كك ويك عق العدافل . 

رايت الواى :وقد :ضار سكان :1 حر ةاعليه بو لااقة لعفا ,ققال ؟ أو جردا لله 
يُضْغر ويَضعف ويقلٌ عند مناظرتك؟! فقال: هوّن غليك يا آمير المومنين! اتأذن 
في(" كلامه؟ فقال له الواثق: قد أَدْنْتُ لك . 

فأقبل الشّيحْ على أحمدء فقال: يا أحمد! إلامّ دَعَوتَ النَّاسَ؟ فقال أحمد 
إلى القول بِحَلْقِ القرآن. قال”' له الشَّبخ: مَقَالَتك هذه التي دعوت الئاس إليها من 
القول بخلق القرآن؛ أداخلة في الدّين فلا يكون الدَّينٌ تامّاً إلا بالقول بها؟ قال: 

. قال الشّبحْ: فرسول الله يكل دعا النّاسسَ إليها أم تركهم؟ قال: [تركهم]”*». قال 
0 فلمها"' أم لم يَعْلَمْها؟ قال: عَلِمّها. قال: فلم دعوت النّاسَ إلى ما لم يذعهم 
رسول الله يه وتركهم'"' منه؟ فأمسك. فقال الشيح : يا أميرَ المؤمنين! هذه واحدة. 

ثم قال له: أخبرني يا أحمد! قال الله -تعالى ‏ في كتابه [العزيز]!: 8 أليوْمَ 
أكمَلْتٌ لَك ديك * الآية [المائدة: “]: فقلتَ أنتّ: إِنَّ الدّين لا يكون تاماً إلا 
بمَقالتك بخلق القرآن» فالله -عرٌ وجل" أَصْدَقٌّ في تَمَامه وكمّاله أم أنتَ في 


)010( الحماليق: جمع حملاق؛ وهو باطن أجفان العين . 

(؟) في (م): «والرحمن». وفي «مروج الذهب»: «والرحمة له؛. 

(9) كذا في (م) و (ج) و «مروج الذهب؛. وفي (ر) والمطبوع: «أتأذن لي في». 

0 كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «فقال». 

0( بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «لا1, والمثبت من (م) و «مروج الذهب». 
(1) في المطبوع و (ر): «يعلمها»! والمثبت من (م) و (ج) و «مروج الذهب». 

(0) كذا في (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع : «إليه وتركهم». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. وهو مثبت في سائر الأصول و «مروج الذهب). 

() كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : «تعالى عز وجل؟2. 


0 


نقصانك”' '؟ ! لاد مسكء فقال لشن :ها نا آمير' المؤمنية ! وهذه ثانية ! 


1 كَإِن ريت ق بدت راق06 1 [المائدة : 5 ارات 
هذه التي دعوتٌ الئاس إليها فيما بلّغه رسولٌ الله يكل إلى الأمّة أم لا؟ فأمسك» فقال 
[الشيخ]*': يا أمير المؤمنين! وهذه ثالثة ! 

ثم قال [له]1”' بعد ساعة : أخبرني يا أحمد! لما علم رسول الله كيه مقالتك 
هذه التي دعوت النّاس إلى القول به1''؛ نسََ له أن أمسّك عنهم أم لا؟ قال أحمد 
بل انّسَع له ذلك فقا الكيخ: وكذلك لأبى يكرء وكذلك لعمّرّ وكذلك لثقبان: 
وكذلك لعلىٌ رحمة الله عليهم؟ قال: نعم . 

فصرف وجهه إلى الواثق» وقال: يا أمير العؤمين! إذا [لم]1" ينّسع لنا 
انّسع لرسول الله يك ولأصحابه؛ فلا وسّع الله علينا. فقال الوائق: نعم؛ لا وسّع 
الله علينا إذا لم ينّسع لنااما انّسم لرسول الله يكلةِ ولأصحابه . 

ثم قال الوائق: اقطعوا قيودّه. فلمًا فكّت؛ٍ جاذب عليها. فقال 
الوائق: دَعُوه. ثم قال: يا شيخ! لم جَادَبْتَ عليها؟ قال: لأنّي عقدثٌُ 
في كن أن أجناذبَ عليهاء فإذا أخذتها؛ أ يحنت أن تجعل بين 


010 في (م) فقط : انقصانه؛. المعيوي المصرايي امرري للقي 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(9) في (م): #فما بلغت رسالاته». 
قلت: قرأها هكذا بالجمع : نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم - وأبو جعفر ويعقوب» وقرأ باقي 
العشرة: لإرسالته» على الإفراد ‏ الاو «النشر» (؟/ 060؟), المترط امن 0711 اجات 
.)9١0(‏ 

629 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) كذافي (م) و (ج). وفي المطبوع و (ر): «التيى دعوت الناس إليها' . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 


8 


بَدَني!'' وكفني حتَّى أقول: يا ربي! سَلْ عبدّك: لم قيّدني ظلماً وأراع بي'"' أهلي؟ 
فبكى الوائق» وبكى الشيخ وكلّ من حضر””. 
ثم قال له الواثق: يا شيخ! اجعلني في حل. فقال: يا أميرَ المؤمنين! ما 
خرّجثُ من منزلي حبّى جعلتّك في حلّ؛ إعظاماً لرسول الله كل ولقرابتك منه. 
فتهلّل وجةٌ الوائق» وسُرَء ثم قال [له]7؟2: أقم عندي آنسن بك. فقال له: 
مكاني في ذلك الدّفْر أنفع» وأنا شيخ كبيرء ولي حاجة. قال: سل ما بدا لك . قال: 
يأذن أمير المؤمنين في الرُجوع”' إلى الموضع الذي أخرّجني منه هذا الظالء9©. 
قال : قد أَدْنتُ لك . وأمر له بجائزة. فلم يَقبَلها. ظ 
فرجَعْتُ من ذلك الوقت عن”" تلك المقالة» وأحسبُ أيضاً أنَّ الوائق رَجَمَ 
عنها» . 
فتأكلوا هذه الحكايةء ففيها عبرة لأولي الألباب» وانظروا كيف مآخذ» 
الخصوم في إفحامهم لخصّومهم. بالرّدٌ عليهم بكتاب الله وسنة نبيه [6ه]2" . 
[مدار الشريعة ضم الأطراف:] 
ومدار الغلط في هذا الفصل: إنُما هو على حرفٍ والجد:: إلما 
موا الجهل بمقاصد الششرعء وعدم ضّمٌ أطرافه بعضها إلى 


 !!»يدي« كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع:‎ )١( 

() كذافي (م)و «مروج الذهب». وفي سائر الأصول: «وارتاع في4. 

(9) في (م): احضره». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 0 
(9) في المطبوع و (ج) و (ر): (رجوعي؛. والمثبت من (م) و ابرع اللي 5 
00 «في الأصل فوق كلمة «الظالم؛: هو ابن أبي دؤاد»؛. (ر). 

(0) في (ج) فقط : «على». 

(6) كذافي (م) و (ر). وفي (ج) والمطبوع: «#يأخذ) . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)٠(‏ في المطبوع و (ر): «وهو؛ء والمثبت من (م) و (ج). 


0 ؛؟ فإِنَّ مآد الأدلّة عند الأئمة الراسكين ‏ إلها هي”" على أن توح ل السويعة 
. كالصّورة الواحدة» بحسب ما نَبَتَ من كليّاتها وجزئيّاتها المرثّبة عليهاء وعامّها 
ااا" 
منياكك إلى اعرف لمع متالعيهاة: ناا صل [الاظار ون معبلفها حك ين 
الأحكام ؛ فذلك [هو]ا؟' الذي نطقت به حين استنطقت”"'. 


وما مثلها إلا مثل الإنسان الصّحيح السّوي» فكما أنَّ الإنسانَ لا يكون إنساناً 
يُسْتَنطق فينطق باليد"' وحدهاء ولا بالرّجل وحدهاء ولا بالرّأس وحدهء ولا 
بالنُسان وحدهء يل بججْملته التى سُمّيَ بها إنساناء كذلك الشّريعة لا يُطلَب منها 
الحكم على حقيقة حقيقة الاسْتنباط إلا بِجْمْلتهاء لا من دليلٍ منها -أيّ دليلٍ كان-» وإِن 
ظهّرَ لبادي الأي نطق ذلك الدّليل؛ فإِنّما هو توهمي لا حقيقيّ؛ كاليد إذا استّنطقتْ 
فإنّما تنطق يما لاستيعة سينيد كلم الواية إنماو لامو ينه بين ناد 
نه سال 


0 ارين ُو واحدةً ةبه بعشاء كاسنا 
الإنسان إذا صَرّرَتْ صَورَة مُتّحدة» وشأن مُبْتغي”" المُتشابهات اخ هادا 
دليل كان - عَفُواً وأحذاً أوَليا: وإذقاة كه فابد رمو لخر 0 فكينا أن 


,كك 


+١0 


010 اللمظرعر (ن): البعضها ببعض)» وفي (ر): ابعنها لعفن 

(؟) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «إنما هو . 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): "ببينها» . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(8) ان الحظبوع :واد )نو طار) + انظلمت ينعن انفلك واليتة من (ع): 

(7) كذافي (م) و(ج)» وفي (ر): «.. . إنساناً حتى يستنطق فلا ينطق باليد»؛ وفي المطبوع: «إنساناً 
حتى يستنطق فينطق لا باليد». 

ظ (0) كذا في (م)2 وفي سائر الأصول: «#تصور»ة. 

(4) كذافي (م): وفي سائر الأصول: 'متبعي». 

(9) انظر تفصيل هذا في «الموافقات» (0/ ١57‏ - فما بعد بتحقيقي) . 
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العُضوَ!' الواحدّ لا يُعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكماً حقيقيّاء فَميَبعْهِ مََُعْ 
متشابه . ولا يتّمِعهُ إلا مَنْ في قلبه رَيْعِْ كما شهد الله به لاوَمَنْ آَصَدَقٌ مِنَ أ قيلا» 
[النساء: ؟7١1]؟‏ 

فصل 

وق ذلك انقو ل:: 

* من اتَباع المُتشابهات: الأخذا" بالمُطلّقات قبل النّظر في مقيّداتهاء أو فى 
العُمومات من غير تأثّل؛ هل لها مُخَصَّصات أم لا؟ وكذلك العكس؛ أن'" يكونّ 
النَص مقكداً فُطلق ‏ ' أو خاصاً فيعَمْ بالرّأي من غير دليلٍ سواه : [ ظ 

فإِنّ هذا المسلك رَمٌْ في عماية» واتباٌ للهوى في الدّليل» وذلك أ أنَّ | المُطْلَقَّ 
-المنصّوصٌ على تقييده- مُشْتبِهٌ إذا لم يُقَيّد فإذا قيّد صار وَاضحاًء كما أنَّ إطلاقَ 
المقيّد رأيٌ فى ذلك المقيّد» معارض للنّصٌّ من غير دليل . 

د فكال الأول أن التريعة قد ؤرة ‏ طاثيا على المكافين .على الاطااق 
والعمومء لا””' يَرْفْعُها عذرٌ؛ إلا العُذر الرّافع للخطاب رأسأ وهو زوال العقل-. 
المي ااانه في رانب الال لقي إلى 1 80:10 6 
كذلك إلى الموت . 

وله لأحد يبْلّغها في الدين”© كثئبة رسول الله كلق 5 2 أصضانة 
البررة» زلم تقل هه من الكل يقفا 111 م 0 


)000( في المطبوع : «فكان العضوا؛ وفي (ر): فكأن»», والمثبت من (م) و (ج). 
(؟) في (م): (أن يوخذا. 

0 كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : «بأن». 

0( في المطبوع و (ر): ١ولا؛.‏ والمثبت من (م) و (ج). 

)0( في (م) و (ج): «ولا رتبة يبلغها في الدين لأحد'ء والمثبت من (ر) والمطبوع. 
(0) كذافي (م). وفي سائر الأصول: (رتبة». 

(0) في المطبوع فقط : «إلا ما كان يطلب من»!! 


0 


بالنّسبة إلى الأحاد _كالرَّمن؛ لا يطالبُ بالجهادء والمُفْعَّد؛ لا يُطالب في الصّلاة 
بالقيام 0 والحائص؟ لا تطلب بالصّلاة المخاطب بها فى حال حيضهاء الك 
ذلك -. ظ 


فمن رأى أن التكليف قد يرفعة يَرْفعُةُ البلوغٌ إلى مرقبة ما من مراتب اين - كما 
يقُوله أهلٌ الإباحة -؛ كان قولّه بدعة مُخْرجَةَ عن الدّين'' 


[قول بعض المبتدعة بالتناقض بين بعض الأحاديث والقران»: وبين بعض 
الأحاديث مع بعض: ]| 


- ومنه: دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مُناقضتها للقرآنء 3 
ونائقية يفيه نتيا وفسادٌ معانيها». أو مخالفتها للعقول؛ كما حكموا بذلك في 
قوله يك للمتحاكمين إليه : «والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله #“منة الا 
د عكر وعلى انك جَلْدٌ مئة وتغريبُ عامء وعلى امرأة هذا الرَّجِمء 
واغدٌ يا 5 امرأة هذاء فل اعترفت ؛ تاجيا فغدا عليهاء» ري 
وحمي 


قالوا: هذا كاك لكتاب الله ؛؟ أنه قضى بالرجم ال وليس 
للجم ولا للتّغريب في كتاب الله ذكَرٌء فإِنْ كان الحديثٌ باطلاً؛ فهو ما أردناء وإن 
كان حقّاً؛ فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرّجم والتُغريب . 


(1) في المطبوع و (ج): ١لا‏ يطلب بالصلاة بالقيام»: وفي (ر): 'لا يطالب بالصلاة قائماً» . 

(0) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» ("/ 777) . ْ 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الوكالة؛ باب الوكالة في الحدود. رقم14١57.‏ 5715), 

2 و(كتاب الشهادات. باب شهادة القاذف والسارق والزاني؛ رقم5149)» و (كتاب الشروط. باب 
الشروط التي لا تحل في الحدودء رقم77714: 427775 و (كتاب الأيمان والنذورء باب كيف 
كانت يمين النبي كله رقم ”27777 25775)» و (كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزنى» رقم18717 . 
8 ؛»؛ وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحذّ غائباً عنهء رقمه787: 1875)»: ومسلم في 

:(صحيحه (كتاب الحدود؛ رقم )١417‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد- رضي الله عنهما -. 


0( في المطبوع و(ر): «والتغريب). 


0, 


[إطلاق الكتاب على معنيين:] ظ 

فهذا اتباع المتشابه'"؟, لأنَّ الكتات في كلام العرب وفي الشَّرْع [- ل 
يتصرف على وجوه؛ منها: الحُكمُ والفُرْزض؛ كقوله -[تعالى]7"-: # كتب”*' ل 
ع4 [النساء: 4؟]» وقال : « كيب عَيَكُمْ ألصَيَاْ 4 [البقرة : 1]ء «وكاا 
ربا لِمَ كَنِبَتَ عَلَمَمَا ألْدِيَالَ © [النساء: /الا]ء فكان المعنى: لأقضينّ بينكما بكتاب 
[الله]”""2؛ أي: بحكم الله الذي شَرعَ لناء كما أنَّ الكتاب يُطلق على القرآنء 
َتَخْصِيصُهُم الكتاب بأحد المحْمَّليْن”" من غير دليل اتباع لما تشابه من الأدلّة . 
[الجمع بين حديثي «أمتي كمطر...» و «خير القرون...»:] ‏ 


وفي الحديث: «مَثَل أمتي كمثل المطر”؛ لا يُذْرَى أَوَلْه خيث أم آخره؟) )؛ 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «أتباع للمتشابه». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)؛ والمثبت من (م) و (ج). 

0 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

00 في (م): اكتّب2. 

(6) في (م): (القصاص»؛ بدل «الصيام». 

000 ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

0ن في المطبوع : «الحملين؟. رفي (ر): «المحامل»! والمثبت من (م) و (ج). 

() كذافي (م)»؛ وفي سائر الأصول: «كمطر؛. 

(9) أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقمة18): وأحمد (7/ »)١57 .17١‏ والطيالسي (رقم77١7).‏ 
وأبو يعلى (رقم7”5175)؛ والقضاعي (رقم١75١. )١507‏ في «مسانيدهم». وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 02177 والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛ 20709/١(‏ وأبو الشيخ (0**. ,)771١‏ 
والرامهرمزي (ص8١١-4٠‏ تطقس (المسا و المجياي ارارم ورادا جين 
حديث أنس . ظ 
قال الترمذي: «وفي الباب عن عمارء وعبدالله بن عمروء وابن عمر؛ وهذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه». 
وقد حسنه الحافظ في «الفتح؛ وصححه شيخنا في ١الصحيحة»‏ (1185). 
قلت: حديث عمار؛ أخرجه أحمد :.)7١94/5(‏ والطيالسي (رقم747). والبزار (رقم7857 - 
زوائده) في «مسانيدهم»؛ وابن حبان في «صحيحه) (رقم 77177‏ الإحسان)». والرامهرمزي في 
«الأمثال؛ (ص؟ .)٠١‏ 


0 


قالوا : فهذا يقتضي أ نه لديفبت بشت لأوّل هذه الأمّة البو سي يي ب 
العكس .: 1 ظ 
ثم تقل : «إنَّ الإسلامٌ بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء قطوبى للْعرَباء!"2 
فهذا تفضيل الأوّلين والاخرين على الوسط . 
ثم نقل: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»”''؛ فاقتضى 

أن الأرّلين أفضلٌ على الإطلاق . 

قالو :١‏ فهذا تناقض! 
[التعارض:] ‏ 

وكذنواة لسن اف ولا اخختلافٌء. وذلك أن التّعارض إذا ظهر لبادي 
الوَأي في لمق الشّرعيّة : فإمًا أن لا يمكن الجمع كنا أماة م ةا أن 


2 وحديث عبدالله بن عمرو: عند الطبراني /١(‏ رقم 550 - القطعة الناقصة)؛ وفيه عبدالرحمن بن 
زياد بن أنعم. وهو ضعيف, كما في ١المجمع' 2/٠‏ )). ظ 
وحديث ابن عمرة أخرجه القضاعي (رقمة74١. 040١50٠‏ وأبو نعيم في «الحلية) 0 
والطبراني» وفيه عبَيْسُ بن ميمون» وهو متروك. 
وفي الباب عن عمران بن حصين أيضاً: عند البزار (رقم4 27584 والطبراني في «الأوسط) (7170- 
ط الحرمين). 

() سبق تخريجه .)7/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. 
/١04-0‏ رقم١4)7101‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ /١474/5‏ رقم075١7)‏ عن عمران بن حصين - رضي الله عنه-. 
ولفظ البخاري: «خيركم قرني. . .»2 ولفظ مسلم: اذ خيركم قرني...1)غ؛ و«خير هذه الأمة 
القرن الذي بعثت فيه. . 0 
وأخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب فضائل أصحاب النبي يِل باب فضائل أصحاب انب كله 
/ "/ رقم١2)3501‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم. 7/5 / رقم19577) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ‏ بلفظ : 
«(خير الناس . . . ) 

() في المطبوع و (ر): «المقولات»»: والمثبت من (م) و (ج). 


00 


يمكن : فإن لم يُمكن؛ فهذا الفرض (يُمْرَضص]'' بين قطعيّ وظبٌَ أو بين ظََيينِ 
فأمًا بين قطعيّين ؛ فلا يقعٌ في الشّريعة» ولا يمكنُ وقوعٌه؛ لأنَّ ؛ تعارضص القطعيَيْن 
محال . 

فإن وقع بين قطعيّ وظنيٌ ؛ بطل الظي. وإن وقع بين ظَبيَّيْن؛ فها هنا للعلماء 
فيه التَرَجِيحٌ» والعملٌ بالأزجح ان أمكنٍ الجممٌ؛ فقد اتَّمْقَ الُظَارُ على 
إعمال وَجه #«الجيع» ون كان له وجة فيعت افان الجمع أولى عندهم . وإعمال 
٠‏ الأدلة أوان :سن إعمال يفيه 

فهؤلاء المبتدعة لم يرْفعُوا بهذا الأصل رأساً؛ إِمّا جهلاً بهء وإمّا عناد)”” . 

فإذا ثبت هذا؛ فقوله: ار تي هو الأصل في الباب. فلا يَبلْع 
أحد كار" الطبعاة رضي الله ضري ٠"‏ -» وما سواه يحتمل التّأويل على حال أو 
زمان أو في بعض الوجوه. 

وأمًّا قوله : ار للحوباءة؟ لا نص فيه على التفضيلٍ المشار إليه. بل هو 
دليل على جَرْاءِ حَسَنَء ويبقى التّظر في كونه مثل جزاء الصّحابة أو دونه أو فوقه 
ممحتماةة" 2 دياق لوزي هل دليل» فلا بد من حَمْله على مُحَْكم الأصلِ الأوَّلٍ 
ولا شكال» 
[ التفضيل بين الأنبياء:] 


60 اجو ارصن بسو لاون ا ا ش 

(0) انظر في هذا: «تهذيب السئن» (758/5)» و «المحلى» :)١177-17١/١(‏ ا ا المنذر 
(7309-0/5). و «الخلافيات» (71197/1 بتحقيقي) للبيهقي . [ 

() في المطبوع و (ج): «أو عنادا»» والمثبت من (م) و (ج). 

(4) في (ج): «فلا يبلغ أحدنا الصحابة»؛ وفي المطبوع بزيادة: «مبلغ»» وفي (ر): «فلا يبلغ أحد منا 
مبلغ الصحابة» . 

(0) في المطبوع فقط : اعنه»! 

)03 في المطبوع و (ر): «امحتمل»2. والمثبت من (م) و (ج). 


01 


01 ا ' > )5١(‏ ل + ؤم 
السلام . (لا نفضلوني على يو دس سن متى ) فى رلا تخيروا بين الانبياء») 6 
وبين *' قوله : ا(إنا متك ولك د00 ونحوه» كه الجمع بينهما ظلا 8 . 


0م 


0. 


0 


2) 


(0 


000 


ف المطبوع وزو : «في قوله 00 
قال أبن أ العز في شرح العفيدة الطحاوية» (ص؟75١): ١‏ 2 وأما ما يروى أن النبي كلِلٍ قال : 
ف ل وذكورة]) ب ا 


ظ وإنما اللفظ الذي في «الصحيح؛»: «لا ينبغي لعبد أن يقول : أتااعتين من وو نسو ودس 1خ وفي رواية : 


'من قال: إني خير من يونس بن متى فقد كذب. . .) 

ونحوه في «مجموع الفتاوى؛ (114-171/1): و «مجموعة الرسائل والمسائل؛ :)5١/4(‏ 
و «تلبيبس الجيية :806/11 حبيعيا انين الاستلام الوقيفة 

قلت: والحديث بلفظ: ١لا‏ ينبغي لعبد أن يقول...2: أخرجه البخاري في ١صحيحه»‏ 
(رقم90؟71؟, 941 878٠‏ 7074). ومسلم في «صحيحه) (رقم17171) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه -. ظ [ ٠‏ 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛» (كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة 
والخصومة بين المسلم واليهودء رقم؟١55١).‏ و (كتاب التفسيرء باب #ولما جاء موسى 
لميقاتنا. . . ©*» رقم5778). و(كتاب الديات» باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب. 
رقم" 1917/23791)» ومسلم في ١صحيحه؛‏ (كتاب الفضائل؛ باب فضائل موسى عليه السلام- 
رقم /177) من حديث أبي سعيد الخدري . 

فى المابوا(ر) والنطوم: ابين الأنبياء وبيني» وقوله»! ! وهذا خطأء وكلمة «وبيني» لا وجود لها في 
متن الحديث السابق» 5 أثبته من (م) , وهو الصواب. 

أخرجه مسلم في «(صحيحه؛ (كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا ك2 على جميع الخلائق 
رقم117/8) من حديث أبي هريرة . 

وزاد في (ج) و (ر) والمطبوع بعده «ولا فخر؛»! وهذا وارد في حديث أخرجه الترمذي في «الجامع) 
(رقم5/8 23١‏ 9 وابن ماجه في «السنن» (رقم8١2))57‏ وأحمد ف (المسند) (/ ؟١)‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري» وإسناده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». [ 

قلت: نعم. لشواهدهء منها حديث عبدالله بن سلام وابن عباس وأنس . انظرها في «السلسلة 
الصحيحة» (رقم١/51١).‏ 

انظره ة ل -/ا5. 7ه-/!0 _ط مؤسسة الرسالة) . 


/ا0 


[غسل اليد قبل الإدخال في الإناء:] 


- ومنه: أنهم قالوا -في قوله ‏ عليه السّلامُ-: (إذا اْتيقظ أحدّكم من نومه؛ 
فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإِنَّ أحدكم لا يدري ين بانت ار 
3 هذا الحذيث د : يفسنل "2 أخترة أَوَلَّه ؛ إن وله صحيحٌ لولا قوله : «فإن أحدكم لا 


يدري. . .2 كذاء فما مئا أحدٌ إلا وقد درى أن يده باتت حيث بات يدن 0 كه 


الأمور أن يكون مسن بها فرْجَه ولو أن رَجُلاً فعل ذلك في اليقظة؛ لمَا طلبَ بعَسل 
لاه فكة يُطل بالغسل”'' ولا يدري هل مسسّ فرْجّه أم لا؟ ! 


وهذا الاعتراض من التّمط قبله””» إذ النَّائعُ قد يَمك0"' و 7 فيئصيبه شيءٌ 


من نجاسة بقيثْ في المحلّ؛ لجدم ايتتجاء نهم الارم ‏ أو لكونه' الجمر فعرق 
موضع الاستجمارء وهو لو كان يقظان ذ ل فمَسيٌّ لَعَلِمَ بالتّجاسة إذا عَلِقَثْ بيده فشيلها 
قبل غمسها في الإناء؛ لثلا يُفْسدَ الماء» وإذا أَمْكنّ هذا؛ لم يتوجّه الاعتراض . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراء /757/١‏ رقم157): 
ومسلم في «الصحيح؛ (كتاب الطهارة؛ باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في 
نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًء /١‏ 777/ رقم )7378‏ والمذكور لفظه ‏ عن أبي هريرة. وقد 
أسهبت في تخريجه في تعليقي على كتاب «الطهور» (رقم2774). وأورد فيه أحاديث كثيرة عن 
عثمان وعلي وغيرهماء وبوب عليها (باب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء 
ص 01770-770: وقد خرجتها ولله الحمد في التعليق عليه؛ وقال أبو عبيد عقبها: «هُذا عندنا هو 
سنة الوضوءء أنه لا يدخل المتوضاً يده الإناء حتى يغسلهاء وإن كانت نظيفة؛ إنما هذا الاتباع» فإن 
ترك ذلك "تارك 4 ولغ يكن على يذه اقذرع أفإثه لا يتديس العاء» غير أنه جفاء قن اللنين 4 رقال* 
«والذي نختار : الأخذ بالآثار الأولى؛ فنرى غسل اليد على كل حال). 

(1) في (م و(ج): ايفسّر»! 

0 في المطبوع و (ج): «وقد درى أين باتت يده4»؛ وفي (ر): «أحد إلا درى أين»؛ والمثبت من (م). 

(4) في (م) فقط: #بغسل». ظ 

00( كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: (الذي قبله؛. 

(5) في (ج): امس6. 

10 في المطبوع و (ج): «أو يكون». 
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فَجَمِيعٌ ما ذكر في هذا الفصل راجمٌ إلى إسقاط الأحاديث بالرّأي المذموم: 
الذي تقدّم الاستشهادة'' عليه أنه من البدّع المُحْدَئات . 

* ومنها: تحريفُ الأدلّة عن مواضعها : 

بأن يرد الدَِّيلُ على مَنَاطء فيُضِرّف عن ذلك المناط إلى أمر آخحر؛ مُوهماً أن 
المناطيْن واحدٌّء وهو من حَفِيَّات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذً بالله. 

معو بير 01 2 . د د 

يَعْلبُ على الظنّ أن من أقر بالإسلام ويذمٌ'' تحريف الكلم عن مواضعه؛ لا 
يلجأ إليه صرَاحا””"؛ إلا مع اشتباه يَعْرض لهء أو جهل يَصِدُّه عن الحقٌّ» مع هوىّ 
يُمْميه عن أَخذ الدّليل مأخذه» فيكون بذّلك السّبب مبتدعا. 

وبيانُ ذلك: أنَّ الدَّليلَ الشَّرعيَ إذا اقْتَضى أمراً في الججملة -مما يتعلّق 
بالعبادات مثلاً-» فأتى به المكلّف فى الججملة أيضاً كذكر الله والذّعاءٍ والتّوافل 
المنتحبّات وما أشْبَهَهَاء مما يُعْلّم من الشّارع فيها النّوسعة-؛ كان الدَّليل عاضداً 
لعملة؟ ف جيعية: من جهة معناه» ومن جهة عَمَلٍ السّلف الصّالح يه . 
[التزام وقت أو مكان أو نحوهما:] 
مكان مخصوص ١‏ ]0 مكارنا لعبادة مخصوصة» والتزم ذلك 5000 صار 
يفكلا" أن الكينئة أو الرمان. أى المكان مَتصِيود شرعاء: .من :غين آن: يدن الذليل 
عليه ؛ كان الدَّليلٌ بمَغزل عن ذلك المعنى المُسْتَدَلَ عليه . 


)1١(‏ في المطبوع و (ج): «استشهادنا»؛ والمثبت من (م) و (ر). 
(*) في المطبوع فقط : «وبأنه يذم»!! 

(0) في (م): (صراخا». 

)2 في المطبوع و (ج) و (ر): (لعلمه»!! 

(0) ما بين الممُعقوفتين سقط من (م). 

(1) في المطبوع و (ر): «متخيلاً»؛ والمثبت من (م) و (ج). 


0 


-فإذا تدب اق يداي ذكر اللهء فالترّم قرم الاجتماً عليه على لسانٍ 
واحد [وصوت واحد]! > أو في وقتٍ معلوم مخصوص عن سائر الأوقات ؛ لم يكنْ 
في تَذب الشّرْع [ما يدك" على هذا التخصيص المُلْعّم بل فيه ما يدكٌ على خلافه؛ 
لأنّ-التزامَ الأمور غير اللازمة شَرْعاً شأنها أن تُْهِم اريم . رما برضم 
به» وفي” "' مجامع النّاس كالمساجد؛ فإنّها إذا أظهرت”؟ هذا الإظهارٌَء ووّضِعثْ 
في المساجد دكسائر الخعار التق وديتها يسول الله يك في المساجد وما أشْبَهَهًا ؛ 
كالأذان وصّلاة العيدين والاستسقاء والكسوف_؛ هم منها بلا شك أنه شر ونان 
سن يي ا أن لايتاولها الدَليل المُسْتَدَل به -فصارت من هذ 
الجهة بدَعاً مُحَدَ م 

يدُلّك”' على ذلك : ترك التزام السّلفٍ ل ل أو عَدَمُ العمل 
بهاء وهم كانوا أحقّ بها وأهْلّها لو كانت مشرُوعة - على مقتضى القواعد؛ لذن 
الذكر قد تَدَبِ إليه الشَّْمٌ تَذباً في مواضمٌ كثيرة حَتّى إثه الم تطلب فيه نكي" مق 
عبادة”؟' من العبادات ما طلب من التكثير من الذّكر؛ كقوله تعالى -: 8 يكايها أَلَذينَ 
اموأ كرو أله و كبا . .> الآية [الأحزاب: »]4١‏ وقوله: ##وَأَبتَفُوأ ين قَضَلٍ 

َه وَأَذ كوأ أله كيرا لعل فلخو رد [الجمعة: .]٠‏ [وقوله: « يَكأَيها السب امأ 
إذا لقَيسم فِصةه فقث تبتوأ وأحكردأ َس كا ملم ميجر رت 1#“ [الأنفال: 5غ]؛ 
بخلاف سائر العبادات . 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «وبصوت». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط على ناسخ (م). [ 

0 كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : في» دون وأو في أوله . 

(14) في المطبوع و (ج) و (ر): «ظهرت». 

(5) في المطبوع و (ر): ذا لم تفهم منها الفرضية»» والمثبت من (م) و (ج). 

69 كذا في (م) و (ج)» وتحرفت في (ر) والمطبوع إلى «بذلك» ووضعت آخر الفقرة السابقة بعد كلمة 
«محدثة»؛ واضطروا لوضع (و) قبل (على)؛ لتستقيم العبارة! ! 

0 كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : «يطلب في تكثير عبادة» . 

000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


هه 


قيّدوه بأوقات مخصوصة ‏ بحيث يُشْعِرُ باختصّاص التَّعّد بتلك الأوقات إلا ما عيّنه 
الدّلِيلُ؛ كالغداة والعَشيٌء ولا أظهروا منه إلا ما [نصّ”" الشَّارعُ على إظهاره؛ 
كالذكر في اليدَيْن وشبهه» وما سوّى ذُلك؛ فكانوا مثابرين على إخفائه وسَثْره0", 
ولذلك قال لهو(؛' حين رَقَعُوا أصواتهم : «ارْبَعُوا على أنفسكم؛ إِنّكم لا تَدْعُون أصمّ 
ولاغائباً»!”'» وأشباهه. فلم يُظهرُوه 3 الجماعات . 


5 آ س0 0 ٠‏ 3 04 
- ومثل هذ"'' الدّعاء ؛ فإنّه ذكرٌ الله ومع ذلك؛ فلم يلتزمُوا فيه كيْفيّات» ولا 


ل مَنْ خالف هذا الأصل؛ فقد خالف إطلاق الدَّليل أوَلاً؛ لأنّه 
قد فيه بالوافه الت مَن كان أعرفٌ منه التو وهم التَلْفْ 
الضّالمحَ رضي الله عنهم . بل [قد]"' كان النّبينٌ يكلِِ يترك العمل وهو 
-[عليه السلام]!”'- يحب أن يعمل به ؟ [خشية أن يعمل 1" “الما فيمرض 


)١(‏ في (م): «ومثل ذلك».. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ر). زهاى دونه الله ب بقوله: «بياض في الأصل » ولو وضع منه 
كلمة «نص» أو احث» لصح المعنى» ولعله الأصل؟. ظ 
قلت: نعم» وفي (م) و (ج): «نص» أيضاً. 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «وسره؟. 

(4) بعدها في المطبوع فقط زيادة: «النبي كَلِِ) . 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» (كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكرّه من رفع الصّوت في التكبير: 
رقم؟5494). و (كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم5705)» و (كتاب الدعوات» باب الذعاء 
إذا علا عقبة» رقم7184): و (كتاب الدعوات؛ باب قول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ رقمة 540): 
و (كتاب القدرء باب لا حول ولا قوة إلا بالله؛ رقم١5197).؛‏ و (كتاب التوحيدء باب قول الله 
:-تعالى -: #وكان الله سميعاً بصيراً»: رقم0/881: ومسلم في «صحينحه» (كتاب الذكر والدعاء: 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر؛ رقم؟ 11م حديك اي موس الأشعري - رضي الله عنه -. 

(1) عبارة نسختنا: : «ولم يظهرونه في" إلخ. (ر) . 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع؛ وهو في (م) و (ج). 

(4) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) كذا في (م)» وما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وكتب ناسخها في الهامش: «لعل هنا سقطاء 
وهو: خوف أن يعمل به4» وفي (ر) والمطبوع: #خوفا» بدل اخشية؛. 


11١ 


0) 

وفي فصل [البيان] من [كتاب] «الموافقات»" جملة من هذاء وهو مَرْلَة 
قَدَمء فقد يُتَومّمُ أنَّ إطلاقٌّ اللفظ يُشْعِرٌ بجواز كلّ ما يمكن أن يُفْرَضَ في مدلوله 
دتوضا»: ولس كذلك 4 وخصوس؟" فى العبادات؟ فإئها مبمولة على :التعثل ووعلن 
حسب ما تُلْقّي عن الت( يكل والسّلف الصالح؛ كالصّلوات حين وُضِعَتْ بعيدة عن 
مدارك العقرل» في أركانها وتزتيبها وأزمَانها وكيفيّاتها ومقاديرهاء وسائر ما كان 
مثلها - حَسَبَّما يُذُكر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله » فلا 
يدل العبادات الرَأيُ والاستحسانٌ لمكذا مُطلقاً؛ لأنّه كالمنافي لرَضْعِهاء لأنَ(© 
العقول لا تُدْرِك معانيها على التّفُصيل . ظ ظ 
[ عدم القياس في العبادة:] 

ولذلك2 حافظ العلماءٌ على تَرْك إجراء القياس فيها؛ كمّالك بن أنس 
-[رضي الله عنه]!"'-؛ فإنه حاقظ على طرح الرأي جدَّاء ولم يُعْمل فيها من أنواع 
القياس إلا قياس نفي الفارق» حيث اضطر”” إليه» وكذلك غيرُه من العُلماء ‏ وإِنْ 
تفاوتوا ‏ هو(" محافظون جميعاً في العبادات على الاتباع لنصّوصها ومئقولاتها؛ 
بخلاف غيرها [من العادات؛ فإنهم قد اتبعوا فيها المعاني التي قال مالك فيها 


160 عرزن تمه يده لاداراسينان نام رمضاة اق الكاع تن المواطلة علنياء وقنسيق تكريجها 
.)74/١(‏ [ 0 ' 

(؟) انظره (5/ 5١5‏ فما بعد بتحقيقي)» وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 2 

0 كذا في (م) و (ج). وفي المطبوع : «خصوصاً»؛ وكذا في (ر)» وسقطت كلمة «كذّلك» منه. 

(4) كذا في (م)» وفي المطبوع و (ج) و (ر): «على حسب ما تلقى النبي"؛ وقال (ر): «لعله: تلقي عن 
النبي . . . إلخ». 

(0) في المطبوع و (ر): «ولآن؛, والمثبت من (م) و (ج). 

00 كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «وكذلك». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(4) في (ر): «أظهر»»؛ وعلق بقوله: ١كذاء‏ ولعلها: اضطر». 

(9) في المطبوع و (ر): ١فهم».‏ 
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بالمصالح المرسلة والاستحسان _مع بُعد قاعدتها عن الْتَعُبديّات اتباعاً للمعاني 


07 1-7 على ا و 7 كيل محافظة على الاتباع للسلفك اواج 


غير أن الغنادات كالذكر والدعاء» ونوافل الصلواتء 0 فهمَ 
فيها توسعة عمل عليها]!''» بحسبه!" لا مطلقاً؛ فإنَّ الإنسان قد أمر بذلك فى 
الجملة ‏ مثلاً -؛ فالتخصيص”" كالمُخَالفٍ لمفهوم النّوسعة . 


وإن لم ا مك توسعَة؛ فلا بدّ من الرُجوع إلى أصل الوقوف”؟ مع 


المنقول؛ لأنا إن خرّجنا عنه؛ شكَكنا فى كون العبادة على ذلك الوجه مَشْدُوعَةٌ 
أو قطغنا بأنّها ليسثْ بمشروعةء على الطريقَتَيْن المنبّه عليهما؟ في كتاب 
«الموافقات'', فيتعيّن الرجوع إلى المقر ل افونا معد من غير زيادة وَل فصان 


ثم إذا فهمْنا التّوسعة؛ فلا بد من اعتبار أمر آخرء وهو أنْ يكونَ العمل بحيث 
لا يوهم الششتخصيص بزمان دون غيره» أو مكان”"' دون غيره» أو كيفيّة دون غيرهاء 
أو يوهم انتقال الحكم من الاستخباب ‏ مثلاً ‏ إلى السّنّة أو الفرض؛ لأنّه قد يكون 
الدّوامُ عليه على كيفيّة ما في مجامع النّاس أو مساجد الجماعات أو نحو ذلك - 
مُوهما لكونه سُنَّةَ أو فرضاًء بل هو كذلك . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في المطبوع و (ر): «فبحسبها». 

١م‏ في المطبوع و (ر): «فالمخصص". 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «الوقف». 

)6( في (ج): «المنبه عليها». وفني مطبوع (ر): «المنبه عليها» وعلّق بقوله: العله: عليهماء بل هو 
المتعين). 

(1) انظره (”/ ١1/5‏ فما بعد - بتحقيقي) . 

© كذا في (م)؛ وفي (ج): «زمان دون غيره» ولا مكان»! ولن المطبوع بن( انان ذونطيوه أن 
مكانا».' 

(/) . 127 (و). 


1 


ألا ترى أنَّ كلّ ما أظهره رسولٌ الله يلِهِ وواظب عليه في ججماعة؛ إذا لم يكن 
فرضا؛: فهويشةة عند الكلمافة: تصلذة العدا رو والاتسيفاء والكموف :رتعز ذلك؟ 
٠ :‏ - 2 > اع َ ٠‏ 0 و 0-1 
بخلاف قيام اللّيل وسَائرٍ التُوافل ؛ فإنّها مُستحباتٌ؛ وندب عليه السّلاه20- إلى 
إخفائهاء [وكان يخفيهاء وإن أظهّرها؛ فيوما ما من غير إكثار» ولا يضرٌ الدَّوامُ على 
التّافلة مع إخفائها]''؛ وإنما يضرٌ إذا كانت تشَاعٌ ويُعْلنُ بها. 
[الدعاء بعد الصلاة: ] 


- ومن أمثلة هذا الأصل: التزام الدُعاء بعد الصّلوات بالهيّئة الاجتماعيّة معلناً 

بها في المجمّاعات» وسيأتي بَسْط ذلك في بابه إن شاء الله [تعالى]7"-. 
فصل 

* ومنها: بناء”*' طائفة م: متهم التأواهر الرعية على تأويلات لا قل - يعون 
هه التفصوة” لخر لام هالت م منها - مشْسندةا ''عندهم إلى أصل لا 

وذلك أنّهم ‏ فيما ذَكر الِعُلماءً ‏ قومٌ أرادوا إبطالَ الشّريعة جُملة وتَفْصِيلاٌ 
وإلقاء ذلك فيما بين المسلمين”"؛ لينْحَلَ الدينُ في أيديهم» فلم يمكئهم إلقاء - 
صراجا؟ يرد ذلك في وجوههم وتمتك" إليهم أيدي الحكّامء فصرفوا عنايتهي'؟' 
إلى لتحيل على ما قصَّدُوا بأنواع من الجيّلٍء سيج يسيم 


)1١(‏ في المطبوع و (ر): (يلِ). ظ 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(15) في (م): «قناء». 

)0( كذا في (م) و (ج)20 وفي 0 والمطبوع : «هي المقصود». 
(5) في (ج): #متسندة»! 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): "بين الناس»» والمثبت من (م). 
(6) في (م): ١تمتد؛‏ دون واو. 

(9) في المطبوع و (ر): «أعناقهم!. والمثبت من (م) و (ج). 
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عن7" الظواهر؛ إحالة على أنَّ لها بواطن هي المَفْصّودةء وأنَّ الظّواهرَ غيرُ مُرادة. 
فقالوا: كل ما ورد في الشَّرْع من الظواهر في التتكاليف والحشر والتّشر 
ظ والأمورُ الإلميّة؛ فهي أمثلة ورّموز إلى بواطن . 
0 عافينا ةا في الشَّرعِيّاتَ : أن المعتابة تادر الداعي للمُسْتجيب بإفشاء 
كار ينال رتبة الاستحقاق . ومعنى7" الغسل تجديد العهد على من فعل 
ذلك. ومعنى مجامعة البهيمة مُفَاتحَة لكين امي ولم يؤد شيئاً من صدقة 
لنجْوى - وهو مئة وتسعة عشر دِزهماً عندهم ؛ قالوا: فلذلك أوجب الشَّرْعُ القتل 
على الفاعل والمفعول بهاء وإلا؛ 00000 الحداتار 
يسبق لسانه إلى إفشاء السّرّ في غير ا كيه انكر ي: تجديدٌ المعاهدة. 
والطهور''' هو التَّبِدُوْ من اعتقاد كل ذه شوق متابعة الإمام. والتّيمم الأخذ من 
المأذون إلى أن يسْعَد بمشاهدة'"' الدّاعي والإمام. والصّيامٌ هو الإمساك عن كشف 
الشرك 
- ولهم من هذا الإفك كثير في" الأمور الإلهيّة وأمور التُكليف وأمور 
الآخرة» وكلّه حَوْمٌ على إبطال الشّريعة جُملةَ وتفصيلاً إذ هم تَنَوِيّة ودَهْرِيّة 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «الهم عن», والمثبت من (م) و (ج). 
() في (م): اسر الله». 

(5) في (م): «وهي». 

(4) في المطبوع و (ر): «مقابحة»» والمثبت من (م) و (ج). 
(5) في (ج) فقط : «والاستلام». 

(1) في المطبوع و (ر): «والطهر»؛ والمثبت من (م) و (ج). 
0 في (ج) و (ر): «مشاهدة». وفي المطبوع : «بمشاهد» . 

(4) في المطبوع فقط: «من». 

(9) . تجد هذه الأمثلة ونحوها في «قواعد عقائد آل محمد» (ص47) لمحمد بن الحسن الديلمي» ط 
استانبول؛. مطبعة الدولة» سنة 918١م‏ وذكر شيخ الإسلام في «مجموع الفتارى» (0/ .وه-اوه 
و758-7577/17. 3509 وما بعد). وابن حزم في (الإحكام؛ (6/ )1١‏ أمثلة كثيرة غير هذه من 
تفسيرات الباطنية» وهي من جنسهاء فانظرها. وانظر أيضاً للمصنف «الموافقات» (5/ 20777 فإنه - 
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وإباحيّة» منكرون للبِوّ؟'' والشرائع والحشر والنَّشْرِ والجَنّة والئّار والملائكة» بل 
هم مُنكرون للرُّبوبيّة» وهم المُسَمّون بالباطنيّة"'". 


- وَرُبّما تمسّكوا بالحروف والأعداد» [كقولهم]!": إن التَقّبَ على 2 رأس 
الادمي بصع والُجوم الستارة بي 5 وأيّام الأسبوع يعي" "+ فهذا 0 على أن 
دَوْرَ الأئمة سبعة [سَبْعَة]!"2» وبه يتم. وأنَّ الطبائم أربعٌ» وفصول السُنّةَ أربعة0 


فدلٌ على أن الأصول الاريية وهي'3) الكان والتّالي الل 0 عندهم -» 
والنّاطق والأساسٌ ‏ وهما الإمامان -. والبرُوج اثنا عشرء فدلَ7١2‏ على أن الحجج 


> ذكر جلها مع زيادة عليها وقال: «إلى سائر ما نقل من خباطهم, الذي هو عين الخبال» وضحكة 
السامع» نعوذ بالله من الخذلان». ونقل المصنف السابق من «فضائح الباطنية» للغزالي (ص5” وما 
بعد) . ظ 

)010( في (ج): اللتوبة». 

(0) انقسمت الباطنية إلى عدة فرق» يجمعهم القول بجعل ظواهر النصوص غير مرادة» والذهاب في 
تأويلها مذاهب من التحكم لا تتفق مع اللغة في مجاز ولا كناية. والقول بإمام معصوم؛ وقد يسمونه 
باسم آخرء ويجعلونه بعد ذلك إِلهاء وخر فرقهم البابية البهائية. (ر) . 

(1) مابين المعقوفتين من (م) فقطء وسقط من سائر الأصول. ‏ - 

(4) كذافي (م). وفي (ج): «أن النقب على»» وفي المطبوع و (ر): «بأن الثقب في». 

(5) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «سبع؟. 

() كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «سبع؟. 

0( ماليو السترف: سقف ذو المطرع رن 

(/) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «أربع». 

(9) كذافي (م), وفي (ج): «هي»4ء وفي المطبوع و (ر): «أصول الأربعة هي»*. - 

)٠١(‏ مذهب الباطنية في معتقدهم في الإلهيات _كما اتفقت أقاويل نقلة المقالات عنهم من غير تردد- 
أنهم قائلون بإلهين قديمين» لا أوّل لوجودهما من حيث الزمانء إلا أنْ أحدهما علّة لوجود الثاني 
واسم العلة (السابق)؛ واسم المعلول (التالي)» وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي» لا بنفسه. 
وقد يسمّى الأول: (عقلاً) والثاني (نفساً). انظر تفصيلاً عن هذه المعتقدات الباطلة مع تفنيدها في 
«فضائح الباطنية؛ (ص71-175) لأبي حامد الغزالي . 

)١١(‏ في المطبوع و (ر): «يدل»؛ والمثبت من (م) و (ج). 


55 


اثنا عشر''» وهم الدّعاة. . إلى أنواع من هذا القبيل» وجميعٌها ليس فيه ما يُقابّل 
بالَدٌ؛ لأنَّ كلَّ طائفة من المبتدعة ‏ سوى هؤلاء ‏ ربما يتمسّكون بشْبَهِ يُحتاج”" إلى 
التّظر فيها معهمء أمّا هؤلاء؛ فقد خلعوا في الهذيان الرّيْقة: وصاروا عرضة 
لو ولو م كة للع الميو» بن نا سندون) هذه الأباطيل إلى الإمّام المَمْضّرم 
الذي زعموه. وإبطال هذه الإمامة معلومٌ في كتب المتكلّمين» ولكن لا بدّ من نُك 
مختصرة في الرَّدٌ عليهم . 


فلا يخلو أنْ يكونّ ذلك عندهم : 


© إمّا من جهة دعوى بالضّرورة» وهو محال”*“؛ لأنّ الضروريٌّ ما" يَشترك 
فيه العُقلاءٌ عِلّْماً وإِذْرَاكاًء وهذا ليس كذلك. 


© وإمًا من جهة الإمام المغصوم؛ فبسماعهه'”"' منه لتلك التأويلات. 
[فيقال]" لمَنْ زعم ذلك : 


ما الذي دعاك إلى تَضْديق الإمام [المعصوم]”' دُون [تصديق]7”'' مُحَمّد 
-عليه الّلامٌ- مع المعجزة: وليس لإمامك مُعْجِزة؟! والقرآن2 يدك على أنَّ 


(0) في (م): «على الحجج الاثني عشر'ء والمذكور بالحرف من «فضائح الباطنية» (ص؟]) . 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): ١بشبهة‏ تحتاج». 

() كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «للمز»!! 

(4) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «ينسبون». 

(6)* :قي الوهرى الشوورق و بز انا سال 

(0) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «هو ما». 

(10) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «فسماعهم». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «فنقول». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). وفي (ر): اما الذي دعاك إلى تصديق محمد يَكِِ سوى 
المعجزة»!! 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط‎ )1١( 

)١١(‏ كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «فالقران». 
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المراد ظاهره» لاما زعمت؟! 


فإن قال: ظاهرٌ القران رمُوزٌ إلى بواطن فهمّها [الإمام]؟'' المعصومٌ ولم 
يَفْهَمْها النّامُ» فَتَعلّمْناها منه. قيل لهم: من أي جهة تعلَّمتّموها منه؟ أبمشاهد”" 
قلبه بالعين؟ أه”" بسماع منه؟ فلا بدّ من الاستناد إلى السّماع بالأذن» فَيّقال: فلعَلّ 
لفظه ظاهرٌ له باطنٌ لم تَفَهُمْه ولم يطلعك عليه» فلا يوثق بما فهمتّ من ظاهر لفظه ! 


فإن قال: صَرَّح بالمعنى وقال: ما ذكرته ماكر ا 
قيل [له] 8 ل نه ظاهر ل09' رم مز فيه أنه'"' كما قال» ! 
يُمكن أن يكون له باطن لم مهمه اش ا [فلا يزال الإمامٌ يصَرّح باللفظء 
والمذمّب يدعو إلى أنَّ له فيه رَمْاً. 


ولو فرضن”'' أنَّ الإمام أنكر الباطن ؛ ا رمز '" لم تَفَهَمْهُ 
فاع لو حلت بالطلاق الظاهر على أ له لم يقصد إلا الطاطة4 لاقمل آن 
يَكُونَ في طلاقه رمرٌ هو باطه وليس مُقْتَضى الظاهر. 


فإن قال: ذلك يؤدَّي إلى حَسْم باب التّفهيم. قيل”'''': فأنتم حَسَمْتْمُوه 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() في المطبوع و (ر): «أبمشاهد؛, والمثبت من (م) و (ج). 
(0) في المطبوع و (ر): «(أوق, والمثبت من (م) و (ج). 

0( في المطبوع و (ر): «أو والمراد»» والمثبت من (م) و (ج). 
(6) مابين المغقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) في المطبوع فقطء زاد (أنه؛ بين «ظاهر) و (لا»!! 

(0) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «بل إنه؛. 
(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)0( في (م): «وفرضنا». 

)١(‏ كذا في (م) وهو الصوابء. وفي (ج) والمطبوع: «ارمز). 
(1) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

)١١(‏ كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع بزيادة «له». 
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بالنّسبة إلى التي يله(" '؛ فإِنَّ القرآن دائد على تقرير الوخدانيّة» والجنّةء والثّار 
والحَشْرء والتَّشرء والأنبياء» والوّخيء والملائكة؛ مُؤكٌداً ذلك كله بِالقَسَمء وأنتم 
تقولون: إِنَّ ظاهرّه غير مراد وإنَّ تحته رَمْزاً! فإنْ جاز ذلك عندكم بالتّسبة إلى الي 
كله لمصلحة وسرٌ له في الرّمز-؛ جاز بالتّسبة إلى معصّومكم أن يُظهر لكم خلافٌ 
ما يضمِره ‏ لمصلحَةٍ وسرٌ له فيه -» وهذا لا مَحِيصٌ لهم عنه'"". 

الل ري الينبغي أن يدرف الافان أ 0 القرقة 
أخسسٌ '' من ُْبة كل فرقة مِنْ فرّقٍ الصّلال» إذ لا تجدُّ فرْقة تنة تقض مذهبّها بنفس 
المذه سوّى هذه [المرقة 66 التي هي الباطنيّة إِذ مذهبها إبطال التّطر» وتغيير 
الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرّمز»ء وكلٌ ما يتصرّر أنْ تنطق به ألستَثُهم : فإِمًا نظ 
تقل أن انر فقّد أبطار. . وأمًا التَقْل؛ فقد جوّزوا أنْ يُراد باللّفظ غير 
موضوعهء فلا يبقى لهم معتّصَّمٌء والتّوفيق بيد الله . 
[ما ذكره ابن العربي في «العواصم», وذكر حكاية ظريفة:] 


وذكر ابن العربي في «العواصو)7"' مأخذا آخر في الرَّدٌ عليهم أسهل من هذا 
- وقال: «إِنَّهُم لا قبل لهم به؛ -» وهو أن يُسَلّط عليهم في كل ما يدّعونه السؤال 
ب «لمظ خاصّة» فكلّ من وُجهِتْ عليه منهم ؛ سقط في يده وحكى في ذلك حكاية 
ظريفة يَحْسّن موقعها ها هنا"". 


)1١(‏ في (ج) والمطبوع: «عليه السلام». 

() النكتة المختصرة المذكورة عند المصنف في الرد على الباطنية : مأخوذة من أبي حامد الغزالي في 
«فضائح الباطنية» (ص 1-77 07. وتكاد العبارات تتطابق في بعض الفقرات . 

() في «فضائح الباطنية»؛ (ص4 7) . 

() كذا في (م) و (ج) و «فضائح الباطنية». وفي (ر) والمطبوع: «هي أخس»!! 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

.)5١60ص(‎ )59( 

(0) في (م): ايحسن ها هنا موقعها». ثم كرر بعدها ما سبق )١00 /١(‏ من قوله: «قال ابن العربي في 
كتاب «العواصم». .2 إلى قوله: «انتهى ما حكاه ابن العربي وغيره» وفيه غنية في هذا المقام؛ 
(511/1). 
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وتصور المذهب كاف في ظهور بُطلانه؛ | أنه مع ظهور فساده در 
الشّرع ‏ قد اغتمده طوائفٌ وبنّوا عليه بدَعاً فاحشة؛ (منها) مذهب المهدي المغربي ؛ 
فإنه عدَّ نفسه الإمامٌ المنتظرء وأنّه معصومٌ. : حتى أن من شلك في عصعته أو في 17 
أنَّهُ المهديئٌ المنتظر؛ فهو كافرٌ. 


وقد زعم دوو أنه ألّف في الإمامة كتاباً» ذكر فيه أنَّ الله استخلف آدم ونوحاً 
واتراخص وموسى رعس وسمدا طهر الخلا وآن مَدَّة الخلافة ثلاثون سَينة: 
وبعد ذلك فَرَقٌ وأهواءء وش شم مطاعٌ. وهو متّبع ؛ وإعجابٌ كلّ ذي رأي برأيه. 
فلم يزل الأمر على ذلك والباطل ظاهرء والحقٌّ كامن» والعلم مرفوعٌ ‏ كما أخبر 
عليه السّلاه'"'-» والجهلٌ ظاهرء لم'" يبق من الدّين إلا اسمّهء ولا من القران إلا 
رسمّهء حتّى جاء الله بالإمام» فأعاد الله به الدّين؛ كما قال عليه السّلام*'-: «بدأ 
الإسلامٌ غريباً» وسَيعودُ غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء». 


وقال: إِنْ طائفته هم الغرَبّاء؛ رَعْماً من غير بُرهان زائد على الدَّعوى . 


وقال في ذلك الكتاب: جاء الله بالمهدي» وطاعتّه صافيةٌ نقيّة» لم ير مثلها 
قبل ولا بَعْذٌ وان [33]'' قافك الكماوات والارض + ونه" تفن بعرم ء ولا ضدٌ له 
ولا مثل ولا ل وَكدِث] تعالى الله عن قوله! وهلا" كنا َل أحاديث 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

030 في المطبوع و (ر): «عليه الصلاة والسلام». 

2 كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «ولم». 
0 في المطبوع و (ر): «عليه الصلاة والسلام' . 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(90) كذا في (م) و (ج)غ. وفي رر والمطبوع : لايه) . 

(4) في (م): «ولا ند ولا مثل؟. 

(9) في المطبوع فقط : «عن قوله هذا». 


رمدي © وال داود”" في الفاطمي”" على نفسهء وأنّه هو بلا شك7؟». 
وأوّلٌ إظهاره لذلك: أنه قام في أصحابه خَطيباً» فقال: (الحمد لله المَكَال لما 
يريدء القاضي بما يشاء”*"» لا راد لأمره» ولا مَعَقَّبِ لحكمه» وصلَّى الله على النبي 
ار بالمهدي [الذي]”' يملا الارض قسطاً وعدلاً كما ملت ظلما وجوراً. 5 
الله إذا تسم الح الباطل. واريل العذن بالكوره مكانه المقرن لاني ل 
اله آخر الأزمااة ها سم النَّبيّ حا وَنَسَبُهِ نَسَبُ لبي عليه 
السّلامِ-» وقد ظهر جؤر الأمراى وامئتلآت الأرض بالفسادء وهذا اخرٌ الرّمانء 
والاسْمٌ الاسْمُء والنَّسَبُ النَّسَبُء والفغل الفغل. . . ) يشيرُ إلى ما جاء في أحاديث 
الفاطميّ. ظ ظ ؤ 
فلمًا فرغ [من كلامه]”“'؛ بَادرَ إليه من أصْحَابه عشرة» فقالوا: هذه الصّمَةٌ لا 
توجَّدٌ إلا فيك» فأنْتَ المهديٌ» فبايَعُوه على ذلك, وأحْدّث في دين الله أحداثاً 
كثيرة؛ زيادة إلى الإقرار بأنّه المهديٌ المعلوم. والتحظيظ”"'' بالعصمة» ثم وْضِمَ 
ذلك في الخُطبء. وضرب في السّكَكء بل كانت تلك الكلمة عندهم ثالث 
الّهادتين!'"©. فمن لم يُؤن بها أو شاك فبها؛ فهو كافر كسائر لكا وشرع ال 


.) 37707270 انظرها في «جامعه» بالأرقام‎ )١( 

(؟) انظرها في ١سننه»‏ بالأرقام (8790-571/9). 

() هو المهدي المنتظرء وجمع أحاديثه جمع من العلماء قديما وحديئاً؛ وطبع منها غير واحدء انظرها 
في كتاب (المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والاثار الصحيحة» (ص75١-178).‏ 

(4) في (م): «غير شك). 

(5) في المطبوع و (ر): «لما يشاء؛؛ والمثبت من (م) و (ر). 

[ ال ا 

(0) في (ر) والمطبوع: «بالمغرب الأقصى». 

(4) في (م): «الزمان». 

(9) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

)٠١(‏ كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «والتخصيص». 

)١١(‏ في المطبوع و (ج) و (ز): «الشهادة». 


آلا 


في مواضم لم يَضِعْهُ السُرْعٌ فيهاء وهي نحو من ثمانية عشر مَوْضِعا؛ كترك امْتثال أَمْر 
مَنْ يستمع أمره وترك حضور مواعظه ثلاث مرّات» والمدا هنة"'' إذا ظهرت فى 
اخد قتل .وم وأشياء كر ٠‏ 


وكان مذهيّه الظاهريّة(", ومع ذلك فابتدّع أشياء؛ كوّجُوه من التّدويب» إِذْ 
كانوا ينادون عند الصّلاة : ملاتا اليك7 ٠‏ الإسلام) و فقا" تاصاليت»)» ‏ 
وامى #8 .() ؟ 0:0 ٠‏ (م) لإزي(ة) . 
واسُودزتن)' أ و «تاردي» ”0 و «(أصبّح ولله الحمد4؛» وغير ذلك" *.» فجرى 
العَمَلُ بجميعها في زمان الموحٌدين» وبقي أكثرها بعدما الْقَرّضت دولتّهم. 
أدركت بنفسي””'' في جامع غرناطة الأعظم الرّضا عن الإمام المغصوم المهديّ 
المَعْلوم» إلى أنْ أزيلث وبقيث أشياءً كثيرةٌ غفلَ عنها وأغفلت7©. 


)1١(‏ في (ج): «والمداهمة». 

(؟) انظرها في : «الكامل» (0154/4) لابن الأثيرء «منهاج السنة النبوية» »)١737/7(‏ «المنار المنيف» 
(ص57١)»:‏ «شذرات الذهب» (4/ 07١‏ «تراجم إسلامية؛ (ص141-178) وذكر فيه الخطبة 
السابقة . 6 الى 

(9) كذا في (م) و (ج).» وفي (ر) والمطبوع : «البدعة الظاهرية». 

(5) في (م): «بتاصليت». 

(5) كذافي (م).: وفي (ر): «بتقام»» وفي (ر): «ببقام»؛ ل لبقيام) . 

)١(‏ كذافي (م)؛ وفي (ج) والمطبوع: «وسودرين»» وفي (ر): (سوردين». ظ 

(0) كذافي (م). وفي (ر): «باردي»» وفي المطبوع : «بادرى»» وفي (ج): ١باردني .2‏ 

(6) في المطبوع و (ر): «وأصبح». [ [ 
قال الونشريسي في 'المعيار المعرب» :)77/8/١(‏ «وسئل أبو إسحاق الشاطبي عن قول : أي 
ولله الحمد) بعد الفراغ من أذان الصبح؟ فأجاب: إن قولهم: (أصبح ولله الحمد) زيادة في مشروع 
الأذان للفجرء وهو بدعة قبيحة أحدثت في المئة السادسة». 00 
وانظر في بدعية ذلك : : «الإبداع في مضار الابتداع؛ (ص )١17١‏ وما سيأتي (1/ 1/4). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): اوغيره؟. 

)١(‏ كذا في المطبوع و (ر). وفي (م) و (ج): «بسني؟2. 

)١١(‏ كذا في (م)2 وفي سائر الأصول: «أو أغفلت». 


/ 


وقد كان السُّلطانْ أبو الع ٠١‏ ' إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن 
علي منهم ظهر له قَبْحُّ ما هم عليه من هذه الابتداعات» فأمر ‏ حين استقرًٌ بمراكش - 
خليفة”'' بإزالة جميع ما ابتدع من قبل وكتب بذلك رسالة إلى الأفطار يا بام" فيها 
بتغيبر تلك السّير*', ويوصي بتقوى الله والاسّتعانة به والتّوكل عليه وأنّه قد نبذ 
الباطل وأظهّر الحن وزوآن لا ميدى: الخد وان هنا ذغوا نع 101 المهية 
بدعة أزالهاء وأسْقط اسم مَنْ لا تنبت عضمئه . 


معي): 


وذكو أن أباهُ المصُور همٌ بأن يَضدَع بما به صَدَعَ؛ وأن يرقم 500 
رقع 9 يسَاعده الأجل لذلك. 
[الموحدون:] 
0 لما مات وَاسْتُخلف ابنّهِ أبو محمد عبدالواحد الملقّبٍ بالرٌشيد؛ وَفدَ إليه 
ا من أهل ذلك المذهب اسن بالموحدين فقتل |(4) مية في الوق 


0 0 و قيرام” سين الدّخولَ تحت طاعته. والؤقوف على قدم 
الخدمة بين يديه والمدافعة عنه بما استطاعواء لكن على شَرْط ذكر المهديّ 


)١(‏ في المطبوع و(ر): «أبو العلاء»؛ والمثبت من (م) و(ج) وهو الصوابء كما في «السير» 
)١17/0(‏ وغيره. 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «خليفته». 

0 في (م): «فأمر . 

)0( كذا في (م؛ وفي المطبوع و (ر): "تلك السنة»؛ وفي (ج): "تلك السر». 
وقال الذهبي في «السير؛ (717/ 01747 في ترجمته : (ولأذوين بوشالة طويلة ال 
مهديّهم وضلاله» نقل ذلك المؤيد في «تاريخه؛». [ ظ 

0( الحديث المروي في ذلك ضعيف؛ كما يِه في تعليقي على «التذكرة» لللقرطبي . 

(1) كذا في (م) و (ج).» وفي (ر) والمطبوع : ١ادعوه‏ أنه». 

27 في (م): «جملة». ٠‏ 

(48) كذافي (م)و(ج)و<ر). وفي المطبوع : «فقبلوا»! 

(9) الغارب: الكاهل» أو ما بين السّنام والعئق. وذروة الشيء ‏ بالضمّ والكسر ‏ أغلاه. 

)١(‏ كذا في (م) و (ج)»؛ وفي (ر) والمطبوع: «على». 
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وتحظيظه''' بالعصمة في الخطبة والمخاطبات» ونَفْشُ اسمه الخاصٌ في السّكك» 
وإعادة الدّعاء بعد الصّلاة» والتّداء عليها ب «تاصليت7؟) الإسلام» عند كمال الأذان 
و انْقَا0"© تاصليت'؟)» وهي إقامة الصلاة» وما أشبه ذلك من «سُوّرْين)0© 
و «ماردي)"'' و «أصبح وللة اكول 1م وقين ذلك 


وقد كان الرّشِيدٌ استمرٌ تمر على العمل بما رسّم أبوه من تَرِْكِ ذلك كلّهء فلمًا 
القدت الموحدون الن الطاعة؛ اشترطوا إعادة'" ما ترك أسعقُوا فيه. فلمًا احتلوا 


منازلهم تافاء ولم يُعَدْ شيء منْ تلك العوائد؛ ساءت ظنُونهم. سر القطاعَ ما 
) 


هو عمدتهم "فى دينهة: وبلغ ذلك الريك فجدّد تَأَنِيْسَهِم بإعادتها . 

قال المؤرّخ: فيا لله! ماذ!؟ بلغ منْ سٌرورهم وما كانوا فيه من الاْتياح 
لسماع : تلك الأمورء وانطلقت ألْسنَتُهِم بالدُعاءِ لخليقتهم بِالنّصْرِ والتّإييد. وشملت 
الأفراحح الكبير منهم والصغير'2» وهذا شأن صاحب البدعة أبداء فلن يُسَرَ 
بأعظو'''' من انتشار بدعته وإظهارهاء لأ وَمَن يرد أله فِمَنْتَمْ فلن تَمَلِلكت لم لم صرت أله 
أ [المائدة: »]4١‏ وهذا كله دائ* على القَّْلِ بالإمامة والعِضْمَة الذي هو رأي 


7 ا 
و م 5 
1 خام 


)١(‏ في (م): «وتخطيطه». وفي المطبوع و (ر): «وتخصيصه».؛ والمثبت من (ج). 
(؟) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «بتاصاليت». 

(9) في (ج): «فيقام». وفي المطبوع و (ر): «بتقام». 

6 كذا في (م) و(ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: «بتاصاليت». 

() كذافي (م)؛ وفي (ج) والمطبوع و (ر): «وسودرين». ظ ظ 
(1) في (ج): «نادري»؛ وفي (ر): «وقادري»» ولعلها قارفي ةنما عمق كل فلل 
(0) في المطبوع و (ر): «إعادته»». والمثبت من (م) و (ج). 

(4) في (ج): «وتوقفوا انقطاع ما هو عهدتهم!؛ ولف م801 :ور الوطاوع. 

(9) في (م): «إذا». 

)١(‏ في المطبوع و (ر): ات ا ار ا 55 و (ج). 
)١١(‏ في (ج): «فلن يسرنا عظم» . 


/ 


[ذ ا 
* ومنها: رأي قوم تغالوا في تَعْظيم شيُوخهم. حنّى ألحقوهم بما لا 
6 


لمشي نيم يزعم أنه لا ولي لله أعظم”” من قُلان؛ وريّما أغلقوا بات 
الولاية دون سائر الأمّة إلا هذا المذكون. 


وهو باطلٌ محض» وبدعة فاحشة؛ لأنه لا يُمكن أن يبلغ المتأخرون أبداً مبالغ 

المتقدمين» فخير القرون القرن الذين رأوا وسول الله كله وامنوايه: الذون يلونهي 

ثم الذين يلوتهم: وهكذا يكونْ الأمر 7 لين قيام السّاعة ‏ فأقوى ما كان أهل 

00 ٠ «ً : 

الإسلام -في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم ‏ في أوَّل الإسلام» ثم لا يزال”' 
ينقص شيئا فشيئا إلى اخر الذّنيا. 


لكن لا يذهب الحقٌ جُملة بل لا بَدَّ من طائفة تقوم به وتعتقده» وتعمل 
بمقتضاه على حَسّبهم في زمانهه”* 2 لا آعلى]' ' ما كان عليه الأرَُلون من كلّ وجهء 
أله لو أنَْيَ أحدٌ من المتأخّرين وزنَ أَحُدِ با ما بلغ مد أحد من أصحاب رسول 
الله كلِ ولا تصيفه؛ حسبما أخبر عنه الصَّادق كذ1". وإذا كان ذلك في المال؛ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

68 في المطبوع و (ر): ١لا‏ يستحقونه». 

() في (م) و(ج): «الأولى لله أعظم»! وصوّبها ناسخ (ج) في الهامش كما ابحاه. وكذا في (ر) 

والمطبوع على الجادة. ‏ 

0( كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع: ١لا‏ زال». 

0( كذا في (م). وفي (ج): «في أمانهم»!! وفي (ر) والمطبوع: «في إيمانهم»! ! 

03 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. و (ر). ظ 

(0) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سبّ الصحابة 
رضي الله عنهم-؛ رقم7777): ومسلم في اصحيحه! (كتاب فضائل الصحابة؛ باب تحريم سب 
الصحابة -رضي الله عنهم» رقم ٠‏ 104) عن أبي سعيد الخدري رفعه : الاججرا اسعايء فوأ 
أحدكم أنفق مِمْلّ حل ذهياًء ما بلغ مد أحدهم ولا تَصيفه؛. - 


,/0 


هر 


فكذلك [في]') سائر شب الإيمان؛ بشهادة التجربة العَاديّة» ولما تقدّم أَوَّلَ الكتاب 
بو ليرا الاي ؛ فهو أصل”" لا شاك فيه: وو أهلٍ اسن 
والجماعة؛ فكيف يُعْتَقَد بعد ذلك في أحد أنه ولي أهل الأرض؟ ! 0 
ولي غيره!! لكن النجهل الغالب+ والغلوٌ في التعظيمء والتعطب للشسل : يؤدّي إلى 
مثله أو أعظم منه . 

والمتوسّط يزعم أنه مُسَاو للئيَ ل؛ إلا أنه لا يأتيه الوحي "© 


بلغنى هذا عن طائفة من الغالين'' في شيخهم. الحاملين لطريقته فى 
رعمهم ؛: لظيو ها | دعا خض تلامذة الحلاج في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه. - 
)ام كن 0 5 ل 7 
والغالي”'' يزعم فيه أشنع من هذاء كما ادَّعى أصحابٌ الحلاج في الحلاج . 


وقل حدّثني بعض الشّيوخ ادل العناه والصّدق في التّقل أنه قال : «(أقمت 
زماناً في بعض قرى البادية» وفيها من هذه الطّائفة المشار إليها كثير» . 


قال: «فخرجت ا من منزلي لبعض شأني» فرأيت رجلين منهم قاعدين 


ب#عاراوه لويد '' أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم» فقرْبت منهما على 


ح- وللحافظ ابن حجر جزء مفرد في طرقه وألفاظه . مطبوع بتحقيقي» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . ظ 

() في المطبوع: فهو أصلاً»!! وفي (ر): «فهو أصليٌ»!! والمثبت من (م) و (ج). 

(4:) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «عند»!! 

(6) في المطبوع و (ر): «وليس». 

(5) في (م): «لايأتيه جبريل». 

0) في (ج): «الضالين». 

(40) في المطبوع و (ر): «لطريقتهم»» والمثبت من (م) و (ج). 

(9) نص النسخة التي نطبع عنها: «والقالي». (ر). 

)١١(‏ لعلها: فتوهمت. (ر). هما بمعنىّ واحد! 


ك7 


استخفاء ء لأسمع من كلامهم د إذ من شأنهم الااستخفاء ء بأسرارهم -. فتحدّثا ف 
: شيخهم وعِظم منزلته ل قال أحذهما لاخر اتح 
ل هو الي . قال : . وطريا لهذه المقالة ربا عظطيياء ثم قال أحذهما 
للاخر: أ يان 0 . قال: نعم؛ هذا هو الحق». 


قال المُخبر لي: «فقمت من ذلك الموضع فارًا أن''' تصيبّني معهم 


قارعة» . 5 


وهذا نمط [من نمط”" الشّيعة الإماميّة» ولولا الغلرَ في الدّين» والتُكالب 
على نصر المذهب» والتّهالك في محية المت د كلها وَسِعٌّ ذلك عقلٌ أحدء لكر 


لني 2 قال: «لتتَّبعُنّ سنن مَن كان قبلكم شبرا بشبرء دوعا بذراع. . 
الفووي” 


فهؤلاء غلوا كما غلت النصارى في عيسى -عليه السلام-» حيث قالوا: 
إرك الله ا [المائدة: 77]» فقال الله تعالى _: ## قل يُتأهلّ 
الب عَييوًا أهواة مرق مدَصَسَلُوا ين قبل 
وَأصَصَلُوا حكييرا وَصصلُوا عن سَوَءِ ألصَبِيلٍ * [المائدة : الا]ء وفي الحديث: ١لا‏ 


وني كما أطت التصارى عيسى [إبنَّ مريم]. وَلكن قولوا لقنو يفيل 


ومن تأمل هذه الأصناف؛ وجد لها من البدع في فروع الشريعة كثيراً؛ لأن 


() في المطبوع و (ج) و (ر): «اتعين افق 16. 

() في (ج): («فقمت من ذلك فأرى أن»» وفي (ر) والمطبوع : «المكان» بدل ١الموضع"»‏ ونا أليتة هرد 

00م ْ 

(') مابين المعقوفتين من (م)» وسقط من سائر الأصول. 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «محبة المبتدع»!! 

(0) مضى تخريجه .)١١/١(‏ 

() أخرجه البخاري في ١صحيحها‏ (كتاب الأنبياء؛ باب #واذكر في الكتاب مريم... 2# رقم1155) 
من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
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البدعة إذا داخلت الأصا7"؛ سَهُلت مداخلتها الفروعٌ . 
فصل 

* وأضعف هؤلاء احتجاجاً: قومٌ استّندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات. 
وأقبلوا وأعرضوا بسببها : 

فيقولون: رأينا فلاناً الرّجل الصّالح [في النّوم]!" » فقال لنا: اتركوا كذاء 
[المنامات:] 

ويتّفق مثل هذا كثيرا للمترسمين '' برسم التصوف. وربّما قال بعضهم : رأيتٌ 
7 » ميان + َه و أ 2-7 ّ ٠‏ ١د‏ 00 
مُعرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة 

وهو خطأ؛ لأنّ الرُؤيا من غير الأنبياء لا يُحَكم بها شَرْعاً على حال؛ إلا أن 

نعرضها”' على ما في أيدينا من الأحكام الشرعيّة» فإن سرّغتها عُمل بمقتضاهاء 

وإلا؛ وجب تركها يو عنهاء وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة. وأفًا 
استفادة الأحكام ؛ فلا 


كما يحكى عن الكتاني”' رحمه الله-؛ قال: «رأيت النبي يَكةٍ في المنامء 





)01( في المطبوع و (ج) و (ر): «إذا دخلت في الأصل». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . 

(*) كذا في (م) والمطبوع؛ وفي (ج): اللمرتسمين»؛ وفي (ر): «المتمرسين»؛ وعلّق بقوله : 
«تمرس بالشيء: احتك بهء وتمرس بدينه: تلعب به وعبث كما يعبث البعير: والمراد بهم هنا 
امار لاخر و ركريم للاعرادره مدقي رسيم 

0 طاين الممتر كن سقط ين 10 

(9) في المطبوع و (ر): «تعغرض». 

200 هو أبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي. توفي سنة اثنتين ين وعشرين وثلاث مئة» ترجمته في 
«طبقات الصوفية) (ص077/75). «الحلية» .)073017/١١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص36).؛ «السيرا 
( 09/1 ). 
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فقلت : ادع الله أن لا يميت قلبي . فقال: قل كل يوم أربعين مرة: يا حي! يا قيوم! 


لا اله الا أنت2300. 


ع عِْ 


فهذا كلام حسن » لا إشكال في صحته؛ وكون الذكر يحي القلبت صحيح 
شرعاًء وفائدة الرؤيا التَّبِيهُ على الخيرء وهي”" من ناحية البشارة» وإلّما يبقى 
الكلام في التّحديد بالأربعين» وإذا لم يُؤْخذ”'' على اللزوم؛ استقام . 


وعن أبي يزيد البسطامي [ رحمه الله ]4 قال: «رأيثُ ربّي في المنام» 
فقلت+ كيف الطريق إليك؟ ققال: اترك نفسك وتغال)'”". 


وشاهد”2 هذا الكلام من الشَّرعَ موجودٌء فالعمل بمُقتضاه صحيحٌ؛ لأنّه 
كالتنبيه لموضع الدّليز"؛ لأنَّ ترك النّْس معناه ترك هواها بإطلاق» والوقوف'" 
على قدم العبوديّة» والآيات تدك على هذا المعنى؛ كقوله _تعالى  :‏ وَأْمامِنَ حَافَ 


َقَءِ ريد ون الندْس عَنِ خا * ون أبن جى لمأو 4 [النازعات: 4٠‏ و١4]...‏ وما 
أشبه ذلك . 


فلو رأى في النوم قائلاً يقول [له]7"': إن فلاناً سرق فاقطعهء أو عالمٌ فاسأله. 
واه بها يقول لك أو فلات :زتى قشيدة ]و20 ما أشيه ذلك؟ لم يضع له 
العمل» حتى يقوم له الشاهد في اليقظة» وإلا؛ كان عاملاً بغير شريعة» إذ ليس بعد 


)01( ذكرها القشيري في «رسالته» (ص7/7١)»‏ وزاد: «فإن الله يحبي قلبك» . 

00( كلاق )ول سار الأقيول؟ تزهوة 

(9) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «يوجد). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)0( في (م): «وتعالى»! والخبر في «الرسالة القشيرية» (ص/171) و«مجموع فتاوى ابن تيمية؟ (5/ )1١19‏ . 
() في المطبوع و (ج) و (ر): «وشأن». 

(0) في (م): «لوّضع الدليل».. 

00( في المطبوع فقط : «الوقوف» دون واو في أوله. 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)٠١(‏ في المطبوع و (ر): (و»2. 


4 /ا 


[الرؤيا من أجزاء النبوة:] 


ولا يقال : إن الرؤيا من أجزاء الْنبوّة فلا ينبغي أن تهمل! وأيضاء ا 
المخبرَ في المنام قد يكون النبت يكل وهو قد قال: «من راني ذ في النوم؛ فقد راني 
[حقَا]!"'؛ فإن الشيطان لا يتمثل بى»”", وإذا كان [كذلك]*' فإخباره له في النوم 
كإخباره في اليقظة ! 

لأنا نقول: ين من أجزاء النبوة؛ فليست [بالنسبة]*' إلينا من 
كمال الوحي. بل 3 هن أجزائة والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه. 


بل إنما يقوم مقامه من''' بعض الوجوهء وقد صُرفت إلى جهة البشارة والئّذارة 
وفنهن كاف30, 


8 فإن الرؤيا التي هي جزء من المُّبوة”"'؛ من شَرْطهًا أن تكون 
من الرّجل الصّالحء وتخمول الشروظ هما تنطر فده ققد تتوفّر وقد لا 


تتوفّر. 


وأيضاً؛ فهي منقسمة إلى الحُلم ‏ وهو من الشيطان -» وإلى حديث التَّفْس» 


6 في المطبوع و (ر): (إن»2. 

030 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0 أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب العلم. ٠‏ باب إثم من كذب على النبي كل: رقم ١١١)؛‏ ومسلم 
في «مقدمة صحيحه» (باب تخليظ الكذب على رسول الله كل رقم؟) من حديث أبي هريرة -رضي 
الله عئه-. 

62 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

00 في (م) و(ج): اجزء!» . 

(0) كذا في (م). وفي سائر الأصول: «في». 

(4) كذاء ولعل في الكلام حذفاً!! (ر). 

(9) في المطبوع و (ر): «أجزاء النبوة»؛ والمثبت من (م) و (ج). 


«خم 


وقد تكون شنين”" هيحان بعض الأخلاط2"7 فمتى تتعيّن الصالحة حتى يحكم بها 


وتترك” غير الصالحة؟ ! 
ويلزم - أيضاً - على ذلك أن يكون تجديد وحي بحُكم بعد الئََيّ بل وهو 
0 


5 أ فريك بن عبدالله ؛ القاضي دخل ا على المهديىٌ. فلما راه؛ 
قال: علي بالسّيف والتّطع . قال: ولم يا أمير المؤمنين؟! قال: رأيت في منامي 
كأنك تطأ بساطي وأنت مُعرضٌ عنّيء فقصصتٌُ رؤياي على من عكّرهاء فقال لي : 
بظهر لك طاعة ويُضمرٌ معصية. فقال له شريك : والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم 
الخليل» ولا معبّرك يوسف الصّدّيق””'. فبالأحلام الكاذبة تَضربٌ أعناق المؤمنين؟ 
فاسْتحيا المهدي. وقال [له]"'': اخرّج عنّىء ثم صَرفه وأبْعده). 

وحكى الغزّالي عن بعض الأئمّة: «أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق 
القرآن» فروجع فيه» فاستدكٌ بأنَّ رجلاً رأى في منامه إبليس قد اجتاز بباب [هذه]!"' 
المدينة ولم يَدْخْلّهاء فقيل [له]: هلال دخلتها؟ فقال: اعت عراعرا رَجَلَ 
يقول بخلق القرآن. فقام ذلك الرَجُلُء فقال: لو أفتى إبليس بوجُوب قتلي في 
اليقظة ؛ هل تقلّدونه في فتواه؟ فقالوا: لا! قال: فقوله في المنام لا يزيد على قوله 


)١(‏ في المطبوع و (ر): (سبب». 

() في المطبوع و (ر): «بعض أخلاط». 

(9) في المطبوع و (ر): «ونترك». 

(؛) في المطبوع و (ج) و (ر): «وهو منهي عنه بالإجماع». 

(6) في المطبوع و (ر): «الخليل عليه السلام » ولا أن معبرك يوسف الصديق 5255 
() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

010 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) في المطبوع و (ر): «هل). وفي (م): «فهلا». 


م١‎ 


فى اليقظة) . 


وأما الرؤيا التي يُحْبِرُ فيها رسول الله يكِِ الرّائي بالحكم ؛ فلا بد من النّظر فيها 
انعا ء لأنّه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته؛ فالعمل بما استقرّ أمن شرسنه "وان 
أخبرَ بمخالف ؛ فمحال؟؛ أله -عليه السلام ‏ لا يَنْسَحْ بعد موته شريعتّه المُستقرّة في 
حناته؟ لأن اللريى ال متو فك امنتفرا يعد ونه على لفل المزاتي التؤيكةة لان 
ذلك باطلٌ بالإجماع؛ فمَنْ رَأَى شيئاً من ذْلكَ؛ فلا عَمَلَ عليه» وعند ذلك نقول: إِنَّ 
ُؤياه غير صحيحة» إذ لو رآه حقّاً؛ لم يخبزه بما يخالف الشرع . 
[قوله عله : «هن راني في الفنوج...» إلخ: ] 

لكن ينْقَى النَظرٌ في معنى قوله عليه السّلام : (مَن راني في النّوم فقد 


00 وفيه تأؤيلان: 


أحدهما: ما ذكره ابن رشد" إذ سئل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران 
بالعدالة في قضيّةء فلمًا ناه”؟ الحاكم؛ ذكر أنه رأى النَبِىَ يكل وقال له: 210/1 
تحكم بهذه الشهادة؛ فإنها باطلة'"؛؟ 

فأجاب بأنّهِ لا يحل له أن يترك ار بتلك الشّهادة؛ 23 ذلك إبطالٌ لأحكام 
الشريعة بالذقيا: وذلك باطلٌ لا يصحٌ أن يعتَقَدَ ا ا 
الأنبياء الذين رُؤْياهم وحي, ومن سواهم ؛ إِنّما رُؤياهم جرع من ستة وأربعين جزءاً 


من الو 


راني؛ 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) مضى تخريجه قريباً. 

(9) في «الفتاوى» .)11١15-51١/١(‏ 

62 في (م): : «قام»!! ظ 

(( انين احفر نتن هن 60 اقلا دوعي العا خارف ان قلا 

() كذا عند ابن رشدء وهي كذلك في سائر الأصولء وفي (م): «باطل2. ظ ظ 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة» 1١/الا/‏ رقم7947)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب الرؤياء باب منه.» 17175/5/ - 


م 


لم قال: «وليس معنى قوله: ١مَنْ‏ رآني فقد رآني حف"": أن كل مَنْ رأى في 


منامه أنه راه فقد رآه حقيقة؛ بدليل أن الرّائيَ قد يَراهُ مرّاتِ على صور مِخْتَلفَة» ويراه 
الرّائي على صفة» وغيره على صفة أخرى» ولا يجوز أن تختلف صور'' لني كله 
ولا صفاته؛ وإِنَّما معنى الحديث: (من راني على صُورّتي التي لقت عليها؛ فقد 
راني ؛ إذ لا يتمثّل الشَّيطانْ بي)» إذ لم يقل : : من رأى أى أنه راني فقد رآنيء وإنَّما قال: 


010) 
030 


رقم2)5574 وأبو داود في «سننه؛ (كتاب الأدبء. باب في الرؤياء /5١4/4‏ رقم8١501).,‏ 
والترمذي في «الجامع' (أبواب الرؤياء باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة: 
5/14 رقم71١5).‏ والنسائي في «الكبرى» (كتاب التعبيرء باب الرويا الحسنة من الرجل 
الصالح. 787/5). وأحمد في «المسند» (271/0 3194)» عن عبادة بن الصامت -رضي الله 
عنه ‏ قال : قال النبي كله : [الرونا الغنالتحة سوه هن سكة وار سين دع ا مر القبواةقء 

وإذا كان معنى الحديث أن الرؤيا كانت له -عليه الصلاة والسلام ‏ قبل الوحي ستة أشهر؛ يرى فيها 
رؤيا صادقة كفلق الصبح» ثم جاء الوحي بعدهاء ومجموع ذلك مع الوحي ثلاث وعشرون سنة على 
قول؛ أو أن الوحي بعد الأشهر الستة ثلاث وعشرون سنة؛ فتكون نسبة الرؤيا الصادقة جزءاً من ستة 
وأربعين جزءا من زمن النبوة والوحي؛ فعليه لا يكون في الحديث ما يدل على مدعى المصنفء, إذ 
ليس الغرض أن النبوة 7 تتجزأ إلى هذه الأجزاء والرؤيا جزء منهاء فهو غير معقول في ذاته أن تكون 
الرؤيا الصادقة جزءا من نبوة الوحي مهما صغر هذا الجزء؛ لأن للنبوة ماهية شرعية لا يندرج فيها 
جزئي بمجرد الرؤيا الصادقة! ورَعَمَ ابن خلدون أن حمل الحديث على النسبة الزمانية بعيد عن 
التحقيق. ولكنه لم يأت في ذلك بمقنع. وما رده به من اختلاف العدد في بعض الروايات لا يفيد؛ 
إن كلانا في شرع هذه الزواية المسيحة التي عنها يفدتهم انتوائرة. وكونه لم يثبت قبت أندوؤيا 
الأنبياء كذّلك لا يضر؟؛ لأننا نحمل الحديث على رؤياه ككلةِ التي سبقت الوحي. 5552 
الصبح . ودعواه أن الكلام في الرؤيا العامة التي يستوي فيها سائر الخلق: لا يظهر. 

وقد اعتنى الزركشي ببيان مفردات الأجزاء المذكورة من النبوة» فقال في «البحر المحيط» /١(‏ 57): 
وق حيرف أن معصيل لدع والأرهين مانهى اولضت متها إى الاين رار هيه وقد ذكرتها 
في كتاب «الوصف والصفة». وأنا في طلب الباقي»؛ وهذا يدل على صحة ما ذكره المصنف؛ 
فتأمل! وذكر ابن حجر في «فتح الباري» )7717-777/١117(‏ الوجوه الستة والأربعين» فراجع كلامه؛ 
فإنه مهم ومفيد. 

مضى تخريجه قريبا. 

في (م): «صورة»» والمثبت من سائر الأصول و «فتاوى ابن رشد». 


م 


من رأني فقد راني؛ وأنّى لهذا الرّائي الذي رأى أنه أنه راه على صورته''' أنه راه عليهاء 
وإنْ ظنٌّ أنّه راه» ما لم يعلم أنَّ تلك [هي] صورثئه بعينها [حتّى يعلم أنه راه 
حفيفة ] !! جذا "ها لأطوية لأحد إلى معرفته) . 


فهذا ما نقل ابن رشدء وحاصله يرجع إلى أن المَرئي قد يكون غير النِّي - عليه 
السلام”"'-» وإن اعْتَقَدَ الدائي أنه هو. 


والثاني : الصدد مي أن الشّيطان قد يأني التَّائِمَ في صُورةٍ ما من 
معارف الرّائي أو غيرهم” -» فيشير له إلى جل آخر ويقول”: هذا فلان النّيّ؛ أو 
هذا" الملّك الفلانئٌ» أو مَنْ أشبه هؤلاء ممّن لا يتمئّل الشَّيطانٌ بى فبُوقع لسن 
على الرّائي بدللقة وله علامة عندهمء وإذا كان كذلك؛ أمكن أن يكلَّمّه ذلك 


المشار إليه بالأمْر والتّهي غير الموافقيّن للشَرْع» فيظن الرّائي أنه من قبّل النَبَيَ ‏ عليه 
السّلام -. ولايكون كذلك. فلا يُوثق بما يقول”'' أو يأمّر أو ينهى . 


وها الى" 1ن الع فيد يان كون لاد اتوك تخالا كما أن الت 
عق يان ركون قافنا ترهدن: لك اله بقن فى السبالة إفكال. 


010( في المطبوع و (ر): ١على‏ صورة». 

(؟) كذا في (م)» وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول, وأثبته من «فتاوى ابن رشد» فقطء وفي 
(ج): «الصورة بعينها هذا» ٠‏ وفي (ر) والمطبوع : الصورة صورته بعينها وهذا». 

() في (ر) والمطبوع : «ي) . 

(4) كذافي (م). وفي سائر الأصول: ١وغيرهم'.‏ 

(4) سقطت كلمة (اخر) من (م) فقطء وكلمة «ويقول» سقط من جميع الأصول إلا من (م). 

(5) كذافي (م). وفي سائر الأصول: ١وهذا».‏ 

(0) في المطبوع و (ر): "يقول له». 

0 قال (ر) لاني سيق فى زيل نيا راد وهو خالل 
قلت : المثبت في (م) و (ج) بالحاء المهملة؛ وكررت كلمة اذا مرتين في (ج)!!. 

(9) كذا في (م). وفي المطبوع و (ج) و (ر): أن يكون الأمر أو النهي فيه مخالفاً لكمال الأول». وفي 
المطبوع بعدها: : (وهو لو كان من عند النبي كلِيِ) ! ! 


:4م 


نعم ؛ لا يُخكم بمجرّد الرّؤيا حتى يَعْرضهًا على العلّم؛ لإمكان اختلاط أَحَدٍ 

وعلى الجملة”©: فلا يَسْتَدلٌ [بالأحلام]!'" في الأحكام إلا ضعيف المُنّه . 
0 ضيه يأ العلماء المراق 7 تاريما ووقارة وتذارة خاظة »يديت ل يتطحون 
بمنتضاها حُكماء ولا يبون عليها أصلاٌ: وهو الاعتدال في أخذها: حسبما فهمَ من 
الشّرْع فيها. والله أعلم . 

ذ ْ 

الاانة رق ناما فى تاماه ره من في ا لكاب جف لغرىه فهو ممأ 
يحْتَاحٌ إليه بحَسّب الوقت والحال» إن كان قله طرلة: ولكنّه يخدّم ما نحن فيه إن 
كناء الله 

* وذلك أنه وقع السُوالَ عن قوم ينسَّمّون بالفقّراء» يَرْعُمون أنَّهُم سلكوا 
طريقٌ الصّوفيّة» فيجتمعُون في بعْض الليالي» ويأخذون في الذكر الجَهريّ على 
صوت واحد. ثم في الغناء والرّقص إلى آخر اللّيل» ووسغر تعيم بعش المتسحين 
0 بترشمون برسم الشبوخ الها إلى سُلوك ذلك الطريق؛ هل هذا العمل 

فوقع ع الجَوا بأ ذلك كله من البدّع التغزنات» المخالتة لطرهة "" رسولك 
الله عد وطريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان”'. فنفع الله د 


)1١(‏ في المطبوع فقط : «على الجملة». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في المطبوع و (ر): «بالرؤيا». 

(') كذا في (م): وفي سائر الأصول: «يأتي المرئي»!! 

(4) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «طريقة». 

(6) انظر السؤال والجواب بالتفصيل في «فتاوى الشاطبي»؛ (ص97١-917١)2‏ و «المعيار المعرب') 
"5/1١(‏ وما بعد). [ 
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ثم إنّ الوا وصل”'" إلى بعض البلدان» فقامت القيامةٌ على العاملين بتلك 
البدّع» وخافوا اندرا طريقتهم وانقطاع أكلهم بهاء فأرادوا الانْتصارَ لأنفسهم» بعد 
أنْ راموا ذلك بالانتسّاب إلى شيوخ الصُّوفيّة الذين تَبَنَتْ فضيلئهم» واشتهرث في 
الانقطاع إلى الله والعمل بالسُِّنّة طريقتُهم» فلم يستقم'"' لهم الاسْتدلال؛ لكونهم 
على ضِدٌَّ ما كان عليه القَؤْمٌ؛ فإنَّهم كانوا قد بَنَوْا نحلتهم على ثلاثة أصول: الاقتداء 
بالئِّّ يك في الأخلاق والأفعال» وأكل الحلال» وإخلاص النَيّة في جميع الأغمال. 
وهؤلاء قد خالفوهم في [جميع!" هذه الأصول. فله'' يُمْكنْهُم الُخول تحت 

وكان من قَدَر الله: أن بعض النّاس سأل بعض شيوخ الوقت في مسألة تُشبه 
كه رولك" شق اه ها يسيك ركاذ ناطنيا يخنى علن غير المتائ: فاحات 
-عفا الله عنه على مقتضى ظاهرها؛ من غير تعرّض إلى ما هم عليه من البدّع 
والضّلالات . 


ركاف متي ل براي ا لكر ةد اي كر 

إلى غير بلده؛ وشهر في شيعته أنَّ بيده حَُجَةَ لطريقتهم تَفْهَرُ كلّ حُجّة وأنّه طالبٌ 

للمناظرة فيهاء فدُعِيَ لذلك. فلم يَقَمْ فيه ولا قعد؛ كين آنه قال" : هذه حبجّتي 0 
وألقى بالبطاقة ة التي بخطً المُجيب» وكان هو”* وأشياه يَطيرُون بها فرحا 


)١(‏ في (م): «رحل). 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): "يستقر». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «فلا». 

(0) كذافي (م)2 وفي سائر الأصول: «لكن». 

(5) في (م): «أرسل فيه». 

(0) في المطبوع و (ر): «إن هذه حجتي». ظ 
() بعدها في (ر) زيادة: (ومجيبه؛؛ وعلّق في الهامش بقوله: «كذاء ولعلها: «ومحبه» أو اومحبوه»». 


م١‎ 


فو صلث المسألةٌ إلى غزناطة» وطَلِبَ من الجميع النّظرُ فيهاء لل يك ني 
لمتقواةة على النظى اقبها له 001 يد وجه الصواب”" الذي يدان الله به؛ ل 
االصبحة الت في الذي القرنة والقر ل القت 


# ونَصٌّ خلاصة السّؤال: ما يقول الشَّبحْ فلان في جماعة من المُسلمين؛ 
يجتمعُون في رباط على ضقَّة البحر في الليالي الفاضلة» يقرؤون جزءا من القرآن. 
ويستّمعون من كتب الوعظ والرّقائق ما أمكن في الوقت» ويذُكرون الله بأنواع 
التهليل والتّسبيح والتقديسء .ثم يقوم من يبنهم قوَالٌ يذكر شيئاً في مدح الت يلل 
ويلقي من السّماع ما تتوق التّمس إليو0ة) وتشتاق سماعه» من ضفات”*) الصّالحين» 
وذكر الاء الله ونعمائه» ويشرّقهم بذكر المنازل الحجازيّة والمّعاهد النَبويّة 
فيتواجدون اشتياقاً لذلك» ثم يأكلون ما حضر من الطعَام» ويحمدون الله سيّحانه . 
ويردّدون الصّلاة على النَّبي كلل ويبتهلون بالأدعية'' إلى الله في صَلاح أثُورهم . 
ويَدْعُونَ للمُسلمين ولإمامهم. ويفترقرن؛ فهل يجوز اجتماعُهم على ما ذكر؟ أم 
يُمْتَعون ويُذكر عليهم؟ ومن دَعاهم من المحبّين إلى منزله بقصد التَِئِك؛ هل'" 
يجيبون دعوته ويجتمعون على الوصف”"' المذكور, أم لا؟ 00 


* فأجاب بما 4 م 


000( في المطبوع و (ر): افلم يسع أحدٌ»!! 

(؟) في مطبوع (ر): اعلى النظر قيها الأول أن4: وعلّق بقوله - رحمه الله 22000000 
معنى هناء والظاهر أن المقام مقام الاستثناء» وأن العبارة ربما دخل فيها التحريف والسقط). 
قلت: نعمء وما أثبتناه من (م) و (ج) على الجادة. 

(9) في المطبوع و (ر): «الصواب فيها». 

(4) في (م) الطتتي الغري | 

(0) في (م): (صفة». 

00 في (م): «الأدعية». 

0غ( في المطبوع و (ج): «فهل». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «الوجه». 


/ام/ 


ص 


- مجالس تلاوة القران وذكر الله هي رياض الجنة» ثمَّ أتى بالشواهد على 
طلب ذكر الله . 


- وأمًا الإنشاداثٌ الشّعريّة؛ فإنّما الشعر كلامٌ؛ حَسَنهُ حَسَنٌء وقبيخة قبي 
وفي القرآن في شعَرَّاء الإسلام: 8 إلا أن امنأ وحنو ألصَلِحَاتٍ ودَكْروا أله ديرا # 
[الشعراء: /7717؟]) م سعيوني وعبدالله بن رواحة”' وكعباً لما سَمِعُوا 
رن ادا شرا ييَعْهُمْ ألا ورنَ * الايات [الشعراء: 5؟1]؟ يكوا عند 
سَمَاعهاء فنزل الاسْتفْتّاء”'2» وقد أنشد الشّعرُ بين يدي رسول الله ولء ورقّت نفسه 
0 ولو هنا امات أت لعزي ب رجا طبع عليه من الرأفة والرّحمة . 


)1١(‏ في (م): «وابن رواحة». 

(0) أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (018/8), و «الأدب» (رقم 2394 وعبد بن حميد وأبو داود 
في «ناسخه»»؛ وابن جرير في «تفسيره» »)١19/19(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(9/ 7874/ رقم77١1١).؛‏ وابن مردويه عن سالم البراد؛ قال: لما نزلت #وَالشعَرَهُ. . . * جاء 
عبدالله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت وهم ييكون؛ فقالوا: يا رسول الله! لقد أنزل 
الله هذه الاية وهو يعلم أنَا شعراء؛ أهلكنا؟ فأنزل الله إلا اين اموا ونوا لصحت 4 . فدعاهم 
رسول الله يك فتلاها عليهم . وإسناده ضعيف . 
وانظر: ١تخريج‏ أأحاديث الكشاف» (75/ )18١‏ . وفئ الباب عن كعب بن مالك : عند أحمد (1057/5). 
والطبراني /١19(‏ 2110 ورجاله رجال #الصحيح»؛ كما في ١‏ مجمع الزوائد» (8/ 177). 
وقوله: #إلا الذين افتواءي.. © لس ع ل رك الأول» 
فخرجوا من حكمهم بالاستثناء: لأن الاستثناء مرتبط بالمستثنى منه يليه حرف الاستثناء الذي 
يلزمه. والناسخ منفصل من المنسوخ . وهو رفع لحكم المنسوخ. وهو بغير حرف الاستشناء» أفاده 
مكي في 7الإيضاح» (ص 0737/5777 » وابن العربي في «الناسخ والمنسوخ؟ (7/ 07777 . 

() انظر التدليل على هذا -مع إفاضات من نقولات العلماء المحققين؛ وإضافات مهمات تؤكده في 
الباب الأول من كتابي اشعر خالف الشرع'". يسر الله نشره والتفع به. 

(4) الأبيات لقتيلة بنت الحارث» أخت النضرء كذا قال ابن هشام في «السيرة» (1/5؟ ط دار الخير) 
وساقهاء وتعقبه السهيلي بقوله: ١الصحيح‏ أنها بنت النضر لا أخته. كذلك قال الزبير وغيره» 
وكذلك وقع في كتاب «الدلائل»1. 
ونقلها ابن سيد الناس في «منح المدح» (ص770-759) بسنده إلى ابن إسحاق ‏ وهي في "سيرته) 
)184-1١15(‏ -. وقال ابن الملقن في اغاية مأمول الراغب» (ق 58/أ): «لم يثبت لنا ذلك 
بإسناد». وفي الأسد الغابة» (1/ 7147) نحو ما عند المصنف. والأبيات في (الحماسة» (1/ 177). 
وانظر: ١تحفة‏ الطالب» لابن كثير (ص 5765 -578)؛: (سبل الهدى والرشاد» (51-57/54: 1م _ ط - 
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- وأما التّواجدٌ عند السّماع ؛ فهو في الأصل [أثر]”'' رقّة النّمّسء واضطرابُ 
القَلْب» فيتائّر الظاه” بتأنر”' الباطء ؛ قال [الله]" ‏ تعالى -: 8 لين ذا ذْكرَ أنه وسَلَتْ 
َلوبُّهُمَ #4 [الحج: 0"]؛ أي: اضطربت رغباً ورهب»؛ وعن اضطراب القلب 
يحصّل اضطرابٌ الجسم ؛ قال [الله]*”*' ‏ تعالى- : ١ل‏ كتوم يت مِنْهُم فا 
[ وَلَمِِمَتَ مِنْهُمْ رقبت4'"']1 [الكهف:18١]»‏ وقال: « و يوأ ِلَ أله 4 [الذاريات ٠ه].‏ 


فإنّما التَّوَاجَدُ رق لفيكة :وه قلتةه .ونيفية و وخاكة روهز نهو الث ارهد 
وَجدء ولا يَسَع"' فيه نكيرٌ من الشّرْعء وذكر" السّلَمُ”"' أنه كان يستدكٌ بهذه الآية 
في'''' حركة الواجد'''' في وقت السّماء"""©: « وَرَبَظنًا عل فلويهمّ إِدْ قَامىأ ه170 
الآية [الكيف:14] ...كان يقرل إن القلرت مريرطلة بالماكوت و كلها انوار 


ح- دار الكتب العلمية)» «البيان والتبين» (54/ 55-57) - وانفرد بتسميتها ليلى!! -» ١زهر‏ الاداب» 
.)7307/١(‏ «الأغاني»  :4)4/١(‏ وفيه : «يقال: إن شعرها أكرم شعر موتور وأعفه وأكفه وأحلمه» _. 
(العمدة») .)7١/١(‏ «(العقد الفريد» ("/ 765). «الإصابة» (8/5/ا) ‏ وفيه: «وقال الزبير: 
سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات. ويقول: إنها مصنوعة. قلت: ولم أر التصريح 
بإسلامها»_. «معجم البلدان» (مادة آثيل) . 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( كذا في (م) و (ر)؛ وفي (ج) والمطبوع : (بتأثير). 

0 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0 في المطبوع و (ج) و (ر): الرغبا أو رهبا» . 

00( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «الاية». 

7( كذا في (م) و (ج)»؛ وفي (ر) والمطبوع : ايسمّع) . 

20 كذا في (ر) والمطبوع. وفي (م) و (ج): «ذكره». 

(9) انظر كلاما له عن الوجد في «درجات المعاملات» (ص17/5-17/0): و (جوامع آداب الصوفية) 
(ص١٠5):‏ «نسيم الأرواح» (ص١477-17).‏ جميعها مطبوع ضمن اتسعة كتب في أصول 
التصوف والزهد» لأبي عبدالرحمن السّلمي. 

)٠١(‏ كذا في (ج) و (م): وفي (ر) والمطبوع: «على». 

)11١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): ١الوجد»‏ والمثبت من (م). 

)١١1(‏ بعدها في المطبوع و (ر): «وهي». 

. بعدها في المطبوع و (ر): «ققالوا ربنا»‎ )١1( 
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الأذكار» وما يَرِدُ عليها من فنُون السّماع . 

وؤزاء هذا قواخة لاهن وجْده فيو مناط الذّء لتخالنةاما ظهر لما.بطن: 
وقد يَعْزّبٍِ(7١'‏ فيه الأمر عند القصد إلى اسْتنهاض العزائم» وإعمال الحركة في يقظة 
القلب النّائم: يا أيها الناس! ابكواء فإن لم كرا اك ركد اندها 
كيه 

-وأءًا مَنْ دعا طائفةً إلى منزله ؛ فتّجابُ دعوته وله في ذلك قضٌده ونيّه . 


فهذا ما ظهر تقييدٌُه على مقتضى الظَّاهرِء واللهُ يتولى السّرَائرَ وَإِنّما الأعمال 
بالئّييات . انتهى ما قيّده . 


_ اي ا 0 
[ مجالس الذكر والتلاوة: | 


- أنَّ ما ذكره في2 مجالس الذّكر صحيمٌ إذا كان على حسب ما اجُتمع عليه 


6 في (ر): (وقد يغرب؟» وغلق (ر) بقوله: (لعله: ١يعزب)12.‏ 

(؟) قال (ر): 'العله أراد حديث: «اتلوا القران وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا»» فاقتبسه بالمعنى» وهو 

[ في «سئن ابن ماجه» من حديث سعد بن أبي وقاص بسند جيد؛ . 
قلت: الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (77/7ه و١٠/1554)»‏ وعبدالرزاق (187/7) في 
«مصنفيهما»؛ والحميدي (1/57./ا/1): وأحمد 2)١74 :11/6:١!/7/١(‏ وعبد بن حميد (901١)غ؛‏ 
والقضاعي (؟5/5١٠2))5‏ وأبو يعلى (184) في «مسانيدهم»؛ والدورقي في «مسند سعد؛ (رقم171, 
4»؛» والدارمي ,»)759١ :١59(‏ وأبو داود (579١؛ 22١417٠‏ وابن ماجه (211127» والبيهقي 
)10/٠١(‏ في «ستنهم»ء وأبو عيد في «فضائل القران» (رقم27010» 0)708: والحاكم في 
«المستدرك» »)017١/١(‏ والضياء في «المختارة» (9/ ١9/7‏ - 9597/17/7 -991)», والاجري في 
(أخلاق حملة القرآن» (رقم 80) من حديث سعد مختصراأء بلفظ : اليس منا من لم يتغنّ بالقران؛. 
وهو صحيح. واللفظ المذكور لابن ماجه وغيره مطولاء وهو ضعيف. انظر «ضعيف ابن ماجه' 
(581). 

(9) في (ج): «ولكن شتان ما هما»؛ وفي (م) مثله دون «و2. 

(4:) في (م) فقط: «ما»! 

(60) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

() في المطبوع فقط : «من». 


الكلت الصَّالحٌ؛ فإنّهم كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما بينهم» حبّى يتعلّم 
بعضهم من بعض » ويأخذ بِعْضّهم من بعض» فهو مجلسٌ من مجالس الذّكر التي 
جاء في مثلها من حديث أبي هريرة [عنه] عليه الكّلاه! عه ١(ما‏ اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة. 
وغشيتهم الرحمة» وحمت بهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده)"2. وهو الذي 
فهمه الصحابة رضي الله عنهم ‏ من الاجتماع على تلاوة كتاب”'" الله . 


- وكذّلك الاجتماع على الذّكر؛ فإنّه اجتماحٌ على ذكر اللهء ففي رواية أخرى 
أنه قال ا إلا حقتهم الملاتكة . . »٠‏ الحديث المذكورء لا 


وإذا اجتمع القوم على التّذَكّر لنعم الله أو التذاكر في العلم إن كانوا 


علماء -» أو كان فيهم عالمٌ فجلس إليه مُتَعلّمونَء أو اجتمعوا فذكر”'' بعضهم 0 
بالعمل بطاعة الله. والبعد عن معصيته» وهنا أشي ذلك مما كان ويغدا بتري د الله 


كله في أصحابهء وعمل به الصّحابةٌ والتّابعون؛ فهذه المجالسٌ كلّها مجالس ذكر 
[الله]”'» وهي التى جاء فيها من الأجر ما جاء . 


كما يُحكى عن [ابن1'' أبى ليلى : أنه سُّئل عن القصص؟ فقال: «أدركت 
أصحاب ميحمد [(ة) ليون 0 وَيَحَدك هذا بما سمع ) و 0 هذا بما 


)010 كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «أبي هريرة رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ عليه السلام ٠‏ . 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحه» (كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر» رقم )١194‏ من حديث أبي هريرة . 

(') في المطبوع و (ر): ١كلام'.‏ 

() كذافي (م). وفي سائر الأصول: «يذكر). 

6 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) مابين الهلالين سقط من (ج)؛ وبدل ما بين المعقوفتين في (م): #يجالسون». 

00 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 
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سمع» فأما أن يُجلسوا خطيباً؛ فلا)!". 


وكالذي نراه'”"' معمولاً به في المساجدء من اجتماع الطلبة على ُعَلَم هم 
القرآن» أو علماً من العُلوم الشّرعيّة» أو يجتممٌ إليه العَامّة» فيعلّمهم أمرَ دينهم. 
ويذكرهم بالله» ويبيّن لهم سُنَّة نبيّهم ليغملوا بهاء ويُبيّنُ لهم المُخدّئات التي هي 
ضلالة ليحذروا منهاء ويَجْتَنبوا مواطتها والعملّ بها. 


فهذه مجالسن الذكر على الحقيقة. وهي التي ا الله أهل البدع فر 
هؤلاء الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا [طريق]*' التّصوُف . 


فقلّما تجد منهم من يُحْسن قراءة الفاتحة في الصّلاة إلا على اللَّحْن ؛ فضلا 
عن غيرهاء ولا يغرف كيف يتعبّد» ولا كيف يستنجي» أو يتوضأء أو يغتسل من 
الجنابة! وكيف يعلمون” ذلك وهم قد حُرِمُوا مجالس الذّكر التي تغشَاها الرّحمةء 
وتنزل فيها السّكينة» وتحفٌ بها الملائكة؟ ! 


قبانطماس هذا الثُور عنهم ضلُواء فاقتدّوا بِجَهّالِ أمثالهم» وأخذوا يَفْرؤون 
الأحاديتٌ التَبِويّة والايات القرانيّة» فيُترّلونها على ارائهم لا على ما قال أهلّ العلم 
فيهاء فخرّجُوا عن الصّراط المستقيم» إلى أن يجتمعوا ويقرأ أحدُهم شيئاً من القران 
-يكون حَسّنَ الصّوتء طيّب النّغمة» جَيّدَ التّلحين» تشبه قراءته الغناءً المذموم. 


ار 
نف 


عع يقتوتونة باشو تذكر اللبها"" »ايكون امس وائهيم؛ 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم””) من طريق عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن 
عتيبة قال: سألت عبدالرحهن بن أبي ليلى عن القصص . . . 
قلت: وابن أبي ليلى ‏ وهو محمد بن عبدالرحمن ‏ صدوق سيىء الحفظ؛ كما في «التقريب» 
(رقم١81١1).‏ 

(١؟)‏ في (م): ١تراه»؛‏ وفي (ر): «وكان كالذي نراه». 

(*) في (م) فقط: احرم». 

(14) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)»: والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(0) في (م) فقط: «يعملون». وله وجه قويٌ. 

(5) في (م) فقط : «فذكروا الله». 
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ويمشون”'' ذلك الذّكر مُداولةَ طائفةٌ في جهة؛ وطائفة في جهة أخرى», على صوت 
واحك يشية الفناء ويزعمون أن ]امو سجالس الذكن العتدوت ليها . 


وكذبوا؛ فإنَّه لو كان حقّاً؛ لكان السَّلفُ الصَّالحٌ أولى بإذراكه وفهمه والعمل 
بهء وإلا؛ فأين في الكتاب أو في لشن - الاجتماعٌ للذكر على صوت ودين 
ع 207 ع ضح نيرس سر 


عالياً. وقد قال -تعالى-: # أدعوأ رَيَّكُمَ ضرعا وَحُنْيَة نّم لا يحب المقكرت # 
[الأعراف : 00]؟! 


والمعتدُون في التفسير: هم الرافعون أصواتهم بالدّعاء. 


وعن أبي موسى؟ قال: كنا مع النبي''' يَككِةِ في سفرء فجعل الناس يجهرون 
بالتكبيرء فقال النبي ككلِْ: «[أيها الناس]"'! ارْبَعُوا على أنفسكم؛ إنكم ليس 
عون أصمّ ولا غائبا؛ إنكم عو “مييهعا ثريا برغو معكى)" ' وذ 
الحديث من تمام تفسير الاية» ولم يكونوا -رضي الله عنهم ‏ يُكبّرون على صوت 
واحدء ولكنه”" نهاهم عن رَفْم الصّوت؛ ليكونوا ممتثلين للاية . 

وقد جاء عن السّلف أيضاً النَّيُ عن الاجتماع على الذّكر والدّعاءِ بالهيئة التي 
6 المبْتَدعُونء وجاء عنهم النَّهّيُ عن المساجد المتّخذة لذلك. 
وهي الرّبط التي د* لوقي" لمم ذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح وغيرهما 
ما فيه كفاية لمن ةك 


)1١(‏ كذافي (م) و (ج). وفي المطبوع و (ر): «يمشون». 
68 في المطبوع و (ر): «مع رسول الله . 

(9') مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
00 في المطبوع و (ر): (إنكم لا تدعون» . 

(0) في (م) فقط: «تدعونه». 

() سبق تخريجه .)1١7/75(‏ 

(0) في المطبوع فقط : «ولكن». 

() كذافي (م). وفي سائر النسخ: «يسمونها». 

(9) انظر: «البدع» لابن وضاح (ص 7”5‏ فما بعد) . 
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فَالحَاصِل من هؤلاء: أنَّهُم حسّنوا الظنَّ بأنفسهم '' فيما هم عليه» وأساؤوا 
505 ب الصّالح [والعمل]''» وأهل الدّين الصّحيح» ثم لما طالبهه”” لسان 
الحال بالحكّة ؛ أذو] كلام المجيب وهم يا ل وقوّلوه ما لا ير ضى به 
العلماء. 
[ مجالس الذكر المذكورة فى الأحاديث:] 

وقد بيّن ذلك في كلام آخرء إذ سُئل عن ذكر فقراء زماننا؟ فأجاب بأنَّ [الغالب 
في]”' مجالس الذّكْر المَذكورة في الأحاديث؛ أنّها التي يُتلى”'' فيها القرآن» والتي 
بعلم فيها ابام والثين. والتي 0 0 والتّذكير بالآخرة والجَّنّة والثّار؛ 


اك با كدر اللسانيّ؛ فقد صرح بها[في” 
حديث الملاتكة السّّاحين". لكن لم يُذْكَرٌ فيه 





)00 كذا في (م) فقطء. وهو الصواب؛ وفي سائر الأصول: «بأنهم» ولذا زاد (ر) ‏ وتابعه في المطبوع - 
كلمة (مصيبون بعد (فيما هم عليه) . 

)000 بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «أهل العمل الراجح الصريح». 

0( في (م): «طلبهم2. 

(4:) في المطبوع و (ر): ١لا‏ يعلمون». 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) كذا في (م) و(ج»؛ وفي (ر) والمطبوع: «هي التي يتلى»؛ وعلّق (ر) قائلاً: «في الأصل: ايختلا» 
هكذاء فصححها ناسخ الورق الذي نطبع عنه إلى «بختلى» وكلاهما غلط». 

(0) في (م) فقط: «وأما». 

60 ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

6 يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الدعوات؛ باب فضل ذكر الله -عز وجل-» رقم 
»© ومسلم في ااصحيحه» (كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل مجالس الذكرء رقم 75184) عن 
أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يكل : : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا 
ركلوا :ترما يلكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم؟ قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنياء قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم-: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك - 
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جي' بالكلمات»: 0ت 0 وكذلك غيره» كن الأصل المشرويمٌ إِغْلانْ 
لفر انض وإخفاءٌ التّوافل» وأتى بالاية وبقوله -[تعالى]؟"'-: 8 إِدذْ اذى رَيّه نداءً 
فياك [مريم 1 وبحديث . «ارْبَعُوا على أنفسكم)”". 


قال: وفقراء الوقت قد تخيّروا فئات”*؟ وتميّروا بأصوات» هي إلى الاعتداء 
أقرب منها إلى الاقتداء» وطريقتهم - إلى انّخاذها مأكلةً وصاعة ‏ أقربُ منها إلى 
اعتدادها قَرْبةً وطاعة . [ [ 


انتهى معناه على اختصار أكثر الشّواهدء وهي دليلٌ على أنَّ فتواه المحتح 
بها ليس معناها ما رام لمؤلاء المُيتدعةٌ؛ فإنّه سُئل في هذه عن فقراء الوّقت» 
فأجاب لمهم وأرتعدية النِنَ يكل لا يتناول عملهم. وفي الأولى إِنّما سُّئل عن 
قوم يجتمعون لقراءة كتاب الله أو لذكر اللهء وهذا السُوَالَ يصدّق 


- 2 ويكبرونك وبحمدونك ويمجدونكء قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك؛ 
قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تمجيدا 
وأكثر لك تسبيحاًء قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة» قال: يقول: وهل رأوها؟ 
قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم 
رأوها كانوا أشد عليها حرصاًء وأشد لها طلباًء وأعظم فيها رغبة؛ قال: فمم يتعوذون؟ قال: 
يقولون: من النارء قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوهاء قال: يقول: فكيف 
لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراء وأشد لها مخافة» قال: فيقول: فأشهدكم 
أني قد غفرت لهمء قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم؛ إنما جاء لحاجة! قال: 
هم الجلساء ء لا يشقى بهم جليسهم». لفظ البخاري . 
ولفظ مسلم: (إن لله تبارك وتعالى ‏ ملائكة سيّارةٌ فضلاً» يتبّعون مجالس الذكر. . 
وفي الباب عن ابن مسعود رفعه: (إن لله ملائكة سياحين» يبلغوني عن أمتي 8 وهو صحيح ؛ 
وخرجثه بتفصيل في تعليقي على «جلاء الأفهام؛ (ص١17-١7١).‏ 

)١(‏ كذافي (م) و (ج)» وفي المطبوع و (ر): ادق لا 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج) و (ر). 

(60) سبق تخريجه (11/7). 

(4) كذا في (ج)؛ وفي (م): اتحيزوا بآت:!!ء وفي (ر): «تخيروا بآيات»؛ وفي المطبوع: «تخيروا 
أوقاتا» . 
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على''' قوم يجتمعون مثلاً في المسجدء فيلكرون الله» كل واحد منهم في نفسه. أو 
تلو القرآن لنفسه؛ كما يضَدُق على مجالس المعَلّمين والمتلَمِين وما أشبه ذلك مما 
ادم كيه عليه» فلا يسّعه و[لا]'' غيرّه من العلماء إلا أن يذكر ام ذلك 
والنّواب عليه لا شل عن أهل الابتداع”” في الذّكر والثلاوة؛ بِيّن ما ينبغي أن 
يعتمد عليه الموفق» ولا توفيق إلا بالله [العلي العظيه]!''. 
- وأما ما ذكره ه في الإنشادات الشعرية؛ فجائزٌ للإنسان أن ينشد الشّعْرَ الذي لا 
رفك فيه ولا يذكر بمخصية: وأن يسْمّعه من غيره إذا أَنُشْدء على الحدٌ الذي كان 
يُنْشد بين يدي رسول الله يكلو أو عمل [به]ا* الصّحابة والَابعونَ ومن يقتدى به من 
العلمادة.ودلك أن كان يُنْشد ويُسْممٌ لفوائد"”. 
منها : 200 الله يلِ وعن الإسلام وأهله. [فكانوا في زمانه 
يعارضون به الكفار في أشعارهم التي يذمون فيها الإسلام وأهله ويمدحون بها 
الكفر وأهله. ]" ارالك لاا سان بن اللسييني اديت - قد نصب له منبر في 
المسجدء يُنْشِْدٌ عليه إذا وفدت الوفود» حتَّى يقولوا: خطييه أطت من خطيبناء 
وشاعره أشعرٌ من شاعرناء ويقول له -عليه السَّلامٌ-: «اهجهم وجبريل معك)20 





)1١(‏ في (ج) فقط: «عن»!! 

00 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «أهل البدع». 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

00( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) في (م): «الفوائد». 

0( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(60) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الأدبء باب هجاء المشركين؛ /04/٠١‏ رقم1157)., 
ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل حسان بن ثابت؛ 4/ )١19*‏ من حديث 
البراء بن عازب . 
وخرجته بتفصيل في تعليقي على جزء ابن منده «من عاش مئة وعشرين سنة من الصحابة» (ص١17-‏ 
فما بعد). وانظر سائر الأحاديث في: «جزء أحاديث الشعرا للحافظ عبدالغني المقدسي ‏ رحمه 
الله -؛ ومقدمة كتابي اشعر خالف الشرع». 
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وهذا من باب الجهاد في سبيل الله ليس"'' للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قليل 
ولا كثير . 


ومنها: أنهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم» وَيَسْتَسْفعون بتقديم الأبيات بين يدي 
طلبّاتهم؛ كما فعل كعب بن زهير رضي الله طنها" دواعت التشورية الخارف 7 
مثل [ما]!؟» يفعل الشعراءً مع الكبراء؛ هذا لا حرج فيه؛ ما لم يكن في الشعر ذكرٌ ما 
لا يجوز» ونظيره وما ا بكري *' للخلفاء والملوك ومن" ' أشبههم 
قطعاً من أشعارهم بين يدي خاجاتهم؛ [لا1"' كما يفعله فقراءً الوقت المتجرّدون ا 
للسّعاية على النّاس» مع القذرة على الاكتساب» وفي الحديث: ١لا‏ تحلٌ الصَّدَقَة 
لعن ولا لذي مرة سويٌ»''؛ فإنّهم يُنْشْدُون الأشعارَ التي فيها ذكرٌ الله وذكر 
رسوله. وكثيراً ما يكون فيها ما لا يجوز شَرْعاًء وِيَتَمنْدَلُون بذكر الله ورسوله في 
الأسُواق والمواضع القذرة» ويجعلون ذلك آل لأخذ ما في أيدي الئّاس» لكن 


)1١(‏ في المطبوع فقط : «فليس». 

(؟) في إنشاده قصيدة «بانت سّعادا بين يديه َكل وللشيخ إسماعيل الأنصاري ‏ رحمه الله جزء مفرد 
في تخريجها سماه «القول المستجاد في بيان صحة قصيدة بانت سعاد) . 

انظر ما قدمناه قريبا في التعليق على (؟/88). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() كذافي (م) فقطء وفي سائر المصادر: «شعرا. 

(5) في (م) فقط: «وما». 

(0) كذا في (م): وسقط من (ج)؛ وأثبته الناسخ في الهامش» ولا وجود له في (ر) والمطبوع! ! 

(4) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «المجردون». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)7١1//8(‏ وأحمد في «المسند» (27371//1 0784» والنسائي 
في «المجتبى» (44/0): وابن ماجه في «السنن» (رقم18794١)»‏ وابن حبان في «الصحيح» (17145- 
الإحسان)» وابن خزيمة في «الصحيح» (رقم4)758417, والدارقطني في «السنئن» (18/7١)؛‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ (؟/ »)١4‏ والحاكم في «المستدرك» (4017/1)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى؟ (/97/ 2)١4‏ من طريقين عن أ هريرة رفعه, وهو صحيح.ء وله شواهد عديدة. 
وانظر «الإرواء» 48750): «نصب الراية» (744/7)»: تعليقي على "سنن الدارقطني» (رقم 
.)١ 56‏ 


41/ 


بأصوات مُطربّة؛ يخاف بسببها [الفتنة]"'" على النساء ومّن لا عقل له من 
المّجال . 


ومنها: أنّهم ربّما أنشدوا الشّعرَ في الأسفار الجهاديّة؛ تنشيطاً لكلل 
النفوس» وتنبيها للرّواحل أن تنهض بأثقالها'"» وهذا حسن. 


لكن العرب لم يكن لها من تحسين اللّمات ما يري مجر ما الام عليه 
اليومء بل كانوا يُنْشِدُون الشّعرَ مُطلقاء من غير أن يتعلّموا” هذ هذه التّرجيعات التي 
حدثت بعدهم» بل كاترا تفقو الصوتٌ: وبمططوه علن .وه يليو ,ب 
العرب الذين لم يعرفوا صَنائمٌ الموسيقى”'» فلم يكن فيه إِلْدَاذْ ولا إطرابٌ يُلْهِيء 
وإنّما كان لهم [فيه]؟""2 شيءٌ من التّشاط؛ كما كان أنجشة”' وعبدالله بن رواحة 
يخدوان بين يدي رسول الله كل" وكما كان الأنصارٌ يقولون عند 


000( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): «في أثقالها». 

(9) في (م): ايعتملوا»!! 

(:) لعله: ١لا‏ يليق»!! (ر). 

(6) في (ج): «المويسقى»!! ' 

وقول المصنف عن العرب: «لم يعرفوا صنائع الموسيقى»: ليس دقيقاء وصنف المفضل بن سلمة 

النحوي (ت0٠14ه)‏ كتاب «الملاهي وأسمائها من قبل الموسيقى»؛ قال في ديباجته (ص١):‏ «وذكر 
لي عن بعض مَنْ يدّعي العلم: أنه زعم أن العرب لا تعرف العودء ولا في كلامها تسمية شيء من 
أوتاره والته؛ فعزمث على تبيين أمر العود وغيره من الملاهي؛ ومن أول من عمل شيئاً منهاء وما 
قالت العرب في أسمائها وأسماء الاتها. . .» 

03( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) تحرف اسمه في (ج) إلى : انحشّة»! 

(6) يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الادب؛ باب ما يجوز من الشعر والرّجّز والحُدَاء 
ومايكره منه؛ رقم .5١44‏ وباب ما جاء في قول الرجل ويلك؛ رقم١71١5.‏ وباب من دعا صاحبه 
فنقص من اسمه حرفاء رقم7707.» وباب المعاريض مندوحة عن الكذب؛ رقمة 370. 0311١‏ 
©»2١‏ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الفضائل» باب رحمة النبي كل للنساء وأْمْرُ السّوّاق مطاياهن 
بالرّفق بهن رقم7777) من حديث أنس؛ قال: كان رسول الله كَل في بعض أسفاره وغلامٌ أسود- 
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, 


نوز" التدوق: 


ب الذي" تاشبرا متنا علْبنالعياهتاحينا اين 


فيُجيبهم رسولٌ الله ذا" . 


«اللهمٌ لا حي الاخيد ره سر للأنْصَار والمهاجر 0 


يها أن يتمثل الل بالبيت أو الأبيات من الحكمة في نفسه؛ ليَعِظَ نفْسّه 


أو تخطيااء تدتكها فين التي لكا ما 
[ما وقع لعمر بن الخطاب:] 


كما حكى أبو الحسن القرافي الصّوفيَ عن الحسن: «أنَّ قَرْماً ترا عمر بن 


الخطاب _رضى الله عنه_» فقالوا: يا أمير المؤمنين! إن لنا إماماً إذا فرغ من صلاته 
تغنّى . فقال عمر : مَن هو؟ فذكر له الرجل . فقال: قوموا بنا إليه ؟ فإنا إن وجّهنا إليه 
يظنٌ أنّا تجمّسنا عليه أمره. قال: فقام عمر مع جماعة من أصحاب النَيّ يك حبَّى 


0010 
000 
00 
0 


(( 


- يقال له: أنجشة ‏ يَحْدُوه فقال له رسولٌ الله يق: «يا أنجشة! رُوَيْدَك: سَوْقاً بالقوارير» . 

وقول المصنف : "كان أنجشة وعبدالله بن رواحة يحدوان»!! المشهور: أنجشة والبراء بن مالك ٠‏ 
ودليله ما في «مسند أحمد» ("/ 85 75): (إن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال» وأنجشة يحدو 
بالنساء»» وانظر تعليقي على "تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم) (ص/99 27 رقم 955). 
ووب ولو 0 -كما عند أبي يعلى بسند حسن “زذلك لما عل 
النبي يِه مكة في عمرة القضاءء وقوله للشعر أمر ثابت مشهورء انظر «الإصابة» (857/15). وفي 
«طبقات ابن سعد" (/ /01797) قول النبي كَكلِ: «انزل فحرّك بنا الركاب» وهذا يقوّي ما قرره المصنف . 
نارين السك قي يفط على نامتت 1 ظ 

في (ر) فقط : «الذون»؛ هي لغة من لغات العرب. 

في (ر): ١فيجيبهم‏ يكل بقوله», وأثبت كلمة «قوله» في المطبوع؛ دون (م) و (ج). 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة؛ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجد؟ رقم 478): ومسلم في «(صحيحه» (كتاب المساجد». باب ابتناء مسجد النبي يِه رقم 
)من حديث أنس بن مالك . ظ 

انظر ما ورد في ذلك من آثار في: «الأدب» لابن أبي شيبة (ص 770 - 07817» «السنن الكبرى» 
للبيهقي .)715/٠١(‏ (مصنف عبدالرزاق» .191/4١1(‏ 2191/47 «مجلس من أمالي أبي نعيم' 
(رقم .)١90-١7‏ 
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المؤمنين! ما حاجك؟ وما جاء بك؟ إن كانت الحاجة لذ يا 
تأتيك: 3 اال لم بجو يوي سدع 8 0 
المرمدا قال عمر: 5 04و 1 عبادتك؟ قال: لا يا أمبير 5-6 
ولكتّها'» عِظَةٌ أعظ بها نفسي. فقال قد أ فليا فإنْ كان كلاماً حسناً فَُ0"© 
معك. وإِنْ كان قبيحاً نهيئئك عنه. فقال: 

1 واد 1 ا 7 نت عر/ا) في 2 0 الهجران َبْغَي تعبي30! 
لآ راد اده رالا لاهاً في تماديهتمَدْبَوَحَ بي 
نانوي النعوو فا هنا الطية السك اله فى لاسي 


ره 


2 ته 9 ١١‏ 0 وى 3 7 َ: ث0 ض - َه 
نضده ؟عتحى مسن قل أن أقضي مئه أرَبى 
1 0 عط 1 © س 
فا ججي"'" بعده إلا الفنا واتتبو القاتيب ةا غلب وطلبصي 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وأثبتها ناسخ (ج) ثم ضرب عليها. 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «فقال عمر'؛ وفي المطبوع و (ر): «قال». 

() في (م): «أوتتمجن»؛ وفي هامش (ج): «المجن: التُرْسُ؛ مجد». قلت: لكن ليس للترس ههنا موقع 
في المعنى! وإنما المراد: (المجون)! قأصلها (مج ن) . أما (المجَنّ) لب كم 

قلت : وهو في «القاموس» .)١591(‏ 

(14) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «لكنها». انا 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «قال عمر». 

(7) في المطبوع و (ج): «قلت»», والمثبت من (م) و (ر). 

(0) في (م) فقط زيادة: (عاد)! ولا يستقيم الوزن به. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(9) في (م): ١لعبي»؛‏ والمثبت من سائر الأصول. 

)١(‏ في (ج) فقط : «كذا واللعب». 

)١١(‏ في (ج): «بار». 

)١١0(‏ في (ج): ما أرجوا». 


ف 


د لا ْ كنت ولا كان د سدق راقبي المؤلى وخحافي وازهبي 
[قال]!"؟: فقال عمر رضي الله [تعالى ]1 عنه -: 
تحر ل كفيتقءولا كان السريى راك المَوْلَى وَخافي وازهبي 
ثم قال [عمر]ا؟': على هذا فليغنٌ مَنْ غنّى)!”. 
فتأمّلوا قوله: «بلغني عنك أمر ساءني»» مع قوله: «أتتمجّن في عبادتك»؛ 
فهو من أشدّ ما يكون في الإنكار اللي ا اضرا "ليان اناي حكذة 
ها خط فحينئل أقَره كد 


ري ل رن وهم 0-7 اله 
والتعفوون لذكر الأشعاز المُكيي إذ لم يكن ذلك من طلباتهم: ولا كان عندهم 
من الغناء المُسْتَعمل في أزماننال» شيء»؛ وإِنَّما دخل في الإسلام بعدهم حين خالط 


العَجة المسلميد*. 


0010 
030 
فر 
0 
)0( 


00) 
(0 


08 
0 


ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه التيمي في «الترغيب» (رقم7589)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق»  5١١/45(‏ ط دار 
الفكر) من طريق عبيدالله بن محمد العيشي؛ نا أبي عن مزيدة بن قعنب الزّهاوي. . . وذكره. 
وأورده ابن عبد الهادي في #محض الصواب» (517/1 -118) من طريق الحسن: مخرجاً من 
«فوائد أبي الفرج الثقفي». (ق 98/ ب). 

وإسناده ضعيف» إذ لم يعرف للحسن سماع من عمر. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . 

في هذا وغيره رد على أصحاب الأناشيد الإسلامية -زعموا-! الذي جعلوه هجيرهم وديدنهم في 
الليل والنهارء ويتقربون به إلى اللهء جاعلين إياه من وسائل الدعوة! فتدبر. 

في (م) : «أزمتنا»» وقال (ر): «الأصل : أزمات» فهو تحريف ظاهر»). 

نقل شيخنا الألباني في كتابه اتحريم الات الطرب» (ص1714١)‏ كلام التفيكك هلا روعاف عليودت 


٠١١ 


[قول أبي الحمسن القرافي:] 

وقد بِيّن ذلك أبو الحسن القرافي» فقال: (إِنَّ الماضين من الصَّذْر الأوّل حُبّة 
على من بعدهم» ولم يكونوا يُلحُنون الأشعار ولا يُنغمونها بأحسن"”'' ما يكون من 
النّْم ؛ إلا من وجه إرسال الشّْر واتّصال القوافي» فإِنْ كان صَوْتُ أحدهم أشجى(" 
من صاحبه؛ كان ذلك مزق وية! الو أصل الخلقةء لا يتصئّعون ولا ل هذا 


نا قال 
[فتوى مالك في الغناء:] 


فلذلك نصٌّ العلماءٌ على كراهية ذلك المُحْدَثْ» وحيّى سُئل مالك بن أنس 
-[رضي الله عنه]*'- عن الغناء الذي يستعمله*' أهل المدينة؟ فقال: «إنما يفعله 
[عتدنا] الفكاةف06" , 


وللاكان الستدميون سا يف0 الغنساء جزءا مبدن 


بقوله: يشير الإمام إلى الفرق بين الغناء الفطري وهو الجائز-_». والغناء المصطنع المهني ‏ وهو 
الممنوع-ا. اا ا 
قلت: وانظر في التفرقة بين هذين النوعين: «تحريم الغناء والسماع» للطرطوشي 27١8(‏ 
57175-5)؛ ١فرح‏ الأسماع برخص السماع» لمحمد الشاذلي التونسي ١ص‏ ؛ - وما بعد) . 

)1١(‏ في (م): «فأحسن). 

0,0 كذا في (م) و (ج)»: وفي (ر) والمطبوع: الأشجن) . 

() علما أن هؤلاء لم يكونوا يتقربون إلى الله تعالى بهذه الأشعارء ولكن فعلوه للراحة وقطع المسافات 
في السفرء والتَبسّط والترويح على النفس . 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)0( في (م) فقط : 'يتعلمه). 

(5) أخرجه أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف» (ص86 - بتحقيقي)؛ وابن الجوزي في "تلبيس 
إبليس» (ص؛ 4 7) بسند صحيح عنه . ظ 
وانظر: السماع» (ص55) لابن القيسراني» «المعيار المعرب» ,)77/١١(‏ «كشف القناع عن حكم 
الوجد والسماع» (ص ٠١25)؛‏ فرح الأسماع» (ص5068). «الإمتاع» (ق15) للأدفويّ . 
وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 


1١5 


[أجزاء]7") طريقة لبد وطلب و اللقوس وخشوع القلوب» ا اوه 
قَصْداء ويتعمّدوا اللياليَ الفاضلة فيجتمعوا لأجل الذّكر الجهري» [ثم الغناء]'", 
والشّطحء. والرّقصء» والتّغاشيء» والصّياح» وضرب الأقدام على وزن إيقاع 
الأكنت””, أو الالات روه الى 00 
06 أو أحد من العلماء- [من]”* ذلك أ أدضي كا المُجيبٍ ما يَصَرّحّ بجواز 
هذا؟ ! [ 
[إلشاد القصائد على الصوامع 0 / 
بل سكل عن إنشّاد 5 بالصّوامع -كما يفعّله المؤذنون اليوم في”*' الدّعاء 
بالأسحار-؟ فأجاب بأنَّ ذلك بدعةٌ مضافةٌ إلى بذْعَة؛ لآنَّ الدّعاء بالصّوامع بدعةء 
وإنشاد القصائد؟ بدعة أخرىء» إذ لم يكن ذلك في زمان"" السّلف المقتّدى 
)010 


بهم ظ 
[حكم السير مع الجنائز, بأ كيفية يكون؟] 
كما أنه سكل عن الذّكر الججهريّ أمام الجنازة؟ تأخان بان السُّنَّةَ في 


اتباع الجخافز الصّسث والفكه والاعتناذ: ون ذلك فل التلف27, 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

م2 في المطبوع و (ج) و (ر): «الكف». 

(4) في (ج): «وموافقات النغمات». 

)0( في المطبوع و (ر): «وعمله»؛ وسقطت «عمله؛ من (م). 

(51) في (م): «في الصحيح». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).؛ وبدله في المطبوع: «في». والعبارة في مطبوع (ر): .١‏ 
العلماء أثر» . 

(6) في المطبوع فقط: «من». 

() كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : «الشعر والقصائد». 

ظ )١(‏ كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «زمن». 

.)١55( انظر في بدعية ذلك: لإصلاح المساجد»‎ )١١( 

قال النووي في «الأذكار» (ص7١7):‏ «واعلم أن الصّواب والمختار وما كان عليه السلف ‏ رضي 
الله عنهم : السكوت في حال السير مع الجنازة» فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. - 


١٠١7 


[قال]': «واتباعهُم سه ومخالفثهم بدعة» وقد قال مالك: لن يأتى ار هذه الأمة 
بأهدى ممّا كان عليه أوَّلها» . 


- 
+6 .و 


- وأما ما ذكره'' المُجِيبٌ في النّواجد عند السّماع -من أنه أثرُ رقة النّممس 
واضطراب القلب_؛ فإنّه لم يُبَيّنْ ذلك الأثرَ ما هو؛ كما أنه ين معنى الاق ولا 
مرج عليها بتفسير يُرشد إلى معنو( الكواجد عدد الشرفية: وإِنّما في كلامه أن ؟ 
أثراً ظاهراً يظهر على جسم المتواجد. [فذّلك”؟ الأثر يحتاج إلى تفسيرء ثم النّواجد 
اا يي 
| بيان كي كيفية التواجد في زمن النبي كَللةِ: ] 
والذي يظهر في التّواجد]'': ما كان يبدو على جملة من أصحاب رسول الله 
يلل وهو البكاء» واقشعرار الجلد التابع للخوف الاخذ بمجامع القلوب» وبذلك 


0 


202 والحكمة فيه ظاهرة» وهي أنه أسكن لخاطره؛ وأجمع لفكره. فيما يتعلق بالجنازة؛ وهو المطلوب 
في هذا الحال. فهذا هو الحق» ولا تغترّنْ بكثرة من يخالفه». وقال: «أما ما يفعله الجهلة من 
القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها _من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام من مواضعه؛ فحرام 
بإجماع العلماء؟. 
وأخرج وكيع في «الزهد» (رقم١١5).,‏ وابن المبارك في «الزهد؛ (رقم87)؛ والبيهقي في «السنئن 
الكبرى» (5/ 9/5)» وأبو نعيم في «الحلية» (208/4)؛ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (4/ )1١‏ بسند 
صحيح عن قيس بن عباد قال: «كان أصحاب النبي كَل يكرهون رفع الصوت عند الجنائز» . 
وانظر ‏ غير مأمور ‏ (الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ١5١‏ وما بعد بتحقيقي)؛ و «الأمر 
بالاتباع؛ (ص 70١‏ وما بعد بتحقيقي), و «المدخل» :)5١1١/7(‏ و «اقتضاء الصراط المستقيم! 
(ص207». و «الإبداع» (ص١١١).؛‏ و «أحكام الجنائز؛ (ص97. 7١14‏ _ط المعارف) . 

)1( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(؟) في (م) فقط: «ذكرا. 

(') كذا في (م) فقطء وفي سائر النسخ: «فهم». 

(4) في (ر) والمطبوع : «وذلك». 

)00( مابين المعقوفتين من (ر) والمطبوع . 

00 بعدها في (ج) زيادة: «والذي يظهر من كلامه فيه»!! 

(00) مابين المعقوفتين سقط من (م). 


0 الله عباده في كتابه. حيث قال : « اسه دل أ 0 حَسِن لفُريث كنبا متها مَكَانَ 


رع عواعاس مغرلم مر 


2 منهج ليكوت 0 م كان وده وق ُهُمْ إِك ذَكْرِ َه [الزمر: 
5-2 


وقال - تعالى -: “7 وَإِذًا سمعوأ ما ما أَِْلٌ إِلَ أ 4 سول رك أعستهم تقيض ص ألدَّمْع م 
عَرَفوامِنَ ألْحَقّ4 [المائدة: 87]. 

وقال: 9 إِنَّمَا الْمُؤْممُو ألَذِنَ إذَا ذكْرَ ألَّهُ وَجِلَتٌ لوبهم وَإِذا تلِيِتٌ عَلَيهِمْ يلسم 
َادتَهُمَ إِيمَانًا. . . 4 إلى قوله : < أَوْلَيِكَ هم الْمَؤْمِيُونَ حقًا اي 1 


وعن عبدالله بن الشخير -[رضي الله عنه]''- قال: «انتهيثٌُ إلى رسول الله 


يه وهو يصلّى. ولجوفه أزيز كأزيز المرْجّل (يعني : بوالكنه والازن صيوت 
يُشبه غليان” '" القذر. 


سمب 
9 


وعن الحسن؛ قال : «قرأ عمر بن الخطاب -[رضي الله عنه ]11 : : إن عذاب 
رَيِكَ لوقع 7 مام من دافم 4 [الطور: /18-1]» فربا لها رَبْوَة؛ عِيد منها عشرين نويا' 6 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() أخرجه أبو داود في (السنن» (رقمغ ,.)4٠‏ والنسائي في «المجتبى»؛ (5/ .)١7‏ والترمذي في 
«الشمائل» (رقم0١”؟)؛‏ وأحمد (75/5. 7”؛» وأبو يعلى )١519(‏ في «مسنديهما»ء وأبو عبيد في 
«فضائل القران» (ص155١):‏ و «غريب الحديث» :)71١/١(‏ وابن حبان في «الصحيح) 
(رقم110؛ 07 (الإحسان))؛ وابن خزيمة في ١صحيحه؛‏ (رقم٠0٠24.‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (23501/1؛ والبغوي في «شرح السنة» (774), والسخاوي في «جمال القراء) 
/١(‏ 077/4177 . وإسناده صحيح . 

(9) في (ر) والمطبوع : «صوت غليان؟. 

)0 ما بين المعقوفتين من (ر) والمطبوع فقط . 

(5) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن؛ (ص75١-/١)0‏ وابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» 
(رقم١٠٠),‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» (708/454 - ط دار الفكر)؛ وابن قدامة في «الرقة» 
(ص١8)»‏ وابن الجوزي في «مناقب عمر) (ص١15١. )١147‏ من طرق لا تخلو من ضعف وانقطاع . 

وبألفاظ متقاربة» وفي آخر مصدرين : ١فَسَرض‏ شهرا يعوده الناس»؛ ولم يرد للعيادة ذكر عند ابن 
أبي الدنيا. . ٍِ 


وعن عُبيدث'2 بن عمير؛ قال: «صلَّى بنا عمر بن الخطاب -[رضي الله 
0 صلاة الفجر» م سورة يوسف » فقرأهاء حتى ]0 بلغ 0 وَانَضت - 
مرت الحن فَهِوَ فَهوّ كظيع » [يوسف : )4 6 حتى انقطع [فركع ]*". 


ظ وفي روأيه : دفي(" انتهى لغ قوله : و 529 بٌ بَقْ حرف إلى أله 4 
[يوسف: 87]؛ بكى حتى سَّممّ نشيجّه من وراء الصّفوفٍ)/"' 


وعن أبي صالح ؛ قال: «لمًا قدمَ أهل اليَمن في زمان”* أبي بكر رضي الله 
عنه-؛ سَمعَوا القرآن» فجعلوا يبكون» فقال أبو بكر: هكذا كناء ثم قست قلوكنا)”* . 


وأخرج الدينوري في «المجالسة» (رقم 540‏ بتحقيقي)؛ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(504/55 7ط دار الفكر)ء وأحمد في «الزهد؛ (59/1)» وأبو نعيم في «الحلية» )5١/١(‏ من 
طريق جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن: «كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ يمرٌ بالاية 
من ورده بالليل» فيسقط؛ حتى يُعاد منها أياماً كثيرة كما يُعاد المريض». 

)1١(‏ كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: «عبيدالله؛! والصواب ما أثبتناه» وهو أبو عاصم عبيد بن 
عمير بن قتادة الليثي» يعد من كبار التابعين» وكان قاصٌ أهل مكة؛ محدّث ثقة» ترجمته في «السير) 
)١1657/5(‏ وغيره. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) في (م): «فبكى). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)00 في المطبوع و (ج) و(ر): ١لما».‏ 

(0) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (ص/١-178١)2‏ و ١اغريب‏ الحديث» م باب ة 5 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (54١//اء‏ 8)» وعبدالرزاق في «المصنف» /١١5/5(‏ رقم5١171),‏ 
وسعيد بن منصور في «السئن؟» (رقم74١١)»2‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (11/5١)غ2‏ 
والبيهقي في «الشعب» (؟975/1/ رقملا0 2.3١‏ أو 5/ /5١-٠١‏ رقم8405١‏ ط الهندية)» وابن 
الجوزي في «مناقب عمر؛ »)١97 ١19١(‏ وابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم5١5». 2)1١1‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 207)» وابن قدامة في «الرقة والبكاء» (رقم .)8١-4*‏ وإسناده صحيح.. 

00( في (م): لزمن)2. 

(9) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص70١)4‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 0075-51 وقال: 
«ومعنى قوله: «قست قلوبنا»: قويت واطمأنت بمعرفة الله تعالى -». قال السيوطي في «الجامع - 


٠١5 


ا 00000 ِ : 2 0 دع « عو وهم 
وعن ابن أبي ليلى: «أنّه قرأ سورة مريم حتى انتهى إلى السّجدة : 9 خروا سجدا 


وَيَكيا © > [مريم : 14 فسسيحجد بهاء فلك رفع ز سن قال : هله السعحدة قل 
سجدناهاء فأينَ البكاء؟)0' . 


إلى غير ذلك من الآثار*" الدَالّةَ على أنَّ أثر الموعظة ‏ الذي يكون بغير تصتّع - 


إلما هو عان هله الوحوووننا آشيهها: 


عرص شر 


ومثله: ما اسْتدلٌ به بعض النّاس من قوله -تعالى-: # وَرَيَطنَاعَكٌ قُلويِهمٌَ إذ 


تَاموا فعا لوا رَكارتٌ صمو والأتض4 [الكيف: 15]: ذكره بعض المفكري. 17 


(000) 


030 


0 


الكبير» (؟/ /7١5‏ رقم91 5١‏ - ترتيبه الكنز») ‏ ولم يعزه إلا لأبي نعيم -: ١قلت:‏ ويدخل هذا في 
المرفوعء لقوله: كنا). 

وفي (ج) و (ر) والمطبوع : احتى قست». 

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران؛ (ص )١1١0‏ بسنده إلى عبدالرحمن بن أبي ليلى به. وورد مثله 
عن عمر فعله. 

أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم6/١5)؛‏ وابن جرير في «التفسير») »)48/١15(‏ وابن 
أبي حاتم في «التفسير» (/1/ 14١7‏ 1/ رقم57١75١)»‏ والبيهقي في ١الشعب»‏ (765/17؟/ رقم59١5).‏ 
جمعها غير واحد في كتب مستقلة» منهم: ابن أبي الدنيا وابن قدامة ‏ كل على حدة ‏ في «الرقة 
والبكاء؛. وأورد جملة حسنة منها الدينوري في ١المجالسة».‏ (انظر فهرس الفوائد: البكاء)؛ وابن 
رجب في رسالته «الذل والانكسار للعزيز الجبار»' وهو المطبوع بعنوان «الخشوع في الصلاة»! 
واعتنى بذلك السلميى في «طبقاته»» وأبو نعيم في ١حليته»)؛‏ وابن الجوزي في «صفوته). 
و اتبصرته»» و «بحر الدموع» وغيرها من كتبه الوعظية . 

قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)00١/7(‏ «وبهذه الألفاظ التي هي #قاموا فقالوا؛ تعلقت 
الصوفية في القيام والقول». [ 

قلت: وهذا تعلق غير صحيح! هؤلاء قامواء فذكروا الله على هدايته؛ وشكروا لما أولاهم من نعمه 
ونعمته؛ ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم. خائفين من قومهم. وهذه سنة الله في الرسل 
والأنبياء والفضلاء والأولياء. أين هذا من ضرْب الأرض بالأقدام» والرّقص بالأكمام؟! وخاضة في 
هذه الأزمان» عند سماع الأصوات الحسان من المرْد والنسوان؛ هيهات! بينهما ‏ والله ‏ ما بين 
الأرض والسماءء ثم هذا حرام عند جماعة العلماء. قاله القرطبي في «تفسيره» .)977/١١(‏ وانظر 
رسالتنا «القرطبي والتصوف» (ص١١-١١‏ - الطبعة الثانية) . [ 


١١ /ا‎ 


وذلك أنّهه” لما ألقى الله الإيمانَ في قلوبهم؛ حَضروا عند مَلكهم دَقيَانْوسَ 
الكافر» فتحركت فأرةٌ أو هرَّةٌ خاف لأجلها المَلكُ» فنظر الفتية بعضهم إلى بعض» 
ولم يتمالكوا أنْ قاموا مصرّحين بالتّوحيدء مُعْلنين بالدّليل والبُرهان» مُنكرين [على 
الملك]”” نخْلّة الكفرء باذلين أنفسهم في ذات الله فأوْعَدَهم ثم أجَّلهم'",. 
فتواعَدُوا الخُروجَ إلى الغار» إلى أن كان منهم ما حكى الله تعالى ‏ في كتابه . 


فلَيِسَ في شيءٍ من ذلك صَعْقَّء ولا صياحٌ» ولا شطحٌ» ولا تغاشٍ مُسْتعمل. 
ولا شيء من ذلك» وهو شأن فقرائنا اليو . 
[قول أسماء الصديقية:] 

. ( د االدة ")2 َ َ |1 . 

خربل؟ ' سعيد بن منصور في «تفسيره» عن عبدالله'”' بن عروة بن الزّبِير؟ قال: 
«قلثُ لجدّتي أسماء: كيف كان [يصنع]'' أصحابٌ رسول الله ككْةِ إذا قرؤوا 
القرآن؟ قالت: كانوا -كما نعتهم الله -. تذْمُع أعينهم» وتقشعرٌ جلودهم . قلت: إِنْ 
ناس" ها هنا إذا سَمِعُوا ذلك تأخذهم عليه غشْيةٌ؟! فقالت: أعوذ بالله من الشيطان 


الرجيم» 


. كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : (أنه)‎ )1١( 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «أخلفهم؛. 

(4) كذافي (م) و (ج).؛ وفي (ر) والمطبوع: ١وخرج».‏ 

(6) في (م): «عبدالله بن عبدالله بن عروة»!! والصواب ما أثبتناه. 

(1) مابين المعقوفتين من (م) و «تفسير سعيد»» وسقط من سائر الأصول . 

(0) في الأصل: «نسا»!! (ر). 
قلت : والمثبت من (م) و (ج) والمطبوع . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم )40‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (154/5/ 
رقم١140١).»‏ وابن عساكر في "تاريخه) (9/59١1-١7-طدار‏ الفكر) -» وأبو محمد الضراب في 
«ذم الرياء» (رقم570157١)»‏ والبغوي في «معالم التنزيل» (5/ 717) . وسنده صحيح . 
وعزاه في «الدر المنثور» (17/ 517) لابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم . 
ونحوه مسندا: عند أبي عبيد في «فضائل القرآن» (ص 7١4‏ - ط ابن كثير)». وابن الجوزي في 
١الْقصّاص‏ والمذكرين» (ص47١):‏ و «تلييس إبليس» (ص 1981-1761 1617)., 


٠١م‎ 


وشوج أبوعبيل» ف تحديق '"' أبي حازم ؛ قال : «مرّ ابن عمر بِرَجَلٍ من أهل 
العراق ساقط والنَّاسٌ حوله قال ؟ ها هذا؟ فقالي”": إذا فرىء عليه القرآن أو سمع 
الله يُذْكَرءِ خب من خشية الله. قال ابن عمر: والله إِنَّا لنخشى الله وما*' 
تننقط !74" . بؤزهذا إتكار . 

وقيل لعائشة -رضي الله عنها ‏ إن قوما إذا :شيعو القران ع 91 
فقالث: «القرآن”" أكرم من أن ثُيْرَفَ عنه عقولُ الرجال» ولكنّه كما قال الله 
-[تعالى ]7": « كَتَمعثُ عند جُلُوه لذن يسوب تيم نم تين جود هُمْ وفلُوبُهُمْ إل ذكْرٍ 
أنه [الزمر : 08 
القرآن فَيَصْعَقُونَ؟”'' فقال : «ذلك فَعْلُ الخوارج 0 





)١(‏ في (ج): «بن عبيد»! والمثبت من سائر الأصول. 

)٠(‏ في المطبوع : «في أحاديث»؛ وفي (ر) : «من أحاديث»»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(0) في (م): «فقا»!! فقط. 

(4:) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «ولا». 

(60) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران»؛ (ص4١5)».‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد) 
(رقم/ا/ 2421١‏ والبغوي في «تفسيره» (7/1//5): وأبو محمد الضراب في «ذم الرياء» (رقم9١,‏ 
0 ,»؛ 107#ء 2)١94‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2027١7 /١(‏ وابن الجوزي في "تلبيس إبليس) 
(ص 57 )١‏ من طرق عنه بألفاظ متقاربة . ظ 
وانظر «جمال القراء» للسخاوي ,»)5965/١(‏ و اجامع الأصول» (/2»)5717 و «المرشد الوجيز) 
(ص7١5)؛‏ و «تفسير القرطبي» .)190-15159/١5(‏ ظ 

03 ما بين المعقوفتين سقط من 0 وأثبت (ر) مكانه ايغشى عليهم؟ وتبعه في المطبوع . والمشية مد 
(م) و «فضائل القران» لأبي عبيد 

(0) كذا في (م) و «فضائل القران». وفي سائر الأصول : ١إِن‏ القران». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). [ 

(9) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» (صغ 7١5-7١‏ _ط دار ابن كثير) . 

ماين السقرهن سقط فو )و 0 : 

200510 لأنهم يعبدون الله تعالى بالخوف فقط . 

20 أخرجه أبو عبيك في «فضائل القران» (صه0١5).,‏ ومن 3 السخاوي 97 «(جمال القراء») - 


6 


وخروّج أبو نعيم عن عامر بن عبدالله ؛ تن ال بيه -[رضي الله تعالى عنه 2١7]‏ 
0 جعت أبي؛ فقال: أبن كنت ؟ 0 -- أقواما م الله 00 


اهب بيه ري قال اعد لل فو ل فقال ا 
القران» ورأيتٌ أبا بكر وعمر يتلوّان [القرآن]*©, ٠‏ فلا يُصِيبُهم هذاء أفتراهُم أخشمَ 
لله من أبي بكر وعمّر؟! فرأيتٌ أن ذللف كتاف فتركتهم)"'. | انتهى 

وهذا يُشعر أن ذلك كله تعجّلّ وتكلّف لا ياضى به أهل الدّين. 
[ مقالة ابن سيرين:] 

وسئل معكد ون سير و عن الركل بترا عنده القران فيُصْعَق؟ فقالَ: «ميعَادُ ما 


بيننا وبيئه: أن يجلسّ على حائطء ثم يُقراً عليه القران من أوّله إلى اخره» فإِن وقع ؛ 
فهر كما قال)""'. 





(1©»©» وأبو محمد الضراب في "ذم الرياء» (رقم7١)»‏ وابن الجوزي في "تلبيس إبليس» 
(ص »)7١07‏ وإسناده ضعيف . 

010( ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). والمثبت من (م) و «الحلية». وهو الصواب؛ وفي سائر 
الأصول: : #جابر(!!) بن عبدالله؟» وفي (ر) والمطبوع : «أنْ ابن الزبير»!! 

68 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

0( كذا في (م) و (ج) و (ر). وفي المطبوع : «كأني»! ! 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ 719/٠١١7 /١5(‏ - القطعة الناقصة). وعنه أبو نعيم في «الحلية» 
77/6" ). ومن طريقه ابن الجوزي في "تلبيس إبليس» (ص54١).‏ 

(0) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص »)5١9‏ والدينوري في «المجالسة» /١١5/0(‏ رقم1979١-‏ 
بتحقيقي) , وأبو نعيم في (الحلية» (؟/ 5560؟)2 والسخاوي في «جمال القراء» (١/5957)؛‏ والبغوى 
في «معالم التنزيل» (9/1//15)؛ وأبو محمد الضراب في «ذم الرياء» (رقم .)١55 .١55‏ وابن 
الجوزي في "تلبيس إبليس») (صغ4 750. 0؛ وذكره القرطبي في ١تفسيره! .)114/١0(‏ ويوسف 
ابن عبدالهادي في كتابه «هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن» في الباب الموفي الأربعين(فى ذكر ما 
جاء في الصعق والغشي والاضطراب عند قراءة القرآن)» وأسند فيه جميع ما أورده المصنف في لهذا 
الباب» ولم يطبع بعد؛ يسر الله له جاداً شاداً من طلبة علم الحديث المتقنين. 


١٠ 


[المحق الخالص من اللوم:] 


وهذا الكلام [أصلٌ]'' حَسَنٌ في [الفرق بين 7" المُْحقٌّ والمُبطل؛ لأنّهِ إنّما 
ا الخ مأ تفي الو لا وال ون سالط لتقل 
فنظتّه انفعالاً صحيحاً» وليس كذلك. والدَّليل عليه أنه نه لم يَظهّر على7" أحد من 
الصّحابة را ولاننا تشبية فإِنَّ مبناهم كان على الحق» ؛ فلم يكونوا ليستعملو”' 
في دين الله"2 هذه اللّعَبَ القبيحةً المُسْقطةَ للأدب والمروءة . 


عم ؟ قل [ل1”"” ينكر اتفاق الغشي وبحوه أو الموت 0 الموعظة 
بحق . نشات من اية اليل اماما ينبها 00 
المحائط ]481 فقد اث من ألك بعش التوادر هر فيه عر ال 1 


[[حكاية الربيع بن خثيم:] 


فحكي عن 52 وائا ١7‏ قال : حرجنا مع عبدالله سن مسعود -[رضي الله 
عنه]!"١2-‏ ومعنا الرَبيمٌ بن خَرَنِه"2. فَمَرَرْنا على حدّادء فقام عبدالله ينظر إلى 


0 نامع المكوقين سقطبن 1 فشكل 

(1) مابين المعقوفتين من (م) فقطء وسقط من سائر الأصول . 

(9) في (ج) فقط: «عن». - 

(4:) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: الا هو...) 

(6) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : !يستعملون»! ! 

(5) في (ج) فقط : «الدين الله»!! 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) في (م): «فيه). 

)25١(‏ في المطبوع و (ر): «التواجد». والمثبت من (م) و (ج). 

. في (ج): عن ابن أبي وائل»! وهو خطأء وهذه كنية شقيق بن سلمة الأسدي‎ )١١( 
مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م).‎ )1( 

(1) في (ج): «خيثم» بتقديم آخر الحروف؛ وهو خطأء ترجمته في «السير» (19//5). 


ا 


حديدة في النّار فتنظر الرَبِيعٌ إليها. فتمايل ليسقطء ل إن عيةاللةتعضى كه هو 
حت اتنا على شاط الفرات بعال 1 تون''". فلمًا رآه عبدالله والثار تَلْتَهبُ في 
جَؤْفه ؛ قرأ هذه الاية: #8 إدًا َأَتَهُم من مَكَان بعد م موأ لا قيطا وفوا . ٠‏ إلى قوله : 

# دعوأ هتاللك تثُبورا # [الفرقان: ؟7١-١]غ2‏ فصَعِقَ الرَبيع ؛ يعني : فطل علي 
فاختملناه» فأتينا به أهله) . 


قال ارال عبدّالله إن الظّهر فلم يمق. فرابطه إلى المغرب فأفاق,. ورجع 
عبدالله إلى أهله)7'' . 





)١(‏ في هامش (ج): «الأثُون ‏ كتدُور وقد يخفف-: أخدود البجَيّار والجصّاص ونحوه؛ مجد [في 
١القاموس‏ المحيط» (ص ١5١5‏ _مادة أتن)]. 
ووقع في (م): «(أثون»! 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن) (ص2159-178. والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (*/ 85*), 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/  )١١١‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال)» (9/ 4/ا-7/5) -ء وابن 
قدامة في «الرقة والبكاء» (رقم87١)غ,‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس») (ص )١590١‏ جميعهم من 
طريق عيسى بن سَليم عن أبي وائل به . 
وعيسى بن سليم» لا يعرف» فإسناده ضعيف . 
قال ابن الجوزي (ص١20):‏ «وأما حكاية الربيع» فإن راويها عيسى بن سليم وفيه مغمزا» ونقل 
عن حمزة الزيات : «أنه قال لسفيان: إنهم يروون عن الربيع بن خثيم أنه ضعيف . قال: ومن يروي 
هذا؟ إنما كان يرويه ذاك القاص -يعني: عيسى بن سليم . فلقيته؛ فقلت: عمن تروي أنت ذا!! 
منكرا عليه»! [ 
وقال (فهذا سفبان الثوري ينكر أن يكون الربيع جرى له هذاء لأن الرجل كان على السمت الأول؛ 
وما كان في الصحابة من يجري له مثل هذاء ولا التابعين» ثم نقول على تقدير الصحة: إن الإنسان 
فد يغشى عليه من الخوف. فيسكنه الخوف ويسكته. فيبقى كالميت» وعلامة الصادق أنه لو كان 
على حائط لوقع. لأنه غائب. فأما من يدعي الوجد». رفظ من أن تزل قدمه. ثم يتعدى إلى 
تخريق الثياب وفعل المنكرات في الشرعء فَإِنَا نعلم قطعاً أن الشيطان يلعب به؛. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم58. .)١‏ وابن أبي شيبة في «المصئف» )5/١5(‏ 


0 


١١ ؟‎ 


فهذه حالة'١'‏ طرأت لواحدا'' من أفاضل التّابعين بمحضر صحابىٌ» ولم يكز 
عليه؛ لعلمه بأل" ذلك خارجٌ عن طاقته» فصار بتلك الموعظة الحسنة كالمغمى 
عليه فلا حرج إذن . 
[حكاية الشاب مع الجنيد: ] 

وحكي أنَّ شابَاً كان يضْحَبُ الجتّيد؛؟' إمامَ الصّوفيّة في وقته. فكان الشَّابٌ إذا 

سمع شيئا من الذكر يَزعق» كال له الجنيد يوما: «إن فعلت ذلك ص أخرى لم 
تصحيني»» فكان إذا سمع شيئا يتغيّر ويضبط نفسه. حنَّى كان يقطر كل شعرة من 
بذنه ل فيوماً من الأيام صاح صيحة تلفت نفسه""". 

فهذا الشَّاتُ قد ظهر فيه مصّدَاق ما قاله الْسَلففٌ؛ لأنّه لو كانت صيحيّه الأولى 
غلبة”"©؛ لم يقْدرْ على ضَبْط نَفْسه وإنْ كان بشدّة-» كما لم يقَدرْ على ضبط تفسه 
الرَبِيعٌ بن نيم وعليه أدّبه الشَّيخُ”” حين ين أنكر عليه وأوعده”' بالفزقة» إذ فهم منه 
أن تلك الرَّعْقَة من بقايا رُعونة النّفسء فلمًا خرّجّ الأمرٌ عن كسْبه - بدليل موه -؛ 
كانت صبحئه عَفْواً لا حرج عليه فيها إن شاء الله . 
[أحوال الفقراء الذين خالفوا السنة وتشبهوا بالخوارج في أفعالهم !| 

بتخلاف هؤلاء الفقراء”' ؟ الذية لم وا ْ من أَوْصَاف الفضلاء رائحة: 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «حالات). 

00( في (م): (بواحدلة. 

(9) في المطبوع و (ر): «أن». 

(4) في (ر) والمطبوع زيادة: «رضي الله عنه» . 

)0( كذا في (م) و (ج) و «الرسالة القشيرية»؛. قن (ن) والعطيون: : ايقطر العرق منه بكل شعرة من بده 
قطرة» . 

() أي: مات منهاء والخبر بحروفه في «الرسالة القشيرية» (ص5١)‏ ومنه ينقل المصنف . 

(0) في المطبوع و (ر): «غلبته» . 

(4) كتب في الأصل بخط دقيق فوق كلمة الشيخ: «أي: الجنيد؛. (ر) . 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «ووعده». 

)١(‏ كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «القوم'. 


١١١ 


فأخذوا في لشي" بهم . أبررَ لهم هواهُم التَبّه بالحّوارج , ويا ليتهم وقَهُوا عند 
هذا الحدّ المَذْمُوم اولكتّهم زادوا على ذلك الرقْصٌ نزالر فى" '" والذووان والضويت 
على الصّدور وبعضهم يضربٌُ على رأسه. وما أشبه ذلك ا لوا 
للتعمقى ؛ الككنة من أعمال الصَّبيان والمجانين» المُبكي للعقلاء رحمة لمن يكخْ0”' 
مثلّ هذا طريقاً إلى الله» وتَشَبُها:؟' بالصالحين. 


وقد صِحّ من حديث العرباض بن سارية -[رضي الله عنه]”*- [أنه]”"" قال : 
«وعظنا رسول الله يخ موعظة بليغة؛ ذرَفت منها العيون, وَوَجِلَثتْ منها 
القلوب: ب الجديك” 


فقال الإمام العالم”* السّنّيُ أبو بكر الاجْرّي -[رضي الله عنه]"-: «ميّروا 
هذا الكلام؛ لم يقل'''': صَرَخْنا من موعظته"©. ولا زعقناء ولا طرقّنا على 
رؤوسناء ولا ضريْنا على صدورناء ولا زَفنَا ولا رَقصْنا؛ كما يفعل كثير من 
الجهّال؛ يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتغاشون». 


)١(‏ ف في المطبوج و لجار (ر): ابالشية»: 

010 في هامش (ج): (ذقنه: ققدم أو رت ذْقَنَه ؤنافة ذترن 5 ترخي ذقتها ذ في السّيرء مجد [في 
«القاموس) (ص517١)]؛‏ قلت: وفيه [ص”557١]:‏ «زفن» يزفن: رقص» انتهى منه». ولم ينقل 
محشي (ج) ما يخص (الرّفن) بالزاي والفاء؛ وظنها (ذقن) بالذال والقاف!!. 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «المبكي للعقلاء رحمة لهم؛ ولم يُنّحَذ) . 

(4) في (ج) والمطبوع: «وتشبيها»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(7) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

.)5١ /١( سبق تخريجه‎ )'0( 

(6) في المطبوع و (ر): «الإمام الاجري العالم». 

)0( عابين المعفوقين بن زياد المظبوع و (ر). وسقطت من (ر) كلمة «الآجري» ذ في الموطن الثاني ؛ 
خلافاً للمطبوع !! 

)9١(‏ في (ر) والمطبوع: 'فإنه لم يقل»؛ وفي (م): «لم يقولوا»؛ والمثبت من (ج). 

)١١(‏ في المطبوع و (ر): «موعظة». 


١١ 


قال : «وهذا”'' كله من الشّيطان يلعبُ بهم. رخذ لسنعة وضلدلة: 0 
لمن فَعَلَ هذا: اغْلّم أنَّ الي يكل أصدقٌ النّاس موعظة» وأنْصَحٌ النّاس لأمّتهء وأرق 
الئّاس قلباً» وخير الناس من جاء بعده ‏ لا يشلك في ذلك عاقل ؛ ما صرخوا عند 
موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زقنُواء ولو كان هذا صحيحا؛ لكان اجر الاين 
بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله عَباق ولكدَّه بدعة ياف ومتكي ٠‏ فاعلم 
ذلك70". انتهى كلامه» وهو واضح فيما نحن فيه . 


ولاية من التفر .فى الآر 9 الموسب 'للكائر الطام في الشلك: الأرّلين :مع 
هؤلاء المدّعين» فوجدنا الأدّلين يظهر عليهم ذلك الأثرُ بسبب [سماع]”*' ذكر الله 
-[تعالى]"2-» وبسبب سماع آية من كتاب الله» وبسبب رؤية اغتباريّة؛ كما في 
قصّة الربيع عند رؤيته للحداد وللآثُون'" ‏ وهو مُوقِدٌ الئّار-#-» وبسبب”*' قراءة في 
صلاة أو غيرهاء ولم نجد العذا مهم قنها “نفل "العلباءت يعار اكرام 
بالأشعار لترقٌّ نفوسهم فتتأئر ظواهِرُهم» وطائفةٌ الفقّراء على الضّدَّ منهم؛ فإنهم 
يسمعون”" القرآن والحديث والوعظ والتذكيرء. فلا تتاثر ظواهثهم» فإذا قام 
المُرَئْزِم سابقوا2 إلى حركاتهم المعروفة لهمء فبالحرِيٌ0"© أن لا يتأثّروا 


)1١(‏ في (م): «هذا؛. 

(؟) كذافي (م) و(ج). زن(0) والعطوم: «ويقال»). 

(8) نقله ابن الجوزي في "تلبيس إبليس» (ص54١)‏ عن الآجرّي أيضاء وانظر: «القرطبي والتصوف» 
(ص7١‏ -ط الثانية) . 

(4) في المطبوع و (ر) زيادة بعدها: «كلها»! 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

50 ماس اشرق مقط تن النطو و رماو 0 

(0) في المطبوع و (ر): «والأتون'. 

(4) في المطبوع و (ر): «ولسبب». 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «يستعملون». 

)١(‏ كذا في (م) و (ج)»2 وفي (ر) والمطبوع : «المزمّر تسابقوا». 

)١١(‏ في (ج) بالجيم المعجمة!! 


5" على تلك الوجوه المكروهة المُبتّدعة؛ لأنَّ الحقّ لا يننج إلا حَقَاً؛ كما أنَّ 
الباطل لا يُنْتجٌ إلا باطلا . 


أما تنشا عدكه الرقة: | 


وعلى هذا التّقرير ينبني التَّظرُ في حقيقة الرّقة المَذكورة» وهي المُحَرّكة 
للطاهر ع ردنك ان ال فشكية الفلظ + بقتقر "11514 ريق لبد ون يطل وكا رقي 
إذا كان لين الترابء ضذه'” الغليظ . فإذا وُْصِف بذلك القلبُ؛ فهو راجمٌ إلى لينه 
58 ضِدّ القَسُْوة. 


وه ١‏ . 22 ع اس سمه ريج 
ويُشْعر بذلك قوله ‏ تعالى-: 8 ثم تلِينُ جلُود هم وَقلُوبُهُمَ إل وَكْرِ أهّه4 [الزمر : 
1]؛ لأنْ القلب الرّقِيقَ؛ إذا وَرَدَتْ!؛' عليه الموعظة؛ حَضّمٌ لها ولآنَ وانقاد. 


27 م 0 


ولذلك قال -سبحانه”*2-: 8 إِنَّمَا الْمُؤْمبوٌس لذن ذا ذكرَ أله ولت فقوي » 
[الآنفال: ؟]. [ 

فإنَّ الوجل تأثّدٌ ولينٌ يحصل”" في القلب بسبب المَوْعِظة» فترى الجلْدَ من 
أجل ذلك يقشعرٌ» والعين تَدْممٌ» واللين إذا حَلَّ بالقلب - وهو باطن الإنسان - وحلٌ 
بالجلد بشهادة الله وهو ظاهر الإنسان ؛ فقد حل الانفعال بِمَجْمُوعَ الإنسان» 
وذلك يقتضي الشسّكونَ -لا الحركة والانْزِعاجَ-» والسكوت”" -لا الصياح؛ 
وهي”" حالة السّلفٍ الأوّلين - كما تقدّم -. 


)010 ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

(0) في المطبوع و (ر): «فنقول». 

06 كذافي (م) و (ج)ء وفي المطيوع : '(وضده».. وفي (ر): فؤمكله»1] 

(5) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «أوردت». 

(5) في (م): «قال تعالى». 

(1) في (ج): «فإن الرجل. . ١».‏ وفي الهامش: «فإن تأثر الرجل ولينه يحصل . . . إلخ2. 
0ت( في المطبوع و (ر): «والسكون). 

00 في (ج) فقط: ١هي).‏ 


ؤ فإذا رأيتَ أحدا سَمِعّ موعظة -أيّ موعظة كانت - فيظهر عليه من الأثْرٍ ما ظهر 
على السّلَفٍ انمق علمت أنّها رقة د هي أوَّل الوّجْدء وأنّها صحيحة لا اعتراض 
[ما ينشأ عنه الطرب؛ واعرف الفرق بينهما (أي: بين الرقة والطرب)] 


جه 


وإذا رأيت ل 00 اوعد أن حكيكة؛ فلم يَظهَرْ عليه من 
تلك الاثار شيءٌ» حنّى يَسْمَعَ : لغراه ا '» أو غِنَاءً مُطرباً فتأئّر ؛ فإنّه لا يظهر عليه 
في الغالب من تلك الاثار شيءٌ وإنّما يظهر عليه انزعاجٌ» بقيام أو دورانٍ أو و شطح 
أو صياح أو ما يناسبُ ذلك . 

ولسية : أن الذي حل بباطته ليس بالردّة ال اوه 
يناسبٌ الغنا؛ لأنَّ القّة ضِد القسُوة ‏ كما تقدّم -» والطربُ ضِدٌ الحو كما 
شرلة الفيوفة دن بو الطرك نامك اللحر قة لأنّه كَوَرانُ الطباع. ولذلك اشتّرك مع 
الإنسان فيه الحيوان _كالإبل والخيل”'', ومن لا عَقَلَ له من الأطفال» وغير ذلك-؛ 
والحشوعٌ ضده؛ أنه راجع :إلى الشكرن و وقد فقوي لق ؛ كهافش الطرث باضه 
تصحب الإنسان من حَرّْنٍ أو سُرُورء وفال1"" الماع 

طَرّب الوّاله أو كَالمُخْييْل4) 

والنُطريبٌ: مذ الصّوت وتحسيئه . 

وبيانه* أنَّ الشعر المغئّى بة قد اشقمل غلى أمرين : 

أحدٌّهما: ما فيه [من]3'' الحكمة والموعظة» وهذا مختصٌٌ بالقلوب» ففيها 


6 في (م): المترنما بها وفي (ر): «مرقما»!! 

)١(‏ كذافي (م): وفي سائر الأصول: «والنحل»! 

(') كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «قال». 

(4:) شطر من أبيات للنابغة الجعديء والشطر الأول: «وآراني طرباً في إثرهم". والواله: الثاكل» وكان 

في نسختنا: الوالدء والمختبل ‏ بفتح الباء : من اختبل عقله؛ أي: جنَّ. وكان في نسختنا: 
المتخيل . (ر). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 


١ ١/ 


تعمل» وبها تنفعل" '» ومن هذه الجهة يُنْسَبُ السّماعٌ إلى الأرْوّاح . 
والثاني : ما فيه من النّغْمات المُرَتَبةَ على التّسَبِ التَلْحِيئئٌة وهو المؤثّر في 
الطباع» فيُهِيجَها''" إلى ما يُنَاسبُهاء وهي الَركاتٌ على اختلافها . 


ار في القلب من جهة السّماع يخصل عنه اثار السّكون والخضوع ؛ ؛ فهو 
رق ودر التراجة الذي دار إليه لام السب ولا افك اسيجيرة 


دكل تأثر ااي فهو طَرّبٌ لا رقّة فيه ولا تواجدّء ولاهو 


لكن هؤلاءٍ الفْقَراءَ ليس لهم من التَّواجُد ‏ في الغالب - إلا الثاني المَذْمُوم 
فهم إذن مُتََاجِدُون بالنّغم واللّحُونء لا يُدُركون من معاني الحكمة شيئاا؟)» فقد 
باؤولا” إذن بأخْسَر الصَفَعتينَء نمُودٌ بالله. 

وإنّما جاءَهُم الغلط من جهة اختلاط المَناطَيْن عليهم» ومن جهة أنّهِم استدلُوا 
بغير دليل» فقوله -تعالى-: 9 قَقْرُوَأِلَ أنَهِ 4 [الذاريات: »]0٠‏ وقوله: « لو أطَلَمْتَ 
لوم ليتوا [الكهف : 14]؛ لا دليل فيه على هذا المعنى» وكذلك قوله 
ا -: 8 إِدْ قَامُوا مَمَالُوا © [الكهف: 5١]؛‏ [كذا]'" أين فيه أَنّهِم قاموا 
يَرُقصون أو يزفتون أو يَدُورون على أقدامهم؟ أو نحو ذلك؟ فهو من الاستدلال 
الدّاخل تحت هذا الباب!8) 


000( في (ج): «ينفعل). 

0( في (م): افتَهِيِجُهًاة. 

(0) في المطبوع فقط : «لا». 

(1) في (م): «شحة». 

(6) في (ج): «فقد بانوا». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ج) و (م): وسقط من (ر) والمطبوعء وفيهما قبله «ربنا» على أنها من الاية 
المذكورة 

(46) في المطبوع و (ر): «الجواب». 


ظ و ل ل ا لني مالقا ١‏ نه الغناء 
الذي اك شيعتة») وهو فهم حموم الئّاس» لا و فهُم الصّوفيّة ؛ فَإنَّه عندهم 
الزن "على كل سوك أفاد حِكُمةيخْضَمٌ لها القَْبُ يليح لها الجلة. وهو الذي 
[يجدون فيه 19 يتراحدون عقدة: التوابحد يو فسماع القران عندهم 
سماع» وكذلك سماع السُنّه وكلام الحكماء والفضلاء - حتّى وات العو ع0 
الماء وصرير الباب-» ومنه سماع المنظوم أيضاً إذا أَعْطى حكمة ولا يَسمَعون 
هذا الأغير اق ا ب وعلى غير اسْتعْداد» وعلى غير وَجْه الإلذاذ 
والإطراب» ولا هم ممّن يُداوه'ة ' عليه أو يتّخذه عادة؛ لأنَّ ذلك كلّه قادح في 
[قول الجنيد في المريد الذي يحب السماع:] 


زَوَلذلك]!"" قال التجنين رمه اللة]22"1: :دإذا ارايت المريك. يحب 
السماع؛ فاعلم أ أن فد “هون الالة1 02 
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وإِنَّما لهم من سماعه ‏ إن انمق وجهٌ الحكُمّة ‏ إن كان فيه حكمة -» فاستوى 


)١(‏ في (ج): ايستعمله). 

)١(‏ كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : «يطلق». 

() مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع, وفي (ج): «ايجدون عنده و»» والمثبت من (م). 

(:) إذا أراد الخشوعء فنعمًًا هو وهذا_بلا شك - محمودء وأما التواجد. وهز الرؤوس فهذا من صنع 
اليهود؛ والسلف _كما سبق ذموه ولم يمدحوه. 

(60) في (ج): اوصرير». 

(51) في المطبوع و (ج) و (ر): ايستمعون» . 

0( في هامش (ج) ما نصه: «الفرْط : الحين. وأن تأتيه بعد الأيام. لا أكثر من خمسة عشرء ولا أقل من 
ثلاثة؛ انتهى مجد) [في «القاموس» (ص8175)]. 

(6) في المطبوع و (ج): «يدوم»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ر) فقط . 

)١1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() رسمها في المخطوط أقرب إلى ١بغية».‏ 

() ذكره القشيري في «رسالته» (ص550١).؛‏ والطرطوشي في «تحريم الغناء والسماع» (ص7؟51). 


١ ١8 


عندهم النّظم"'' والتّثرُء وإن أ لق اعلستهم الخمح على الصررك الحدن الجصاق 
إلى شعر أو غيره؛ فمن حيث فهمَ منه الحكمّة » لا من حيث يلائم م الطباعَ ؛ لأن هت 
سمعه من حيث يسْتَحْسئه؛ فهو مُتَعررْضٍ للفتنة» فيصيرٌ إلى ما صار إليه [أهل 7" 
السماع المُلِذ المُطرب . 


ومن الدّليل على أنَّ السّماع عندهم ما تقدّم : 


ما ذكر عن أ بي عثمان المَغربيَ هقان : «من ادّعى السّماعَ. 011ظآ150ظ1 
الطيور''' وصرير الباب وتضفيق الرّياح؛ فهو مُفْثَر ر مدع *". 


وقال الحصري: أ يش أعمل بسع ينقطع [إذا انقطع من]” يُسْمع شيط نه ؟ 
أن يكوك سماعك ماع متضلة * غير مُنْقطع»9". 


م ا ل ئ 5 مه الء 
ونن اليد بن سالم''؟ قال: 0 اللترى سبية 
[كثيرة ]» فما الوط عدسما الي سمعة مز الدكز | و القران أو غيرة» فلمًا 
وس ع قر لد دي سامة أ وأإلكي 


كان في آخر عمره؛ ا ٠‏ 3 فَآلِوَم لا موحد م يديد [ ولا من دين 
[الحديد : 1] ا تَخيّر وار تعد وكاد ل فلمًا رجع إلى حال صحوه؛ 


)1١(‏ في (ج): «المنظم». 

(؟) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

() كذا في (م)» وفي «الرسالة» للقشيري» وفي سائر الأصول: «الطير» . 

(4) ذكره القشيري في «رسالته؛ (ص94١)؛‏ وتحرف امفتر؛ في مطبوعه إلى «فقير»!! فليصحح . 
ومقولته في «كشف الغطاء؛ (118) لابن القيم» و «تحريم الغناء م (ص118) للطرطوشي » 
و «الكواكب الدّرّية» /١(‏ 010) للمناوي . 

)0( كذا في (م) و «الرسالة». وبدله في (ج): «من»! وفي (ر) والمطبوع: «ممن»! 

) ذكره القشيري في «رسالته» (ص5 .)١5‏ ظ 

00( كذا في جميع الأصول! وهو على ما عند القشيري -: االحسين إن معدن اجن 

(6) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 


ع ١‏ أ ٠‏ 
سألته عن ذلك؟ فقال: يا حبيبى ضعفنا)"''. 


وقال السّلّمي: «دخلت على أبي عثمان المغربي وواحدٌ يسْتّقي الماءً من البئر 
على بكر فقال لي: يا أبا عبدالرحمن! تَذْري إيش تقول هذه البكرة؟ فقلت: لا. 
فقال؟ تقول الله الله" : 

فهذه النمكانات واشاغها دل على أن السَّماعَ عندهم كما تقدَّمء وأَنّهم لا 
يُؤرُون سَمَاعَ الأشعَار على غيرها؛ فَضَادٌ عن أن يَتَصَنَُّوا فيها بالأغاني المُطربة . 

ولكاطال انان وبَعْدُوا عن أحوال السّلف الصّالح؛ أخذ الهوى في التفريع 
في السماعء حتى صار يُسْتَعْمل منه المضنُوع على قانون الألحان» فتعشّقت به 
الطباعٌ. وكَثْرَ العمل به ودام وإنْ كان قِصِدّهم به الرّاحة فقط - ؛ فصار قذى في" 
طريق سُلوكهم. فَرَجَعُوا به التفقرىء نم طال الأمدء حتى اعتقده الجهّال [من 
أهل]1؟» هذا الزّمان وما قاربه قرْبة”2 وجُرْءاً من أجزاء طريقة التّصوف» وهو الأذهى 
[والأمر]"” . ؤ 0 

- وقول المجيب: «وأمًا من دعا طائفة إلى منزله؛ فتّجَابٌ دعوتهء وله 
1353" اقطان يحشيدها كر ار نرة يو" دعااتزما إلى عتر له لتعلم ايقاار 
سورة من كتاب [الله]""» أو سُنَّةَ من سّئّن رسول الله يِه أو مذاكرة في علم أو في 
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َ ب 1 .و اكه 0 0 
نعم الله أو مؤانسة 00 "اف حكية ليس فيه غناء مكروه» ولا صحبّهة شطح 


. ذكره القشيري في «رسالته»؛ (ص57١)., وما , بين المعقوفتين منه فقط‎ )1١( 

00 ذكره القشيري في «رسالته»؛ (ص07١).‏ 

(5) في (ج): «فصار قد فيء»؛ وفي (م): «فصار قد جاء في والمثبت من (ر) والمطبوع . 
0( بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر) : ال البو واع رابو 

0( في المطبوع و (ر): «(أنه قربة» . 

(1) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : ١وله‏ في دعوته قصده». 

04( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)١١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): فى شعري. 


١١١ 


ولا رفن ولا صياح» ولا غير ذلك من المُتكرات» ثم ألقى إليهم شيئاً من الطعام"' 
على غير وجه التُكاف والمُباهاة» ولم يَقْصدْ بذلك بدعة» ولا امتيازا فزق" 5 
بأفعالها وأقوالها عن المُنّا"©؛ فلا شك في اسْتَحْسّان ذلك؛ لأنّه دَاخَلٌ في حكم 
الساكئنة المتصعوه بيدا تت العرة ين الجيرا ا" 'والاتموان» وَالشّؤدد نبي 
الأصحاب» وهي في حُكم الاْتحباب» فإِنْ كان فيها تَذَاكرٌ في علّم أو نحوه؛ فهي 
من باب التّعاون على الخير. 


[ حكاية, قيل فيها: تكتب بماء الذدهب: | 


ومثاله: ما يُحكى عن مُحَمّد بن خفيف©؛ قال: «دخلثٌ يوما على القاضي 
علي بن أحمد'""» فقال لي: [ي7]1' أبا عبدالله! فقلث'*': لبيك أيُّها القاضي! قال : 
ها هنال" لكم حكاية تحتاج [أن]”'' تكتبها بماء الذهب. فقلتٌ: أيُّها القاضي! أما 
الذّهبُ؛ فلا أجده. ولكثّي أكتبها بالحبر الجيّد. 


فقال: بلغني أنه قيل لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: إِنَّ الحارتٌ المحاسبيّ 
يتكلّم : ال 0 فقال أحمد: أَحبُ أنْ أسمعَ كلام 
من حيث لا يعلم. 00 رجل: أ احيفغك معه » فَاتحْذ دعوة ودعا الحارث 


)1١(‏ في (م): «طعام». 

(؟) في المطبوع و (ر): «ولا امتيازاً؛ لفرقة»: وفي (ج): ”ولا امتياز بفرقة». 
() هذا خبر «فإن؛ في قول: فإن من دعى . (ر) . 

(4:) في (ج): «الميزان»؛ وفي الهامش: «لعله الجيران». 
(60) كذا في (م) و (ج)., وفي (ر) والمطبوع : «ابن حنيف» . 
00 في (م): (ابن محمد» وصوبت في الهامش : ١أحمد؛.‏ 
(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

)2 في المطبوع و (ج) و (ر): «قلت». 

(9) في المطبوع و (ر) فقط . زيادة: (أحكي)! 

. ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ر) فقط‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) فقط: «علم». 


١١ ؟‎ 


وأصحابه ودعا كيل فجلس [أَحَيين]'" ديف يرى الحارث» فحضرت الصَّلاة 
فتقدّم وصلَّى بهم المغرب» وأحن حضر الطْعَام فجعّل يأكل ويتحدّث معهم ) فقال 


أحمد: هذا من السِّنة . 


فلمًا فرغوا من الطّعام وغسلوا أيديهم؛ جلس الحارثٌ وجلس أصحايه: 
فقال: من أراد منكم أن يسأل شيئا؛ فليّسأل» فسئل عن الإخلاص» وعن الرَّياء: 
ومسائل كثيرة» فأجاب عنهاء واستشهد"'' بالاي والحديث» وأحمد يسمع 5 
يكر شيئاً من ذلك . 


فلمًا مر هَرِيٌ **' من الل أمر الحارث قارثاً يقرأ شيئاً من القرآن على 
لحز لق فقرأ. فبكى بعضهم. وانتَحب وو ثم سكت الفارىين فدعا 
البخاريك بدعوات خفاف» ثم قام إلى الصّلاة . 


لما أَصْبَحُوا؛ِ قال أحمد: قد كان بلغني" أنَّ ها هنا مجالسس للذّكر يجتمحُون 
عليهاء فإِنْ كان ذا من تلك المجالس ؛ فا ينا 


. مابين المعقوفتين من (م) فقط‎ )1١( 

(0) في المطبوع و (ر): (فاستشهد» . 

(9) في المطبوع فقط: «ولا». ظ 

0 في مطبوع (ر): «فلما هدي»؛ وقال في الهامش : ابياض في الأصل » وَلعْل الماقل كلم بشو 
يقال: مضى هلدء. وهديٌ من الليل» وجئتك بعد هدء من الليل» انتهى. وفي المطبوع: «فلما مر 
هدي؛ بالدال! وليس بالوارء كما في (م) و (ج). 
وفي هامش (ج): هوي كغنيٌ ‏ ويْضَم-» وتَهُوَاء من الليل: ساعة . تتهى . مجد) [في سود 
(صه"7١)].‏ 

00( كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : «الحذو»!! 

(5) في (م): ايبلغني». 

غ0 نحوه في «تاريخ بغذاد» (5/8١5؟).‏ و «طبقات السبكي!ا .):٠/0(‏ و«البداية والنهاية) 
»)30/1١(‏ و «الفروع؛ (71/0). وقال الذهبي في «الميزان» /١(‏ 470) عقبها: «وهذه حكاية 
صحيحة السند. منكرة» لا تقع على قلبي» أتيل رقرع هذا دن يكل النلة: 
قلت: يتأكذ استبعادها بما في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 714-177 رقم770): فراجعه غير مأمور . 
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ففي هذه الحكاية أنَّ أحوال الصّوفيّة تُوزن بميزان الشّرِع» وأنّ مجالس الذّكر 
لِيسَثْ ما زعم هؤلاء» بل ما تقدّم لنا ذكرُهء وأمًا ما سوّى ذلك مما اعتادُوه؛ فهر مما 
يُنْكرُ والحارث المحاسبي من كبار الصوقيّة المُقَتَدَى بهم . 

فإذن؛ ليس في كلام المُجيب ما يتعلّق به هؤلاء المتأخرون”"'. إِذْ بِايَنُوا 

والأمثئلة فى الباب كثيرة» لو تتْيّعتْ؛ لحَرَجُنا عن المقصودء وإِنّما ذكرنا 
أمثلةً تيّنُ من استدلالاتهم الواهية ما يُضاهيهاء وحاصلها الخُروجّ في الاستدلال 
عن الطريق الذى. أومخة الثاة» بوركة الأئكة وحصي انواعه الواسخورن ف 
العلم . 

ومّن نظر إلى طرق أهل البدّع في الاستدلال؛ عَرَفَ أنَّها لا تنضبط؛ لأنّها 
سبّالةٌ لا تقف عند حدٌ» وعلى وجه'" يصحٌ لكل زائغ وكافر أن يَسْتَدلَ على زَيْعْه 
وكفْره» حتى يَنْسّبَ التّحلةَ التي التزمها إلى الشّريعة. ' 


[استدلال بعض الكفار على كفرهم بآيات من القران:] 

فقد رأينا وسَمِعْنا عن بعض الكّفار أنه اسْتدلَ على كفره بأيات القران» كما 
استدلٌ بعض التّصارى على تَشْريك عيسى مع الله في الربوبية بقوله”": « وَكَلِمنَهُ: 
ألقنهآ إل رج وَرُوحٌ سْنْهَ * [النساء: »]1١١‏ واستدلّ على [كونهم]*' أهل الجن 
بإطلاق بقوله” ‏ تعالى : © إِنَّ ينولدت هَادُوأ وَألتَصَسرَ وَالصَعِتَ من ءَاصنَ 


أله ليوو الآ . ١‏ ُ# الآية [البقرة : 7" ] واستدل , بعض اليهود على ا 38 


)١(‏ في (م): «لهؤلاء المتأخرين؟. 

(0) في المطبوع و (ر): «كل وجه). 

(7) في (ج): «تشريك عيسى مع الله بقوله. وكذا في المطبوع» وسقطت منه #مع»» وفي (ر): «تشريك 
عيسى بقوله تعالى). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج)» وبدله في المطبوع و (ر): «أن الكفار من»؛ والمثبت من (م). 

(4) في المطبوع و (ر) و (ج): «قوله»»؛ والمثبت من (م) فقط . 
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علا .زقوالة. سيسان 7 : « اذكروا نمق أَلَىَ عت عَلِيَكْرْ و أَنْ لفح عل الْعَلمِينَ * 
[البقرة: 1417]» وبعض الحُلوليّة استدلّ على قوله بقول الله تعالى'''-: #ونفخت 
فيه من روحي*# [ص: .]!1١‏ 

والتََاسُخْميٌ استدلّ بقوله : # أي صُورَ رتاس رَكبَكَ 4 [الانفطار: 8]. 

وكذلك يُمْكنٌ كلّ من ع لمن هاري أو حرف المناطات؛ أو حمّل الايات 
ما لا تحتمله”" عند السّلف الصّالح» أ واكك بالزاهةديى اللحاديث» أن أخد 
الأدلّة ببادي الرأي : أن يستدلٌ”*» على كل فعلٍ - أو قول أو اعتقاد وافق غرضه ‏ باية 
أو حديث لا يعوز© ذلك أصا. 

والدّلِيلُ عليه : استدلالٌ كلّ فرقة شهِرَتْ بالبدعة على بذْعَتها بآية أو حديث ؛ 
بف نر ع حي ل يح وسيأتي له نظائك أيضاً إن شاء الله. 

فمَّن طلب خلاصٌ نفسه؛ تنيت حنَّى ينضح له الطريق. ومن تسَاهل ؛ رَمَته 
أيدي الهوى في معاطبّ» لا مَخْلِص له منها إلا ما شاء الله . 


د عد عإد عد عند 





.2- في (م): «بقوله  تعالى‎ )١( 

(؟) في المطبوع و (ر): «بقوله ‏ تعالى-2. 
(06) في المطبوع و (ر): «ما لا تحمله». 

)0 في المطبوع و (ر): 'له أن يستدل». 
(0) كذافي (م)»: وفي سائر الأصول: «يجوزا. 


١ "0 


فى أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما '' 


ولا بد قبل النّظر فى ذلك - من تفسير البدعة الحقيقيّة والإضافية : 


فنقول -وبالله التّوفيق -: إن البدعة الحقيقية: هي التي لم يدل عليها دليل 


شرع ؛ ؛ لا من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع. 0 ولا استدلال معتبر عند 
أهل العلم؛ لا في الجملة ولا في التفصيل» ولذلك .” سميثث سف - كما تقدّم ذكرّه -؛ 
لأنها شيءٌ مخترحٌ على غير مثال سابق . 


[لهذا]"” وإن كان المبتدحٌ يأبى [من]7" أن يُنْسَبٍ إليه الخروجٌ عن الشرع» إذ 


هو مدّع أنه داخل -بما استنبط- تحت مقتضى الأدلّة» لكن تلك الدّعوى غير 
صحيحة ) لا في نفس الأمرء ولا بحسب الظاهر. سيدا 0 
فبالمَّض”*2. وأما بحسب الظاهر؛ فإن أدلَّهِ شبَهٌ ليست بأدلّة إن ثبت”” أنه استدلٌ» 


وإلا فالأمر واضح . 
)001 في المطبوع فقط : «بينها؛. 
ف ماكن لحنت وبنعل برع المظبوع بو لت ان زرا 


00 
0 


(0) 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

أي : بالقطع والجزم. ومعناه: أن دعوى المبتدع اكور ير مجديخة في تنين الاير لأنها “لا 
تطابق الواقع. ولا يعتدٌ بها أصلاً والمثبت من (م) وفي سائر النسخ: «فالبعرض». وقد استعملها 
(؟/٠70()1:8/‏ 96). ّْ 

في المطبوع و (ر): إن تثبت؟؛ وعلّق (ر) بقوله : «كذا في الأصل . ولعله: (إن ثبت) أو «هذا إن 
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- وأما البدعة الإضافية ؛ فهي التي لها شائبتان : 

إحداهما : لها من الأدلة ملت فلا تكون من تلك الجهة بدعة . 

والأخرى: ليس لها مُتَعلّقَ إلا مثل [ما]!'' للبدعة الحقيقية . 

فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلّص لأحد الطرفين؛ وضَغنا له هذه 
التسمية. وهي «البدعة الإضافية» . 

أي أنها بالنسة إلى إخدى ايفين سنة» الأنها سهد إلى .ؤليل ».وبالسبية إلى 
الجهة الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى شيء. 

والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدّليل عليها من جهة الأصل قائمٌ؛ ومن 
جهة الكيفيّات أو الأحوالٍ أو التّفاصيل [أو الأوقات]!" لم يقم [معها دليل]!"» مع 
أنها محتاجة إليه؛ لأن الغالب وقوعها في التَّعبّدِيات لا في العاديات”؟' المحضة ؛ 
كما سيأتي ذكره”*' إن شاء الله . 

* ثم نقول بعد هذا : إِنَّ الحقيقيّة [لما]"" كانت أكثرٌ وأعمّء وأشهّر في النّاس 
ذكراءرونها افقرفت الفرق” ”ركان العان يسا وحرص ين انقافياتنا فيه الكفابة 
وهي أسبق في”*' فهم العلماء؛ تركنا الكلامٌ فيما يتعلّق بها من الأحكام . 

- ومع ذلك؛ فقلّما تختصٌ بِحُكم دون الإضافيّة» بل هما معاً تَشْتركان”) فى 
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أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن تَشْرَّحَ فيه؛ بخلاف الإضافيّة» فإنَ لها 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

00( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() كذافي (م)»: وبدل ما بين المعقوفتين في سائر الأصول: «عليها». 
00 كذا في (م) و (ر). وفي (ج) والمطبوع : «العادات». 

00( في (ر): «كما سنذكره؟ . 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

30( في المطبوع و (ر): «وافترقت الفرق»؛ وفي (ج): «افترقت الفرق2. 
)0 كذا في (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع وحده: «إلى». 

(9) من (م) وفي سائر الأصول: «يشتركان». 


أحكاماً خاصةً وشرحاً خاصّاً - وهو المقصود في هذا الباب؛ إلا أنَّ الإضافيّة أو لا 
على ضربين : 

أحدّهما: يقرب من الحقيقيّة» حنَّى تكاد البدعة تعد حقيقيّة . 

والآخر: يبْعُد منهاء حتى [تكاد تكون]!'' سُنَّةَ مَخْضة . 

. ولما انقسمث هذا الانقسام؛ صار من الأكيد الكلامٌ على كلّ قسْم على حدته؛ 
َلنعْق في كل واحد منها فصولاً بحسب ما يقتضيه [الوقت (والحال)]!". وزاللة 
التوفيق. 

فصل 
قال الله سبحانه ‏ في شأن عيسى عليه السلام - ومن اتبعه : # وَيحَمَلْمَا فى قَلُوبِ 
0000 ما 'كبدتها عا 0 وان أله هما 


سرحت تم 


ظ موه سوا ل د تح و4 [الححديد117]: 
[أعلم الناس: ] 

فخرّج عبد بن حميد وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغيرهما عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله كَكك : «هل تذري أي الناس أعلم؟! . 

قلت الله ورسيؤله اعلي» 

قال: «أعلمُ الناس: أبِصِرُهم بالحنٌ إذا اختلف الئاس وإِنْ كان مُقَصّراً في 
العمل» وإن كان يزحف على اشته”"'. 

واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة» نجا منها ثلاث» وهلك 
سائرها: فرقة آذت”؟' الملوكٌء وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ابن مريم حتى 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): ١يكاد‏ يعد؛؛ وفي (ج): «تعد؛» والمثبت من (م). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. وما بين الهلالين سقط من (ج) و (ر) . 

(9) بدلها في المطبوع و (ر): «أيليتيه»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(4) كذا (ر) والمطبوعء وفي (م) و(ج): «أَرّت» بالزاي. ولعل الصواب بالذال بدليل قوله في الصفحة 
التالية: (بمؤاذاة)! فتأمل! 
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قتلواء وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوك» [فأقاموا على دين الله بين ظهراني 27 
قرمهمء فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى أبن مريم» فأخذتهم الملوك. "1٠‏ فقتلتهم 
وقطحَنُْهم بالمناشيرء وفرقة لم تكن لهم طاقة”" بمؤاذاة الملوك» ولا بأن يُقيموا بين 
ظهرانيْ قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم» فسّاحوا في الجبال» 
وترمّبوا فيهاء هم الذين قال الله -عز وجل - [فيهم]!©»: هبيه أبَدَعوهَامًا بها 
يهم إِلَّا آبيِمَاء رِضْون َه[ فمَارء. مَاحَقٌّ رِعايتها ] مَمَائيمَا ءا مَمُوأ. سوه نشم وكير 
مُنْهُمَ فسِفُونَ 4 [الحديد: 7؟]. 


وجحدوا [بي]*'. وهذا الحديث من أحاديث الكوفيين 


)1١(‏ في (ج): «ظهران»؛ وفي الهامش : «لعله: ظهراني». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) في (م): «طاقات». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (5/ 7٠غ )407-4‏ ومن طريقه ابن عبدالبر في «الجامع' 
0 رقم٠١١15١)-»‏ والطيالسي في «المسند» (755). وابن جرير في «التفسير) 
1/0و )ل وا أبي عاصم في «السنة» .)1١(‏ والمروزي في «السنة» (ص8١)»‏ والحاكم 
في «المستدرك» (1/ »)58٠١‏ والطبراني في «الصغير؛ /١(‏ 5714-1771)»: و«الأوسط؛ (رقمة547), 
و «الكبير» (رقم١ 01١07‏ والبيهقي في «الشعب» (278/19 594/ رقمة4009, ,.)401٠١‏ و(الآداب) 
(رقم5518)؛ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ .4)5١-57٠‏ وابن عبدالبر في «الجامع» 
(رقم؟١16: 42١5١7‏ وأبو يعلى كما في (إتحاف البوصيري؛ (رقم”4177)- من طرق عن الصعق 
بن حزن عن عقيل الجَعْديّ عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود. ظ ظ 

قال الطبراني: «ولم يروه عن أبي إسحاق إلا عقيل. تقرديه الاق ور .و إنشا ضيف جدا قه 
عقيل الجعدي. منكر الحديث,» وانظر: «مجمع الزوائد» .)١07 29٠ /١(‏ 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» /7١١/٠١(‏ رقم701١٠2)»‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ /٠١(‏ 40 117/ 
رقم؛  )١1887‏ وكما في «تفسير ابن كثير؛ (715/5)-» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم١7),‏ 
وابن عبدالبر في (الجامع» (رقم١١5١)»‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟1/١8)»‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» ١977/57 791 /1١١(‏ _طدار الفكر) من طريق اخر عن ابن مسعود بنحوه. - 


الا 


والرّهبانيّة فيه بمعنى اغتزال الخلق بالسياحة'' في الجبال. واطراح الدّنيا 
ولذّاتها من النّساء وغير ذلك» ومنه لزوم الصوامع والدّيارات”'' ‏ على ما كان عليه 
[كثير من]7" النصارى قبل الإسلام » مع التزام العبادة» وعلى هذا التفسير جماعة 


2 ويتح هل أن يكرن الاستقناء في قوله باتعلى 1 ا -: « إ َبِتِغَاءٌ رضُوان أله 4 
[الحديد : /1؟] متّصلاً ومنفصلا : 


- فإذا بنينا على الاتصال: 00 10000ظ2 
الذئ هو العمل بها ابتغاء رضوان اللةء فالمعنى: أنها معًا كتب لهم - أي: مما شرع 
اليو”دة كيبارط بد ايام ظ ظ 

امنا تعرى حَق رحَاقها 8:[العدينه 107]نديرين انهم تزكر برضايعها سين لم 
يؤمتوا برسول الله 25 وهو قول طائفة من المفسّرين؛ لأن قصد الرضوان إذا كان 
شرطاً في العمل بما شرع لهم؛ فمن حقَّهم أن يتَّبْعوا ذلك القَصْدَ فإلى أين سار 
بهم" سارواء وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نُسِحّ بغيره؛ رجعوا إلى ما أخكمء 


-_ وإسناده ضعيف. وفيه انقطاع؟ فالحديث ضعيف. وساقه المصنف في «الموافقات» ١١١/65(‏ - 
بتحقيقي) مختصراء وسيأتي مطولاً (5/ 100) معزوا لعبد بن حميد. 
وعزاه له أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» (14/4)؛ وزاد نسبته للحكيم الترمذي في «نوادر 
الأمدول رادي مردوية ران يناي ران متتو رذن شر ةورفو اتن قيتاكر» روما بين المعقوفتين سقط 
من (ر) والمطبوع وهو مثبت في (م)2 والأول :سهما فحببب في (ع) دون إاثاني. 

0 في المطبوع و (ج) و (ر): «في السياحة».‎ )١( 

(؟) في هامش (ج): «الدار: المحل يجمع البناء» والعرصة (ج): دزا 21 "العو مج | قن «القاموس) 
(ص"0:0)]. 0 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع» وبدله في (ج) و (ر) : ا«أمره. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): مما كتبت عليهم ؛ أي : مما شرعت لهم». 

(1) في مطبوع (ر): «فإلى أين أسار بهم»؛ وعلّق (ر) بقوله: «كذا في الأصل؛ ولعل صوابه: أسارهم 
أو سار بهم» ومعنى أساره: جعله يسيرء كسيّره؛ ولا يظهر معه معنى لباء الملابسة والمصاحبة». 


١١١ 


وتركوا ما نُسخ» وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة» فإذا لم يفعلوا وأصرُوا 
على الأول؛ كان ذلك اتباعاً للهوى. لا اتَبَاعاً للمشروع. واتباع المشروع هو الذي 
يحصل به الرضوان وقصد الرضوانء» فلذلك”'' قال _تعالى _: 8 َعَابَيمَا ألَدنَ ءَامَنُوأ 
مسجم أجرد ا شم وكير مِنْهُمْ فلسِفُونَ # [الحديد: 07؟]» فالذين امنوا هم الذين اتّبعوا 
ل الملا 
لم يؤمنوا برسول الله وَكةِ. 

إلا أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع لهم يسمّى ابتداعاًء وهو خلاف ما دل 
عليه حد البدعة . 

والجواب"'"': أنه سُمّي!" , يدعة من بعك اانا بشرْط المشروعء إذ شرط 
علنهع فيه شير ط]!"؟ فلم يقومرا! وا 0 
بها دون شرطها؛ لم تكن عبادة على وجههاء وصارت بدعة؛ م 
من شروط الصَّلاةَ ؛ مكل استفبال القبلة أو الطهارة أو غيرهاء فحيث عرف بذلك 
وعَلمّهء فلم يَلْتَرِئْهء ود بَ على الصّلاة دون شرطها؛ فذّلك العمل من قبيل البدع : 
ل ا لي ا 00 فلما بعث؛ 
ا 0 


وإذا ينا على أن الاستغناء منقطع ‏ وهو قول فريق من امهرد 


)1١(‏ كذا في (م) وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «بذلك»!! 

(0) في هامش (ج): «قوله: «والجواب. . .» إلخ؛ على هذا تكون جملة #ابتدعوها» صفة للرهبانية» 
وقوله: ما كتبناها» استئناف بين به علة كونها بدعة» . 

() كذا في (م). وفي سائر الأصول: «يسمّى». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

60 في (م): (يقوا»!! 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «فيعمل». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0ن ونضره بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح» (198/7.- ».23٠١‏ وابن القيم في 
«مدارج السالكين» (7/ .)5١- 5١‏ 


١ 


فالمعنى : ما كتبناها عليهم أصلاًء ولكنّهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فلم يعملوا 
بها بشرطهاء وهو الإيمان برسول الله يليه إذ بعث إلى الناس كافة . 


أحدهما: يرجع إلى أنها بدعة حقيقية ‏ كما تقدّم -؛ لأنها داخلة تحت حد 
البذدعة . 


والثاني: يرجع إلى أنها بدعة إضافيّة ؛ لأن ظاهر القران دل على أنها لم تكن 
امون فى محيع بإللدت 0 فمن لم يُخَلَّ منهم بشرطهاء 
أو عمل"'' بها قبل ؛ بعث النبي كه حصل له فيها أ جر سيدا ذل غلية: فولدر: 


ا 0 حرم ماخر (؟) . 
«كَتَاتيَا آلَدِبنَ اموأ نهم أجر 4 هم » [الحديد: /ا؟]؛ أي: أن من عمل بها'' في 
وقتهاء ثم آمن بالنبي يككا'' بعد بعثه؛ وقيناه أجره. 

وإنما قلنا: إنها فى هذا الوجه إضافية؛ لأنها لو كانت حقيقيّة ؛ لخالفوا بها 
شرعهم الذي كانوا عليه؛ لأن هذا حقيقة البدعة» فلم يكن لهم بها أجرء بل كانوا 
يستحقولن ةا العقاب ع لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه. ندل على أنهم 
[إنمالا”» فعلوا ما كان جائزً لهم فعله؛ وعند ذلك تكون بدعتهم جائزا لهم فعلها. 
فلا تكون بدعتهم حقيقيّة) لكنه يُنظر على أي مع أطلق عليها لظ التدعة: وسيأتي 
بعد يحول الله. 


[لا رهبانية شي الإسلام: | 


* وعلى كل تقدير؛ فهذا القول لا يتعلّق بهذه لأمة مه حكم؛ لأنه [قد]0") 


)١(‏ كذافي (م)», وفي سائر الأصول: «وعمل». 

6 في (م): «عمل فيها»). 

(9) في (م): «عليه السلام». 

00( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)0( مابين المعقوفتين سقط من (ر). وبدله فى مطبوعنا: «ربما» وما أثبتناه من (م) و (ج). 
)03 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


١7 


نسخ في شريعتناء فلا رهبانية في الإسلام, وقال النبى يله : «من رغب عن سّتى 
١ 7 | .‏ 1 
فليس مني؟ . 


نبا 


على أن ابن العربي نقل”'' في الاية أربعة أقوال : 

الأول: ما تقدم" 

والثاني : أن الرهبانية رفض النساء» وهو المنسوخ في شريعتنال". 
والثالث: أنها اتخاذ الصوامع للعزلة . 

والرابع : [أنها]'”' السياحة . 

قال''': «وهو مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان» . 


وظاهره يقءذ 0 0 
ملهم بذينهم » تواشكيق” ' بلع والندب إليها يقتضى أن لا ابتداع اع فبه(20 فكيف 


ولك العسالة وق" 7ذ5 يبول الله 


ضيح سام ار 


2 وقيل: إن ولي ورَهْبَانَة أتدعوها 0 [الحديل: /ا"]؛ 


.)07/١( سبق تخريجه‎ )1١( 

(؟) في «أحكام القران؛ (4/ .)١1/44‏ 

فر في هامش (ج): «الذي تقدم: هو اعتزال الخلق ورفض الدنيا ولذاتها من النساء وغيرهن» ومنه: 
لزوم الدير والصومعة». 

)0( في المطبوع و (ج) و (ر): «شرعنا». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). وهو في (م) و (ج). 

)03( وقعت هذه المقولة في مطبوع «الأحكام؛ لابن العربي بعد الوجه الثالث السابق. 

0 في هامش (ج): في الأصل المنسوخ هذا منه: «سميت»» ولعلها: سماها». 

(4) في (م): «أن الابتداع فيها». 

(9) تحرفت كلمة (فقه) على (ر) إلى (فقد)؛ وعلّق هنا بقوله: ١كذاء‏ ولعل كلاماً سقط من الناسخ هو 
زياف أر اتوم 

)2 في المطبوع و (ر): (إن معنى قوله تعالى -) 


ا 


[معناه : 2١17‏ أ: لوالل ير ا اي ا 0 
من جنابة» وتركوا الختان» #فما رَعَوُهًَا#؛ يعنى: الطاعة والملة #حقّ نَّ رَعَايتهًا * 
[الحديد: 707]» فالهاء راجعة إلى غير مذكور ا - المفهوم”'' معناها من 


رعو ع 2 


قوله: : #وَجَمَلْمَا ف قُلُوبٍ الذم أَبّعُوءُ رَأفَةٌ وَرَحمَة4 [الحديد : /ا؟]؛ لأنه يفهم منه أن 


7-00 


لم مله ميَّعَةَ كما دل قوله: # ذْ عرض عَلَيَهِ لمشي[ ألصَفِمت لاد ]41 لصّ: ]”١‏ 
على من ]7 القمنه حتى عاد عليها الضمير في قوله -[تعالى ]20 _: 1 سقٌ ]00 
ارت يلْسَابٍ » [صٌّ : 2"777: وكان المعنى على هذا القول: ما كتبناها عليهم 
على الوجه”" الذي فعلوه» وإنما 4 بالحق» فالبدعة فيه -إذن- حقيقيّة لا 
إضافية . 


وعلى كل تقدير؛ فهذا الوجه هو الذي قال به أكثر العلماء» فلا نظر فيه بالنسبة 
إلى هذه الأمة. 


فصا ”) 
[قيام رمضان:] 


* وخخرّج سعيد بن منصور وإسماعيل القاضي عن أبي أمامة الباهلى رضي 


 .)ر( مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و‎ )١( 

.)١(‏ في (ج): «المفهومة». 

(') ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(0) في تفسير الاية وجه آخخرء وهو أن ضمير (توارت) يرجع إلى الخيل التي عبر عنها بلفظ الخيل» 
وكذّلك ضمير (ردوها علي)؛ وهذا الوجه أصح لفظأ ومعنىّ . (ر) . 

(4) كذا في (م): وفي سائر النسخ: «هذا الوجه». 

(9) كذا في (م)»: ومكانه في (ج) بياض» فلعله كتب بلون اخرء لم يظهر في التصويرء وسقط من (ر) 
والمطبوع . 


الله عنه ‏ أنه قال: «أَحْدَئْتُم قِيامَ شهر رمضان ولم يُكتب عليكم» إنما كتب عليكم 
الصيام» فدوموا على القيام إذ'' فعلتموه ولا تتركوه؛ فإن ناس”"" من بني إسرائيل2 . 
ابتدعوا بدعاً لم يكتبها الله عليهم» ابتغوا بها رضوان الله فلم يرْعوها حقٌّ رعايتهاء 
فعاتبهم الله بتركهاء فقال: #وَرَمْبَانَة أبسَدَعُوهَا. . . * إلى آخر الآية [الحديد: 24]737. 


وفي رواية [سعيد]”؟©: «فإنَّ ناسأً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان 


بر ب 2 بر 7 


الله فلم يرعوها حقَّ رعايتهاء عادهم الله بتركهاء فتلا هذه الاية : ورهبانيّة 
أبسَدَعُوها[ ما كَنْسَهَاعَلَيْهِمَ ]4*0 إلى آخر الآية [الحديد: 2001917 . 


عر سرع 


وهذا القول يقرب من قول بعض المفسرين في قوله: #فما رَعَوْهَا حَقَّ 
ِعَايمَهَا4 [الحديد: 4]117؛ يريد م قصّروا فيها ولم يدُومُوا عليه'"' . 


قال بعض نقلة التفسير”*”: «وفي”*' هذا التأويل: لزوم الإتمام لكل من بدأ 
بتطوع ونفل » رأ بكم هلسر وميك 


)١(‏ في (م): «إذا». 

(؟) في المطبوع و (ر): «أناسا». 

(*) فيه أن الذين ابتدعوا الرهبانية أتباع المسيح» لا بني إسرائيل خاصة . (ر) . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) أخرجه ابن جصر في «التفسير؛ (77/ 2)751٠‏ وابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» (رقم54). 
وسعيد بن منصور - وأورد إسناده السيوطي في «المصابيح» -» وعبد بن حميد وابن مردويه ‏ كما في 
«الدر المنثور» (57/8) -» وابن نصر المروزي في «قيام رمضان» (ص 7١١١‏ - مختصره) جميعهم من 

طريق هشيم عن زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال سيعت آنا أمانة. ٠‏ وذكره. ظ 
وإسناده ضعيف. قال الذهبي في «الميزان» (74/1) عن زكريا: «شيخ حدث عنه هشيم. قا 
النسائي: ليس بالقوي . وقال عبدالرحمن بن مهدي : ذكرناه لشعبة فصاح صيحة». 
قلت : قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 047): «صيحة شعبة لأنه لم يرض زكريا» . 

0,0( هذا هو الراجح» انظر نصرته في «المدارج» (؟/ 225١‏ (بدائع التفسير» .)597-19١7/5(‏ 

() المذكور بالحرف: عند ابن عطية في «المحرر الوجيز» (5/ 77١‏ _ط دار الكتب العلمية) . 

() في (م): «في). 


١5 


قال ابن العربي''': «وقد زاغ [قوم1'' عن منهج الصوابء [فظنوا؟" أنها 
رهبانية كتبت عليهم بعد أن التزموها». 

قال : ااوليس يخرج هذا من فيز ]1 مفيموة الكلام. ولا يعطيه اسلويةة 
ولا معناه» ولا يُكتب على أحد شيء إلا بشرع أو نذر) . 

قال: «وليس في هذا اختلاف بين أهل الملل» والله أعلم» . 

وهذا القول محتاج إلى النّظر والتَأكُل إذا بَنَيْنَا العمل على وفقه». إذ أكثر 
العلماء على القول الأول؛ فإن هلة الملة لا بدعة فيهاء ولا تحتمل القول بجواز 
الابتداع بحال؛ للقطع بالدّليل أن كل بدعة ضلالة ‏ حسبما تقدّم » فالأصل أن بُتَبَم 

ومع ذلك؛ فلا نخلي ‏ بحول الله قول أبي أمامة رضي الله عنه ‏ من نظر 
صحيح”"' على وَفق الدليل الشرعي. وإن كان فيه بُعدٌ بالنسبة إلى ظاهر الأمرء 
وذْلك أنه عدَّ عمل عمر -رضى الله عله في جمع الناس في المسفد ١‏ عل 
قأرىء واحد فى رمضان - بدعة ؛ لقوله حين دخل الستفحل وهم ها ((ايبعمت 
البدعة هل والتى ينامون عنها أفضل)”"'. 

وقد مر أنه إنّما سمّاها بدعة باعتبار ماء وأنَّ قيامَ الإمام بالئّاس في المسجد في 
رمضان 0 عمل بها صاحبٌ السئة رول الله به نهنا تركها ونا من 
الافتراض”» فلما انقضى زمنٌ الوحى؛ زالت العلَّةٌ فعاد العَملٌّ.بها إلى نصابه؛ إلا 


.)1744 /4( في «أحكام القران»‎ )١( 

00 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)» وهو مثبت في (م) وعند ابن العربي . 
(6) . يدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و لار): امن يظن»! والمديت من (م) و (ج) وابن العربي: 
 )4(‏ مابين المعقوفتين من «الإحكام» فقط . ظ 

(5) في (م): ايصح)». 

(0) في (م):.١بالمسجد).‏ 

0 شيخ شيعه 1ر0 )د 

(48) سبق تخريجه .)7754/١(‏ 


١ / 


أن ذلك لم يتأت لأبي بكر رضي الله عنه ‏ زمن”2 خلافته؛ لمعارضة ما هو أولى 
بالنظر فيه» وكذلك صَدْرَ خلافة عمر -رضي الله عنه» حتى تأنّى النظر» فوقع منه 
[ما عُلم]!"2) لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يبر عليه" عمل مَنْ تقدّمه 
دائماء فسمًّاه بذلك الاسمء لا أنه أمْرٌ على خلاف مأ ثبت من السنة(؟ . 

نكان آنا آمانة اع مقط ترك العما ب" كاه | خلاثا ا-:مراققة سمه 
عمرء ثم أمر بالمداومة عليه؛ بناءً على ما فهم من هذه الاية من أن تزك الرعاية هو 
ترك [الدوام» وأنهم قصدوا إلى]'' التزام عمل ليس بمكتوب بل هو مندوب» فلم 
يُوَفُوا بمقتضى ما الترّموه؛ لأن الأخذ في التطوعات غير" اللازمة ولا السئن 
الراتبة - [يقع ]1"' على وجهين : 
[الأخذ فى التطوعات:] 

أحدهما: أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان» فتارة ينشط لها وتارة لا 
متك إن كه تار عست العاف ول مكمه اعروى ‏ الفية ةا 
ونحوها. .. وما أشبه ذلك؟ كالرجل يكون له اليومَ ما يتصدّق به فيتصدّق» ولا 
يكون له ذلك غداء أو يكون له إلا أنه لا ينشط للعّطاء» أو يرى إمساكه أصلح في 


لل في المطبوع و (ج) و (ر): «زمان». 

(؟) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(”) كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: 'يجر به1. 

(4) في هامش (ج): «حاصل هذا التأويل: أن إطلاق البدعة على التراويح إطلاقٌ لغوي؛ أي: لم يتقدم 
لها نظيرء وهي بهذا المعنى تنقسم إلى الأحكام الخمسة. كما [قال] تقي الدين بن تيمية 
والمذمومة على الإطلاق : الشرعية المُعرّفة أول هذا الكتاب» . 
قلت: ذهب ابن تيمية إلى (أن البدعة اللغوية تنقسم إلى الأحكام الخمسة) في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم». وانظر ١مجموع‏ الفتاوى») ١58/5(‏ و157١)‏ و(7518/5) و(518/7). 

000( كذا في (م)؛ وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «دوامهم على). 

(1) في مطبوع (ر): «الغير'ء وعلق (ر) بقوله: «كلمة «غير؛ لا يدخل عليها حرف التعريف». 

(10) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) في (ج) والمطبوع: «اشتغال». 


١1 


عادته الجارية له. -. أو غير ذلك من الأمور الطارئة للإنسان . 


هذا الوجه لاحَرَجَ على أحد في أخذ'" التطوعات كلها عليه" [ولا عتب]ء 
ولا لوم”'"» إذ لوكان ثم لوم أوعتب؛ لم يكن تطوّعاًء وهو خلاف الفرض . 

والثاني: أن تؤخذ مأخذ الملتزمات؛ كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من 
عمل صالح في وقت من الأوقات؛ كالتزا م قيام حظ من الليل مثلاء أو”؟' صيام يوم 
بعينه لفضل ته بت فيه على الخصوص ؛ كعاشوراء أؤْ عرفة””'» أو يتخذ وظيفة من ذكر 
الله بالغداة والعشي. . . وما أشبه ذلك . 


نيذا الرجه احدذ افيه التطوعاك ناخد الواجيات من رجه لكل لما توف 
الذّوْبَ عليها في الاستطاعة؛ أشبهت الواجبات أو 0 الام كي اد 
٠‏ كان ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع؛ لم يصر واجباً؛ إذ تركة أصلاً لا حرج فيه في 
الجملة؛ أعني: ترك الالتزام» ونظيره -عندنا ‏ النوافل الراتبة بعد الصلوات؛ فإنها 
مستحبّة في الأصل» ومن حيث صارت رواتب؛ أشبهت السئن والواجبات . 


[ الركعتان بعد العصر:] 


وهذا المعنى هو المفهوم من قوله -عليه السلام ”'- في الركعتين بعد العصرء 
حين صلاّهما"' فسئل عنهما؟ فقال: لبان أي أ الت عق الركسدة بعد 


)001( في (ر): «(أحد ترك»؛ وفي المطبوع : «أحد في ترك»؛ والمثبت من (م) و (ج)؛ وفي هامش (ج) : 
«لعله: ترك»!! 

(0) العلةامتقظ ماغنا كلية لوقه وز 

() كذافي (م). وفي المطبوع : #اكلبارد ار مره بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

0( في المطبوع و (ر): (و). 

(69) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «وعرفة». 

(1) في (ر) والمطبوع: «والسنئن». 

68 في المطبوع و (ج) و (ر): أنه لو). 

(4) في (ر) والمطبوع : «6). 

)0 في مطبوع (ر): «من صلاهما»»؛ وعلّق (ر) بقوله : «لعله: حين صلاهما». 


)ا 


العصر؟ [إنه]'' أتى ناس من عبدالقيس'" بالإسلام من قومهم. فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان""؛ لأنه سئل عن صلاته لهما بعدما نهى 

(5)), ل؟. 0 0000 1 ا 
عنهما” ؛ لأنه- عليه السلام””' كان يصِليهما بعد الظهر كالنوافل الراتبة» فلما فاتتاه؛ 
صَلاهما بعد وقتهما كالقضاء لهماء حسبما يُقضى الواجبٌ» فصار إذن لهذا النَّوع من 
التطوع حالة بين حالتَيْن؛ إلا أنه راجع إلى خيّرَة المكلّف بحسب ما فَهمْنا من الشّرع . 
[الأخد بالرفق:] 


وإذا كان كذلك؛ فقد فهمنا من مقصود الشَّرع أيضاً الأخدّ بالرّفق والتَّيسيرء 
ِ )00 0 ل ه عاتلير 1 2 ٠‏ 
يبلغ مبلغ التّذر الذي يكره ابتداء ؛ فهو يقرب من العهد الذي يجعله الإنسان بينه وبين 
َه والوفاء بالعهد مطلوبٌ في الجملة» فصار الإخلال به مكروهاً. 


2 والدّليل على صححة الأخذ بالرفق لو السو "ا وأنه الأول والأحرى 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(؟) في (م): اعبد قيس»). 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه' (كتاب الصلاة» باب إذا كدّم وهو يصلي فأشار بيده واستمع: 
رقم177١).»‏ و (كتاب المغازي» باب وفد عبد القيس. رقم5774)» ومسلم في ١صحيحه»‏ (كتاب 
صلاة المسافرين؛ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهماء رقم875) من حديث أم سلمة رضي 
الله عنيات: 

(4) قال في هامش (ج): «قوله: «بعدما نهى عنهما»؛ أي: عن الركعتين بعد العصرء يقول: إن 
الموجب للسؤال هو أنه فعلهما بعد أن نهى عنهما . 
قلت: والنهي عنهما ورد في غير حديث» منها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه : أن رسول الله 
كه نهى عن الضلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء» وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . 
أخرجه البخاري في «صحيحه (كتاب مواقيت الصلاة؛ باب لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس. 
رقم4)088: ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فيهاء رقم875). 

00( في (ر) : «فإنه يَل4. وفي المطبوع : «فإنه ‏ عليه السلام »» والمثبت من (م) و (ج). 

() في المطبوع و (ر): «وأن لا يلزم». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


١ 


وإن كان الدوام على العمل ها مطلويا عَتِيد' ' في الكتاب والييقة"" + [ كفو له 
-تعالى]!'' -: # وأعَلموأ أن فيك ر. سول أمَه أ يليك في كدير من لأس لمي [الحجرات : 
ا] على قول طائفة من المفسرين: بأن*' الكثير من الأمر واقع في التكاليف 
الإسلامية» ومعنى 9 لت . : لحَرِجْتُم ولدَحَلّتْ عليكم المشقَةٌ؛ ودين الله لا حرج 
فيه «وَلكنَ لَه حب إِلدَك الإيمنَّ4 : بالتّسهيل والتيسيرء « وَدَينَهُ فى ويك 4 الاية 

وإنما بُعث النبي -عليه السلاه”*2- بالحنفيّة التمحة'"'» ووضع الإضْرٍ 





)01 كذا في (م) و (ج): وفي (ر) والمطبوع : اعتيدا»! ! 

(؟) قال (ر): «الظاهر أن قوله: «في الكتاب والسنة» صفة للدليل» وأن الاية خبر المبتدأ باعتبار لفظها؛ 
أي : والدليل قوله: واعلموا. . . إلخ»!! 
قلت: ووقع في (م): «في القرآن والسنة»» والخبر «عتيد؛ لا كما قال (ر) . 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). [ 

(4) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «إن2. 

)0( ل دوه . 

(5) يشير إلى ما أ حي ا كر رع بان انمدق امعلسن بن لأاي ةل والخطيب في 
«التاريخ 2) :)5١94/9(‏ وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد؛ (0/14) عن جابر رفوه بإسناد 
ضعيفء فيه مسلم , بن عبدربه» ضعًّفه الأزدي». وضعّف إسناده العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحياء» .)١59/5(‏ لك قال العلائي ‏ كما في ١فيض‏ القدير) -: «مسلم ضعًّفه الأزدي. ولم 
ع ذا وقد ولكن له طرق ثلاث؛» ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة الحسن» . 
قلت: ربعو ياي اماما الب لاع عبد أ 01 
مرسل. - 
وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 6 )٠‏ عن أبي أمامة مرفوعاً: الي لم انيه لهرت 
ولا بالنصرانية» ولكن بعفتٌُ بالحنيفية السمحاء»» وإسناده ضعيف . 
وأخرجه أحمد في «المسند» (2117/5 787#) عن عائشة؛ وفي آخره: 9إني أرسلت بحنيفيّة 
سمحة»» وسئده حسن» وحسنه ابن حجر في «تغليق التعليق» (417/1) وفيه: «وفي الباب عن أبي 
ابن كعب وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وأسعد بن عبدالله الخزاعي وغيرهم». ونحوه في 

. «هدي الساري» (ص .)١١١‏ [ 
وقد خرجتُ بعضها في تحقيقي لرسالة السخاوي: «الجواب الذي انضبط عن حديث : ال حرا 
فتسترط») (ص4 15-54) و «الموفقات» .)١١١/15(‏ 


١:١ 


والأغلال التي كانت على غيرهو'''. 


وقال الله -تعالى- في صفة نبيّه -عليه السلام-: عَوِيرٌ قد مَا َنِم 


> عع ء”ّ ! “ 5 5 
حرص ولبحكم بالْمؤضيت روف ييه 4 [التوبة : 118]. 


وقال -تعالى-: يْرِدُ أله بِحكُم امسر ولا بريد بِحكُمْ الْممَرَ 4 [البقرة: 


.] 86 


وقال: فا بريد أله أن يجوف عسكم وَُِقَ لاضن صََعِيِنًا4 [النساء: 72]. 
وسمّى الله تعالى الأخذ بالتَّشُْديد على النفس اعتداء. فقال9©: « ياي 


ألد. > 11421 اع م ج-2 وي همه ده موسا امد 
لذين ءامنوا لا حر موأ طْيَباتِ مآ أحلّ الله لَك ولا نمدأ[ إرك الله لا بيش الفعتدين ]42070 
[المائدة: /41]. 


بعس - 


ومن الأحاديث كثير؛ كمسألة الوصال. ففي الحديث عن عائشة -رضى الله 


عنها أنها قالت : نهاهم النبي يَكْةِ عن الوصال رحمة لهم. قالوا: إنك تواصل؟! 
قال: «إني لست كهيئتكم» إني أببت عند ربّي يطعِمُني ويسقيني»2؟. 


1 ؛ قال ٠:‏ ا ا 0 
وعن أنس؛ قال: واصل رسول الله يل في آخر شَهْر رمضان» فواصل نامس 


من المسلمين». 0 ذلك فقال: «لو 1 نا العا لواصلنا 0 حم ]0 
يدع | لمتعمّقون : تعمّقهم )!" وهذا إنكار . 





010 


00 
0 
0 
(0) 
00) 
0,0 


يشير إلى قول الله تعالى ‏ في سورة الأعراف. الآية: 1007-7 : 3 قَالَ عَذَاه أصِيبُ بو مَنْ أكساء 
مه ع ماس ع له عم ل سل ل سرعم مايه اس سس لهك سس تر 3 
وحمت وَبسِِعَتَ كل شوو اكيبا لذن يَنْقُونَ ويؤشرك ألرَكرة ودين هم كايا ميَمِمُونَ (© الدِبنَ 
يَتَسْوْرتَ الترخ 1 21 اناس 1 شع شاع لست اماه 0 َ 7 
يتيعوت الرسول التى الات ألذى يَدُونَمٌ مكلوبا عِندَهُمْ فى التَورة وَالإيل يَأْسْيْمُم بالْمَمَرُونٍ 
سر سرح سي ره 2 الى سار ع8 م 000 و مه 200 ّ 3 7 
لهم عن المرسكر و لهم الطيبات وَيحَرْمُ عَلْيهمُ آلْحسِتَ وَيَطَعٌ عَنْهُمَ إصْرَهْمّ وَالاَقَدَلَ الى 
كانت لبهم * . 

في المطبوع و (ر): «فقال ‏ تعالى-). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

مضى تخريجه )7707//١(‏ . 

في المطبوع و (ر): «شهرا. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

أخرجه البخاري في لاأصحيحه ا (كتان الصوم. باب الوصال. رقم١1951١)غ2‏ و(كتاب التمنى. بان - 


١ ؟‎ 


وعن أبي هريرة؛ قال: نهى رسول الله كهِ عن الوصال» فقال رجل من 
المسلمين : فإنك يا رسول الله تواصل؟! فقال رسول الله 35 : «وأيُكم مثلي؟ ! إني 
ابي عفد ربّي يُطعمُني ويَسْقيني" لما 1 أن ينتهُوا عن الوصال؛ [واصل]1'' 
بهم يوماً ثم يومأء ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخَّر الشهر لزدثكم”"؛ كالمُتكل. 
حين أبوا أن ينتهوا . 


ومن ذلك: مسألة قيام لني يل بهم في رمضان؛ فإنه تركه مخافة!؟' أن 
يفرض عليهم » » فيعجزوا عنه ) 'فيقعوا في الإثم والحرج” *, فكان ذلك رفقاً منه بهم . 


قال القاضي أ, بو الطكى11” تمل أن يكوة الله اتفال اوعض البهدانه إن 
شا سي عليهم). 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عنها_-: «إن كان رسول الله ككئةٍ ليدع العمل 
- وهو يحت أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس» فيفرض عليهه)!*. 


وقد قيل هذا المعنى في قوله عليه السلام-: ١لا‏ تخصّوا يوم الجمعة بصيام؟!" . 


- 2 ما يجوز من اللوء رقم١9741).‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في 
الصوم؛ رقم5 .)١١١‏ [ 

)١(‏ المشهور في تفسيره: «يعطيني قوة الطاعم والشارب». (ر). وفي (م): (أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني؛ . ظ 

(؟١)‏ مابين المعقوفتين سقط من (ر). 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصوم؛ باب اليل لمن أكثر الوصال. رقم1956١)غ‏ 
ومسلم في «صحيحه) (كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصل في الصوم. رقم"٠ .)١٠١‏ 

0 في (م): احماية». 

(0)) سبق تخريجه .)7171//١(‏ 

(5) في (م) فقط: «ابن الطيب"؟. 

(0) في (م): «فرضها». 

(6) سبق تخريجه .)71١١//١(‏ 

(9) سبق تخريجه .)1١5/١(‏ 


١7 


ا لفيا : (وجهه عه أن سكم عليه فتدر فين ):: 


وبهذا المعنى يجتمع النهي مع قول مالك -[رضي الله عنه]2- 
«الموط!)20 ولا ايكون فيه إشكال. 


ومن . ذلك : حديث الحَؤلاء بنت تُوَيْت©),؛ قالت عائشة -[رضي الله 
ل دخل علي رسول الله كه وعندي امرأة. فقال: «مَن هذه؟». فقلت: 
امرأة لا تنام ُصَلي. [فقال : اعليكم ص الأعمال ما تطيقون) . ٠‏ وفي لفظ : 0 
الحولاء بنت تَوَيْتَء زعمت أنها لا تنام الليل!]' ' فقال -عليه السلام-: «لا تنام 
الليل! خذوا من العمل ما تطيقون, فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا)". 


فأعاد لفظ: «لا تنام [الليل]*»؛ مُنكراً عليها - والله أعلم -» غير راض 
فعْلها؛ لما خافه عليها من الملل ' والسآمةء 526 1 





)1١(‏ كذافي (م). وفي سائر الأصول: «قال». ونقله عن المهلب ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» 
.)233١/4(‏ وفي قوله بعد فتأمل! 

0( ا ا و (ج). 

() يشير إلى قوله ‏ رحمه الله في «الموطأ؛ :)81١/١(‏ الم أسمع أحدا دين اهز العم والفقهة وين 
1 - ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن». وقد رأيت بعض أهل العلم يصومُة ا 
كان يتكراه» . 
اقلت: : النهي عن إفراده بالصيام ثابت في «الصحيح»» والله الموفق . 

() في هامش (ج): ١تويت:‏ بتاءين مثناتين؛ مصغر». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

60 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) أخرجه البخاري في ١الصحيح»‏ (كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة: 87/7/ 
رقم١9١١),‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠‏ باب أمر من نعس في صلاته 
أو استعجم عليه القران أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. 0١‏ رقم786). 
وقوله ‏ عليه السلام_: «لا تنام الليل» إنكار للفعل » ورواه مالك بلفظ : «فكره ذلك رسول الله كلكه) . 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. ظ 

(9) كذافي (م) وفي سائر الأصول: «الكلل»! 

)١(‏ في (ر) فقط: «أوكد). 


١: 


لحرو عدي ان -[رضي الله عنه 1" قال : : دخل رسول الله يكِ المسعجد 


موحل كود بسن عا وي د فقال: «ما هذا؟). قالوا: : حبل لزيتّب تُصَلي ؛ ٠‏ فإذا 
كلك ان كرت اسكف هن فال عله ! ليصلٌ أحدُكم نشاطه. فإذا كسل أو 


تر فعل). 
[ : 
وفي رواية [قال]1؟؟: «الا؛ حارو , 


وعن عبدالله بن ع0 '-[رضي الله عنهما!”'- قال: لغ البي 46 ألي 
أُصومٌ أُسْرُدُء وأصلّي الليلء نكا أزسل إلى وإكا لفيته » فقال: 2 اناك درم 
لا تفطر وتصلي الليل؟! فلا تفعل؛ و ولنفسك حظاًء ولأهْلكَ حظاً 


فْصمْ وأفطرْء وصلٌّ ونّم. . .2 الحديث!" 


وفي رواية عن أبي بلي "1 تال حدّثني عبدالله بن عمرو بن العاصص ؛ قال : 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(؟) مابين المعقوفتين من(م) فقط . ظ 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التهجد؛ باب ما يكره من التشديد في العبادة؛ رقم٠9١١),‏ 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم 
عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك؛ رقم784). وانظر: «الموافقات) 
(/ 750/89 - بتحقيقي) . 

(4) في (ج): «عمراء وفي الهامش: العله: ابن عمروء بفتح العين" . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) (كتاب التهجد, باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. 
رقم57١1١)‏ و(باب منه رقم57١١),‏ و (كتاب الصوم؛ باب حق الضيف في الصوم؛ رقم .)١917‏ 
و(باب حق الجسم في الصوم رقم915١)»‏ و(باب صوم الدهر رقم19175١)»‏ و(باب حق الأهل في 
الصوم رقما917١):‏ و (كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله _تعالى: #واتينا داود زبورا» 
رقم551/8). و (كتاب النكاح؛ باب لزوجك عليك حق» رقم99١0)»:‏ و (كتاب الأدب؛. باب حق 
الضيف . رقم ؟7١2)1‏ ومسلم في ١«صحيحه»‏ (كتاب الصيام. باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر 
بهء رقم59١١).‏ 

(0) في (ج): «ابن سلمة»! والصواب ما أثبتناه. 


كنت أصوم الدّهرء وأقرأ القران كل ليلة» [قال]7": فإما ذُكرْتُ للنبيّ كل وإما 
أرسل إليّ فأتيته. فقال: «ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟!». 
فقلثٌ": بلى يا رسول الله» ولم أَردْ بذلك”" إلا الخير! قال : «فإن [كان كذلك» 
أو قال: كذلك7©)؛ بحسبك”*' أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام2""0. فقلثُ”": يا نبي 


الله! إني أطيق أفضل من ذلك! قال: «فإنَّ لزؤجك عليك حقّاء ولزؤرك عليك 
عا ولجسدك عليك حم . قال : ((افصم صوم داوة نب الله؛ فإنه كان أعبد 
الناس». قال: فقلتٌ: يا نبيّ الله! وما صوم داود؟ قال: «كان يصوم يوماً ويفطر 
يوط : قال: «واقرأ القران في كل شهر». قال: قلثُ9': يا نبي الله! إني أطيق 
أفضل من ذلك! قال: «فاقرأه فى كل عشرين». قال: قلت : يا نبى الله! إنى أطيق 
أفضل من ذلك”'''! قال: «فاقرأه في سبع» ولا تزد على ذلك؛ فإن لزوجك عليك 
حنياء و كوفة" غلييقف 50 ولجسدك عليك حقاأ». قال: فشددت 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

68 في (ج): «فقالت»!! 

,0 في المطبوع و (ر): «ولم أر في ذلك». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)؛ لم أر له ذكرا في روايات «الصحيحة»! 

)0( في المطبوع و (ر): «فحسبك». 

(7) نص «صحيح مسلم»: «فقلت: بلى يا رسول الله! ولم أرد بذلك إلا الخير»؛ قال: «فإن بحسبك أن 
تصوم من كل شهر ثلاثة أيام». (ر ) . 

(0) في المطبوع فقط : «قلت». 

(4) كذا في (م). وفي المطبوع و(ر) و(ج): «ولزرّارك»» وقال (ر): «الرواية الصحيحة في كل 
موضع: «ولزورك» بغير ألف. وهم الزائرون. كالسّفرِ بمعنى المسافرين» والشَرْب بمعنى 
الشاربين». ظ 

(9) في (م): «فقلت». 

)1١(‏ زاد في «الصحيح» _بين الشهر والسبع ‏ قال: «فاقرأه في كل عشرين»» فقلت: يا نبي الله إني أطيق 
أفضل من ذلك! قال: «فاقرأه في كل عشر؛ . قال: فقلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. . . 
إلخ. (ر). [ 


.)8( انظر الحاشية رقم‎ )١١( 


نكر" هله : قال: وقال لي النبي يكل: «إنّك لا تدري لعلّك يطول بك عَُمرٌ . 
قال: فصرتٌ إلى الذي قال لي النبي يكل فلمًا كَبرْتُ» وددثُ أنْي كنت قبلت رخصة 
نبي الله ويه . 

وف «زواية قال : ا يوماً وأفطر يوماًء وذلك صيام داودء وهو أعدل 
الصيام». قال: قلت" : فإني”'' أطيق طيق أفضل من ذلك! قال رسول الله كل : 
أفضل من ذلك». قال عبدالله بن عمرو: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام 0 قال 


رسول الله يك : أحتٌ إل من أهلي ومالي”''. 


وفى «الترمذي» عن جابر -[رضي الله عنه]1*'-؛ قال: ذكر رجل عند رسول 


الله" لل بعمادة واجتهاد» وذكر عنده آخر برعَة"'2» فقال النبى كلل : «لا يُعْدَلُ بالدعة)!* . 
5 لع 2 و3 اير , م عل 


)١(‏ كذافي (م) و (ج)»؛ وفي (ر) والمطبوع: «فشدَّد الله». 

00 في (م): «فقلت»). 

م( في المطبوع و (ر): «إني». 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه' (كتاب الصلاة» باب من نام عند السحرء رقم71١١)‏ و(باب ما يكره 
من ترك قيام الليل لمن كان يقومهء رقم907١١)‏ و(باب منه. رقم57١١)4,‏ و (كتاب الصومء باب 
حق الضيف في الصومء رقم9174١)‏ و(باب حق الجسم في الصوم؛ رقم19178١)‏ و(باب صوم 
الدهرء رقم9175١)‏ و(باب حق الأهل في الصومء رقم91717١)‏ و(باب صوم يوم وإفطار يوم 
رقم1917/8١)‏ و(باب صوم داود -عليه السلام_» رقم1917/4: ».)١98٠‏ و (كتاب الأنبياء؛ باب منهء 
رقهم7418: 414): واكتاب فضائل القرانء باب في كم يقرأ القرانء رقم50514-00897), 
و (كتاب النكاح. باب لزوجك عليك حق» رقمة9١5),‏ و(كتاب الأدب» باب حق الضيف» 
رقم ,)5١7‏ و (كتاب الاستئذان؛ باب من ألقي له وسادة. رقما2)7717 ومسلم في اصحيحها 
(كتاب القيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به؛ رقم694١١).‏ 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(5) في (م): «عند النبي كلا . 

(0) أي: بورع ورفق وتيسير» وتحرفت في (ر) في جميع المواطن الاتية إلى ابدعة» بدال! ! 

(4) أخرجه الترمذي في «الجامع» (رقم9١0١)‏ وقال: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه) 
ونقله عنه البيهقي في «الزهد) (رقم871). 
قلت: وإسناده ضعيف» فيه محمد بن عبدالرحمن بن ثبيه» وهو مجهول. 
انظر: «تحفة الأحوذي» (7777/7)» «ضعيف الترمذي» (157). 


١ /ا‎ 


والرّعَةَ هنا: المراد بها(" الرفق والتّيسير. 
قال فيه الترمذي : «حس:ن”'' غريب» . 


وعن أنس رضي الله عنه ‏ قال : جاء' '' ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يله 
يسألون عن عبادة النبي كَل فلما أخبرُوا؛ كأنهم تقالّوه'؟'. فقالوا: وأين نحن من 
النبي ككِ؛ قدا" ' غفر [الله]'' له ما تقدّم من ذنبه”" وما تأخّر؟! فقال أحدهم: أما 
أنا؛ فإني أصلي الليل أبداً. وقال الآخر: إني أصوم الدّهر ولا أفطر. وقال الآخر: 
إني أعتزل النساء فلا أتزوّج أبداً. فجاء رسول الله يكل فقال: «أنتم الذين قلتّم كذا 
وكذا؟! أما والله إني أخشاكم لله. وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلَّى وأرقد. 
كي 2 غ2 : الى ِِ ( 
واتزوّج النساءء فمّن رغب عن سدَّني فليس منّى)'*. 


والأحاديث في [هذا1") المعنى كثيرة» وهي بجملتها تدل على الأخذ في 
الأعمال بالتّسهيل”''' والتّيسيرء وإنما يُتصوّر ذلك على الوجه الأوّل من عدم 
الالتزام» وإن تصوّر مع الالتزام؛ فعلى جهة ما لا يشق الدَّوامُ فيه حسبما نفسّره 
الان. ظ 


(0) في المطبوع : «والرعة: المراد بها هنا» . 

(5؟) كذا في جميع الأصول. وكذا في بعض النسخ من «الجامع»؛ والأصوب حذف «حسن»., كما نقله 
عنه البيهقي في «الزهد) (رقم871). والمزي في «التحفة» (؟/ 10؟/ رقم70178). وانظر: «جامع 
الترمذي» (817/4؟ اط يشار) . 

(90) في (م): («وعن أنس : جاء؛؛ وفي (ج): «وعن أنس قال؛ جاء؟. 2 

(4) في هامش (ج): ١لعله:‏ تقللوها. من القل. ضد الكثرة». 

(6) في (ر) فقط: «وقد). 

(10) مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(0) في (م): ١له‏ من ذنبه ما تقدم». 

(0) سبق تخريجه .)07/١(‏ 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (ر). وعلّق بقوله: «أي: في هذا المعنى. أو في المعنى الذي نتكلم 
فيه؛ ويوشك أن يكون قد سقط من النسخ لفظ «هذا»2. 

)١(‏ كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: «الأخذ في التسهيل». 


١ 8 


فصل 
# فأما إن التزم ذلك أحدٌ التزاماً؛ فعلى أحد الوجهي. 7 
[النذر:] 
-إما على جهة النذرء وذلك مكروه ابتداءً : 


ألا ترى إلى حديث ابن عمر -رضي الله عنهما'- قال: أخذ رسول الله يك 
يوماً ينهانا عن النذر؛ يقول: (إنّه لا يردٌ شيئاً» وإنَّما يُستخرَجٌ به من الشّحيح)»”". 


وفي رواية: «النَّذْرُ لا يقدّم شيئاً ولا يؤخ رف وإنما يستّخرّجٌ به من 
الها غ81 

وفي رواية أخرى:. أنه -عليه السلام- نهى عن النذرء وقال: (إنه لا يأتي 
بخير» وإنما د يستخرج ب به من البخيل)”'. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله" يكل قال: «لا تنذروا؛ فإن 
النّذر لا يُغني من القدر شيئء وإنما يُسْتَخْرجٌ به من البخيل»”". 


وإنما ورد هذا الحديث ‏ والله أعلم ‏ تنبيهاً على عادة العرب في أنها كانت 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «فأما إن التزم أحد ذلك التزاما؛ فعلى وجهين». 

0( في (ج): «رضي الله عنه؟ . 

(9) أخرجه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب القدر. باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. رقم ,.)57١‏ 
و (كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر؛ رقم2)7797:7797 ومسلم في (صحيحه؛ (كتاب 
النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقمة*17). 

(4) هي في الموطن الثاني والثالث عند البخاري»؛ وعند مسلم )١779(‏ بعد (7). 

)2( ل ل ل 

)03( في المطبوع و (ر): «أن النبي». 

)6 أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء رقمة570)., 
و (كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذرء رقم77915)»: ومسلم في «صحيحه» (كتاب النذر. 
باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم٠175).‏ 


١48 


كذر: إن شفى الله مريضي؛ فعلىّ صومٌ كذاء أو إن" ' قدم غائبي ٠‏ أو إن أغناني 
[الله]2"0؛ ؛ فعليَ صدقة كذا. فيقول: لا يغني من قدر الله شيئاً 00 الله له 
العرض: أو الصّكّةء: أو الغتن أ الققة أو غير ذللق؛ فالنّدر لا يوضع سبباً لغير 
ذلك”"» كما وُضعَتْ صلةٌ الرحم سبباً في الزيادة في العمر مثلاًء على الوجه الذي 
و العلماء» بل النذر وعدمه في ذلك اك ولكن الله(" يستخرج | ع 
لبخي بشرعيّة الوفاء به؛ لقوله ‏ تعالى : 9 وَأوَووا بمَهَد لَه إدَاعِمَدتمٌ4 [النحل : 
١‏ وقوله_عليه السلام'' -: «مَن نذر أن يطيع الله فلبُطغه2"00 وبه قال جماعة 
من العلماء؛ كمالك”*' والشافعي"". 


ووجه النهي: أنه من باب التشديد على النفس» وهو الذي تقدَّم الاستشهاد 
على كراهيته . 


[الالتزام غير النذر:] 


- وإما على جهة الالتزام غير التّذري”'''؛ فكأنه نوع من الوعدء والوفاء 
بالوعد مطلوب”'''» فكأنه أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع» فهو تشديد 


)010( في المطبوع و (م) و (ر): «وإن؛. والمثبت من (ج). 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

0 في المطبوع و (ر): «فالنذر لم يوضع سبباً لذلك؛», والمثبت من (م) و (ج). 

(:) كذافي (م). وفي (ج): «ذكرا»؛ وفي (ر) والمطبوع: «ذكره؛ . 

)0( في (م): (ولكن إنه». 

(0) في المطبوع و (ر): («ككِيِ) . 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لاا يملك وفي معصية : 
رقم١0٠77)‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

00 ١المعونة» .)60٠/١(‏ «التفريع»؛ /١(‏ 777710). «الرسالة؛ ,4)١97(‏ «الإشراف على مسائل 
الخلاف» (مسألة رقم ١71١‏ - بتحقيقي). 

(9) «المجموع»(7617/4). 

6 في (م) فقط : «النذر»!! 

)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «والوفاء بالعهد مطلوب». 


١6 


أيضاء 0 
لقولهم: [(أين نحن من النبي كل. . . إلخ؟! وقال أحدهم:) أما أنا]'' فأفعل 
كذا .د إلى اخرة: 


ونحوه وقع في بعض الروايات: أن رسول الله كل أَخبرَ أن عبدالله بن عمرو 
-[رضي الله عنهمال؟''- يقول: «لأقومنّ الليل ولأصومنٌ النهارٌ ما عشْتٌ»: وليس 
بمعنى النذرء إذ لو كان كذلك؛ لم يقل له: صم من الشهر ثلاثة أيام» صم كذاء 
[صم كذاء ]”" ولقال له: أؤْف بنذرك؛ لأنه -عليه السلام- يقول”*': «مَن نذر أن 
يطيع الله فليطعه)””". 


فأما الالتزام بالمعنى التَّذريٌ؛ فلا بد من الوفاء به وجوباً لا ندبء على ما قاله 
العلماء» وجاء فى الكتاب والسنة ما يدل عليه» وهو مذكور فى كتب الفقه» فلا 


5 59 
[الوفاء بالنذر وغيره: ] 


وأما بالمعنى الثاني ؛ فالأدلّة تق تقتضي الوفاء به في الجملة» ولكن لا تبلغ مبلغ 
الأيجات» وإن بلغت مبلغ العتاب على الترك؛ حسبما دلت عليه الآية في مأخذ أبي 
أمامة رضي الله عنه-؛ [فإنه لما نظر إلى ترتيب عمر ‏ رضي الله عنه 1" للقيام 
في المسجد جماعة؛ كان ذلك بصورة النوافل الراتبة المُفتضية للدّوام في القصد 
الأول» فأمرهم بالدوام» حتى لا يكونوا كمن عاهد ثم لم يوف بعهده» فيصير 


)1١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «أما نحن»» وما بين الهلالين سقط من (م). 
(1؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(4:) في المطبوع و (ر): «لأنه كٍِ قال؛؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(0)) سبق تخريجه انفا. 

(5) في (ر) والمطبوع: «نطيل». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


١6م١‎ 


كان لكو هذا القسم على وجهين"'': 
[الوجه]'' الأول: أن يكون في نفسه مما لا يُطاق» أو مما فيه حرج ومشقة'" 
فادحة» [أو يؤدي]'' إلى تضييع ما هو أولى؛ فهذه [هي]”' الرهبانية التي قال فيها 
الى 15 2 لمن راي عر بساتي؟ افليس فا وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله . 
و [الوجه]”" الثاني: أن لا يكون في الدّخول فيه مشقّة ولا حرج» ولكنه عند 
الدوام عليه تلحَقُ بسببه المشقّةٌ والحَرَّخُء أو تضييمٌ ما هو أكدء فها هنا أيضاً يقع 
النَّهِْ ابتداءء وعليه دلت الأدلّة المتقدّمة. ' 


وجاء فى بعض روايات مسلم تفسير ذلك حيث قال: «فشددت ضشْدَّدَ 
عليَ"» وقال لي النبي يكل : «إنّك لا تدري لعلّك يطول بك عمر)" . 

فتأمّلوا كيف اعتبر -في التزام ما لا يلزم ابتداءً ‏ أن يكون بحيث لا يشقٌّ عليه 

قال: «فصرت إلى الذي قال رسول الله يله فلما كبرت؛ وددت أنى كنت 
قبلت ر : خصة نبي الله )"2 . 


وعلى ذلك [المعنى]'' ينبغي أن يبحمل "قوله_ عليه 


)١(‏ في (م): «على أوجه). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (ر) والمطبوع: «أو مشقة». 

(54) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(0) سبق تخريجه /١(‏ 07). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقمة9١1١)‏ 
بعد .)١857(‏ ْ 

(0) سبق تخريجه (7/ .)١56‏ 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 


١ ؟‎ 


السلا'''- في حديث أبي قتادة -[رضي الله عنه]ا''-: كيف بمن يصوم يومين 
ويُفطر يوما؟ قال: «ويُطيق ذلك أحد؟!»» ثم قال في صيام يوم وإفطار يومين'": 
«وددت أني طَرَقْتُ ذلك”؟2؛ فمعناه ‏ والله أعلم -: وَددت أنّي طوقت الدوام 
عليه» وإلا؛ فقد كان يواصل الصيام ويقول: (إني لست كهيئتكم» إني أبيت عند 


2) ا‎ ٠ 

ربي يطعمني ويسقيني" : 
وفي «الصحيح»: «كان يصوم حتى نقول: لا يفطر. ويفطر حتى نقول: لا 
00 ا 

٠ يصوم)‎ 


فصل 

# إذا ثبت هذا؛ فالدُخول في عمل على نيّة الالتزام له: إِنْ كان في المعتاد 
-بحيث إذا داوم عليه أورث ما لا ينبغي-؛ فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام؛ لأنه 
مكروه'"' ابتداء» إذ هو مؤدٌ إلى أمور جميعها مَنهِينٌ عنه : 

احدهاة 31 الله ورصولة: اعد (إله]"؟ فى هذا الدين النييل واللسيرة 
وهذا الملتزمٌ يشبة من لم يقبل هديتهء وذلك يُضاهي ردّها على مهُديهاء» وهو غير 


. 16١ في المطبوع و (ر):‎ )1١( 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) كذا في (م) وسقطت كلمة «صيام؛» من (ج): وفي (ر) والمطبوع: «صوم يوم وإفطار يوم»!! 

(:) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء» رقم717١١).‏ 

(9): عن فريس 010/1 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصومء باب صوم شعبان» رقم919١)2‏ ومسلم في 
«صحيحه؛ (كتاب الصيامء باب صيام النبي يل في غير رمضانء» رقم57١١)‏ من حديث عائشة 
-رضي الله عنها -. 

(0) كذا العبارة في (م) وهي على الجادة. وفي (ج): «أورث قلا ينبغي اعتقاد هُذا الالتزام. ..»: 

وأثبت الناسخ في الهامش بدل «اعتقاد؟: «افتقاد أو ابتعاد»!! وفي (ر) والمطبوع : «أورث مللاًء 
ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه»!! 
(48) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 


١07 


لائق بالمملوك مع سيّده. فكيف يليق بالعبد مع ربه؟ ! 


والثاني: خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى واكد في الشرع . 
و[قد]'' قال -عليه السلام ‏ إخباراً عن داود ‏ عليه السلام : «[إنه]1"' كان 


يصوم يوم ويفطر يومآء ولا يفرٌ إذا لاقى”"؛ تنبيهاً على أنه لم يضعفه الصيام عن 
لقاء العدو. فيفر ) أو يترك الجهاد فى مظان تاقد سب :فهنة. 


وقيل لعبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-: إنك لتّقَلَ الصوم؟! فقال: (إنه 


يشغلني عن قراءة القران» وقراءة القران أحب إلى منه»*. 


ولذلك”"' كره مالك إحياء الليل كلهء وقال: «لعلّه يصبح مغلوباً» وفي رسول 


الله كله |" أسرة». ثم قال : «لا بأس به؛ ما لم يضر يصلاة الصّبح)!8. 


0) 


00 


0) 


0 


(( 


000 


00 


0) 


0 


وقد جاء في صيام يوم عرفة أنه يكفر سنتين”"©» ثم إن الإفطار فيه للحاج 


ما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛: (كتاب الصومء, باب حق الأهل في الصومء رقما917١)»‏ و (باب 
صوم داود عليه السلام ؛ رقم19179١)؛‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم 
الدهرء رقم55١١)‏ بعد »)١417(‏ وفي (م): «يعد»!! بدل (يفر) . 

كذا في (م)2 وفي (ج): «مواطن» بدل «مظان»؛ وكذا في (ر) والمطبوع ولكن فيهما ١تكيده»‏ بدل 
(تأكيده) . ظ [ 

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (2)7407 والطبراني في «الكبيرا) /١910-١96/9(‏ 
رقم7/4 24841٠-88‏ 48411. 887/8-4414) بأسانيد عنهء وبعضها صحيح. وانظر: «مجمع 
الزوائد» (761//7) . 

في (ج) فقط : «وكذّلك»!! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

وتتمة كلامه: «فإن كان يأتيه الصبح» وهو نائم» فلاء وإن كان وهو به فتور أو كسل» فلا بأس به . 
وانظر: «الموطأ» ١7١ /١(‏ - رواية يحيى)؛ و «الموافقات» (7/ )١56١‏ وتعليقي عليه . 

أخرج مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة» رقم؟77١١)‏ من ضمن حديث أبي قتادة رفعه: «صيام يوم عرفة» أحتسب على الله أن يُكفر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده؛ وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكفر السنة التي قبله». 


١64 


أفضا 7 )؛ لأنه قوة على الوقوف والدّعاء. ولابن وهب في ذلك حكاية”"' . 

وقد جاء في الحديث: «إنَّ لأهلك عليك حقاء ولرّؤْرك"" عليك جناء 
ولنفسك عليك حقّاً)”؟': فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمُه في الأصل؟ فربّما أخلّ بشيء 
من هذه الحقوق . 
[قصة سلمان مع أبى الدرداء: ] 


وعن أبي جحَيّفة -[رضي الله تعالى عنه]!*- قال: «اخحى"' رسول الله ككل 
بين سلمان وأبي الدّرداءء [فزار سلمان أبا الدّرداء]!"©» فرأى أمّ الدّرداء متبدّلة: 
فقال: ما شأئك متبذّلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. قال: 
فلما جاء أبو الدرداء؛ قرب إليه طعامآء فقال”: كل؛ فإني صائم . قال: ما أنا بآكل 
حتى تأكل . قال: فأكل. فلما كان الليل؛ ذهب أبو الدّرداء ليقوم؛ فقال له سلمان: 
نمء فنام . ٠‏ ثم ذهب يقوم؛ فقال له: نم [فنام 1" . فلما كان عند الصبح ؛ قال له 


)١(‏ لأن هذا ثابت من فعله يك فإن الناس تماروا عند أم الفضل بنت الحارث يوم عرفة في صيام رسول 
الله يل فقال بعضهم: هو صائمء وقال بعضهم: ليس بصائم فأرْسلت إليه بقدح لبن» وهو واقف 
على بعيره بعرفة» فشربه. ْ 
أخرجه من حديثها: البخاري في اصحيحه؛ (رقم21504 ١55(لء.‏ 2.9448 255١5‏ 2518, 
»© ومسلم في #صحيحه» (رقم77١١).‏ 

(؟) حكاها القاضي عياض في "ترتيب المدارك» /١(‏ 570 ط بيروت) قال: «نذر ابن وهب أن لا يصوم 
يوم عرفة أبداء لأنه كان في الموقف يوماً صائماء وكان شديد الحرء فاشتد عليه؛ قال: كان الناس 
ينتظرون الرحمةء وأنا أنتظر الإفطار». وانظر: «الموافقات» (7/ ١05١‏ بتحقيقي) . 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «ولزوارك». 

(؛) سبق تخريجه .)١57/1١565/7(‏ 

(6) مايبن المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() في المطبوع و (ر): «قال: اخخر ما اخى». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) في (م): «قال». 

() مابين المعقوفتين سقط من (م). 


١ 06 


سلمان: قم الآن» فقاما(ا' فصلّيا. فقال [سلمان]!": إن لنفسك عليك حقّاًء ولربّك 
عليك حمّاًء ولضيفك عليك حقاًء و [إن”'" لأهلك عليك حقاً؛ [فأعط لكل ذي 
حق حقه . فأتيا النبى يَكك» فذكرا ذلك له ]2:7 فقال: صدق سلمان)©'. 


قال الترمذي: (صحيح) . 


وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع وما يرجع 
إليه»ء والضيف بالخدمة والتأئيس والمؤاكلة وغيرهاء والولد بالقيام عليهم 
بالاكتساب والخدمة» والنفس بترك إدخال المشقّات عليهاء وحق الرب ‏ سبحانه ‏ 
بجميع ما تقدّم» وبوظائف أخر فرائض ونوافل اكد مما هو فيه-» والواجب أن 
يعطي كل" ذي حقّ حقّه . 


وإذا التزم الإنسان أمراً من الأمور المندوبة أو أمرين أو ثلاثة؛ فقد يصِدُّه ذلك 
عن القيام بغيرهاء أو عن إكماله”"' على وجههء فيكون ملوماً. 


والثالث : خوف كراهية النفس لذلك العمل الملترّم ؛ لاله ال فى "هم 
جنس ما يشق الدوام عليه فبدخول”" المشقّة ل('' يقرب من وقت العمل؛ إلا 


)١(‏ في (م): «فقام»! 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ؛ ولذلك أثبت بعد افقال»: «رسول الله يكلل) . 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصومء باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع, 
رقم478١)2‏ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم كر رقم187)؛ 
والترمذي في «الجامع» (رقم١١151١)‏ وغيرهم. 

(0) في المطبوع و (ر): «لكل». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «كماله»). 

(4) كذافي (م)2 وفي سائر الأصول: «قد فرض». 

(9) كذافي (م)؛ وفي (ر) والمطبوع: «فتدخل»»؛ وفي (ج): «يدخل». 

)٠١(‏ كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : ١بحيث‏ لا2. 


١05 


.6 3 - د ا ِِ 
والنفس تشمئز منه» وتودٌ لولم تعمل» أو تتمنّى لو لم تلتزم . 


يد : أنه قال : «إنَّ هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق. 5 م إلى أنفسكم 


وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة -رضي الله [تعالى] '' عنها مغن النبي 
0 


عبادة الله؛ فإنَّ المُيْبَتَ(" لا أرضاً قطع. ولاخليا ا 





010( 
فم 
000 


0 


ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

في المطبوع و (ر): «ولا تبغضوا لأنفسكم». 

في هامش (ج): «المنبثٌ - بضم الميمء وسكون النون» وفتح الباء الموحدة» وتشديد التاء 
المقناة 4 امم فاعل انبتّ؛ مطاوع بت. بمعنى قطع, يقال: بته وأبته؛ إذا قطعه. وبتهء فانبت . 
وهذا ما يؤخذ من «نهاية ابن الأثير؛ /١[‏ 24]97. ظ 

تكلم عليه السخاري في «الأجوبة المرضية» (ق27 ") أو ١0-١١ /1١(‏ ار البطبو بكلام 
بديع» نسوق نصهء ونزيد عليه في أثناء كلامه؛ ونضع ذلك بين معقوفتين؛ ثم نتبع ذلك بما فاته. 
قال دوههة الله كال احديف: 7الحبت لا أرضاً قطعء سوال ليرا ايفن فك بوواة البزان اف 
«مسنده» [(كشف الأستار 07/5 «مجمع الزوائد؟ ])57/١(‏ -_وقال عقبه: «وهذا روي عن ابن 
الفكدن ريلف ال ا وابن المنكدر 
لم يسمع من عائشة»-١‏ وأبو نعيم في بعض تصانيفه» والحاكم في «علوم الحديث» له [(ص 40 
و2])957 والبيهقي في «سئنه» عنه [(7/ :])١8‏ وابن طاهر في (صفوة التصوّف» من طريق الحاكم» 
[والقضاعي في مسنده (الشهاب» ١١417(‏ و48١١)»‏ والقزويني في «التدوين» (1١/578-5771)؛‏ 
وأبو الشيخ في «الأمثال؛ (رقم575)»: والخطابي في «العزلة؛ »)١١1١(‏ والعسكري في «الأمثال» 
/١(‏ 045-044)]» كلهم من حديث خلاد بن يحيى عن أبي عقيل يحبى بن المتوكل عن محمد بن 
سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله وَكو: «إن 
هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عيادة الله؛ فإن المنبت لا أرضاً قطع؛ ولا 
هرا أبقى؟» وقال الحاكم عقب تخريجه: ١هذا‏ حديث غريب المتن والإسناد» وكل ما روي فيه 
فهو من الخلاف على محمد بن سوقة» فأما ابن المنكدر عن جابر؛ فليس يرويه غير محمد بن سوقة 
وعنه أبو عقيل » وعنه خلاد بن يحيى» انتهى . 

وقال البيهقي : المكذا رواه أبو عقيل» وقد قيل: عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن 
عائشة؛ يعني : من رواية عبيدالله بن عمرو الرقي» عن محمد. وقيل: مح مكنا الجر 
عن النبي كلل مرسلاً» هذه رواية عنبسة بن عبدالواحد عن محمد ويل عنه غير ذلك» . 

قلت : كرواية شهاب بن خراش » عن شيبان النحوي؛ ورواه عنه عن الحسن البصري مرسلا . . وروآاه 
بعضهم عنه عن ابن المنكدرء قال: قال عمر... أشار إلى ذلك الدارقطني في «العلل» - 


١ /بأه‎ 





. وقال: «ليس فيها حديث ثابت" انتهى‎ »]1/8١-894/41[ 

و (قد) قال البخاري في ترجمة محمد بن سوقة من «تاريخه؛ :])٠١7/١/1([‏ «قال لي إسحاق : 
أخبرنا عيسى بن يونس : حدثنا محمد بن سوقة: حدثني أبن محمد بن المنكدر : قال النبي يكِ: «إن 
هذا الدين متين»؛: قال عيسى : : أنا نصصت ابن سوقة عنه؛ فقال: ابن محمد بن المتكدر. ورواه أبو 
عقيل عن ابن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي كك . والأول أصح؟ انتهى . 

وأبو عقيل ضعفه ابن المبارك. وعلى بن المديني [في ١سؤالات‏ محمد بن عثمان بن أبي شيبة» له 
(رقم1)14» والنسائي [في «الضعفاء والمتروكين! له (17)]؛ وغيرهم؛ وقال حرب : «قلت لأبي 
عبدالله ‏ يعني : أحمد بن حنبل -: كيف حديثه؟ فكأنه ضعفه؛. وقال أبو زرعة: "لين». 

وقال ابن حبان [في ١المجروحين؟ :])١1١7/7(‏ «ينفرد بأشياء ليس لها أصول؛ ولا يرتاب الممعن 
في الصناعة أنها معمولة». وقال ابن عدي [في «الكامل» (57789/1)]: «عامة أحاديثه غير 
محفوظة». وقال الساجي: «منكر الحديث»», وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»» وقال 
ابن عبدالبر: «هو عند جميعهم ضعيف».؛ [وانظر «تهذيب الكمال؛ (71/ .])01١‏ 

ولحديثه شاهد» لكنه ضعيف أيضاء أخرجه البيهقي في «سننه؛ [(/9١)؛‏ و «الشعب» (885)], 
قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ هو الحاكم : أخبرنا محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى. 
حدثنا الفضل بن محمد الشعراني» حدئنا أبو صالح ‏ يعني : عبدالله بن صالح كاتب الليث _. حدثنا 
الليث ‏ هو ابن سعد عن ابن عجلان ‏ يعني : محمد عن مولى لعمر بن عبدالعزيز عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله؛ قال: «إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» 
ولا تيكقن إن تسلف عادة وراف؛ فإن المنبت لا سفرا قطع؛ ولا ظهراً أبقى» فاعمل عمل امرىء 
يظن أن لا يموت أبداء واخلن درا يتقف أن تعوف ل لا والفضل بن محمد. قال أ, 0 
«تكلموا فيه»؛» وقال الجادم ز[كما في (السيرا ل واسؤالات السجزي» (5؟7)]: 

أدييا فقنها عاندا غادنا بالرجال؛ وكان يرسل ا فلقب بالشعراني» وهو ثقة. لم 0 فيه 
بحجة» وقد سئل عنه الحسين بن محمد القباني؟ فرماه بالكذب. وقال: سمعت أبا عبدالله بن 
الأخرم يسأل عنه؟ فقال: صدوق؛ إلا أنه كان غالياً في التشيع . والمولى - [يعني : المبهم المتقدم 
في إسناد الحديث] ‏ لم أقف على اسمه» وما عرفته؛ والله أعلم». 

[وضعفه شيخنا في «الضعيفة» /١(‏ 19-5114)]. 

وله طريقان في «الأمثال» للعسكري؛ وتكلم على معناه» وهو من حديث جابر أيضاً: عند القضاعي 
في ١مسند‏ الشهاب) [رقم/ا5 .]١١58 ١١‏ 

وله طريق ثالثة» لكنها مختصرة؛ أخرجها عبدالله بن الإمام أحمد في «مسند أبيه؛ [/ 49١]؛‏ قال : 
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فشبّه المُوغِْل بالعنف بالمُنْتٌ» وهو المنقطع في بعض الطريق'')؛ تعنيفاً على 
: 2 َ ف 00 
الظهر ‏ وهو المركرب -» حتى وقف فلم يقدر على السيرء ولو رفق بدابته '؛ 





ظ وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثنا زيد بن الحباب: أخبرني عمرو بن حمزة؛ حدثنا خلف أبو 
الربيع -إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة ب حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله يكللهِ: «إن هذا الدين متين؛ فأوغلوا فيه برفق». وخلف هذا عير علفسى يراه المدري الدي 
روى له النسائي ف في ١المجتبى!‏ [(رقم١‏ 1 11)] حديث: من قتل قور عرناء: .»4 وإن كان 
صنيع المزي في (تهذيبه» [(591/8)] يقتضي أنهما واحدء فإن البخاري قد فرق بينهما [في 
«تاريخه» (8/ إرقم101 06+؛ فجعل خلف بن مهران -إمام مسجد بني عدي غير خلف أبي 
الربيع -إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة-. وكذا قال أبو حاتم [في «الجرح والتعديل» (؟/ 
رقم15174: )])١5174‏ وذكر أن إمام مسجد سعيد يروي عن أنس» قال البخاري: «وعنه عمرو بن 
جم الفبسي' لا يتابع في حديثه»؛ وقال أبن خزيمة : : «لا أعرف خلفا بعدالة ولا جرح»؛ وكذا قال 
فى الراوي عنه؛ وتوقف في صحة حديثهماء وقال ابن عدي في الراوي عنه [في «الكامل» 
(ه/ 119 )]: «مقدار ما يرويه غير محفوظ؛, وقال الدارقطني : «ضعيف» . 
قلت: وزعم الهيثمي [في «مجمع الزوائد؛ (1/ 2)57] أن رجاله موثقون. وأن خلفا لم يدرك اه 
ويتعقب عليه بما تقدم» [وزاد الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (4/ )5١‏ نسبته للضياء في 
«المختارة» (5/ »)5١١5/117١‏ وعزاه ابن رجب في «المحجة» )1١(‏ لحميد بن زنجويه]. 
وعلى كل حال؛ فالحديث ضعيف؛ إلا أن هذه الطريق على اختصارها أجود من اللتين قبلهاء وبالله 
التوفيق» انتهى كلام السخاوي» ثم تحدث عن شرح الحديث؟؛ فراجعه إن شئت» وهو في «فتاويه» 
)١19-0(‏ المطبوعة بتحقيق علي رضا. 
وله طريق رابعة» أخرجه البيهقي في «الشعب» (رقم7880): أخبرنا أبو 200000 
أبو الحسين علي بن محمد المصري». حدثنا عبدالله بن أبي مريم» حدئثنا علي بن معبد. حدثنا 
عبيدالله بن عمرو عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن عائشة عن النبي كَلِْ؟ فذكره» وقال : 
«ورواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر» ورواه أبو 
معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن النبي مرسلاً : وهو الصحبح وقيل غير ذلك» . 
وذكره ابن حجر في «فتح الباري» )1917/١١(‏ من حديث جابرء ثم قال: «وله شاهد في «الزعد؟ 
لابن المبارك (رقمغة7١١)‏ من حديث عبدالله بن عمرو موقوف». والحديث بتمامه مزفوعا 
ضعيف ١‏ ورجح شيخنا الألباني ‏ حمه الله في «الضعيفة» )١58٠0(‏ أن أوله حسن بطريقين» وهو 
قوله : (إن هنا الدين متين» فأوغل فيه برفق». والله أعلم. 
)1١(‏ بعده في المطبوع فقط : «لأنه عنف في أوله»!! 
)١(‏ في (م): «على دابته؟. 
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لوصل إلى رأس المسافة . 

تكدلك الإليناق 4 حمر ممنافة + بوالتقاية: الموية»: بوذاعه القسيد» كينا بغ 
مطلوبٌ"'' بالرّفق [على الدابة حتى يصل بها؛ فكذلك هو مطلوب بالرفق]!"' بنفسهء 
حتى يسهل عليها قطع مسافة العمر بحمل التكليف. فنهى في الحديث عن التسيّب 
في تبغيض العبادة للنفس» وما نهى الشرع عنه لا يكونٌ حَسّناً. 

وخرّج الطبري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما”"- قال: لما نزلت : 
يما لنب إِنَا أرسلئتك سّلهدا ومبِشرا ويَذِيًا * وداعيا إِل أله بإذنقء وسراجا منيرا # 
[الأحزاب: 10]؛ دعا رسول الله يكل علياً ومعاذاء فقال: «انطلقاء فبشرا ويسّرا ولا 
تعبير !42 فإنى اقل أنزات علي : « ينبا لبن نآ أرَسَلئنكَ سلهدا ومسا ودرا د 
داعا إِلَ أله 070 وَسَسَاجامْتِيرا4 [الأحزاب : 0غ]22) . 


وخرّج مسلم عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده : أن النبي يل بعئه ومعاذاً 
إلى اليمن. فقال: البشرا ولا تنفراء ويسّرا ولا تعسّراء وتطاوعا ولا تمختلفها»!' . 


() في المطبوع و (ر): «هو المطلوب». 

000 ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ر). 

0 في (ج): ١رضي‏ الله عنه» . 

() في المطبوع فقط : «ولا تعسروا»! 

(60) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير) (9/+٠14١؟/‏ رقم ١الالا١‏ و١٠/١11١"/‏ رقم9١لا/ا١).‏ 
والنحاس -كما في «تفسير القرطبي» .»-)75١١/١54(‏ والطبراني في «الكبير» /8١١/١١(‏ 
رقم١8141١١).,‏ و «الدعاء» )١7١0(‏ وعنه أبو نعيم وعنه الخطيب في «تاريخ بغداد» (719/7). 
وإسناده ضعيف» فيه عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله العرزمي. قال أبو حاتم في «الجرح 
والتعديل» (6/ 71/857): اليس بالقوي»؛ وبه ضعفه الهيئمي في «المجمع؟ (7/ 47). 
وعزاه في (الدر المنثور») (5715/5) لابن مردويه وابن عساكر» ولم يعزه للطبري» ولا هو فيه 
مرفوعاًء وإطلاق عزو المصنف -ولا سيما في سبب النزول ‏ يشعر بأنه في «التفسير»! 
وأخرجه ابن جرير )١18/77(‏ عن سعيد عن قتادة قوله مفرقا. 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح' (كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حبّة 
الوداع» رقم١4714.‏ 47147؛, 475114. 45 15). ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد والسيرء باب 
في الأمر بالتيسير وترك التنفيرء رقم1777) من طريق سعيد بن أبي بُردة به. 


١6 


ابشرواولا تنفروا ؛ ويسّروا ولا تعسّروا) 


في أن النبي كي كان إذا بعث أحداً من أصحابه في بعذ بعض أمره؛ قال : 
200 


وهذا نهي عن التعسير ‏ الذي إلزام”'' الحرج في التعبد نوحٌ منه-. 


وفي «الطبري» عن جابر بن" عبدالله؛ قال: مرّ النبيٌ يك على رجل يصلي 


عا تزه دكا فأتى ناحية مكة. فمكث مليّاء ثم انصرف» فوجة الرخل يصلي 
على حالهء فقال: «أيه”؟' الناس! عليكم بالقصد والقسط _ثلاثاً ؛ فإن الله لا 





#(ه) ‏ . 2ه (5) 

)0010( أخرجه مسلم في ١صحيحه)‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» 
(؟) في المطبوع و (ر): «التزام». 

(6) في (ج): «عن جابر أن عبدالله». 


00 
(00 
00 


في (م): «يأيها». 

في المطبوع و (ج) و (ر): «لن يمل». 

أخرجه ابن ماجه في «السئن» (4741)ء وأبو يعلى :4)١7/41/(‏ وابن حبان (2)5701 والمزي في 
«تهذيب الكمال؛ (80/ 774) من طريق عيسى بن جارية عن جابر به . 

وإسناده ضعيف » لضعف عيسى بن جارية الأنصاري . 

وانظر: ١إتحاف‏ المهرة؛ /7١9/7(‏ رقم18١2)7‏ واتحفة الأشراف» /١١١/١١(‏ رقم118957١)غ‏ 
و «مصباح الزجاجة» (ق5193). 

وفي «صحيح البخاري» (1471) من اخر حديث أبي هريرة رفعه : «والقصد القصد تبلغوا». 
وأخرجه البخاري أيضا (0717)؛ ومسلم (1817). 

وعن بريدة رفعه: «عليكم هديا قاصداء فإنه من يشاد الدين يغلبه). 

أخرجه أحمد (5/  )”51 705٠‏ وحسن ابن حجر في «الفتح» /1١(‏ 15) إسناده -» وابن أبي عاصم 


ف «السئة»  )91/-40(‏ وصححه شيخنا الألباني -» وابن خزيمة في «الصحيح» ,)١١15(‏ 
والطحاوي في «المشكل» »)87/1١(‏ والحاكم (١/١1١7)؛‏ والبيهقي (1/ 87)؛ والبغوي (955)غ. 


والخطيب .)1١/8(‏ ظ 
وفي «الصحيحين» من حديث عائشة مرفوعاً: «اكُلَفُوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى 


تملوا»؛ وخرجته في تعليقي على «الموافقات» (6/ ١‏ 5). 
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وعن بريدة الأسلمي : أن النبي كله رأى رجلا يصلي. فقال: «من هذا؟). 
فقلت: هذا فلان» ا ا فقال: ١إنَّ‏ خيرٌَ دينكم 1 

وهذا مُشْعِرا'' بعدم الرضا بتلك الحالة» وإنما ذلك مخافة الكراهية للعمل 
وكراهية العمل مظنّة للترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه؛ لأجل نقض العهدء وهو: 

الوجه الرابع: وقد مرّ في الوجه الثالث ما يدل عليه؛ فإن قوله _عليه 
السلام : «فإن المنبتٌ لا أرضاً قطع. ولا ظهرا أبقى)7- مع قوله: «ولا تبغضوا 
إلى أنفسكم عبادة الله" يدك على أن بض العمل وكراهيتّه مظبّة الانقطاعء 





(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ 2)714١(‏ وأحمد في (المسند» (7178/4” و0/ 77), والطيالسي 
في «المسند» (رقم7197١)؛‏ والطبراني في «الكبير؛ (١؟/1797-/1910/‏ رقم 207١0 2/١‏ وأبو نعيم 
في ١معرفة‏ الصحابة» (10917/0/ رقم4 0257١‏ وابن شبة في "تاريخ المدينة» /١(‏ 17/4-117؟) 
جميعهم من طريق أبي بشر عن عبدالله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء الباهلي عن محجن بن 
الأدرع به. 
وورد ذكر لأبي بردة عند الطبراني وأبي نعيم وابن شبة . 
وواء هذا لا يعرف إلا في هذا الإسناد» ولم يوثقه غير العجلي وابن حبان» وكأنه غير محفوظ . 
قاله شيخنا في ١الصحيحة» .)١5170(‏ 
وللحديث طرق وشواهد يصل بمجموعها إلى الصحة إن شاء الله تعالى-. 
منها: ما عند أحمد في «المسند' (0/ 77). وفيه: «إنكم أمة أريد بكم اليسر»؛ وإسناده صحيح . 
ومنها: ما عند أحمد (174/5) عن أعرابي سمعه من النبي ككل بلفظ المصنف . 
ومنها: ما عند الواحدي فى (الوسيط» /١(‏ 2)7/7 والطبراني في «الكبير» (1598/50/ رقم7١7)‏ 
من رين خن سماد بن ملع حرج الجريري ,كن خبدالله بن كلقي عن سحن رشبا ولفظ 
الواحدي: ”إن الله رضي لهذه الأمة اليسرء وكره لهم العسر ‏ قالها ثلاث مرات » وإن هذا أخذ 
بالعسر وترك اليسر». 
ومنها: ما عند الطبراني في «الصغير» (؟1//1١٠),‏ وأ ١‏ الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 
0 337/), وأبي نعيم في «تاريخ أصبهان» (؟7177/1), وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم) 
.)3١/1(‏ وإسناده ضعيف . 

(0) في المطبوع و (ر): «ايشعر». 

2( سبق تخريجه (191//5). 

0 ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): (العبادة»» وهو قطعة من الحديث السابق . 
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ولذلك مثّل عليه السلام ‏ بِالمَئْبَتٌ رعو الم عن إسييا” ء المسافة» وهو الذي 
دلّ عليه" قول الله تعالى _: # فمارعوم عق ركاكها 4[ الحديد: ] على التفسير 
المذكون.: 
[المقلد:] 


والخامس: الخوف من الدّخول تحت الغلرٌ فى الدين؟ فإن الغلرً هو المبالغة 
ف الأمرء ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف» وقل دل عليه مما تقدم أشنباء: 
حيث قال -عليه السلام _: يا أيها الناس! عليكم بالكعيد  :‏ العوية ٠‏ 


وقال الله دعز وجل # قل يتأهلّ لمكب لا لا تَعْلُوا فى د بتكم 4 [المائدة : 
/ا/ا]. 


وعن ابن عباس - [رضي الله يها قال: قال لي رسول الله للخ غداة 

العقبة : «الْقَط0؟» لى حصيات”' من حصى الخَذّْف»» فلما وضعتهنّ فى يده" "؛ قال : 

«بأمثال هؤلاء؛ إياكم والغلرٌ في الدين؛ فَإِنّما هلك من كان قبلكم بالغلرٌ في 
الد 2/١‏ 
2 


)١(‏ بعدها في (ج) زيادة: «السلام بالمنبت» وهو المنقطع». 

(؟) سبق تخريجه (؟7/75١7١).‏ 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) كذافي (م)» وبدلها في (ر) والمطبوع : «اجمع؟» وسقطت على ناسخ (ج)» وأثبت في الهامش «ابغ" . 

(6) في (م): «حصاة». 

() في (م): «بيده». 

(0) أخرجه النسائي في «المجتبى» (778/0)»: وابن ماجه في «السئن؟ (07079. وأحمد في «المسند؛ 
».)215/١(‏ وابن حبان في ١الصحيح»  ”8177(‏ الإحسان)؛ والحاكم في «المستدرك» )51/١(‏ 
وصححه وأقره الذعبي » وابن الجارود في «المنتقى» (477): وأبن خزيمة في «الصحيح: 
280). وأبو يعلى في «المسند؛ (07471. 755477). وابن أبي عاصم في «السنة» (98), 
والطبراني في «الكبيرة 02١77517‏ والبيهقي في «الكبرى» 02)١157/0(‏ وأبو نعيم في (الحلية» 
(/*577)» والضياء في «المختارة؛ 5١/77  759/٠١(‏ 00773 وإسناده صحيح2 وهو في 
(السلسلة الصحيحة» .)١1585(‏ 
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فأشار إلى أن الاية في النهي عن الغلرٌ يشتمل معناها على كل م(" هو غلثٌ 
وإقراط: وأكثر هذه الأحاديث المقيّدة انف خرجها الطبري . 

وخخرّج ابضافن عن بن كندة قال: «كان يقال: اعمل وأنت مشفق» ودع 
العمل وأنت تحبّه ؛ عمل دائم وإن قلَّ [خير من عمل كثير منقطع])”". 

وأتى معاذاً رجلٌ. فقال: أوصني . قال: «أمطيعي أنت؟2. قال: نعم . قال : 
«صل ونم» وصم وأفطرء واكتسب. ولا تأت الله إلا وأنت مسلم. وإيّاك ودعوة 
المظلوم»؟. 

وعن إسحاق بن سويد [قال: تعبّد عبدالله بن مُطكفء فقال له مَعأْكف575): 
«يا عبدالله! العلم أفضل من العمل» والحسنة بين السيئتين» وخير الأمور أوسطهاء 
وش السير الكقخي1, 


ومعنى قوله: «الحسنة بين السيئتين»: أن الحسنة هي القصد والعدل. 


)1١(‏ في (م): (كل من». 

() أخرجه وكيع في «الزهد» (777), والمروزي في «زيادات زهد ابن المبارك؛ (2797»؛ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» /8117/١7(‏ 80949 ط الرشد) بسند رجاله ثقات. وأورده الجاحظ في 
(البيان والتبيين» .)١597/5(‏ 
وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف» 7017١5 /119/١1(‏ - ط الرشد)؛ وعبد الله بن أحمد في 
«زوائد الزهد؛ (رقم١٠١١٠)‏ - ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١//ا١ 7‏ ط إحياء التراث). 
وإسناده ضعيف . ْ 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المخطوط : «قال: تعبد عبدالله بن مطرف»؛ وبدله في المطبوع و (ر) : 
«اأن رسول الله ككلِ قال لعبدالله بن مطرف»!! 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (874/17). وأبو عبيد في «غريب الحديث» (17/ 8917 

448)» و«الأمثال؛ (ص١77)؛‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (// 02٠١/١‏ وابن جرير في 
«التفسير» (278/19)؛ والبيهقي في «الشعب» .550١(‏ 2))788/8 وأبو نعيم في «الحلية)» 
(2004/7). وإسناده صحيح . 
وانظر: «أمثال الميداني» ,.)77377/١(‏ و «البيان والتبيين» (7/ 15 75) و «الظرف والظرفاء؛ (ص854) 
وهو «الموشى» ‏ و (الجواب الذي انضبط» للسخاوي (ص5؟ - بتحقيقي). 
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والسيئتان7١'‏ مجاوزة الحد والتقصير»ء وهو الذي دل على معناه قول الله تعالى _: 
ِ 0 حو ام 0 
عرو ”ب مدن 


« ولا يحْحَلْ يدك مواد إل عَبْقِكَ ولا تبسطلهكا كُلَّ ابس . . .© الاية [الإسراء: 59]» 
وقوله : 2 وَالَدي ]ذا أنففوا لح مُسَرِؤْوأ لم يقكروأ. . . » الاية [الفرقان: /117]. 


ومعنى الحتخقة: أرفع السينة وأ للظهر. وهو راجع إلى الغلق. 


والإفراط . 
ونحوه عن يزيد بن مرة الجعفي؛ قال : «العلم خير من العمل» والحسنة بين 
السيئتينت 76" . 


وعن كعب الأحبار: إن هذا الدين متين؟؛ فلا 0-2 إليك دين الله 
وأَوْغْلْ برفق؛ فإنَّ المُيِتّ لم يقطع بُعداء ولم يَسْتَبقِ ظهراء اعمل”' عمل المرء 
1 [ ْ ظ 
وخرّج ابن وهب نحوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص””. 
وهذه إشارة إلى الأخذ بالعمل الذي يقتضى المداومة عليه من غير حرج . 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «والسيتتين». 

(؟) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «وإتعاب»!! 

() أخرجه ابن جرير في «التفسير' )78/١9(‏ . 

000" كنرق (م) رارق (زاوالنطوم تعض 

(5) كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : «واعمل». 

(1) في المطبوع و (ج): «إلا يوماً»! وفي (ر): ؛يموت اليوم»!! 

0 عزاه أحمد الغماري في «سبل الهدى» (ص5؟) لكعب الأحبار نقلاً عن المصنف . 

(6) أخرجه ابن المبارك في «الزهد) (رقم174)»؛ والديلمي في «الفردوس» (رقم 2.24٠١‏ وابن قتيبة في 
١عيون‏ الأخبار» /١(‏ 744)» والحارث بن أبي أسامة في «مسنده' (رقم 1١91‏ - زوائده) موقوفاء 
والبيهقي ,)١9/5(‏ وفي «الشعب» (8/ 407 رقم887) مرفوعاء وإسناده منقطع . 
وانظر: «فتح الباري» »)97/1١(‏ «الأجوبة المرضية» )١7/١(‏ للسخاويء و «سبل الهدى إلى 
إنطال ديف + اغمل لذناك كابك تيش ابد (ضن 311 
وعزاه ابن رجب في المحبجة في سير الدّلْجة) (ص594-١12)‏ لحميد بن زنجويه . 
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وعن 0 سس إسحاق ؛ قال : لمث ]0 أدركتٌ من أصحاب رسول الله 
ْ كله أكثر ممّن ' سبقني منهم » فمارأيت قوما أيسر سيرة7", ولا أقلّ تشديدا منهم)". 

وقال الحسن: «دين الله وْضِمَ فوق التَفُصير ودون العلد)0" . 

والأدلة في هذا المعنى كثيرة» جميعها راجع إلى أنه لا حرج في الدّين . 

والحرج كما ينطلق على الحرج الحالي - كالشروع في عبادة شاقة في 
كقصة عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما'*-. وغير ذلك مما تقدم » مع أن 
الدّوام مطلوب حسبما اقتضاه قول أبي أمامة -[رضي الله عنه]”"- في قوله 
-تعالى-: #فما رَعَوْهَا حَقَّ رِعايتهًا © [الحديد: 1 وقوله ع السلدء "اى: 
«أحب العمل إلى الله: ما داوم"' عليه صاحبه وإن قَلَّ'''"» فلذلك كان _عليه 


)1١(‏ كذا في (م) فقطء وهو الصواب, له ترجمة في ١ثقات‏ ابن حبان» (5/ 75054)» و «تهذيب الكمال» 
(/24© وفي سائر الأصول: «عمر). 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

() في (ج): (أيسر سرة». 

(4) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في «العلل» /4٠5/7(‏ رقم2)75817 وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (7/ .)757١‏ 

(6) نحوه في «بهجة المجالس» ,.)5١94/١(‏ وفي «الأمثال؛ (ص5١5).:‏ و «غريب الحديث» (9/ 147) 
كلاهما لأبي عبيدء و «مصنف ابن أبي شيبة» (/ 7187) بسند منقطع عن علي : (إن دين الله بين 
الغالي والمقصر» لفظ ابن أبي شيبة . 
وانظر: ١الجواب‏ الذي انضبط» للسخاوي (ص70-74. /71ل78) . 

(51) في (ج): «رضي الله عنه»» والقصة مضى ذكرها وتخريجها /١(‏ 07). 

0 هابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م): وقوله مضى تخريجه (1/ 08), 

(4) في المطبوع : «6ه). 

(9) في (ج): «مادام». 

)٠(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح؛» (كتاب الصومء باب صوم شعبان» رقم454١)»2‏ ومسلم في 
«الصحيح» (كتاب الصيامء باب صيام النبي كَكٍ في غير رمضان» رقم787) من حديث عائشة 
- رضي الله عنها . 0 


السلاه”' ذا عمل عملاً؛ أثبته» حتى قضى ركعتي”" ما بعد الظهر بعد العصر”". 


هذا؛ وإن كان العامل لا ينوي الدوام فيه» فكيف [به]*' إذا عقد في نيته أن لا 


يتركه؟! فهو أحرى بطلب الدوام . 


فلذلك*' قال رسول الله يله لعبدالله بن عمرو”؟: «يا عبدالله! لا تكن مثل 


فلان» كان يقوم الليل. فترك قيام الليل)”", وهو حديك صحيح ١‏ فنهاه عليه 
السلام ‏ أن يكون مثل فلان» وهو ظاهر في كراهيته للترك من ذلك الفلان وغيره . 


(010 
00 
0 
0 
(00 
000) 
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وأخرج البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التهجد؛ باب من نام عند السحرء /١7/7”‏ رقم77١١),‏ 
و(كتاب الرقائق» باب القصد والمداومة على العمل» /7595/١١‏ رقم١21457‏ 1577)؛, ومسلم في 
«صحيحه! (كتاب صلاة المسافرين» باب في صلاة الليل؛ /0١١/١‏ رقم١1)‏ عن عائشة نحوه 
بألفاظ متقاربة؛ منها: «كان أحبٌ العمل إلى رسول الله يةِ: الذي يدوم عليه صاحبه . 

وأخرج البخاري برقم (11717:7575) عنها ضمن حديث : نوإن لحن الأغمال ادومها وإن قل). 
وأخرجه البخاري في ١الصحيح»‏ (كتاب الصوم؛ باب صوم شعبان» /7١7/54‏ رقمة1979١)؛‏ ومسلم 
في «الصحيح» (كتاب الصيام. باب صيام النبي 9 في غير رمضان. ؟/١١8/‏ رقم0087: 
وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها-. 

وفي هامش (ج) قال: «انظر تحقيق لفظ هُذا الحديث في غير هُذا؛ فإن فيه هنا تحريفاء ثم رأيته في 
ورقة )١١7(‏ بعد هذهء ذكره بلفظ : «أحب العمل إلى الله: ما دام عليه صاحبه وإن قل». فلذلك 
قدلمته عليه . 

قلت: وسيأتي في مطبوعنا هذا .)١1//5(‏ 

في المطبوع : «36) . 

في (م): «ركعتين»). 

سبق تخريجه (؟/ .)١1*‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في (م): «ولذلك؟. 

في (ج): «عبدالله بن عمر؛! 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الصلاة» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. 


,)١١ 5‏ ومسلم في (صحيحه! (كتاب الصيام . باب النهي عن صوم الدهر. رقم09١١)‏ من حديث 


عبدالله بن عمرو بن العاص . 
في المطبوع و (ر): «كراهية الترك؟. 
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[ما كان من الأعمال مشروعا, واتصل بعلة أكثرية تقتضي تركه؛ كره ابتداع 
وطلب من المكلف إتمامه والوفاء به؛ قضاءً لحق الجهتين: | 

* فالحاصل: أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقّة عند الدوام مطلوب 
الترك لعلّة أكثرية» يُفْهّم -عند تقريره("- أنها إذا فقدّت زال طلب الترك» وإذا 
ارتفع طلبٌ الترك؛ رجع إلى أصل العمل» وهو طلب الفعل . 

فالداخل فيه على التزام شَرْطه داخل في مكروه ابتداءً من وجه ‏ لإمكان عدم 
الوفاء بالشَّرْط-» وفي مندوب”" إليه -حملاً على ظاهر العزيمة على الوفاء-. فمن 
حيث الندب؛ أمره الشارع بالوفاء» ومن حيث الكراهية ؛ كره له أن يدخل فيه . 


وحين صارت الكراهية''' هي المقدّمة؛ كان دخوله في العمل بقصد القربة يشبه 
الدخول فيه بغير أمرء فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور بهاء فقد يَسْتَسهل 
بهذا" الاعتبار إطلاقٌ البدعة عليهاء كما اسْتَسْهّله أبو أمامة رضي الله عنه(*». 

ومن حيث كان العمل مأمورا به ابتداءً ‏ قبل النظر في المآل» أو مع قطع النظر 
عن المشقة» أو مع اعتقاد الوفاء بالشرط"-؛ أشبه صاحيّه مَنْ دَحَلَ في نافلة قصداً 
للتعبّد بهاء وذلك صحيح جار على مقتضى أدلّة الندب . 

ولذلك آمو يعد الفعر ل اليه ارقا كال تدرا آوالراماً بالقلي عي تدرب 
ولو كان بدعةً داخلة في حد البدعة؛ لم يؤمر بالوفاء» ولكان عمله باطلاً . 


. في مطبوع (ر): «تفهم عند تقريره»؛ وعلَّق قائلاً : كنا في تسختاء ام الأسل #قفهم.‎ )1١( 
. وفي المطبوع : «ففهم عند تقريره)‎ 

(؟) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «المندوب» . 

() في المطبوع و (ر): «الكراهة». 

(4) في (م): «فقد». 

0( قد يكون فعل من الأفعال في حق بعض الناس بدعة : وفي حق آخرين ليس كذلك» مثل الصورة 
المذكورة مع أبي 57 وكذلك الدعوة إلى الله على غير بصيرة ومن. غير عدَة: فالداع مبتدع في 
دعوته هذه. فتدبر! وانظر : (7/ .)١75-116‏ ئ ١‏ 

(5) رسمها في(ج) أقرب إلى «فالشرط» بالفاء. 
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[ من ندر طاعة وغيرها:] 

ولذلك جاء في الحديث: أن رسول الله كلهِ رأى رجلا قائماً في الشمس» 
فقال: «ما بال هذا؟». فقالوا: المي ولا يتكلم ولا يجلس» ويصوم. 
فقال [رسول الله]'' يكل : ١مُرْهُ‏ فلْيَجْلسء فلْيَجْلسء وليتكلّمء ويستظل» وليتم غنات : 
فأنت ترى كيف أبطل عليه التعبدا” بما ليس بمشروع ألبتة» وأمره بالوفاء بما 
هو مشروع في الأصل» فلولا أن للفرق!*' بينهما معنى؛ لم يكن للتفرقة بينهما معنى 
مفهوم . 

وأيضاً؛ فإذا كان الداخل مأموراً بالدّوام؛ لزم من ذلك أن يكون الدُخول 
طاعة» بلا بدَّ؛ لأنَّ المباح - فضلاً عن المكروه والمحرم لا يؤمر بالدوام عليه ولا 
نظير لذلك في الشريعة . 

وقله يدل قوله ‏ عليه السلام””'_: «من نذر أن يطيع الله فليطعه)2“0. 

ولأن الله مدح من أوفى بنذره في قوله ‏ سبحانه : 9 بُوُونَ ألنَدْرِ4 [الإنسان : 
ا ا 


ص 


وفي أية الحديد: #فَاتَيا آلَذِبنَ «امنوأ منْهُمْ أ فيه هر »# [الحدين : د 


عم ود 


يكؤن الأجر إلا على مطلوب شرعا. 
فتأمّلوا هذا المعنى» فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح -[رضي الله 


عنهم ]!"- بمقتضى الأدلة وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لبادي الرأي» حتى 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية» 
رقم )77١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 0 [ 

() كذا في (م) وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «التبدع»! 

0( في (ج) و (م): «فلولا الفرق». 

(9) في (ر) والمطبوع : (كللد) . 

() سبق تخريجه .)١6١/75(‏ 

070( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


١ 84 


و 0 


تنتظم الاياثُ والأحاديث وسيّرَ مَنْ تقدّم''2» والحمد لله. 

غير أنه يبقى بعد هذا إشكالان''" قويّانء بالنظر"" في الجواب عنهما ينتظم 
معنى المسألة على تمامه [بحول الله]”؟2» فلنعقد”* في كل إشكال فصلا . 

فصل 

* الإشكال الأول: أن ما تقدّم من الأدلّة -على كراهية الالتزامات التي يشقٌّ 
تواكيا سنارف بيذ ول عل عدلدنه: 

- فقد كان رسول الله َك يقوم حتى تورّمت قدماه» فيقال له: أوليس قد غفر 
الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخُر؟ فيقول: «أفلا أكون عبداً شكورا؟"2»: ويظل 
[في]”"' اليوم الطويل في الحرٌ الشديد صائم» وكان -عليه السلام- يواصل 
الصيام ؛ ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه©2» ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه. 
وفي رسول الله أسوة حسنة» ونحن مأمورون بالتأسّي [به]*١.‏ 

- فإن أبيتّم هذا الدّليل بسبب أنه -عليه السلاه”'2- كان مخصوصا بهذ.270 


)١(‏ أفرادهم غير معصومين» والحجة في إجماعهم» وما عرف عنهم بالجملة. 

(؟) في المطبوع و (ر): «يبقى بعدها إشكالان». 

(9) في المطبوع و (ر): «وبالنظر؛ . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(9) في المطبوع و (ر): «فنعقد». 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح' (كتاب التفسيرء باب #إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر». 
4 رقما4)487: ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب صفة القيامة والجنة والنار»ء 177/5١؟/‏ 
رقم )١87١‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها_. 
وأخرجه البخاري في «الصحيح» (رقم487”7)؛ ومسلم في «الصحيح» (رقم2»)515 وغيرهما من 
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه-. 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(6) أخرجه البخاري )١455(‏ ومسلم )١١77(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

ظ () سبق تخريجه .)97171//١(‏ 

. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط‎ )١١( 

)١١(‏ في المطبوع و (ر): «ي3). 

(؟١)‏ في (ج): ١فهذه»‏ بالفاء!! 


١0 


القفكة بو لذللة كاوونه :مطغية ود يسقيه -» وكان يطيق من العمل ما لا تطيقه أمّته ؛ 
فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وأئمة العام العارفين 
بتلك الأدلّة التي استدللتٌم بها على الكراهية؟ ! 


حتى إن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التنفل”"' . 
وصارت جبهة بعضهم كركبة العَنْرا"ا من كثرة السجود. 
وجاء عن عثمان [بن عفان]!؟؟ -رضى الله عنه_: «أنه كان إذا صلّى العشاء 


أوتر بركعة» يقرأ فيها القران كله) 2 . 


6 
(7) 


0 


00 
(0 


انظر أسماء جملة منهم في «الموافقات» (7/ 7147 بتحقيقي) . 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «التبتل». 

ونحو ما نقله المصنف مذكور في ترجمة (شعبة بن الحجاج) في «العبر» /١(‏ 175), وفي ترجمة 
(محمد بن واسع) في «الحلية» (517/17). وفي ترجمة ور فق «العبر» )58/١(‏ و امراة 
الجنان؛ .)١7597/1١(‏ 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: اكركبة البعيرا . 

هذا مذكور في ترجمة (علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب) الشهير ب ازين العابدين» . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 851/١(‏ و7548 7/ 798-1747 008-007), وسعيد بن 
منصور في «السنن» (4794/7/ رقم58١)4:‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة» (5/ 22١7177‏ وابن 
المبارك في «الزهد) (رقم7176١21 :4)١777/‏ وعبدالرزاق في «المصنف» /١714/7(‏ رقم1757). 
وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟/ 215 077 وأبو عبيد في (فضائل القران» (رقملالا؟» /17). 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ /١(‏ 7515), وأحمد في «الإيمان» (ق59/ ب)» والطبراني في 
(الكبير؛ 5 رقم٠5١02‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ .57/١(‏ 4)07: وابن عساكر في 
اتاريخ دمشق» (59/ 770 ط دار الفكر)ء والبيهقي في «الكبرى» (5/ 5 15-1), دفي (الشعب) 

(60/ ه:١-5:١/‏ رقم1997١)‏ من طرق عن ابن سيرين عن نائلة زوج عثمان؛ قالت: ان تدعونة أو 
تقتلوه؛؟ فهو كان يحبي الليل بركعة يجمع فيها القران ‏ يعني: يوترها -»). وبعضهم أسقط «نائلة». 
وابن سيرين لم يسمع من عثمان. 

ورواه أيوب عن نائلة» كما عند ابن الأعرابي ذ في (المعجم' (رقم100١).‏ ومسعر عنهاء كما عند 
ابن شبة في تاريخ المدينة» (5/ 22١717‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» 57/1١(‏ -/ا0): وقال: أنس 

ابن مالك! وهو وهم؛ وليس له طريق سالمة سوى ما عند المذكورين عن عبد الرحمن بن عثمان 

عنه) وسئذه صحيح . - 


١ا/ا‎ 


وكم من رجل صِلَى الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا'' سنة» وسرد الصيام'" 
كذا وكذا سنة”"'» وكانوا هم العارفين بالسنة» لا يميلون عنها لحظة . 


وروي عن ابن عمر وابن الزبير: أنهما كانا يواصلان الصيام”''. 


وأجاز مالك [بن أنس]*' ‏ وهو إمام في الاقتداء ‏ صيامَ الدهر؛ يعني: إذا 


أفطر أيام [الأضحى والفطرء وحمل النهي في ذلك على أن المراد إذا لم يفطر أيام 
)0 
العيد . 


وما" يسك عن ويس القرني : أنه كان يقوم ليلة حتى يصبح». ويقول : 
«بلغني [أن لله عبادا قياماً أبدأء ثم يركع أخرى حتى يصبحء ثم يقول: بلغني أن لله 
عباداً ركوعاً أبداء ثم يسجد ليلة حتى يصبح» ويقول: بلغني] أن لله عبادا سجودا 
اننا" ومو ودريد أله كان 0 بالضلاة».. فتارة يطوّل فيها القيام» وتارة 


- والأثر صحيح بمجموع طرقهء وتعدد استشهاد المصنف به. انظر: «الموافقات»  747/7(‏ 

)1١(‏ كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «كذا كذا) 

(؟) في (م): (الصوم». 

(0) ترى أمثلة كثيرة من ذلك في (إقامة الحجة» للكنوي مغ التعليق عليهاء وكذا في «الحلية» 
(2377/6)» وذكره المصنف في «الموافقات» (1/ 747 بتحقيقي)» وفي (ج) فقط : اكذا سنة) . 

(4) روى ذلك عن (ابن الزبير): الحاكم (054/9) وانظر: «الحلية» (41//1» 88) ففيها نحو 
المذكورء وذكره المصنف في «الموافقات» (7/ 747 بتحقيقي) . 

(6) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

.)2٠١/١( «الموطأ»‎ )6( 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «العيد. ومما»». وهو مثبت في (م). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» و (ر)» وعلق (ر) بقوله: «للأثر تدمة يدل باقي الكلام 
على أنه كان موجوداً في الأصل وسقط من النسخ» وتلك الزيادة هي: «إن لله عبادا ركوعاً أبداء 
وعناذا قاما أبل|». 
قلت: والأثر أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟//ا4» 2»)88 وذكره المصنف في «الموافقات» 
(0/ 787 بتحقيقي)» واللكنوي في «إقامة الحجة» (50-5714). 

(9) كذا في (م) و (ج)» وسقط من (ج): ١كان»»,‏ وكذا من (ر)» وفيها وفي المطبوع: «يريد» دون واو 
فى أوله. 


١/5 


الركوعً» وتارة السّجِود . 


وعن الاسو ده اريك أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة. حتى يخضر 
جسده وَيِصْفَرَء فكان علقمة يقول له: ويحك! لم تعذْبُ هذا الجسد؟ فيقول: «إن 


الأمر جد إن الأمر جدّ)"''. 


الوا ا اخ لي “رلا 5 00 
وَعَخَ أنس كين سيرين , أن امرأة مسروق قالت: «كان يصلي حتى تورّمت 
قدماه» فريّما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه)”'". 


» وعن الشعبي'*'؛ قال : (اغشي على مسروق في يوم [صائف وهو صائم‎ ١ 
فقالت له ابنته : أفطر. قال: ما أردت بي؟ قالت: الرفق. قال: يا بنية! إنما طلبت‎ 
الرفقٌ لنفسي”" في يوم]'' كان مقداره خمسين ألف سنة»”"".‎ 


وعن الربيع بن خرقبي !8 : أنه قال : «(أتيتٌ 006 القرنيّ» فوجلته قل فد 


)١(‏ ذكره علقمة بن مرئد في «زهد الثمانية من التابعين» (ص”4)505-57. وأبو نعيم في «الحلية» 
»)23١*/0(‏ والذهبي في «السير» (5/؟01)؛: والمصنف في «الموافقات» (1/ 71414 بتحقيقي) . 

. كذافي (م) فقطء وهو الصواب. وفي سائر الأصول : الأنس بن مالك؟!! وزاد (ر) : اارضي الله عنه)‎ )١( 

)2 أخرجه أحمد في «الزهد' (750): والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/ :)011-57٠‏ وابن سعد 
في «الطبقات الكبرى» (57/١8)؛‏ ووكيع في «الزهد) (رقمة5١).‏ والخبر في «العبر» ,)58/١(‏ 
و«التهذيب» .)١١١/٠١(‏ و(السير؛ (50/5). و«مراة الجنان» (79/5). و(إقامة الحجة» 
(ص15) للكنوي . [ 
وذكره المصنف في «الموافقات» (7/ 745 - بتحقيقي) ٠‏ 

(14) تحرف في مطبوع (ر) إلى : (الشعبيني»؛ وعلّق (ر) بقوله : «لعله : 5 أو الشعباني» أو 
الشعيئي. وهذا الأخير هو الأقرب إلى الرسم. وهو نسبة محمد بن عبدالله بن المهاجر 
وعبدالرحمن بن حماد»!! 

)0( في المطبوع : التعبي 1 ولها وجه. ٠‏ 

5 ماين العكر قن سقط ون رن ' 

0) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد؛ (١/7155)؛‏ ومن طريقه ابن ا في "تاريخ دمشق) 

ظ فتتفقد ط دار الفكر). وذكره الذهبي : في (السير) (117//5 -58). وعد 
(0/ 7ه بتحقيقي) . 
0 2000-0 م 


ا١ا/“‎ 


الصبح وقعد. فقلتٌ : لا أشغله عن التسبيح» فلما كان وقت الصلاة؛ قام فصلّى إلى 
الظهرء فلما صلى الظهرء صلى"'' إلى العصرء فلما [صلى]!" العصر؛ قعد يذكر 
الله إلى المغرب. فلما صلى المغرب؛ صلى إلى العشاء» فلما صلى العشاء؛ صلى 
إلى الصبح. لما ضان الصبح ؛ جلس. فأخذته عينه. ثم انتبه"" فسمعته يقول : 
اللهم إني أعوذ بك من عين نرّامة» وبطن لا يشبع»©2 

والآثار في هذا المعنى كثيرة عن الأولينء وهي تدلّ على الأخذ بما هو شاقٌ 
في الدوام» ولم يعدّهم أحد بذلك مخالفين للسنة» بل عدُوهم من السابقين» جعلنا 
الله منهم . 

- وأيضا؛ فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة؛ بل [هو]"' عن الغلرٌ فيها غلوًاً 
يدخ المشقّة على العامل. فإذا فرضنا مَنْ فقدت في حقَّه تلك العلّة؛ فلا ينتتهض 
النهي في حقه . 
[غضب القاضي:] 

كما إذا قال الشارع : الا يقضي القاضي عن دا" وكانت علة النهي 
تشويش الفكر عن استيفاء ء البح ؛ اطْرَدَ النهي مع كل مشر ش» وانتفى عند انتفائه, 
اد ا ء الحجج. وهذا 
صحيح جار على الأصول”” . 





000( في (ج): (فصلى). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0 في (ج): ١ثم‏ أتيته). 

(4) كذا في (م)»2 وفي سائر الأصول: اتشبع»» وانظر: «الموافقات» 4/7 ” - بتحقيقي) ؛ ففيها نحو 
المذكوومشتميرا. وأخرجه ‏ تامًا : ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (9/ 457) . 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) أخرجه البخاري في (صحيحه! (كتاب الأحكام. باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان. 
رقم58١/1),‏ ومسلم في «صحيحه' (كتاب الأقضية. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان؛ 
رقم17711) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

(0) انظر تفصيل هذا في «الموافقات» (1405/5؟7). 


١و7:‎ 


[الرجاء, والخوفء والمحبة:] 


وحال من فقدت في حقه العلة: حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء 
أو المحّة؛ فإن الخوف سوط”' سائق» والرجاءً حاد قائد» والمحبة سَيْلٌا"' حامل : 
فالخائف إن وجد المشقة؛ فالخوف مما هو أشق يحمله على الصبر على ما هو 
أهون. وإن كان العمل شاقاً؛ فالراجي يعمل وإن''' وجد الوقن » أن رجام لزاه 
القالنة عجيلة على الغير شلك وكين النقي. بو المحت عمل ذل المجهوة ا كرفا 
إلى المحبُوب» فَيَسْهَل عليه الصَّعبء يقرب عليه البعيد؛ ويُفئي القوي”؟' ولا يرى 


أنه أوقى بعهك الميدة :ولاقام شك السمة» ويعمر 7 الأنفاسّ ولا يرى أنه قضى 
(5) 
نهمته”'. 


وإذا كان كذلك؛ صكّ صم الجمع بين الأدلة؛ وجاز الدُّخولٌ في العمل التزاماً مع 
الإيغال فيه : إنا ميطلقاء وإما مع ظَئ انتفاء العلةء وإن دخلت المشقة فيما بعد؛ إذا 
صم من العامل الدّوام على العمل» ويكون ذلك جارياً على مقتضى الأدلّة وعمل 
السلف الصالح [رضي الله عنهم]" . 


* والجواب: أن ما تقدّم من أدلّة النهي صحيح صريح» وما نقل عن الأوّلين 
[من الإيغال]7* يحتمل ثلاثة أوجه : 


)1١(‏ في (م): «شرط). 

(؟) في (ج) والمطبوع: «سبيل»: والمثبت من (م) و (ر) . 

(9) في (م): (إن» دون واو في أوّله. 

0( في (ج): «اوهي القوى؛. وفي المطبوع : «فيوهن القوى»!. وفي (ر): «وهو القوى كذا»!! والمثبت 
من (م) و «الموافقات». 

(6) في المطبوع فقط : «ويعصر»؛!! 

(0) قارن ب «الموافقات» (؟/ ١10‏ بتحقيقي) . 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

0 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


م /ا ١‏ 


أحدها: أن يُحمل [على]'' أنهم إنما عملوا على التوسّط الذي هو مظنة 
الدوام» فلم يلزموا أنفسهم م”'' لعله يُدخْل عليهم المشقة حتى يتركوا بسببه ما هو 
أولى» أو يثركوا العمل» أو يبغضوه لثقله على أنفسهم» بل التزموا ما كان على 
النفوس: سهلاً في حقّهمء فإنما طلبوا اليْمْرَ لا العسر؛ وهو الذي كان حال رسول 
الله ككِةِ وحال من تقدَّم النقل عنه من المتقدّمين؛ بناءً على أنهم عملوا بمحض السنة 
والطريقة العامة لجميع المكلّفين» وهذه طريقة الطبري في الجواب9". 


وما تقدم في السؤال ممّا يظهر منه خلافُ ذلك؛ فقضايا أحوال يمكنٌ حملها 
على وجه صحيحء إذا ثبت أن العاملَ ممّن يُقتدى به . 


والفائق؟ يقس أق ركوثرا غهلوا على السالكة فيما اتطاغوا» لك على غير 
جهة الالتزام. لا بنذر ولا غيره. 


وقد يدها الا شتان فى أصمال شق الدوام عايية*؟ ولا قنةى. «العال + قف 
. في يسى 0 يسى في عم 
نشاطه في حاله خاصة؛ غير ناظر فيما يأتي”'» ويكون فيه جارياً على أصل رفع 
1 ا 2 
فى البجملة : 


ويُشعر بهذا المعنى: ما فى الحديث''' عن عائشة رضى الله عنها؛ قالت : 
«كان رسول الله يه يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصوم. وما 
رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. . .2 الحديث9" , 


000 ما بين المعقوفتين سقط من (ر) فقط . 

(0) في المطبوع و (ر): «بما». 

0( في (م): «عمل يشق الدوام عليه». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): ١حالة ‏ بالتاء ‏ خاصة غير ناظر فيها فيما يأتي2. 
(1) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «هذا الحديث»! 

0) مضى تخريجه (7/ .)١07‏ 


١/5 


' فكوا وخجه اغتنام التشاطء أو الفراغ("2 من اشرق المتعلتة أو القوة في 
الأعمال. ظ 


وكذلك [قوله]!''في صيام يوم وإفطار يومين' ": "ليتني طرّقت ذلك90)؛ إنما 
يريد - [والله أعلم]/*' ‏ المداومة؛ لأنه قد كان يوالي الصيام حتى يقولوا: لا يفطر. 


وله تتترقي 12 اباد بقوله عليه السلام: «أحب العمل إلى الله: ما 
دا وم" عليه صاحبه ) وإن )00 وأنه 0 “كاد عمله د 0 1 لآنه محمول على 
العمل الذي يشق"''' فيه الدوام . 


وأما ما نقل عنهم من إدامة صلاة الصبح بوضوء العشاء. وقيام جميع الليل» 
رصنيام الدهرء ونحوه؛ فيحتمل أن يكون على الشرط المذكورء وهو أن لا يلترم 
ذلاقة وإنما يدخل في العمل حالاً يغتنم نشاطه. فإذا أتى زمانٌ آخر وجد فيه التشاط 
أيضاًء وله”""' يُخْلَ بماهو أولى؟ عمل [به]'" كذلك» .فيتّفق أن يدوم له هذا النشاط 


)١(‏ كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «وجه اعتبار النشاط والفراغ». 
(6) أي: «عبدالله بن عمرو». (ر). 

قلت : وما بين المعقوفتين سقط من (م). 
(9) كذا في (م) و (ج) و (ر)ء وفي المطبوع ا" (وإفطار يوم»! 
(4:) سبق تخريجه (؟/ .)١017‏ 
(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 
)١(‏ في (ر) والمطبوع : ١على‏ هذا). 
(0) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «دام»! ‏ 
() سبق تخريجه (؟5577/7١).‏ 
(9) كذافي (م) فقطء وفي سائر الأصول: (وإن؛. 
)١١(‏ انظر الحاشية (رقم١١) .)١115/17(‏ 

وفي (م): كذا 'ديمة؛, وبدلها في سائر الأصول : «دائماً»! ! 
)١١(‏ كذا في (م) و (ر) وهو الصوابء وفي المطبوع : «لا يشق»» وأثبت ناسخ (ج) الاير افوا 
210 في المطبوع و (ج) و (ر): «وإذا لم1. 
)١1(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


١ /ا/ا‎ 


زماناً طويلاً» وفي كل حالة هو في فسحة التّزكء لكنه ب يتهِز'' الفُْصّة مع الأؤقات. 
فلا بد في أن يضْحَبه شاط إلى آخر العُمرء فيظته الظان التزامً» وليس بالتزام . 


وهو صحيح» لا سيم" مع سائق الخوف أو حادي الرجاء أو حامل المحبة 
وهو معنى قوله عليه السلام: «وجعلت قرّة عيني في الصلاة»2"0, فلذّلك7؟) قام عليه 
السلام حتى تورّمت قدماه'”'» وامتثل أمرَ ربه فى قوله [تعالى]9': « فِِآلْيْلَ إلاقيلا» 
الآية [المزمل: ؟7]. [والله أعلم]" . 


والثالث : أن دخول المشقّة وعدمه على المكلّف في الدوام أو غيره: ليس 
أمرا متفمظاء بل هو إضافيٌ يشعلق"* حصب الولف الناس في قوة أجسامهم ‏ أو 


)1١(‏ في (م): ١لا‏ ينتهز». 

(0) كذافي (م). وفي سائر الأصول: (وهذا صحيح » ولاسيناة: 

(9) أخرجه أحمد في «المسند» (61158/5 .١99‏ 585). وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (//89), 
والنسائي في ١المجتبى)‏ (كتاب عشرة النساءء باب حب النساءء 1/ ١5)؛‏ والحاكم في «المستدرك) 
1٠١ /5(‏ ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» ,71731/١(‏ '58/ رقم؟؟” و377), وأبو 
يعلى في «المسند) ,50١0-١99/5(‏ 710/ رقم5487 و04)5070 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
28/0 وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» كل (ص98. .)735١0-559‏ والطبراني في «المعجم 
الصغير» /١(‏ 2))1571 وسنده حسن. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ وصححه ابن القيم في «زاد 
المعاد؛ )١5١-١6٠١ /١(‏ وقال: اومن رواه احبب إليّ من دنياكم ثلاث»)؛ فقد وهم» ولم يقل كله : 
«ثلاث»؛ والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها» . 
وقال ابن كثير في «الشمائل» (ص28) في الرواية التي فيها من دنياكم؟: ا بمحفوظ بهذا؛ 
فإن الصلاة ليست من أمور الدنياء وإنما هي من أهم شؤون الآخرة». 
وكذا قال العراقي وابن حجر والسخاوي . 
وانظر: «التلخيص الحبير» »)١١7/5(‏ و «المقاصد الحسنة» (ص١8١).‏ 

)050( في (م) فقط : «فكذلك». 

(0)) مضى تخريجه (؟7/١/١).‏ 

03 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

0 في المطبوع و (ج) و (ر): «مختلف». 


١> 7/4 


[في]27 قرة عزائمهم» أو في قوة يقينهم؛ أو نحو ذلك من أوصاف أجسامهم 
وأنفسهو'”"': فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين؛ لأن أحدهما أقوى 
جسماًء أو أقوى عزيمة» أو يقيناً بالموعود””» والمشقةٌ قد تضعُف بالنّسبة إلى قرّة 
هذه الأمور وأشباههاء وتقوى”'' مع ضعفها. 


د : كل عمل ي* بق الدرا بعلي" بااقيية إلىزيد فهو منهيٌ عنه. 
يشق على عمرو 1ك فلا ينهى عنه . 


ان عد مال عل ال لأسا ع دل كن قي 
وإن كان ما هو أقل منه شاقاً عليناء فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل 
فيما دخلوا فيه؛ إلا بشرط أن يتحد''' مناط المسألة فيما بيننا وبينهم» وهو أن يكون 
ذلك العمل لا يشقٌ الدوامٌ على مثله [علينا]”. 


وليس كلامنا في هذا لشهاد:لة) الجميع» فإن التوسط والأخذ بالرفق هو 
[الأولى و]'''“الأحرى بالجميع» وهو الذي دلّت عليه الأدلّة؛ دون الإيغال الذي لا 
يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم؛ بل على" '' القليل النادر منهم . 


والشاهد لصحة هذا المعنى قوله كَِهِ: «إني لسثٌ كهيئتكم» إني أبيت عند ربي 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

6 في المطبوع و (ج): «وأنفاسهم»؛ وفي (ر): ”أو أنفسهم»؛ والمثبت من (م) . 
(9) في المطبوع فقط : «بالموعد؛. 

(4) في (ج): (ويقوى». 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «الدوام على مثله». 

(1) في المطبوع فقط : «عمر». ْ 

90( في المطبوع و (ر): «بشرط أن يمتدٌ؛؛ وفي (م): «بشرط أن يتخذ؛. 
0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): المشاهدة». 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م): وهو مثبت في (ر) والمطبوع . 
)١١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «إلا على». 


١/4 


لعي و3 يريد عليه السلام : أله لا يشق عليه الوصالء ولا يمنعه عن 

فعلى هذا؛ من رُزِق أنموذجاً مما أعطيّه عليه السلام» فصار يُوغل في العمل 
مع قوته ونشاطه وخمّة العمل عليه ؛ فلا حرج . 

وأما رده عليه السلام على عبدالله بن عمرو''"'؛ فيمكن أن يكون شهد بأنه لا 
يُطيق الدَّوامَء ولذلك وقع له ما كان متوقعاً» حتى قال: «ليتني قَبلْتُ رُخصة رسول 
الله 55نه70" . ٠‏ 

ويكون عمل ابن الزّبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جارياً على أنهم أعطوا 
[حظا]!؟' مما أعطيه رسول الله كله وهذا بناءً على أصل مذكور فى كتاب 
(الموافقات*'؛ والحمد لله. 

وإذا كان كذلك؛ لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق. 

فصل 
- لكن يبقى النظر في تعليل النهى » وأنه عضي اتتفاء ''' عند انتفاء العلة . 
ا ان وفيه في التفصيل نظرء ذلك أن الغلة 


أحدهما: الخوف من وعوت والترك ك إذا التز 1 لحرو فيما يشق فيه 
الدوام . 


(1) سبق تخريجه .)710//١(‏ 

(؟) في (ج): «عبدالله بن عمر؛. 

() سبق تخريجه (5/ .)١50‏ 

(14) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 
(0) انظره 587/١(‏ و75/ 757 بتحقيقي) . 

(5) كذا في (م): «انتفاءه» بالنصب على المفعولية . 
617 مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


والآخر: الخوف من التقصير فيما هو اكد من حق الله وحقوق الخلق . 

أما الأول؛ فإن رسول الله يقد أصّل فيه أ صلا راجعا إلى قاعدة معلومة لا 
مظنونة» وهي بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفينٌ عن الشريعة؛ كما أن 
أصل الحرج منفيئٌ عنها؛ لأنه عليه السلام بعِث بالحنيفية السمحة''"» ولا سماح مع 
دخول الحرج» فكل من ألزم نفسه'ما يلقاء'' فيه احرج ؛ فقد حرج" عن الاعتدال 
في حق نفسه» وصار إدخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع؛ فإن 
دخل في العمل على شرط الوفاء: فإن وى )؛ فحسن بعد الوقوع, إذ قد ظهر أن 
ذلك العمل: إما غير شاق؛ لأنه قد أتى به بشرطه» وإما شاقٌ صبر عليه فلم يُوَفَّ 
الس حمّها من الّفق» وسيأتي. وإن لم يُرَفُ؛ فكأنه نقض عهد اللهء وهو شديد: 
فلو بقي على أصل براءة الذمّة من الالتزام؛ لم يدخل عليه ما يِتّمَى منه . 

- لكن لقائل أن يقول: إِنَّ النهي ها هنا معلّل بالرّفق الراجع إلى العامل؛ كما 
قالت عائشة رضي الله [تعالى]*2 عنها: «نهى رسول الله" ' يكل عن الوصال رحمة 
بهه”"2. فكأنه قد اعتبر حظ النفس في التعيّدء فقيل له: افعل واترك؛ أي: لا 
تتكلّف ما يشق عليك» كما لم تكلف!" فر في الفرائض ما ب يشق عليك؛ لأن الله إنما 
وضع الث الف على العا د عن وه من الخسير ‏ مُشْترك للقوي والضعيف» والصغير 
والكبيرء والحر والعبد» والرجل والمرأة» حتى إذا كان بعض الفرائض يُدْخَل 


(؟) مضى تخريجه .)١5١/5(‏ 

() في (ر) والمطبوع: «يلقى». 

(9) كذا في (م). وفي سائر الأصول: "يخيرج». 

(4) في (م) فقط : «فأوفى». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) في المطبوع و (ر): «نهى النبي؛؛ والمثبت من (م) و (ج). 

)٠0(‏ أخرجه البخاري في الصحيج» !(كتاب الصومء باب الوصال» رقم954١)؛‏ رمبلم في امبخيجية 
(كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصومء رقم7180). وانظر ما مضى قريبا. 
ووقع في المطبوع و (ج) و (ر): «رحمة لهم». 

(4) في المطبوع و (ر): «كما لا تتكلف». 


١/1 


الحرج على المكاف ؛ شفط نه حملا أو عرّض عنه ما لا حرج فيه كذلك 
النوافل المتكلّم فيها. 

وإذا رُوعيَ حظ النفس؛ فقد صار الأمر في الإيغال إلى العامل» فله أن لا 
ان ا و[أن]1'' يستعملها فيما قد يشق عليها بالدوام؛ بناءً على القاعدة 
المؤصّلة في أصول «الموافقات» في إسقاط الحظوظ”'"'» فلا يكون إذن منهيّاً ‏ على 
ذلك التقدير-» فكما يجب على الإنسان حق لغيره ما دام طالباً له» وله الخيّرة في 
ترك الطلب بهء فيرْتفم الوجوبُ؛ كذلك جاء النهى حفظاً على حظوظ النفوس”", 
فإذا أسقطها صاحبّها؛ زال النهي» ورجع العمل إلى أصل الندب . 
[حظ النفس من حق الله:] 

عو الخرات” آن سوط لتقو 19 د بالتفية إلى الطلليي بها داقن تقال امن 
حقوق الله على العباد» وقد يقال: إنه من حقوق العباد» [فإن قلنا: إنه من حقوق 
الله]ا”' فلا ينهض ما قلتم» إذ ليس للمكلّف خيرة فيه . 

فكما أنه متعبّد بالرفق بغيره؛ كذلك هو مكلف بالرفق بنفسه : 

ودلّ على ذلك قوله عليه السلام: ذإن لنفسف عليك [حقا]: . .© إلى آخر 
الحديع! "© فقرن حق النفس بحق الغير في الطلب الذي هو قوه”©: «فأعط كل ذي 
٠ 01‏ ثم جعل ذلك حقّاً من الحقوق» ولا يُطلّق هذا اللفظ إلا على ما كان 
لازما. [ 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). | ظ 

(0) انظر: «الموافقات» للمصنف (5/ 1١١7-1١١7‏ بتحقيقي) . / 

() كذا في (م) و (ج).» وفي (ر) والمطبوع: «النفس». 

(4) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «النفس». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ وهو في (م) فقط . 
(1) سبق تخريجه »)١417/7(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «الطلب في قوله». 

(0) سبق تخريجه .)١57//7(‏ 


١85 


ويدلٌ عليه أنه لا يحل للإنسان أن يبِيحَ لنفسه ولا لغيره دمّه ولا قطمّ طرف 
ا ولا إيلامه بشيء من الالامء وه فغل ذلك؛ ثم واتشحر العقاب» 
وهو ظاهر. 

وإن قلنا: إنه من حق العبد» وراجعٌ إلى خيرته؛ فليس ذلك على الإطلاق» إذ 
ل لو 


والذ ليزن على للك :لها قد فيهب أنه أنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق؛ لم يقع 
النهي فيه عليناء بل كنا تُخْيّر فيه ابتداءً» وإلى ذلك [يشيرٌ قولّه يكّ: «من نذر أن يطيمَ 
الله؛؟ فليْطعْة]7؛ فإئه لو كان ليقين:©؟ الفكلف: محضاً» لجان للنادر لعناد:1©؟ أن 
قر كهاا تن لثناء َيفعَلها متى شاءء وقد اثفق ق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذرء 
فيجري ما أشبَهّه اوه 


وأيضاً؛ فقد فَهمْا من الشرع أنه حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء ومن 
جملة التزيين تشريعٌة على وجه يُسْتَحْسَن الدُخولٌ فيه ولا يكون هذا مع شرعيّة 
المشفّات» وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكلل”" 
والكراهية والانقطاعَ - الذي هو كالضد لتحبيب الإيمان وتزيبنه في الفلومي 4 6 
مكروهاً؛ لأنه على خلاف وَضع الشّريعة؛ فلم ينبغ أن يدل فيه على ذلك ل 


(1) فيه إشارة إلى مسألة منع التبرع بالأعضاءء فتأمل! 
(0؟) انظر لتقرير هذا: «الموافقات» (" / .)٠١"” - ٠١7‏ و«قواعد ابن رجب» (” / )٠١‏ وتعليقي 
(©) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و (ر). 
والحديث سبق تخريجه (7/ .)١6٠‏ 
(4) في (ر): «بخيرة». 
(0) كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «العبادة». 
(1) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: (أشبه». 
(0) في (م): «الكلال». 
(4) جواب «وإذا كان الإيغال» إلخ. (ر). 


١/7 


وأما الثاني'"؛ فإ النحقوق العاف بالمكافت ها أضفافت كثيرة ؛ واحكامنا 
تختلف حسبما تعطيه أصول الأدلّة. 


ومن المعلوم أنه إذا تعارض على المكلّف حقّانء وام يكن الجسم يدهم 
ا يلع اشيم مجر كدي عطي الديل: فلواتعازقى على المكلت واب 
ومندوب؛ لقَُدّمم الواجبُ على المندوب» وصار المندوبٌُ في ذلك الوقت غير 
مندوب» بل صار واجب التَّرْك عقلاً أو شرعاء من باب «ما لا ب يتم الواجب إلا به4)؛ 
وإذا صار واجب التَّرك؛ فكيف يصير العامل به إذ ذاك متعبّدا ا به؟! بل هو 
متعبّد [بمطلوب الترك في الجملة» فأشبه التَعبّدَ بالبدعة من هذا الوجهء ركد 
ذلك تعد 1" يها هو مطلوب في أصول الأدلّة؛ لأنّ دليل التّدب عتيدٌ» ولكنه 
[عرض فيه]*' بالنسبة إلى هذا المتعبّد”' مانع من العمل به» وهو حضور الواجب» 
فإن عمل بالواجب؛ فلا حرج في ترك المندوب على الجملة» إلا أنه غير مخلص من 
جهة ذلك الالتزام المتقدّم» وقد مر ما فيه» وإِنْ عَمل بالمندوب؛ عصى بترك 
الواجب. 


يبقى" النّظرٌ في المندوب : هل وقع موقعه من الندب أم لا؟ فإن قلنا: إن 
اك المندوب هنا ولجب عق ققد ينهض المندوب سبي لواب مع ما فيه من كوه 
مانها مف ذا :الو الخ د وا 6" انه باب رغاً؟ بعد مخ انتهاضة سينا 
للثواب؛ إلا على وجه ماء وفيه أيضاً ما فبه(4) 


)01( في هامش (ج): «وهذا هو التعليل الثاني المبين أول الفصل». 

(1) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «متعبدا الله». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «مع ذلك2. 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «التعبد». 

() كذافي (م). وفي سائر الأصول: «وبقي». 

(0) المناسب للشق الأول من الترديد: «وإن قلت». (ر). 

() في هامش (ج): «قوله: «فإن قلنا: إن ترك. . .2 إلخ. إذا كان الوجوب بالعقل فلا يكون للشارع - 


ا 


فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير [فرض]7'' إذا كان مؤدٌياً إلى 
الحرج”" وهذا كله إذا كان الالتزام صادًاً عن الوفاء بالواجبات مباشرة؛ قصدا أو 
غير قصدا"" 

ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبي 6 رضي الله عنهم”*'» إذ كان 
التزام م قيام الليل انعا له من أداء حق الو من ال الواجب عليه في 
الجملة: وكذلك التزامُ صيام النهار. 


ومثله لو كان التزام صلاة الضحى - أو غيرها ٠‏ من النوافل مخلاً بقيامة على 
مريضه المشرف» أو القيام على إعانة""2 أهله بالققوت» أو م" أشبه ذلك . 


ويجري ممجراه - وإن لم يكن في رب - أن لو كان ذلك الالتزام يفضي به إلى 
ضعف بدنهء وَنَهُك0" قواه» حتّى لا يقدر على الاكتساب لأهله”" © أو أداء فرائضه 
على وجههاء أو الجهادء أو طلب العلم؛ كما نيّه عليه حديثٌ داود عليه السلام : 
أنه : «كان يصوم يوماًء ويفطر يوم ولا يفر إذا لاقى)”'''. 


ِ ا ل ل ال 
كان الفعل منهيا عنه شرعاء ولا ب يجتمع النهي مع الثواب إلا أن يقال: إن له جهتين: جيه كوه ريا : 
وجهة كونه مؤدياً لترك الواجب» فيكون كالصلاة في الدار المغصوبة» وهذا هو المشار إليه بقوله : 
إلا على وجه ماء؛ ولم يرتضه إذ قال: «وفيه ما فيه»؛ وكأنه يشير إلى اختلاف العلماء في ذلك . 

(1) كذا في (م) و (ج)؛ وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع : «من الإخلال بالأمور الواجبة» ومن هنا ” 
يصبح تركه فرضاً»» وفي (ر): افرضا) . 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «مؤديا للحرج». 

(1) من كان هذا حاله؛ فلا يكون العمل في حقه مندوبا. 

(4) سبق تخريجه (0198/9. 000 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «١حقوق‏ الزوجة». 

010 في المطبوع و (ج): (إغاثة»؛ والمثبت من (م) و (ر). 

68 في (م): (وما». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «أو نهك؟. 

(9) في (ج) و (م): «الاكتتساب على أهله»؛ والمثبت من (ر) والمطبوع . 

.)١51//7( سبق تخريجه‎ )١( 


١/1 


وقد جاء في مفروض الصّيام في السّفر من التّخيبر ما جاء. ثم إِنّ رسول الله 
الخدري [رضي الله عنه]'': فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال: ثم سرناء 
فتزلنا منزلاً» فقال: «وإنكم تصبّحون عدرّكم» والفطر أقوى لكم» فأفطروا». 

قال: فكانت عزيمة من رسول الله كلو(" . 


وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل الجهاد. 
فصيام النفل أولى بهذا الحكم . 


وعن جابر: أن النبي يكل رأى رجلاً يظلّل عليه والرّحام عليه» فقال: «ليس 
من البر الصيام في السفر»"'؛ يعني: أن الصيام في السفر ‏ وإن كان واجباً - ليس 
برك إذا بلغ به الإنسان إلى ذلك الحدء مع وجود الرخصة» فالرخصة إذن مطلوبة 
في مثلهء بحيث تصير [به]*' أكد من أداء الواجب» فما ليس بواجب في أصله 


أولى. 
تعمل أن من" ألزمَ نفسه شيئا يَشَقٌَّ عليه7"؛ البو اي 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(؟) أخرجه مسلم في لاصحيحه» (كتاب الصيام باب أجر المفطر في الدر إذا تولى العمل. 
رقم١١١١).‏ 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الصومء باب قول ا 
اليس من البر الصوم في السفرةء رقم945١)2‏ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الصيام؛ باب جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم9١١١).‏ 

0 بعدها في المطبوع و (ج) و (ر) زيادة: «في السفر». 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) كذا في (م)2 وفي سائر الأصول: (فالحاصل أن كل من»! 

(10) جملة «يشق عليه؛ خبر أن» بمعنى أن الالتزام يستتبع المشقة دائماء ولكن تقدم ما ينافي الكلية: 
وقوله: «فلم يأت» إلخ. . . عطف للماضي على المستقبل» ولعل في العبارة تحريفا. (ر) . 
قلت: صوابها ما أثبتناه. - 


كلما 


فصل 

* إذا ثبت ما تقدّم؛ وَرَدَ الإشكال الثاني» وهو أن التزام النوافل التي يشىٌ 
التزامُها مخالفة للدّليل» وإذا خالفث؛ فالمتعيّد بها على ذلك التقدير ‏ مُتَعبّد بما 
لم يُشْرَعء وهو عين البدعة» فإما أن تنتظمّها أدلّة ذم البدعة أو لا: 

- فإن انتظمتها أدلّة الذم؛ فهو غير صحيح؛ لأمْرَيْن : 

أحدهما: أن رسول الله يككِ لما كره لعبدالله بن عمرو”'' ما كر 0 
«إني أطيق أفضل من ذلك» فقال [له]7" عليه م «لا أفضل من ذلك)29؛ تر 
بعدُ على التزامه» ولولا أن عبدالله [بن عمرو]” 0 
التزمه وداوم عليه حتى قال : اليتني قبلتٌ رخصة رسول الله عكلنه)2"7! فلو قلنا: 
إنها بدعة ‏ وقد ذم كل بدعة على العموم ؛ لكان مقرًاً له على خطإء وذْلك لا 
يجور. 

كما أنه لا ينبغي أن يُعْتَقَدَ في الصحابي أنه خالف أمرّ رسول الله يلعِ قصدا 
لقان ننائنها دعو فالصيا رصي الله على فى لوقع ذلك 


وكذلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وأشباهه* 


)010 في (ج): العبدالله بن عمر»!! 

00( في المطبوع و (ر): «وقال له؛ وفي (ج): ا 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

):١‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم. باب صوم الدهرء رقم9!6١)؛‏ ومسلم في 
«صحيحه (كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به رقم09١١)‏ بعد (181) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (م). - 

(5) في (م): (ودام». 

60 سبق تخريجه .)١1417//9(‏ 

(4) في (م): (إنه؛. 

.)١897/75(رظنا‎ )9( 


١ما/‎ 


وإذا كان كذلك؛ لم يمكن أن يُقال: إنها بدعة . 


والثاني''': أن العامل بها دائماً بشرط الوفاء: إن التزم الشَّرْطء فأداها على 
وجهها؛ فقد حصل مقصود الشارع. فارتفع النهي إذن» فلا ممخالفة للدّليل؛ فاه 
ابتداء”” . 
وإن لم يلتزم أداءها؛ فإن كان باختيار”"'؛ فلا إشكال في المخالفة 
المذكورة؛ كالئّاذر بع و40 المندوب من عير عذر. زمع دلق له نسحى رك 
بدعة ولا ماه كن وفت العمل دغ فلا"”' يسمى بالمجموع مبتدعا . وإن كان 
لعارض مرض أو غيره من الأعذار ؛ فلا يُسله"' أنه مخالف؛ كما لا يكون مخالفاً 
في الواجب إذا عارضه فيه عارض؛ كالصيام للمريض» والحج لغير المستطيع» فلا 
ابتداع إذن . 

- وأما إن لم تنتظمه”" أدلة الذّمّ؛ فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس 
بمنهيّ عنه» بل هو مما يتعبّد به» وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما 
له أصل على الجملة» وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملتزم تعّدي كان له أصل 
أم لا؟ لكن بحيث” يكون له أصل على الجملة لا على التفصيل؛ كتخصيص ليلة 
مولد النبي كَلِْةٌ بالقيام فيهاء ويومه بالصيام» أو بركعات مخصوصة. وقيام ليلة 
أول جمعة من رجبء وليلة النصف من شعبان» والتزام الدعاء جهرا باثار 
الصلوات مع انتصاب الإمام [لذلك]"؛ وما أشبه ذلك مما له أصلٌ 


)000( كذا في (م). وفي هناك الأصيول: «الثاني». 

000 بعدها في المطبوع فقط : (إذن). 

0( كذا في (م). وفي سائر الأصول : (باختيار» . 

| 00( كذا في (م) و (ر). وفي (ج): «فالناذر يترك). وفي المطبوع : «كالناذر بترك». 
)0( في المطبوع و (ر): «ولا»؛ والمثبت من (م) و (ج). 

(5) كذا في (م): وفي سائر الأصول: «نسلم». 

(1) في (م): «ينتظمها». 

(4) في المطبوع و (ر): (فحيث). 

00 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


١648 


7" روعي ذلك ينخرم كل ما تقدّم ا 
* والجواب : 


عن الأول أن الا رع» صحيح ) ولا يمتنعٌ أن يجتمعٌ مع نهي' ' 'الإرشاد 
لأمر خارجي؛ فإن النهي لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة» ولا في ركن من 
أركانهاء وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقع ؛ كما 'قالت عائشة رضي الله 
[تعالى]/؟' عنها: «إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة بالأمة”'» وقد واصل 
رسول الله يل بمن تبعه في الوصال كالمنكل بهم"2» ولو كان منهيّاً عنه بالنسبة 
إليهم؛ لما فعل . ظ 


فانظروا""؟ كيف الحي فى الى الواحد كونه عبادة ومنهيّاً عنه» لكن 
باعتبارين. 2 


ونظيره في الفقهيّات ما يقوله [جماعة]" ٠‏ من المحقّقين في البيع بعد نداء 
الجمعة؛ فإنه نهي؟" لا من جهة كونه بيع بل من جهة كونه مانعاً من حضور 
الجمعة. ؛ فيجيزون البيع بعد الوقوع. 101" وسعلونة نامدا ء وإن وجد التصريح 
بالنهي فيه للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع. بل إلى أمر يجاوره. 


)0 كذا في (م): وهو الصوابء وفي سائر الأصول: «جليّ؛!! 

() مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(*) كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «النهي». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). ظ 

(0) سبق تخريجه /١(‏ 207717 وفي المطبوع : «رحمة للأمة». ظ 
)١(‏ سبق تخريجه (7/ :»)١57‏ وسقط من (ر) من قوله: (إنما كان رحمة. . 2.١‏ إلى (الوصال»» وفيه: 
ظ «كالتنكيل بهم؛»!! 

0) في المطبوع و (ر): «فانظر». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)09( بعده في (ر) والمطبوع : (عنه) . 

. مابين المعقوفتين من (م) فقط‎ )١١( 


١ 


ولذلك”'' يعلّل جماعة ممّن قال بفسخ البيع ؛ ل عن السام 0 لا لأجل 
النهي عنهء فليس عند هؤلاء بِيُ”' فاسد أيضاًء ولا النهي راجع إلى نفس الببء". 

فالأمر بالعبادة شيء» وكون المكلّف يوفي بها أو لا شيءٌ آخرء فإقرار النبي 
يكل عبدالله بن عمرو"' على ما التزم دليل على صحة ما التزم» ونهيه إياه ابتداءً لا 
يدل على الفساد» وإلا لزم التدافع» وهو محال. 


إلا أن ها هنا نظرا آخرء وهو أن رسول الله ككِكِ صار في هذه المسائل 
كالمُرْشد للمكلّف. وكالمُترّع بالتّصيحة عند وجود مَظَبَّةَ الاستنصاح» فلما انكل 
المكلّف على اجتهاده دون نصيحة النّاصح الأعرف بعوارض التفوس : ؟ صار كالمتّبع 
لرأيه مع وجود النصء وإن كان"'' بتأويل» فإن سمي في اللفظ بدعة؛ فبهذا 
لاعبار. وإلا؛؟ فهو متّبع للدّليل المنصوص من صاحب النصيحة» وهو الدَّالٌ على 
الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة . 


ومن هنا قيل فيها: إنها بدعة إضافية لا حقيقية» ومعلى كونها 
إضافية: أن الدّليل فيها مرجوحٌ بالنسبة إلى من" يسْقٌ يَسْقّ عليه الدوام عليهاء 
وراجحٌ بالنسبة إلى من وف 80) بشرطهاء ولذلك 0 بها عبدالله بن عمر و0117 


)١(‏ في المطبوع فقط: «وبذلك». 

(0) في المطبوع و (ر): الأنه»» والمثبت من (م) و(ج). 

(0) في (ر): : اللمتابعين»»: وعلّق (ر) بقوله : «هذا نص نسختناء ابل 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): "ببيع». 

0( في هامش (ج): : «اعرف ما يقوله هؤلاء المحققون في البيع وقت نداء الجمعة» اوغويينا وعالن يتافو 
التحقيق عند الأصوليين : من أن النهي الراجع إلى ابوتخارع 9 يقد الساد. وهذا ظاهر عند من 
يرى الفسخ زجرا». 

ث6 في (ج): (عبدالله بن عمر؟. وفي المطبوع و (ر) : الا هون 

00( في (م) فقط : ١كانت».‏ 

)0 كذا في (م) و (ج)؛ وفي (ر) والمطبوع : «لمن». 

(9) في (م) فقط: (أوفى». 

)٠١(‏ في (م) فقط: (أوفى». 

)١١(‏ في (ج): «عبدالله بن محمد؛!؛ وفي (ر) بعدها: «رضي الله عنهما». 


0 


بعدما ضَعُفَ -_وإِنْ دخل عليه فيها بعض الحَرّج- حبّى تمنّى قبول الرّخصة؛ 

بخلاف البدعة الحقيقية؛ فَإنَّ الدّليل عليها مفقودٌ حقيقة؛ فضلاً عن أن يكون 
: 0 

مرجوحا '. 


.هذه المسألة تشبه مسألة خطل المجتهدء فالقول فيه(" متقارب» وسيأتي 
الكلام فيها”" إن شاء الله [تعالى]'؟ . 


- وأما قول السائل في الإشكال: «إن التزم الشرط فأدّى العبادة على 

.» إلى آخره؛ .فصحيح؛ إلا قوله: «فإن”' تركها لعارض؛ فلا حرج؛ 

سيف فإن ما نحن فيه ليس كذلك» بل 3 م قسم آخرء وهو أن يتركها بسبب 
تَسَبّبَ هو فيه» وإن ظهر أنه" ' ليس من , سبيه؛ فإنَّ ترله0© الجهاد ‏ مثلاً ‏ باختياره 
مسخالفة ظاهرةء وتركه لمرضن ونخوه 5 ل وكالنة فيه فإن عمل في سبب يُلْحقَه 
عادةً بالمرضى؟" حتى لا يقدر على الجهاد؛ فهذه واسطة بين الطرفين» فمن حيث 
تسيّّه في المانع لا يكون محمودا عليه وفوتطير اوداك فى الحمل اتدل بحر يو 
في كراهية العمل» أو في التقصير عن”"؛ الواجب» وهذا المكلّف قد خالف النهي. 


.)١(‏ في هامش (ج): «قوله: «ومن هنا. . 2١‏ إلخ؛ يظهر من جملة كلامه أن حاصل الجواب نختار أنها 
بدعة» إلا أنها إضافية ذات وجهين : وجه مشروع ‏ وهو أصل العمل -» ووجه غير مشروع وهو ما 
تؤدي إليه من الانقطاع أو التقصير -: فهي باعتبار من يأمن ذلك مشروعة» وفيه ورد الحديث الذي 

نقضتم به عليناء وباعتبار غيره بدعة تنتظمها أدلة الذم؛ إلا أنه ها هنا ذم الكراهة» . 

(؟) كذافي (م) و (ج).» وفي (ر) والمطبوع: «فيهما». 

() كذا في (م) و (ج).» وفي (ر) والمطبوع: «فيهما». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). [ 

(6) في (م): «إلى قوله: «إن22» وفي (ج): «إلا قوله: «إن»». 


(8) في المطبوع و (ر): «أن»!! 


0( في (م) و (ج): «فإن تارك . . . » 

(6) في المطبوع و (ر): (أو نحوه؛». 

6 كذا في (م) و (ج): وفي (ر): «بالمريض»؛ وفي المطبوع : «(بالمرض»! 
0 في المطبوع و (ر): «على؛. 


١95١ 


ومن حيث وقع له الحرج المانع في العادة''' من أداء العبادة على وجهها؛ قد 
يكون معذوراء فصار هنا نظر بين نظرين» لا يتخلّص معه العمل إلى واحد 
منهما. 

وأما قوله: «ثبت أن مِنْ أقسام البدع ما ليس بمنهيّ عنه»؛ فليس كما قالء 
ودلك أذ العتدوت دمن تحيه كو بتدرنى قله الو اسان يفية مطل لاني 
ويشبه المباح من جهة رفع الحرج عن التارك» فهو واسطة بين الطرفين» لا يتخلّص 
إلى واحد منهما؛ إلا أن قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطاًء كما شرطت 
في ناحية تركه شرطا: 

فقبرط العدا ره أن لا يدخل فيه مذخلاً يؤدّيه إلى الحرج المؤدّي إلى انْخْرَام 


التذين: فيه .رايا أو انخرام مأ 1 أولى منه» وما وراء هذا موكول إلى خيرة 


المكاسة 

فإذا"' دخل فيه؛ فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا 

فإن كان كذلك؛ فهو القسم الذي يأتي إن شاء الله» وحاصله أن الشارعَ 
طلبه'"' برفع الحرج» وهو يطالب نفسه بوّضعه وإدْخاله على نفسه. وتكليفها ما لا 
يستطاع ا اا ا أولى مما دخل فيه. 
ومعلوم أ أن هل.! "يلضة ولمومة: 


وإن دخل على غير ذلك القصد؛ فلا يخلو أن يُُجْرِي المندوب على مَجْراه أو 
فإنْ أجراه كذلك _بأن يفعل 0 استطاع إذا وجد قاعلا ولم ايف ئغ 


)١(‏ في المطبوع و (ر) و (ج): «العبادة»!! 
(1) في المطبوع فقط : «فإن»!! 

() كذاء ولعله: «طالبه»!! (ر). 

(5) في (م): «هذا». 

(0) في (ج): «منهما؛. 


١04؟‎ 


هو أولى [مما دخل فيه]!١'_؛‏ فهذا هو محض"" السنة التي لا مقال فيها؛ لاجتماع 
الأدلّة على صحّة ذلك العمل» إذ قد أمر فهو غير تارك» وني عن الإيغال وإذخال 
الحرج فهو متحرّز» فلا إشكال في صِحّته» وهو كان شأن القرن الأول وما بعده' 

وإن لم يجره على مجراه. ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدّوام؛ فذلك الرأي 
مكروه ابتداء» لكن فُهم من الشرع أنَّ الوفاء ‏ إِنْ حصل - فهو إن شاء الله كفارة 
النهي» فلا يصَدّق عليه في هذا القسم معنى البدعة؛ لأن الله مدح الموفينَ بالتّذر 
والموفين بعهدهم إذا عاهدواء وإن لم يَحْصّل الوفاء؛ تَمَحَض وجْه النّهي»ء وربّما 
أثم في الالتزام النّذْري . 

ولأجل احتمال عدم الوفاء: أَطَلِق عليه لفظ البدعة؛ لا لأجل أنه عمل لا 
دليز 7 عليه» بل الدليل عليه قائم . ظ 

ولذلك؛ إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يُعلم أو يُظن أن الدَّوام فيها 
لا يُوقع في حرج أصلاً .وهو اوجه اثلث من الأرجه اثلا اميه عليه ؛ لم يقع 
في نهي» بل في محض المندوب””؛ كالنوافل الرواتب مع الصلوات» والتسبيح 
والتحميد والتكبير في اثارهاء وذكر اللسان"'' الملترّم بالعشي والإبكارء وما 
أشبه ذلك مما لا يخلٌ بما هو أولى» ولا يُدْخل حرجاً بنفس العمل بهء ولا بالدوام 
عليه ؤ 

وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحاً ومنه كان جَمْعْ عمر رضي 
الله عنه الئّاس في رمضان في المسجد. وسقي اله الناى 1277 لاله كان :أو لأ بن 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): فهو محض». 

(9) في (ج): «شأن الأول وما بعده»؛ وفي المطبوع و (ر): «شأن السلف الأول ومن بعده»). 
(4) في المطبوع فقط : «بلا دليل». 

(4) في المطبوع و (ر): «المندوبات». 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «والذكر اللساني». 

(0) سبق تخريجه .)10/١(‏ 


١957 


ابتة من رسول الله يكل ''» ثم إنه أقام للناس بما كانوا قادرين عليه ومُحيَّين فيه: 
وفي شهر واحد من السنة لا دائماًء وموكولا إلى اختيارهم؛ لأنه قال: «والتي 
ينامون عنها أفضل)0", وقد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضل» فكان 
كثير منهم '' ينصرفون فيقومون في منازلهم» ومع ذُلك؛ فقد قال: «نعمت البدعة 
هذه)0كي فأطلق عليها لفظ «البدعة») ‏ كما توق نظرا سبوالله أعلم ‏ إلى اعتبار 
الدوام» وإن كان شهرا في السنةء أو أنه" لم يقع فيمن قبله عملا دائماًء أو أنه 
أظهره ه في المسجد الجامع مخالفاً لسائر النوافل» وإن كان ذلك في أصله واقعاً 
كذلك. 0 الدليل على ذلك القيام على الخصوص واضحاً؛ قال: 
البدعة هذه)0') ؛ فحسّنها بصيغة مدو واوا 
التعجب لو قال: ما أحسنها من بدعة! وذلك يُخْرِجها قطعاً عن كونها بدعةً. 

وعلى هذا المعنى جرى كلام أبي 1 مستشهدا بالاية حيث قال : (أحدثتم 
قيام رمضانء ولم يكتب عليكم””؛ إنما معناه ما ذكرنا ولأجله قال: «قَدُومُوا 
عليه»"؟'» ولو كان بدعة على الحقيقة لنهى عنه . 

ومن ذه الحجهة جنا الكلامَ على ما نهى عليه السلام عنه من التعيّد المخوف 
الحر ج*'' في المآل. واستسهلنا وضع ذلك في ة قسم البدع الإضافية؛ تنبيهاً على 
وجهها ووضعها في الشرع مواضعهاء حتى لا يغترٌ بها مُغَْرٌه فيأخذها على غير 





.)40/١( سبق تخريجه‎ )١( 

)0 سبق تخريجه /١(‏ 40). 

2( في (م): ١منهم‏ كثيرا كذا بتقديم وتأخير. 
(1) سبق تخريجه /١(‏ 16). 

(6) في المطبوع و (ر): «وأنه. ‏ 

(0) سبق تخريجه /١(‏ 15). 

09( في (م): (يقتضيه). 

(0) سبق تخريجه (11/17). 

() سبق تخريجه (؟175/1). 


060 في المطبوع فقط : «المحرج». 


لا 


وجههاء ويحتجٌ بها على العمل بالبدعة الحقيقيّة قياساً عليهاء ولا يدري ما عليه في 
ذلكء وإنما تجشَّمْنا إطلاق اللفظ هناء وكان ينبغي أن لا تَفْعَل''' لولا الضرورة» 
وبالله التوفيق. ‏ 
قصل 
قال الله [تبارك و" تعالى  :‏ يَتَأيّهاأ سيم موأ طََبَاتٍ مآ حل أله لَك 
ولا سوا رك أله ايت الْمعينَ * وعوا يما رَوَهَك أهَد لها علِنََا نَمو لَه الى 
نسم يو مُؤَمِسوك # [المائدة : لالملام]. 


* روي في سبب نزول هذه الاية أخبارء جملتها تدور على معنى واحد. وهو 
تحريم ما أحلّ الله من الطيّبات؛ تديّاً أو شبْة التديّن""» و [أن1* الله نهى عن 
- وجعلة افقذاء واللة اا م قوّر الإباحة تفريراً زائد!*؟ غلى 

تقرّر بقوله9': 8 وَُوا مِنَا رََقَكْمُ لَه سَلَهُا طِقَبًا 4 [المائدة: 88]» ثم أمرهم 
ا ووو ا 


[سبب نزول: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم...4:] 
فخرّج إسماعيل القاضي من حديث أبي قلابة؛؟ قال: أراد نام من أصحاب 

رسول الله ككلِ أن يرفضوا الدُّنيا ويتركوا النساء ويترمّبوا!"'. فقام رسول الله كَل 

ال وي المقالةه فقال: «إنما هَلّكَ من كان قبلكم بالتشديد» شدّدوا على 


. في المطبوع و (ج) و (ر): ١لا يُفْعَل)‎ )١( 

(8): هاس التعقرف يق من المطلتو واع )اق (ر): 

فر بف رسكن وسية اللناد ين قاين سين نزول لل لاي 
 ):4(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

)0( في المطبوع و (ر): «زائدة». [ 

() كذافي المطبوع و (ج) و (ر)؛ وهو الصوابء. وفي (م): «بقوله». 
(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «وتركوا النساء وترهبوا». 

0 في المطبوع ققط : «فغلظ عليهم؟. 


١ 


ا فشدّد الله عليهم”''» فأولئك بقاياهم في الذيار والصوامع» اعبدوا الله ولا 
تقر كرا وه شتا واوا واعتمرواء واستقيموا يُسَتَقَمْ [بكم]"'؟. قال: «ونزلت 


كد سر 


فيهم : 9 تاها ألذِينَ اموأ لا 0 رمو طيَبتمآ ما أل أنه لَك 4 [المائدة 14 


وفي «الترمذي» عن ابن عباس ؛؟ قال : «إن رجلا أ تى النبيّ عليه فقال: يأ 
رسول الله! إني إذا أصبت اللحم انتشر قات للشنافة وأخذتنى شهوتى. فحرّمث علي 
اللحم. فأنزل الله الاية)!؟'. حديث حسن . 


)01( في (م): (فشدّد عليهم». 

(5؟) في (ج): «يستقيم بكم2»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) أخرجه عبدالرزاق في «التفسير؛ (١/197١2»؛‏ ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» (رقم17741١)‏ عن 
معمر عن أيوب عن أبي قلابة. ورجاله ثقات؛, إلا أنه مرسل» فهو ضعيف . 

0 رع الترمذي في «الجامع' (أبواب التفسيرء باب في تفسير سورة المائدة.» 0/ /١5-17868‏ 
رقم7005)؛ وابن جرير في «التفسير» /07١ /٠١(‏ رقم ».)17170٠0‏ والطبراني في «المعجم الكبير' 
(11/ دهعم رقم11981), وابن عدي في «الكامل؟ »)١1817//5(‏ وابن أبي حاتم في سير 
(*/ ق715/): والواحدي في «أسباب التزول» (ص198١)؛2‏ جميعهم من طريق الضحاك بن مخلد 
عن عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس به . ظ ظ 
قال الترمذي عقبه : «هذا حديث حسن غريب»» ثم قال: «ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلاً . 
ليس فيه عن ابن عباس » ورواه خالدٌ الحذاء عن عكرمة مرسلاً . 
قلت: إسناده ضعيف» فيه عثمان بن سعد. متكلم فيه من قبل حفظه. ومع ضعفه يكتب حلديثه, 
وقد خولف كما قال الترمذي» وهذا البيان: 
أخرج ابن جرير في «التفسير» 25١14 /١١(‏ هله ١٠ه-اله/‏ رقم/ا0177 17988 ١5«"10لء‏ 
)/)١‏ من طريق يزيد بن زريع وإسماعيل ابن ء عليّة وعبدالوهاب الثقفي. ٠‏ ثلاثتهم عن خالد الحذاء 
عن عكرمة؛ قال. . . وذكره بألفاظ . بعضها نحو ما سيأتي عند المصنف قريباً. 

. وإسناده صحيح ؛ إلا أنه مرسل . 

وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم١ 11‏ ط المحققة)» وأبو داود في «مراسيله» 
(رقم١ )7١‏ من طريقين عن خالد بن عبدالله عن خصّين بن عبدالرحمن السُّلّمي عن أبي مالك به. . 
وأخرجه ابن جرير في «التفسير؛ /5154/٠١(‏ رقم17777) من طريق آخر عن حصين بهء ورجاله 
ثقات» وهو مرسلء أبو مالك هو غزوان الغفاري الكوفي» مشهور بكنيتهء من الثالثة؛ كما في 
«التقريب» (076015). - 


١5 


وفي رواية عن ابن عباس [رضي الله عنهما!'2؛ قال: نزلت هذه الاية في 
من أصحاب رسول الله عيِلدٍ منهم أبو بكر وعمر وعلي و [عبدائله ]ين 

ماما ب 00 ع 
اجتمعوا في دار عثمان بن مظعون الجمحي» فتواققوا أن يَجْيُوا أنفسهم. 5 
يعتزلوا النساءء ولا يأكلوا لحماً ولا دَسَمَء وأن يلبسوا المُسُوحَء ولا يأكلوا من 
الطعام إلا قوتاً» وأن يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان . ظ 

فبلغ ذلك رسول الله يلِِ من أمرهم» فأتى عثمانَ بنَّ مظعون في منزله» فلم 
يجده في منزله”*' ولا إياهم, فقال لامرأة عثمان -أم حكيم ابنة أبي أمية بن حارئة 
السلمي -: «أحقٌّ ما بلغني عن زؤجك وأصحابه؟؟ . ظ 

قالكهااغرينا وسول الله؟! 

فأخبرهاء: فكرهت أن لا تحدّث رسول الله يك [حين سألها]"”'. وكرهت أن 
تبدي على زوجهاء فقالت : [يا رسول الله]"2! إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك”"' . 





- 2-2 وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (/174) لعبد بن حميد أيضاً من مرسل أبي مالك . 
فلم يثبت في سبب النزول إلا المراسيل؛ قال ابن كثير في «التفسير» (11/1): «وقد ذكر هذه القصة 
غير واحد من التابعين مرسلة». نعم ثبت في «صحيح البخاري» (رقمه١45.‏ الا١5,.‏ 00176), 
و 0 )٠‏ عن ابن مسعود؛ قال: اا 00 

فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا أن نتكح المرأة 0 

عبدالله الاية. وفي الباب : حديث الرهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله كَل وتقدم لفظه 
وتخريجه (1/ 201, فمعنى الحديث صحيح بمجموع ما أَوْرَدَهُ المصنف آنفاًء وانظر: «الصحيحة' 
(89”) و«الإرواء» )3١١15(‏ والله الموفق. 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(١؟)‏ مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(8) كذافي (م). وفي سائر الأصول: "بأن2. 

(4) كذا في (ج) و (م). وفي (ر) والمطبوع : «فلم يجله فيه) . 

(6) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

. مابين المعقوفتين من (م) فقط‎ )١( 

(0) في المطبوع و (ر): «فقد صدق». 


١ 1/ 


فقال لها رسول الله يليه : «قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا: إن رسول الله 
يقول لكم: إني أكل وأشرب» وآكل اللحم والدسم» وأنام» واتي النساء» فمَن 
رغب عن سئي ؛ فليس مني». 


فلما رجع عثمان وأصحابه ؛ 0 أمير ته بما أمر به رسول الله كا 
فقالوا: لقد بلغ رسول الله كلك أمرّنا فما أعجَّبّه» فذروا ما كره رسولٌ الله يكل . 

0 . (59, 95 0 207 يآ 200 ع 8 . 

ونزل فيهم ': 1 يتأتها الذينءامنوا لا عحرموأ طِيَبَتِ مآ أحلّ ألّهُ لَكم 4 ؛ قال: من 
الطعام والشراب والجماع» 8 وَلاتَمَْمَدُوَا4؛ قال: في قطع المذاكير» # إرب أََّه ا 
يب ألْمعَتَيِنَ4 ؛ قال: الحلال”' إلى الحراه”؟". 


وفي «الصحيح) عن عبدالله؛ قال: «كنا نغزو مع رسول الله" وك ليس معنا 
نساءء» فقلثنا: ألا نختصي؟ فلهانا عن للق فوخضن لنا بعل ذلك أن نتزوّج المرأة 


#0 
٠ 


بالثوب [إلى أجل]" '». يعني والله أعلم -: نكاح المُتْعة”" المنسوحً». 


رم 


1 ً 7 - 70 سس ار 6 ل ارس - م رم جكمدةه وي 
[المائدة: /ام]!" . ظ 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «أخبرتهم». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «ونزل فيها»؛ والمثبت من (م). 

(6) في (ج): «الجدال». 

(4) مضى تخريجه قريبا. 

(4) في (م): «النبي؛ بلق 

03 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» وقال (ر): «سقط من نسختنا لفظ «إلى أجل»» وهو ثابت 
في ١الصحيح؛).‏ ْ 

00( سقط لفظ «المتعة؛ من نسختناء ولا يصح المعنى بدونه (ر) . 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التفسيرء باب #لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم»؛ 
رقم9١4)51؛‏ و (كتاب النكاح؛ باب تزويج المعسر الذي معه القران والإسلام. رقم50/1): 
و (باب ما يكره من التبتل والخصاءء رقم0076)؛ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب النكاح» باب نكاح 
المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ. رقم؟ .)١5٠‏ 


١ 


[ وذكر إسماعيل عن يحيى بن يعمَّر : أن عثمان بن مظعون هم بالسياحة وهو 
صوم التّهار وقيام الليل'''-» وكانت أمرأته امرأة عَطرَة؛ فتركت الكحل والخضاب» 
فقالت”'' لها امرأة من أزواج النبي كله : أمشهد 3" أنت أم مُعِيبٌ؟ فقالت: بل 
مُشْهِد'؛ غير أن عثمان لا يريد النساءء فذكرت ذلك للنبي يكل فلقيه رسول الله 
يلل [فقال (له)]*؟: «[يا عفمان](0) 0 بما نؤمن به؟». قال: نعم. قال: 
«فاصنع مثلّ ما نصنع » لا محر و موأ طَيَبَاتِ مآ أل )1 له لك ». . . الاية» [المائدة : 
/ا1 ]1 . 


وخرج سعيد بن منصور عن خصين عن أبي مالك”*'؛ قال: «نزلت في عثمان 
ابن مظعون وأصحابه» كانوا حرّموا عليهم كثيراً من الطعام والنّساء» وهمٌ بعضهم أن 
يقطع ذكره» فأنزل [الله (تعالى)]9': « ينمه لين ءَامَنوأ كا حرمو[ طتَيي]7١22.‏ . . 4 
الاية [المائدة: /ام])2317, 


واللحم والخصاء. ا 9*7 ال بيه" هِ واتصاينةا /ا3] 


)1١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «وهو يصوم النهار ويقوم الليل». 

(1) في المطبوع فقط : «فقال»!! 

فو في (ج): «أشهد». وفي المطبوع و (ر): ١أشهيد).‏ 

0 في (ج): اشهد»؛ وفي المطبوع و (ر): «شهيد». 

(9) مابين الهلالين سقط من (م)؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) نحوه عند الطبراني في «الكبير؛ (4/ ٠٠١‏ رقم6١/2)7/17‏ وإسناده ضعيف . 
انظر: «المجمع» (307/5)؛ و «الدر المنثور» (79/ 560 .)١57-١‏ 

00 كذا في (م)» وهو الصواب؛ وفي المطبوع: امن طون إلى ابلا ون ا ١اعن‏ 
خضير عن أبي مالك»!! 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج)؛ وما بين الهلالين سقط من (م). 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

.)195/1( مضى تخريجه قريب في التعليق على‎ )١١( 


١] 


الاية ١7]‏ . 
وعن قتادة؛ قال: «نزلت في ناس من أصحاب رسول الله كله أرادوا أن 
بشخلا من الدّنيا''» ويتركوا النساءء ويترمّبو!”"؛ منهم علي بن أبي [طالب]9©) 

وعثمان بن مظعو ا 
وخرّج ابن المبارك : أن عثمان بن مظعون أ تى النبيّ َك فقال: اليو يأر 
الاختصاءء فقال النبي وك : الس عدا ام عضي لذ ادص '؛ إن خصاء”” أمّتي 

الصيام) . 


قال: يا رسول الله! ائذن لنا في السياحة . 
قال: (إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله) . 
قال: يا رسول الله! اتذن لنا”"' في التَّرَمّيِ(*١‏ 


قال: (إِنَّ ترهُّب أمّني الجلوس [في المساجد]7١'‏ لانتظار الصلاة»25©. 


)010 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر): ومفى تخريع لكاي التعرج ما 1053/0١‏ 

(؟) في (ر) والمطبوع : «عن الدنيا» . 

(9) في المطبوع و (ج) و (ر): وتركوا النساء وترهبوا». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(5) أخرجه عبدالرزاق في "تفسيره؛ »)١97-141/1١(‏ ومن طريقه ابن جرير في #تفسيره» (4/17) عن 
معمر عن قتادة» وانظر «الدر المنثور»(6/ 141). 

03 كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : ١لي).‏ 

(0) الذي نعرفه من الحديث: «أو اختصى» . (ر). 

00 في المطبوع و (ج) و (ر): «اختصاء» 

(9) كذا في (م) و (ج)». وفي (ر) والمطبوع: «لي»2. 

ْ في (م): «الترهيب».‎ )١( 

() مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

 حرشا أخرجه ابن المبارك في «الزهد' (رقم )845 ومن طريقه البغوي في «التفسير) (؟2))04/1 و‎ )١( 
السنة؛ (؟5/١5171-737/ رقم184)- من طريق رشدين بن سعدء حلثني أبن امار‎ 
1 ' مسعود قال: إن عثمان بن مظعون. . . وذكره.‎ 


وه" 


ل ل 


وفي الصحيح: «ردَّ رسول الله كله التَثّلَ على عثمان بن مظعون» ولو أذن 
أن لا 31 


0 * وهذا كلّه واضح في أن جميع هذه الأشياء تحريم لما هو حلال في الشرع؛ 
وإهمالٌ لما قصد الشَّارِعٌ إعمالّه ‏ وإن كان بقصد سلوك [طريق1' الآخرة ؛ لأنه 
نوع من الرهبانية» زولا رهبانية 1" في الإسلام . 


* وإلى منع تحريم الحلال ذهب الصحابة والتابعرن ومّن بعدهم؛ إلا أنه إذا 
كان التحريم غير محلوف عليه؛ فلا كقّارة [فيه]!؟2» وإن كان محلوفا عليه؛ ففيه 
. الكفارة» وليعمل” الحالف بما أحلَّ الله له. 


ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضى عن معقل بن مقرّن: «أنه سأل ابنَ 


مسعودء فقال: إني حلفتٌ ألا أنام على فراشي سنة”"'؟ فتلا عبدالله : « يكأيها لذن 
مَأ َاححَرَمُو. . . © الآية [المائدة: 417] كفّر عن يمينك”"» ونم على فراشك» . 


وفي رواية: «أن مغقلاً كان يكثْرُ الصّومٌ والصّلاة» فحلف أن لا ينام على 


-0- > قال شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)7١١5(‏ ١هذا‏ الإسناد فيه علتان: 
الأولى: الإرسال؛ فإن سعد بن مسعود تابعي لم يدرك القصة؛ ولم يسندهاء كما هو ظاهرء وقد 
خفيت هذه العلة على المعلق على «الشرح»» فلم يتعرض لها بذكر. 
والثانية: ضعف رشدين» وابن أنعم ‏ واسمه عبدالرحمن بن زياد الإفريقي-). 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب النكاح. باب ما يكره من التبتل والخصاءء رقم5077, 
4» ومسلم في «الصحيح» (كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 
مؤنة» رقم107١)»‏ وغيرهما .من حديث سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 

(9') مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . ظ 

(4) في (ج): «ولعمل»»: وفي (ر) والمطبوع: «ويعمل»» والمثبت من (م). 

(1) في (م) بدل «سنة»: «قال». 

(0) في المطبوع و (ر): «ادن فكل» وكفر عن يمينك»!! 

00 في (ج): كان معقلاً؛ وفي المطبوع و (ر): «كان معقل). 


5١ 


- فأتى [عبدالله]”'' بن مسعود [رضى الله عنه]!"'» فسأله عن ذذلك؟ فقرأ عليه 


وعن نك قال: «قلت لإبراهيم في هذه الآية + لاع موأ طَيَبئتٍ مآ مآ أَحلَّ 
أنه لَك # [المائدة: 87]: أهو الرجل يحرّم الشيء مما أحلّ الله له؟ قال: 
نعه]!”". ظ 

وعن مسروق؛؟ قال: ١أنّي‏ عبدالله بضرع”" ' فقال للقوم : ادنوا. فأخذوا 
تمر فقال رجل: إِني حرمت الضّرع . فقال عبدالله: هذا [من]2"7 خطوات 
الشيطان» ل يَتأمها لين اسنوأ ا حرمو [( طِيبتٍ)90 ما أل أله كك 210]4 [الآية ]201 
[المائدة: /41]ء ادن فكل» كف شن 101 


وعلى ذلك جرت الفتيا في الإسلام؛ أن كلّ من حرم على نفسه شيئاً مما أحلّ 


() مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) أخرجه سعيد بن منصور في «سلنه» (رقم7/ا/2 71/4 - المحققة). والطبراني في «الكبيرا 
(9/ /اة ؟/ رقم4544-947597). وابن جرير في «التفسير» ,)١51194٠0 .١15486ةمقر /007/١٠١(‏ 
وابن أبي حاتم في «التفسير؛ /١١41//5(‏ رقم 5540).» والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 147؟). 
وهو صحيح بمجموع طرقه. 

(4) في (ج) و (م): «وعن مغيرة». 

0( ذكره السيوطي في «الدر المثور» (5/ 17) وعزاء عبد بن حميد. 

030 الضرْع : هو الخلف. مَدَدُ اللبن لكل ذات ظلف أو فت . انظر: السان العرب» (8/ 777- -71718), 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(4) مابين الهلالين سقط من المطبوع. 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

() مابين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع . 

() أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» (رقم777) ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير) 
/5١/9(‏ رقم8408)-» وعبدالرزاق في «التفسير» (194-198/1)»: وابن أبي حاتم في ' 
(التفسير» »)57941/1١١1417//5(‏ والطبراني في «الكبير» /٠١/4(‏ رقم8407)». والحاكم في 
«المستدرك» (1/ 717). وإسناده صحيح . 


5” 


الله [له]”""؛ فليس ذلك التحريم بشيء؛ فلْيَأكلْ إِنْ كان مأكولاء ولْيَشْرَبْ إِنْ كان 
مشروباء وليّلْسَنْ إن كان مَلْبِوسأء وليملك إن كان مملوكاًء وكأنه إجماعٌ منهم 
و2 1 5 ا + إى 0 ٠‏ : َ 3 5 
منقول عن نالك97؟) وأبي 00 والشافعيا*) وخعمرعمه واختلفوا في الزوجة. 
ومذهب مالك أن الدّحريم طلاق كالطلاق الثلاث» وما سوى ذلك فهو باطل*2؛ لأن 
القرآن شهد بكونه اعتداءً» حتى إِنَّه إنْ حرّم على نفسه وطءً أمته غيرَ قاصد به( 
العتقّ؛ فوطؤها حلال» وكذلك سائر الأشياء من اللباس والمسكن والكلام 
والصمت والاسْتظلال والاسْتضحاء. 

وقد تقدّم الحديث في الناذر للصوم قائماً في الشمس ساكتاً؛ فإنه تحريم 
للجلوس والاسْتظلال والكلام» والنبي يَكِةِ أمره بالجلوس والتكلّم والاشتظلال”” . 


قال غالةف900: «أمره أن يتم كا اكان اللساقي"؟ " طاعة نوكر لنامنا كا هله له 


معخصية ) . 


)010 نأ نين المعقوقين متف يون [للتطوع فيط : 

(1) انظر ماسيأتي قريبا. 

() انظر: «المبسوط» (147/8)» «أحكام القرآن» (000/1), «مختصر اختلاف العلماء) 
(6/ 5-147 14؟) كلاهما للجصاص . 

() انظر: «الأم) (510-159/6): (مختصر المزني» ,.)١197-197(‏ «حلية العلماء؛ ,)5١/10(‏ 
«الإشراف» )1١7/١(‏ لابن المنذر. «إخلاص الناوي» .)5١9/9(‏ 

(6) في (م): «فباطل». 
وانظر: «المدونة» (1/ 7454؛ 407 ط صادر)» «أحكام القرآن؛ (559/5)» «التفريع» (؟/ 05), 
«المعونة» (؟858-411//5). «الكافي» (510-5711)» اجامع الأمهات» (795؟. 597). (الإشراف») 
47١ /0(‏ مسألة رقم ١7178‏ بتحقيقي) . 

(0) كذا في (م)» وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «وطء أمة غيره قاصداً به!! 

(0) مضى تخريجه (119/17). 

(4) في «الموطأ؛ (؟/75؟ - رواية يحبى)؛ وقارن ب «الموافقات» (7/ 7١‏ بتحقيقي)»: وفي (ج): 
«لمالك»!! 

(9) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «أمره ليتم ما كان له فيه؟. 


١ 


فتأّلوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية! وهو مقتضى الاية في قوله 
تعالى : « ولا مكنا . # الآاية [المائدة: /141» ومقتضى قول ابن مسعود رضي 
الله عنه لصاحب الضّرْع : «هذا من خطوات الشيطان""'. 

وقد ضكّف ابن رشد الحفيد الاستدلال من المالكية بالحديث» وتفسيرَ مالك 
لهء وذكر أن قوله في الحديث: «ويترك ما كان عليه فيه معصية» ليس بالظاهر أن ترك 
الكلام معصيةٌ» وقد أخبر الله [تعالى]'' أنه نَذْرُ مريم . 

قال: «وكذلك يشبه أن يكون القيام [في] الشمس”'"' ليس بمعصية”؟؟؛ إلا ما 
يتعلّق بذلك من جهة تعب الجسم والنفس» وقد يستحبٌ للحاج أن لا يستظل» فإن 
قيل: فيه معصية؛ فبالقياس”*' على ما نهي عنه من التعب» لا بالنص» والأصل فيه 
أنه من المباحات)0'. 

وما قاله ابن رشد غير ظاهر» ولم يقل مالك في الحديث ما قال استنباطاً منه» 
بل الظاهر أنه استدلّ بالاية المتكلّم فيهاء وحمل الحديثٌ عليهاء فَتَرْكُ الكلام -وإن 
كان في الشرائع الأول(" مشروعاً- فهو منسوخ بهذه الشريعة» فهو عملٌ في مشروع 
بغير مشروع» وكذلك القيام في الشمس رياه [في العناةة !3 من باب تحريم 
الحلال» وإن استحبّ في موضعم؛ فلا يلزم استحبابه في اخر . 

فصل 
ويتعلّق بهذا الموضع مسائل : 


)1١‏ مضى تخريجه قريباً. 
(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 
() كذاعندابن رشدء وفي جميع الأصول: «القيام للشمس». 
(4) كذ! عند ابن رشد» وفي جميع الأصول: «معصية». 
(5) كذاعند ابن رشد. وفي جميع الأصول: «فالقياس». 
() (بداية المجتهد» (5/ ١57‏ مع «الهداية»). 
(0) في المطبوع فقط : (الأولى»!! 
() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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* إحداها(': أن تحريم الحلال”" وما أشبه ذلك يتصوّر على أوجه 


الأول: التّحريم الحقيقي. وهو الواقمٌ من الكمّار؛ كالبحيرة والسائئة 
والوصيلة والحامي» وجميع ما ذكر الله تعالى 0 عن الكقّار بالرأي 0 
ومنه [قول الله (تبارك و)]'" تعالى: # ولا تَصُولُوا لِمَا صف ألسِدحكم الكذ 
َكَل وعدا حرام َي عل أ الْكَبٌ 4 [النحل : 1 ويا اليد سن الع 
الواقع في الإسلام رأياً مجرّدا . 

217 : أن يكون مجرّد ترك» لا لغرّضء بل لأن النفس تكرهه بطبّْعهاء أو 
لا تتذكرء'*2 حتى تَسْتَعْملهء أو لا تجد ثمنه: أو تشتغل بما قو اكه ند 4 اي 
أشبه ذلك ومنه ترك النبي كله لأكل الضب؛ لقوله فيه: «إنه لم يكن بأرض قومي 
فأجِدُني أعافه)70» ولا يسمّى مثل هذا تحريماً؛ لأن النّحرِيمَ يستلزم القصد إليهء 
وعذا لبن كزللك 


الغالف237: أن محم لنذره التحريم» أو ما يجري مجرق النذر من العزيمة 
القاطعة للعٌذْر؛ كتحريم النوم على الفراش سنة» وتحريم الضرْعء وتحريم الادّخار 
لغدء وتحريم الليّن من الطعام واللباس» وتحريم الوطء أو الاستكللاذ بالنساء ف 
الفملة ونا أشن دللك: 


)١(‏ في (ج): «أحدها». 

(؟) لوقال: "ترك الحلال»؛ لكان أدق وأولى. 

() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ر): «قوله»» وما بين الهلالين سقط من (ج). 

(4) في (م) فقط : «والثاني». 

(5) في المطبوع و (ج): «تذكره؛. وفي (ر): «تكرهه»! ! 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) في (ر) والمطبوع: «وما». 

(0) أخرجه البخاري في ١«صحيحه)‏ (كتاب الذبائح والصيدء باب الضَبء رقم0077): ومسلم في 
١اصحيحه)‏ (كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» رقم9147١)‏ من حديث خالد بن الوليد 
- رضي الله عنه -. 

(9) في (م) فقط : «والثالث». 


الرابع''': أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله» ومثله قد يسبّى 
تحريماً. 
قال إسماعيل القاضي: (إذا قال الرجل لأمته: والله لا أقريْك؛ فقد حرّمها 
على نفسه باليمين» فإذا غشيّها؛ وجبت عليه كفارة اليمين»» وأتى بمسألة ابن مُقَرٌن 
في سؤاله ابن مسعود [رضي الله عنه]''؛ إذ قال: : «(إني حلفت أن لا أنام على فراشي 
أ ا 11 


سنة» قال : فتلا عبدالله : « يتأيها الَذِينَ اموأ / لا محرموا . . . » الاية [المائدة: /41]ء 
[وقال له]0": كفْرْ عن يمينك» ونم على فراشك»7؟. 

فأمره أن لا يحرّم ما أحلّ الله له وأن يكمّر من أجل اليمين. 

فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوعٌ من التّحريم» وله وجةٌ ظاهرٌء فقد أشار©) 
إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئاً من الحلال؛ لم يجز له أن 
يقعله6< سعتن :زر ليق 2 اليمين ؛ فلأجل ما كان قبل من التحريم -وإن وردت 
الكقارة ب بست او » ومن ثم - - والله أعلم سكتت كثازة:. 

* والثانية0” © : أذ الآية القى اتن يصدوها الطر انها على أن مدي طق 
لمكا 

أما الأول؛ فلا مدخل له ها هنا؛ لأنَّ انريم تشريع كالتحليل» والتَّشْرِيعٌ 
ليس إلا لصاحب الشَّرْعء اللهم إلا أن يُدْخْلَ مبتدمٌ رأياً كان [من (أهل)]2» 


)1١(‏ في (م) فقط: «والرابع». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) سبق تخريجه قريبا. 

(5) في (ر): «ققد أشار إليه»؛ وعلّق (ر) بقوله: العل «إليه؛ زائدة؛ إلا أن يكون في الكلام حذف بعد 
كلمة إسماعيل» . 

() في المطبوع و (ر): «ولما وردت الكفارة» سمي تحريماً»» والمثبت من (م) و (ج). 

(0) كذا في (م) و (ج).؛ وفي المطبوع : «الثانية»» وفي (ر): (المسألة الثانية». 

() مابين المعقوفتين مضروب عليه في (ج)» وما بين الهلالين سقط من (ج). 
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الجاهلية أو من أهل الإسلام_؛ فهذا أمر آخر يبل السَلفُ الصالحٌ عن مثلهء فضلاً 
عن أصحاب رسول الله يَيِِ على الخصوص . 


اقل وقع للمهلّب في «شرح البخاري» ما قد يُشْعِرُ بن المراد في الاية النّحريم 
بالمعنى الأول» فقال: «التحريم إنما هو لله ولرسوله [2'1]6. فلا يحلا" لأحد أن 


يحرم شيئاً» وقد وبّخ الله من فعل ذلك» فقال : «الَاححَرَمُوا طِيَتٍ مآ لحل أله لَكُمْ ولا 
سر تر 


سرس سي ب 0 

تَئَرُوا» [المائدة: 41]» فجعل ذلك من الاعتداء» وقال: # ولا تمُولوأ لِما صف 
نيكم الْكَذِ ب هنذا حل وهلذا حراء لتشْرواعلَ لَه الْكَذ ب [النحل : 7١1]؛‏ قال : 
فهذا كله حَسّة في أن تحريم الناس ليس بشيء . 


رما قاله المهلب يرله السبب في نزول الآيقء وليس [فيه ما يعر بن 
المعنى» وإنما نصت الأسبات على التحريم بالمعنى الثالث]7" كما تقرر» ولذّلك لم 
يُحَدٌ المحّمٌ الحكمّ لغيره» كما هو شأن التحريم بالمعنى الأول» فصار مقصورا على 
المحرَّم دون غيره. 

وأما التحريم بالمعنى الثاني ؛ فلا حرج فيه في الجملة؛ لأنَّ بواعتٌ افوس 
على الشيء أو صوارقها'' عنه لا تنضبط لقانون”' معلوم» فقد يمتنع الإنسان من 
الحلال لآله20 يجده في استعماله”"» ككثير ممّن يمتنع من شرْب العسل لوجع 
يَْتريه به» حتّى يحرّمه على نفسه» لا بمعنى التحريم الأول» ولا الثالث» بل بمعنى 
التَوقّي منه؛ كما يُتوقى* سائر المؤلمات . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

فم في (م): «قال: لا يحل». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0 في مطبوع (ر): «أو صارفها»» وعلّق بقوله: العل الأصل: «أو صوارفها؛ ليناسب جمُْمٌ : البواعث) . 
(6) كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: ١بقانون».‏ 

(5) في المطبوع و (ر): ١لأمر".‏ 

(0) في (م): «يجده باستعماله). 

(4) في المطبوع و (ر): «تتوقى»» ولكل وجه. 


/ا ١‏ ؟ 


ويدخل ها هنا بالمعنى امتناعٌ النبي كلخ من أكل الثوم؛ لأنه كان يناجي 
الملذي5ة7 2 زه تتأذى مق راتعوتها" !+ وكذ لك سنا اها تكرو انه 


ولعل هذا المشمل ” أولى ِنْ قول من قال: إِنَّ الثوم ونتحوهااه "كا قاس د 

والمغنيان متقاربان» وكلاهما غير داخل في معنى الآية . 

وأما التحريم بالمعنى الرابع'"''؛ تمل أن ادكل تيهار لحري فيكون 
قوله [تعالى]'': « لا حَحَرْمُوا طَيَبَتِ مآ أحَلَّ أله َه كم 4 [المائدة: /41] قد شمل 
التحريم بالتلاق والتحريم باليمين » والدّليل على ذلك 0 الكقارة بعدها بقوله 
[تعالى]” : #فَكَمَريهه إِطصَام عَسَرََ مَسَككينَ 4 [المائدة: 84]. . . إلى آخرهاء وما 





)١(‏ أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب ما جاء في الثوم النّىءِ والبصل والكداث: 
رقم800)) ومسلم في ١صحيحه'‏ (كتاب المساجدء باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كرّاثاً أو 
نحوهاء رقم078) عن جابر بن عبدالله رفعه إلى النبي يك قال : امن أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلنا 1 
قال : فليعتزل مسجدنا . وليقعد في بيته», وأن النني يه أنّي بقذر فيه ضّرات من بقول. فوجد لها 
ا فير بما فبها من البقول : فقال: «قرَّبوها» إلى بعض أصحابه كان معه-» فلما راه 
ره أكلّهاء قال: «كلْ؛ فإني أناجي مَنْ لا تناج . 

(؟) أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب المساجد. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كرّاثاً أو نحوهاء 
رقم0714) عن جابر بن عبدالله رفعه: من أكل البصل والثوم والكراث؛ فلا يقربن مسجدناء فإن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؟ . 
والحديث دون حر في ١صحيح‏ البخاري» (رقم8514), وخرجته والذي قبله بتفصيل في تعليقي 
على (١‏ تحقيق البرهان في شأن الدخان» (ص/١٠١‏ وما بعد). . 

2 كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «وكذلك كل؛. 

(4) كذافي (م)»؛ وفي سائر الأصول: «المحل». 

(9) في المطبوع و (ر): «ونحوه». 

)00 كذا في (م) و (ج) و (ر). وزاد في المطبوع قبلها: «الثالث و»!! 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

() في (ج): «فقد)ا. 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


تقدّم من أنه كان تحريماً مجرّداً قبل نزول الكفارة 00 
في قوله تعالى : # ييا ألتى لِم نحم م1 أحَلَّ اه ك4 [التحريه : :]١‏ إن التحريم كا 
باليمين حين حلف النبي ككلةِ أن لا يشرب العسل' سان قر افير إل 


[تعالى]9"' . 

فإن قيل: هل يكون قول الرجل لرسول الله ككلهِ: «إني إذا أصبت اللحم 
انتشرثٌ للنّساء. . . الحديث”"'؛ من قبيل التحريم الثاني لا من الثالث؛ لأن الرجل 
قد يحرّم الشيءَ للضرر الحاصل بهء وقد تقدّم آنفا أنه ليس بتحريم في الحقيقة. 
00 ار 
0و 


فالتمواي9: اناكم يلكت الشوو موقا ما بادك 520 


40 بن غير تعريم: إذ التارك لأمر لا يلزمه أن يكون محرّما له 0 
ِ يرك" الطَعام الفلانيّ أو التُكاحَ ؛ لأنه في [ذُلك] الوقت”” "لا يشتهيه أو لغير ذلك 


)1١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسيرء باب فيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك. مويه الوا ود ا ا 
امرأته ولم ينو الطلاق» رقم4174١)‏ من حديث عائشة . 
وهو في مواطن عديدة من «صحيح الحلية 'انظر الأرقاء (01515 لالكامف لمتكم اوم 
48 » 5ه ؟اكرلةء اخأكت 597/7 ). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(9) سبق تخريجه (؟9577/17١).‏ 

(4) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «النذر»!! 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في (م) فقط: «قيل: فالجواب»!! 

(0) في المطبوع و (ر): «يتناول شيئا؛ . 

(0) في المطبوع فقط: «عن». 

(9) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «ترك). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) و (ر)» وعلّق (ر) بقوله: «لعل الأصل : «في ذلك الوقت»؛ 
أي : الذي ترك فيه ما ذكر» . 


من الأعذارء حتى إذا زال عذره؛ تناول منه» وقد ترك عليه السلام أكل الضب"!"', 
ولم يكن تركةُ مُوجباً لتحريمه [له]''". 


النبى يكلِكِ ردّ عليه بالاية» فلو كان وجود مثل تلك الأعذار مُبِيحاً للتحريم بالمعنى 
الغالث؛ لوقع التفصيل في الاية بالنسبة إلى من حرم لعذر أو لغير عذر'" 
وأيضاً؛ فإن الانتشار للنساء لين بمذموم ؛ فإن النبي عه قال : (من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج. . .» الحديث”*؟»: فإذا أحبٌ الإنسانْ قضاءً الشهوة؛ تزوّجء 
فحصل له ما في الحديث؛ زيادة إلى التّمْل المطلوب في الملّة» فكأنَّ محرّمَ ما 
يحصل به الانتشار ساع في التَّشْيُهِ بالّهبانية» فكان ذلك منتفية”* عن الإسلام كسائر 
ما ذكر في الاية . 
* والثالثة"2: أن هذه الاية يُشكل معناها مع قوله تعالى: # 


كاد حلا َقَ نويل إلَامَا حَرَّمَ إِسَِْيلُ عل نَفْصِوء ين قبل أن تال التؤرنة . 


الاب 
[آل عمران: *”9]؛ فإن الله أخبر عن نبي من أنبيائه عليهم السلام أنه حرم على نفسه 
حلالاً. ففيه دليل لجواز مثله 


والجواب: أنه لا دليل في الاية؛ لأن ما تقدّم يُقرّر: أن لا تحريمٌ في 
الإسلام» فيبقى ما كان شَرْعاً لغيرنا منفيّاً عن شرعنا؛ كما تقرّر في الأصول . 


أ اه ف عر ١‏ : (0). : 
حرج الفاضي إسماعيل وغيرٌه عن ابن عباس [رضي الله عنهما]"": «أن 


.)1١9/5( سبق تخريجه‎ )1١( 

(؟) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(6) في المطبوع و (ر): «أو غير عذر). 
(4) سبق تخريجه .)07/١(‏ 

(6) في (م) فقط: (منهياً» ! 

(5) في (ر): («المسألة الثالثة». 

)٠0(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


0006 


إسرائيل ‏ وهو يعقوب النبى ''١‏ عليه السلام أخذه عرق النَّسَاء فكان يبيت وله 
1ك فتجدال علي ]ة اقتقاء اللفنة لسرن [علين" الكزوف»: :ؤذللكه قبل نزول 
التوراة». ْ 
قالوا: «فلدّلك تسل اليهودُ العروق أن لا يأكلوها»!”*'. 

وفى رواية : (جعل على نفسه أن له يأكل لحوم الإبل»؛ [ىال](22. (فحرمته 
البهوة ا : 

.- و ٠‏ 000 عِِ 

وعن الكلبى: «أن يعقوب عليه السلام قال: إن الله شفاني لاحرمن أطيب 
الطعام والشراب - أو قال: أحب الطعام والشراب'" ‏ إليّء فحرّم لحوم الإبل 
والناني , 


قال القاضي: «الذي نحسبٌ - والله أعلم ‏ أن إسرائيل حين حرم على نفسه ما 
حرم من الحلال”2؛ لم يكن في ذلك الوقت منهيّاً عن ذلك» وأنهم كانوا إذا حرّموا 
على أنفسهم شيئاً من الحلال؛ خُرّم عليهم؛ كما كان الحالف إذا حلف ألا يفعل 
شيئاً من الحلال؛ لم يجز له أن يفعله» حتى نزلت كفارة اليمين؟ قال الله تعالى : 


)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «أن إسرائيل النبي يعقوب». 

000 في المطبوع: «وعليه زقا»؛ وفي (ر) و (ج): «وعليه زقاء؛. 

(:) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(4) في (ر) والمطبوع : «فلذلك نسل اليهود لا يأكلونها»: وفي (ج): «فلذلك تسّل اليهود ألا يأكلوها» . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). ظ 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه؛ (رقم2)0048 وابن جرير في «تفسيره» /١١-١١/7(‏ 
رقمه 1/4٠‏ 7407): وعبدالرزاق في «التفسير» »)2١17/١(‏ والبيهقي في: «السئن الكبرى» )8/١١(‏ 
ب طيعن عن إن عاق وإمناد سي 
قال عبدالرزاق: قال سفيان: «له زقاء» قال: صياح». 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ (177/1) لعبد بن حميد أيضا. 

2 في المطبوع و (ر): «أو الشراب». 

(4) مضى تخريج نحوه قريبا. 

(9) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: ١على‏ نفسه من الحلال ما حرم؟ . 
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حرس وبر ار 


١‏ د وْضَ َه لك يله نيكم 4 [التحريم: ”]؛ والحالف إذا حلف على شيء وله 
يقل: إن شاء الله؛ كان بالخيار» إن شاء فعل وكمّرء وإن شاء لم يفعل». 

قال : (اوهذه [الأشماء ١!‏ وما أشبهها من الشرائع - يكون فيها التّأسخ 
والمنسوحٌ. فَكانّ النّاسحٌ في هذا قوله [تعالى]!": 3 يتأي أَلدِينَ «امئوأ لا ححَرَمُوأ 
طَيَبتِ ما أل أل ك4 [المائدة : 41]» . 

قال: «فلما وقع النهي؛ لم يجز للإنسان أن يقول: الطعام علىَّ حرام» وما 
أنه ذلك من المحلكل»ه. كان قال انان اتنيعا عن ذللك :"ان قر لا طاذه. إن بعك 
على ذلك بالله؛ كان له أن يأتي الذي هو خيرء 0005 

* والرايغة : ا هنا لبان عد قرلا تعالى : م تيا ألتَى لم نحم مآ 
أَلَّ أهَهُ لك . . . 4 الآية [التحريم: ١]؛‏ لآن" فيها إخباراً بأنه عليه السلام حرّم على 
نفسه ما أحل له2"0» وقد نزل عليه : «الَاخَوَمُوا يت م لحل ألَهُ لَك ولا تدوأ 4 
[المائدة: /41]» ومثل هذا يُجَلَّ [مقام”" النبي يلِةِ عن مقتضى الظاهر فيه» وأن 
يكون منهيّاً عن شيء هو اعتداء" ثم باتتفح حتى يقال له فيه : لم تفعل؟ فلا بد من 
النظر فى هذا المعارضص”“'. 

والحواب: 


أن ان التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود؛ فظاهر أنها مختصة 


. مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط‎ )1١( 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(9) في (ر): اوالمسألة الرابعة». 

(:) في (ج): (أن تقول». 

(5) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «فإن». 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): (ما أحله الله؛. 

0300 عع اموي ستطدن موزلم 

00 كذا في (م)؛ وفي (ج) :الامنهاً عن اهن أعقذ ا وفي المطبوع و (ر) : «منهيا عنه ابتداءً) : 
6 كذا في (م)»؛ وفي (ج): «هذا المصارف»؛ وفي (ر) والمطبوع هذه المضارف2: 
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بالنبي كلا''؛ إذ لو أريد الأمٌ على قؤل من قال به من الأصولئين.- ؛ لقال: لم 
تحرّمون ما أحلَّ الله لكم؟ كما قال: « ييا أَلتّنُ إذا طَلَقَتم ألِيْسَآهَ . . . © الاية 


[الطلاق: »]١‏ وهو, بيْن؛ لأن سورة التحريم قبل أية الأحزاب ؛ ولذلك لها إلى النبوة 
فب البلام الي نزل عليه في سورة الأحزاب : 


يتأ م با أَلَىّ قل لا: زويجك ويك إن كش [ سردت الحمزة ألدّنَا وز وَزينتَهَا فعَاليت مت 


50 ممرايح) جم اسع إلى اخرها*'. 


وأيضاً فيحتمل أن يكون التحريم بمعنى الحَلف على أن لا يَفْعَلء والحَلفُ إذا 
وقع ؛ فاحلة وضك يز أن يكرك الميعلر فا عليه وبيق أن يفشله بويكدر: ودجاءي 


آية التحريم : « قَدَ وض أمَّهُ لَك يلد نمكم [التحريم: 7]» فدلٌ على أنه كان يميت 
حَلَّ عليه السلام بها . 


وذلك أن الناس اختلفوا في هذا التحريم 


فقال جماعة: إنه كان تحريماً لأم ولده مارية القبْطيّة؛ بناءً على أن الاية 
نزلت في شأنها . وممّن قال به الحسن وقتادة والشعبي ونافع مولي ان عه . 


)١(‏ في (ج): "عليه السلام». 

. في المطبوع و (ر): «يك)‎ .)١( 

. مابين المعقوفتين من (م) فقط‎ )'٠( 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التفسيرء باب ##قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا. . . ©#؛ رقم4786)» و (باب #وإن كنتن تردن الله ورسوله. . . ©؛ رقم2»)4787 ومسلم في 
«صحيحه؛ (كتاب الطلاق. باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية» رقم470١)‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 
وإبلاء النبي كَل شهرا مخرج بتفصيل في كتابي «الهجر؛ (ص111-7017). 

(6) كذا في (م) و (ج).؛ وفي المطبوع: «إن ما كان». وفي (ر): «إن كان2. 

(1) حكاه ابن العربي في «أحكام القران؟ (5/ )١18454‏ عنهم عدا نافع » وقال: «وجماعة». ثم قال بعد 
كلام: «وأما ما روي أنه حرّم مارية؛ فهو أمثل في السند» وأقرب إلى المعنى» لكنه لم يدرّن في 
صحيح» ولا عدّل ناقله؛ أما أنه روي مرسلاً . : 
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أو كان تحريما لعينا رينت وهو قول عطاء وعبدالله بن عتبة . 
زكالتعماعة: إنها كان تصريما مير 


قال إسماعيل بن إسحاق : «يمكن أن يكون النبي يك حرّمها ‏ يعني : جاريته - 
بيمين بالله''؟؛ لأن الرجل إذا قال لأمته: والله لا أقريئك؛ فقد حرّمها على نفسه 
باليمين» فإذا غشيّها؛ وجبت عليه كفارة اليمين»» ثم أتى بمسألة ابن مُقَرّن. 


ويمكن أن يكون السببٌ شرب العسل» وهو الذي وقع فى «البخاري») من 
طريق هشام عن ابن جريج؛ قال فيه: «شربثُ عسلاً عند زينب بنت جحشء» فلن 
أعود له» وقد حلفتٌ» فلا تخبري بذلك أحداً”". وإذا كان كذلك؛ له””" يبق في 
المسألة إشكال» ولا فرق بين الجارية والعسل في الحكم؛ لأن تحريم الجارية 
-كيف [مالآ*' كان - بمنزلة تحريم ما يؤكل ويُشْرَب . 


- وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على أية التحريم؛ فيحتمل وجهين 
[كالارل 1 : 


أحدهما: أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف . 
والثاني: أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي يكلا '» وأن قوله تعالى : 


5 وقد روى ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلمء قال: حرّم رسول الله يكلِ أم ولده إبراهيم» فقال : 
أنت على حرام» والله لا أتيتك. شن للد نك الكأيوا العيلر اسرو مالس زه الدصي 
مرضاة أزواجك؟» . قال: : «وروى مثله:ابن القاسم عنه». 
وانظر: ١المحرر‏ الوجيز» (71*1-779/65) . 

010 في المطبوع و (ج) و (ر) : «بيمين الله» . 

(1) سبق تخريجه قريباً (1/5 ل ل تك لي تن 
عمير عن عائشة . 

(9) في المطبوع و (ر): «فلم». ا 

(4:) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) في (م): عليه السلام». 


« ينبا اين امنأ لَا ححَرَمُوأ4 [المائدة: 41] لا يدخل فيه؛ بناءً على قول من قال 
بذلك من الأصوليين'"". وعند ذلك لا يبقى في القضية ما يُنظر فيه و كود 
للمحتح بالاية م: متعَلّق» والله أعلم . 
فصل 

* إذا ثبت هذا؛ فكل مَنْ عمل على هذا القصد”''؛ فعمله غير صحيح؛ لأنه 
عامل: إما بغير شريعة ‏ لأنه لم يتَّبِع أدلّتها0”-» وإما عامل بشرع منسوخ» والعمل 
بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف؛ لأن لترقب والامتناع من اللّذَّات 
والنساءء وغير ذْلك: إن كان مشروعاً؛ ففيما قبل هذه! "النريطا بن افراع د 
تقدّم قول النبي يل : «لكنّى أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد”*'» وأتزوّج النساءء فمّن 
رغب عن سئي فليس مني )1 وهو معنى البدعة. 

- فإن قيل : فقد تقدّم من نقل ابن العربي في اماف جا ميات نكاد 
الصوامع للعزلة؛ قال: «وذلك مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان)!"© 

تابيط الداي هذا الفصل في «الإحياء» حين ذكر العزلة» وذكر في كتاب 
(آداب النكاح) من ذلك ما فيه كفاية© . 


يصير النكاحٌ ومخالطة الناس وبالاً على الإنسان» ومؤدياً إلى اكتساب الحرام 


(0) انظر: «المحصول» (0/ 2)1٠١‏ و (افتح الباري» (/ “0ه و5*/9١-ل/اه؟‏ و7 2)538-5 و اتفسير 
القرطبي» (1//1/ا١-187).‏ 

() في (م): (العهد). 

0( في (ج): «(أدلته) , 

0( في (ج): «هذا». 

(6) في المطبوع و (ج) و (ر): «وأصلي وأنام». 

(1) سبق تخريجه .)017/١(‏ 

0) انظر: (؟/ .)١"5‏ 

(0) انظر: (الإحياء» (؟/777)» ومقدمتي على كتاب «العزلة» لابن أبي الدنيا . 


5» 


والدخول فيما لا يجوز؛ كما جاء في «الصحيح) من قوله كَل : «يوشك أن يكون 
كن امي فد 1١‏ يا الجبال وعواقة القطلىة مه مه 
ا لما 

وأيقا؛ فإن الله تعالى قال لنبيه كله: ١ل‏ وََذكرٍ نم ريك وبل يد متيلا » 
[المزمل : 8]. والتبثّل ‏ على ما قاله زيد بن أسلم -: رفض الدنيا©»؛ من قولهم : 
كلك الحبل يناد إذا تطكد» ومعناة انق م كل ىم [لاابية". 


ش وقال || 5 وغيره : «بتل إليه نه ]2 17و اده 00 
وقال أبن زيد: ١اتفرّغ‏ لباقي 
هذا إلى ما جاء عن السلف الصالح من : الانقطاع إلى عبادة الله» ورفض 


أسباب الدُنياء والتخلّي عن الحواضر إلى البوادي» واتّخاذ الخلوات في الجبال 
والبراري» حتى إن بعض الجبال الشامية قد خصّها الله [تعالى]'' بالأولياء 


)١(‏ في (م): اغنما». 

(1) في المطبوع: «شغف» بالغين المعجمة!! 

)'٠(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن» رقم9١)»‏ و (كتاب 
بدء الخلق» باب خير مال المسلم غتم يتبع بها شَعَفَ الجبال» رقم٠٠277):‏ و (كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم 25٠١‏ و (كتاب الرقاق» باب العزلة راحة من خلاط السوء. 
رقم 06©» و لكتاب الفتن؛ باب التعرّب في الفتنة» رقم88١7)‏ من حديث أبي سعيد الخدري, 
وخرجته بتفصيل في تعليقي على «العزلة» )١0(‏ لابن أبي الدنيا . 

(4:) نقله عنه ابن عطية في «المحرر الوجيز» (6/ 78/4 . 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» /١9(‏ 55)» و «أحكام القران» )١878/5(‏ لابن العربي» و «زاد المسير؛ 
(/97). 

(51) في المطبوع فقط: انفسه»! 

(0) أخرجه ابن جرير في «التفسير» 2)١77/179(‏ وأخرج نحوه عنه عبد بن حميدء كما في «الدر 
المنثور» (714/8). 

(46) انظر: تفسير الطبري» (79/ *77١)؛‏ و «الدر المنثور» .)7١14/4(‏ 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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١ 
والمنقطعين» [كجبل]!'' لبنان ونحوه» فما وجه [ذْلك]27؟‎ 


- فالجواب : أن الرهبانية إن كانت بالمعنى المقرّر في الشرائع الأو دل0"©؛ فلا 
غلم إنمااق شرا لما تقدَّم من الأدلة [الدالة]؟' على نسخهاء كانت لعارض أو 
لغير عارض» إذ لا رهبانية في الإسلام» وقد رد [رسول الله] يَكلةِ المَتبئّل*' حسبما 


قم . 
[ معنى التبتل:] 

وإن كانت بمعنى الانقطاع إلى الله -حسبما شرع» وعلى حدٌّ ما انقطع إلى الله 
رسول الله" ' يلل وهو المخاطبٌ بقوله : # وَيمّلْ إل تنتِيلًا4 [المزمل: 8]-؛ فهذا 
هو الذي نحن في تقريره» وأنه”" السنّة المتّبعة والهديٌ الصَّالحَ؛ والصّراط 
ل ظ ؤ 


وليس في كلام زيد بن أسلم وقير الى فط الدأل اتن المع 
لأن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح اتخاذها جملة وترك الاستمتاع بها بل بمعنى ترك 
الشدل بهااعكا كلك الانسان دهن الو فلاب الفرضية. 


واجعل سير السلف الصّالح مرأة لك» تنظر فيها معنى التبثّل على 
وجهه؛ اقتداء'' برسول الله كل ادر [رضي الله تعالى 


)1١(‏ كذا في (م) وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «إلى»!! 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 

(9) في (ج): «بمعنى المقرر بالشرائع الأول»؛ وفي المطبوع و (ر) السو ل 

(4) مابين المعقوفتين من (م) فقط . [ 

00( سبق تخريجه »)75١١/5(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ر) والمطبوع. 7 سائر الأصول: 
«التبتل» بدل «المتبتل»» والمثبت من (م). 

() في (م): «شرع على حد ما انقطع إليه رسول الله . 

0 في (م): «أنه» بدون وأو. 

(4) كذافي (م), وفي سائر الأصول: «يناقض»). 

0( في (ر) والمطبوع : «على وجه الاقتداء»» وفي المطبوع : «على وجه الاقتداء؟ . 


؟ 


عنهم ]'' مكتسبين للمال» [مُتَمتّعين] '' به فيما أبيح لهم منفقين له حيث ندبواء» لم 
3 يتعلّق بقلوبهم منه شيء إذا عَنَّ لهم أمرٌ أو نهيٌ» بل قدَّموا أمرَ الله ونهيّه على حظوظ 
أنفسهم العاجلة» على وجه لم يُخْلَّ بحظوظهم فيه» وهو التوسط الذي تقدّم 
ل 0 
تقريره . 


يره 


[العادات عبادات: ]| 


ثم ندبهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد. فبادروا إلى الامتثال» ولم يقولوا: 
هو شاغل لنا عما أمرنا بها لأن هذا القول م* مُشْعرٌ بالغفلة عن معنى التكليف به؛ فإن 
الأصل الشرعيّ : ااال بتري عر من يله جا 1 ب به إلى الله تعالى ويُتّقَربِ به 
إليه» فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذُلك» والعادات” كلها إذا قصدّ بها امتثال أمر 
الله عباداتٌ؛ إلا أنه إذا لم" يُمَصَدْ َقْصَّدْ بها ذلك القَصْدُّء ويجيء بها نحو الحظ دوا 
فإذ ذاك؛ لا تقع متعبّداً بهاء ولا مثاباً عليهاء وإن صم وقوعها شرعاً. 

فالصحابة رضي الله عنهم قد فهموا هذا المعنى» ولا يمكن مع فهمه أن 
تتعارض الأوامر في حقهم. ولا في حق من فهم منها ما فهموا''. 

فالتبل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريان على السئة» وكذلك كلام 
الحسن وغيره في تفسير الآية صحيح إذا اد هذا الماعد» اي لا تتبع الهوى”" 
واتَبِعْ أمر ربك؛ فإنّه العليمٌ بما يصلح لك؛ والقائمٌ على تدبيرك ولذلك قال على 
إثرها: 3 أرق ورب ل إله إلَاخْ يذ وبلا 4 [المزمل : 5 أي: فكما أنه 


)010( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(6) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «تقدم ذكره». 

(4) في (م): «والعبادات»!! 

(6) سقط من (ج): (إذا»؛ وأئبت الناسخ في الهامش بدلها امأ . 

000 في (ر) والمطبوع زيادة بعدها : (منهاا. 

(0) كذا في (م).2 وهو الصواب. وفي (ج): «أتبع الهوى»؛ وي (ر) والمطبوع : : «اتبع الهدى»: وعلَّق 
(ر) قائلاً : «في الأصل «اتبع الهوى» بالواو. ولعل في الكلام تحريفاً ونقصاً». 
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وكيل لك بالنسبة إلى ما ليس من كشبك؛ فكذلك هو وكيل على ما هو داخل تحت 
كسبك» مما [هو]''» تكليف في حقك؛ ومن جملة ما توكّل لك فيه أن لا تَدْخل 
نفْسَكٌ في عَمَلٍ تُخْرّج بسببه حالاً أو مالا . 

وقد شُكّر التبثل بآتة:الإلخلاض» وهو قول مجاهد”" والضكاك7؟. 

وقال قتادة: «أخلصٌ له العبادة والدّعوة)!*'. 

فعلى هذا [التفسير]”؛ لا متعلّق' فيها لمورد السؤال. 

وإذا""' تقرر هذا؛ فالفرار من العوارض بالسياحة» واتخاذ الصوامع» وسكنى 
الجبال والكهرف؛ إن كان على شرط أن لا يحرّموا ما أحل الله من الأمور التي 
حّمها الرُهبان» بل على حدّ ما كانوا عليه في الحواضر ومجامع”"' الناس؛ لا 
يشدّدون على أنفسهم بمقدار ما يشق عليهم : اا هذه الرهبانية؛'3) 

غير أنها لا تسمّى رهبانية إلا بنوع من المجازء أو النقل العرفي الذي لم يجْر عليه 


وم 2 


امج ا« حي ب 2 تعالى: ##ورَهْبَانِيَةَ أبتدعوها » [الحديد: 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) أخرج ابن جرير في «التفسيرة (2177/79 402١7‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن نصر وابن 
المنذرء كما في «الدر المنثور؛ 0)7١8/48(‏ والبيهقي في «الشعب) (0/ 517" رقم51871) عن 
مجاهد قوله في الاية: «أخلص له المسألة والدُّعاء إخلاصا"» . 
وفي ١تفسير‏ مجاهد) (؟/ :01٠٠١‏ تلص ل يلايا' بكلا تقلا نه أي الجرري في تراد العمورا 
(97/4)» والقرطبي في «تفسيره» /١9(‏ 54). 

() أخرج ابن جرير في «التفسير» (79/ )١177‏ عنه قوله : «أخلص إليه إخلاصا"» . 

(4) أخرجه عبدالرزاق في «التفسير؛ (775/17)» وابن جرير في «التفسير» (79/ 22١77‏ وعبد بن حميد 
وابن نصر وابن المنذر ‏ كما في «الدر المتثور) (/18") -. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

(1) في (ر) فقط : «تعلّق). 

(0) في المطبوع فقط : «فإذا». 

(4) في (ج): «ماكانوا في الخواص ومجامع». 

() لا يتصور هذاء إذ يفعل المذكور على وجه العبادة» ولازمه ترك الجمعة والجماعة» بل هو من 
مدعاة ترك جماعة المسلمين» بلا مسوغ . 
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وإن كان على التزام ما الْتّرمه الرُهبان [المتقدّمون]''؛ فلا نسلم أنه في هذه 
الشريعة مندوب إليه ولا مباح؛ [بل هو مما لا يجوز]'"'؛ لأنه كالتشريع'" بغير 
شريعة محمد ككل فلا يتتظمه معنى قوله عليه السلام”*': [«يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر؛ يفر بدينه من الفتن»”*'» وإنما 
ينتظمه معنى قوله عليه السلام : 11" ' "من رغب عن سنَّنّي؛ فليس مني" . 


[ العزلة والغربة:] 
وأما ما ذكره الغزالي”" وغيره'' من تفضيله العزلة على المخالطة. 
وترجيح العٌزبة''' على اتخاذ الأهل'''' عند اعتراض"''' العرارض؛ 


)١(‏ مابين المعقوفتين من (م) فقط. وسقط من سائر الأصول. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

2 في المطبوع و (ج) و (ر): «كالشرع». 

(4) في المطبوع و (ر): «يك؛. 

(0) سبق تخريجه .)١١77/7(‏ 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(50) سبق تخريجه .)07*/١(‏ 

(6) في «الإحياء؛ (177/7). [ 

(9) نقل هذا عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ومالك والثوري وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن 
عياض تايان الخواص وضليفة المرعشي وبشر الحافي وحاتم الأصم ويوسف بن أسباط وداود 
الطائي . [ 
انظر: (الإحياء» (177/7): و«عوارف المعارف» (2)575 و «مختصر منهاج القناصدين» 
(ص9١١-١11١).,‏ و ١موعظة‏ المؤمنين» (7/ )١17‏ للقاسمي» و «مفتاح السعادة» (5/ )77١‏ لطاش 
كبرى زاده» و «اداب الدنيا والدين» (ص ١84‏ -ط محمد كريم راجح). ‏ 
وانظر: «المجالسة» (7/4؟77 - بتحقيقي)؛ و «العزلة؛ (ص ٠١-5‏ - مقدمتي) لابن أبي الدنياء 
و «أحكام القران» (18178/5 - لابن العربي) . ظ [ 

)١(‏ في المطبوع و (ر): «الغربة». 

() كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «أهل»). 

)١(‏ كذا في (م)»2 وفي سائر الأصول: «اعتوار». 
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1 ب م 
فزّلك”' يُسْتَمدٌ من أصل آخر لا من هنا . 


وبيانه : أن المطلوبات الشرعية لا تخلو”" أن يكون المكلّفُ قادراً على الامتثال 
فيهاء مع سلامته عند العمل بها ومن”" وقوعه في [وجه] *' منهيّ عنه. أو لا : 


فإن كان قادراً في مجاري العادات ‏ بحيث لا يعارضه مكروه أو محرّم -؛ فله 
إشكال فى كون الطلب متوجّهاً عليه بِقَدْر اْتطاعته» على بحدّ ما كان السّلفَ الصّالح 


[توقف فعل المطلوب على مكروه أو حراه:] 

وإن لم يقدر على ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرم؛ ففي بقاء الطلب هنا 
تفصيل ‏ بحسب ما يظهر من كلام أبي حافك وححة :الله تفال |" ينه د يكون 
المطلوت متدوناء لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوع : 

فالمندوب ساقطٌ عنه بلا إشكال؛ كالمندوب للصدقة على المحتاج» لا 
أبحد] "له إلا مال الغير» فل« يجوز له العمل بالندب؟ لأنه بقع بسببه في التصرف 
في مال الغير بغير إذنه» و [ذْلك]7" لا يجوز فهو كالفاقد لما يتصدّق بهء وكالقائم 
على مريضه المشرف» أو دفن ميت يُخاف [عليه] تغيّره؟” بتركه» ثم يقوم يصلي 
نافلة» والمتزوج لا يجد إلا مال خران: وأشباه ذلك : 


)١(‏ في (م): «فكذلك:!! 

(؟) في (ج): ١لا‏ يخلو». 

(0) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «من» دون واو. . 

(5) ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (ج)؛ وبدله في (ر) والمطبوع : «مال؛ . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع و (ر)» وعلّق (ر) بقوله: «لعله حذف من هنا كلمة هي 
ذهو أو «ذلك»». 

(4) في المطبوع و (ر): «تغييره»؛ وما بين المعقوفتين من (م) فقط . 
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[توقف الواجب على مكروه أو حرام:] 


وقد يكون المطلوب واجباً؛ إلا أنَّ وقوعه فيه يذخله في مكروه» وهذا غير 
معتل به ؟ لأن القيام بالواجب اكد. 


أو يوقعه في ممنوع ؛ فهذا هو الذي يتعارض على الحقيقة . 
[توازن الواجب والمحرم:] 

إلة أن الراضات لست على وززآن واحد» كنا إن المبد فاتك كز للقن فاقية 
من الموازنة؛ فإن ترجّح جانبُ الواجب؛ صار المحرّم في حكم العفو أو في حكم 
التلافي ‏ إن كان مما تتلافى''' مفسدته -. وإن ترجّح جانب المحرم؛ سَقَطَ حكم 
الواجب أو طلب بالتلافي. وإن تعادلا؟” في نظر المجتهد؛ فهو مجال نظر 
المجتهدين» والأولى ‏ عند جماعة - رعاية جانب المحرّم؛ لأن درء المفاسد اكد 
من جلب المصالح . 


[الفتن:] 


فإذا كانت العزلة مؤدّية إلى السّلامة؛ فهى الأولى فى أزمنة الفتن» والفته لا 
تختضص بنتن الحروت: افقط :فهو تنارية فى الجاه والمآل وقيرهما من مكتينات 
الدُنياء وضابطها ما صدّ عن طاعة الله" . 


)١(‏ في (ج): «يتلافى). 

030( في (ج): (وإن تعادل»؛ وفي مطبوع (ر): «وإن كان تعادلا», وَعَلق بقوالة: «(كان) زائدة. لا حاجة 
إليها؛ . 

(9) العزلة لا تستحب إلا لمستغرق الأوقات في علم؛ بحيث لو خالطه الناس لضاعت أوقاته» أو كثرت 
افاته. أو عند الفتن كما قرر المصنف» قال الخطابي في «العزلة) : : «والعزلة عند الفتنة سنة الأنبياء. 
وعصبة الأولياء» وسيرة الحكماء والألباء» فلا أعلم لمن عابها عذراً؛ ولا أفهم لمن تجدّيها فخرا 
لا سيما في هذا الزمان القليل خيره؛ البّكيءٍ دره؛ فبالله نستعين من شرّه ورَيْبهء وضرره وعيبه». 
ونقله السخاوي في «المقاصد» )١17(‏ وزاد: «قلت: رحمه الله! كيف لو أدرك هذا الزمن الكثير 
الشر والمحن؟!»2. 
والعزلة نوعان: فريضة وفضيلة» فالفريضة العزلة عن الشر وأهله؛ والفضيلة عزلة الفضول وأهله؛ - 
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ومثل هذا [النظر]'' يجري بين المندوب والمكروه» وبين المكروهين . 
وإن كانت العزلةٌ مُؤدّية إلى ترك الجمُعَاتء والجَمّاعات» والتعاون على 
الطاعات» وأشباه 8و فإنها''" أيضاً سلامة”"2 من جهة أخرى» ويقع التوازن بين 


المأمورات لواف 
وكذلك التكاحء إذا أدى إلى العمل بالمعاصي» ولم يكن في تركه معصية؛ 
كان تركه أولى . 


[اتخاذ النصارى الديارات:] 


ومن أمثلة ذلك غير أنه مشكل -: ما ذكر” الوليد بن مسلم بسنده إلى 
حبيب بن مسلمة: «أنه قال لمعن بن ثور [الملمي]: هل تدري لم انَخذت 
النصارى الديارات؟ قال معن: ولم؟ قال: إنه لما أحدثت الملوك في دينها 
البدع”"", وضِبّعوا أمر النبيّين» وأكلوا الخنزير؛ اعتزلوهم في الدّيارات» 





2 قاله السهروردي في «عوارف المعارف» (ص5 57). 
فالعزلة المحمودة «تابعة للحاجة» وجارية مع المصلحة»» ولا بد لها من شروطء فهي لا تنفع 
جميع الناس» وهي نافعة لأصحاب العلم والهمم العالية» ورحم الله من قال: «العزلة بغير عين 
العلم (زلة)؛ وبغير زاي الزهد (علة)! كذا في ١مرقاة‏ المفاتيح» (4/ 0741 . 

)010( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . وبدله في المطبوع : «ما»؛ والمثبت من (م). 

(؟) بعدها في المطبوع فقط : : (موقعة في المحرّم من جهة. وا. 

(0) في (ج): «سالمة». 

(4) انظر لزاما: «مجموع فتاوى ابن تيمية» )575-476/1١(‏ و (١١1/1؟١5)»,‏ و «مدارج السالكين» 
/١(‏ 405-504 ط الفقي)» و «الغنية» ١17/5 /١(‏ ط العراقية)» و «العزلة» )5١5(‏ للخطابي» 
و ١الموافقات؟‏ (8/ 057١‏ بتحقيقي)» و (مرقاة المفاتيح» (:/5/). و«الأمر بالعزلة آخخر 
الزمان» (صه 5 -27) لابن الوزير. 

(60) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «ذكره». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «أحدث الملوك البدع؟. 

(4) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «الخنازير» . 
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وتركوهم وما ابتدعواء فتخلُوا للعبادة. قال حبيب لمعن: فهل لك؟ قال: ليس بيوم 
ذلك)230. 

فاقتضى أن مثل ما فعلت"'' النصارى مشروع في ديننا! [وليس]”' كذلك» 
ومراده أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء -على حد ما شرع في 
ديننا - [مشروع]!؟ '» لا أن نفس ما فعلت النصارى في رهبانيتها يشرء” لنا؛ لما ثبت 
من نَسْحْه . 

فعلى هذه الأخرف جرى كلام الإمام أبي حامد وغيره ممّن نقل هو عنهم 
ام يدل على ذلك أنَّ جماعة ممّن نقّل عنهم الترغيب في العُرْبة'"' كانوا 
متزوجين : ولم يكن ذلك مانعاً [لهم لا" من البقاء على ما هم عليه؛ بناءً منهم على 
التحرّي في الموازنة بين ما يلحقهم بسبب التزوج . 

فلا إشكال إذن على هذا التّقرير في كلام الغزالي ولا غيره مكّن سلك مسلكه؛ 
لأنهم بَنَؤا على أصلٍ قطعييٌ في الشّرع مُحْكم. لا ينسحُه شيء» وليس من مسألتنا 

ولَكنْ 0 تحقيق زائد لا يَسَعْ إيراده ها هناء وأصله مأخوذ من كتاب 
«الموافقات)*', مَنْ تمر فيه حقّق هذا المعنى على التّمام» وبالله [تعالى]» 
التوفيق . 

* والحاصل: أن مضمون هذا الفصل يق يقتضي أن العمل على الرهبانية المنفيّة 





)01( أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (09/ 1737 ). 

030 في المطبوع و (ج) و (ر): اما فعلته». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() مابين المعقوفتين سقط من (ر) فقط. 

)0( كذا في (م)؛ وفي (ر): «متيسر»؛ وفي (ج) والمطبوع: «مشروع». 
0) في المطبوع و (ج) و (ر): «العزلة»؛ والمثبت من (م). 

“4 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) انظره: (1/ 105 بتحقيقي). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
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في الآية [قصداً]('2: بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية؛ لردٌّ رسول الله لِ لها 
أصلاً وفرعاً. 
فصل 

نك ربمفون هذه النضول التسقدمة الفا ع 
وتفصيلاً - وإن كان قد ثبت أيضاً في الأصول الفقهيّة على وجه من البرهان أبلغ ؛ 
لَْيْنِ عليه فنقول : 

* قد فهم قومٌ من أحوال'"' السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله مكن بعت 
ولايتهم : أنهم كانوا يشُدّدون على أنفسهم . ويَُزِمِون غيرهم الْشْدَّة ا [فأخد 
هؤلاء الشدة وإلزام]1" الحرج دَيْدَنا في سلوك طريق الاخرة» وعدُوا من لم يدخل 
تحت هذا الالتزام مُقَصّراً ومطروداآ» ومحرومأء وربّما فهموا ذلك من بعض 
الإطلاقات الشرعيّة» فرشّحوا بذلك ما التزموه» فأفضى الأمرُ بهم إلى الخروج عن 
السِّنّة إلى البدعة الحقيقيّة أو الإضافيّة . 
[ترك الرفق باتباع الأصعب:] 

- فمن ذُلك: أن يكون للمكلّف طريقان في سلوكه للاخرة: أحدهما سهل. 
والاخر صعبء وكلاهما في التوصّل إلى المطلوب على حدٌّ واحد. فيأخذ بعض 
المتشدٌدين بالطريق الأصعب الذي يشقٌ على المكلّف مثلّه» ويترك الطريقٌ الأسهل؛ 
بناء علن التشدين على الفسن» 

كاللى. يمجد للطيازة طافيرن #نيفا وبازداً: عدون البارة الشاف استجماله: 
ويترك الاخرء فهذا لم يعط النَّمْسَ حقّها الذي طلبه الشّارع منه» وخالف دليل رفع 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

00 تحرفت في مطبوع (ر) وأصوله إلى «أصول». علق (ر) بقوله : كرك لسرن لا الي الا مقن 
ههنا» . 

() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «والتزام؛. 
(5) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «مطرودا؛ دون واو. 
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الحرج من غير معني زائد» فالشارع لم يِرْض بشرعيّة مثله» وقد قال [الله]' ' تعالى : 
« وَلَاكتَتُوَا أنشسي إِنَّأَهَ كان بكم رَحِيمّا4 [النساء: 14]» فصار متَّبِعاً لهواه. 
ولا حبّة له في قوله عليه [الصلاة و]!“السلام: «ألا أدلّكم على ما يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند الكريهات. . .» الحديث7"؛ من 
حيث كان الإسباغ مع كراهية النفس سبباً لمَحُو الخطايا ورّفع الدّرجات» ففيه دليلٌ 
على أن للإنسان أن يسُعى في تحصيل هذا الأجرء [وذلك]*' بإكراه النفس» ولا يكون 
إلا بتحرّي إدخال الكراهية عليها! لأنا نقول: لا دليل في الحديث على ما قلتّمء 
وإِنّما فيه أن الإسباغ : مع وجود الكراهية» فيه أمر زائد؛ كالرجل يجد ماءً باردا في 
مان" القعادو لا يوز" سيدنا: ؛ فلا يمنعه شدَّة بَرْده عن كمال الإسباغ» وأما القصد 
إلى الكراهية؛ فليس في الحديث ما يقتضيه» بل في الأدلّة المتقدّمة ما يدل على أنه 
مرفوعٌ عن العباد. ولو سُلَّم أن الحديث يقتضيه؛ لكانت أدلّة رفع الحرج تُعارضهء 
وهي قطعية» وخبر الواحد ظَبَّيئٌ "' فلا تعارض بينهما؛ للاتفاق على تقديم القطعي . 
ومثل الحديث قول الله تعالى : «ادَلْلَك ,تسر لا جيم لمأ وَل يررك وآ 
مخمصصة [ ف ميل أقو]*". . . © الآية [التوبة : .]١١١‏ 
[التقصير في المأكل والملبس:] 
ومن ذلك : الاقتصار من المأكول على أخشنه”"2 وأفظعه؛ لمجرد التُشديد لا 


() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

030( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0 أخرجه مسلم في «الصحيح؛ لل ا 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

0( في (م): «(زمن»). 

(1) كذا في (م)2 وفئ سائر الأصول: «يجله». 

(0) فيه نظر! لا من حيث أصل خبر الواحدء ولكن من جعل ذلك قاعدة كليّة» وأن كل خبر الواحد يفيد 
الظن» فتأمل! 2 

00 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و ج) و (ر). 

(9) في (م): اخشنه). 


لغرض سواه» فهو من التّمط المذكور فوقه؛ لأنَّ الشّع لم يقصد إلى تعذيب التّمس 
في التكلف» :وي ”29 أيقا منفالك القولة: عليه [الضاذة و" "السلام : «إنَّ لنفسك 
لاك ع وقد كان النبي ككل يأكل العلتبَ إذا وجدهء وكان يحب الحلواء 
والعسل“'. ويعجبه لحم الذّراع 81و تاس له الجا لو قاين التتويد: مز هدذا؟ 





)١(‏ في (م): افهوا. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9') سبق تخريجه (75/ .)١50‏ 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب لحف باب الحلوى والعسل» 4//ا05/ رقم١5047),‏ 
و(كتاب الأشربة» باب شرب الحلواء والعسل». /7/8/٠١‏ رقم4١051)»‏ و(كتاب الطب» باب 
الدواء بالعسل» 174/8/ رقم0187)؛ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة 
على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق؛ رقم575١‏ بعد 205١‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب 
الأطعمة؛ باب ماجاء في 28 النبي يكل الحلواء والعسل. رقم877١)»0‏ وأبو داود في «السئن» 
(كتناب الأشربة» باب شراب العسل» رقم0١/737):‏ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الأطعمة» باب 
الحلواء؛ رقم "07071 وأحمد في «المسند» (09/1) عن عائشة رضي الله عنها . 

(0) أخرج البخاري في «الصحيح؛ (كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومة2#. 6/ الا”/ رقم١٠714).,‏ ومسلم في ١الصحيح»‏ (كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيهاء /١84 /١‏ رقم144)» عن أبي هريرة» وذكر حديثاً طويلاً فيها: «فرّفعت إليه الأراع ‏ وكانت 
تعجبه 4 فنهس منها نهسّة) . 

() أخرج البخاري في «الصحيح"» (كتاب الأشربة» باب استعذاب الماء؛ /154/٠١‏ رقم١011)),‏ 
ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الزكاة» باب منه/ رقم444) من حديث أنس؟ قال: «كان أبو طلحة 
أكثر أنصاري بالمدينة مالاً من نخل» وكان أحبٌ ماله إليه بَيرُحاء؛ وكانت مستقبلَ المسجدء وكان 
رسول الله كل يدخلها ويشرب من ماءٍ فيها طيّب). ظ 
وأخرج أ داود في «السئن» (رقم770), والحاكم في «المستدرك» (2)188/54 وأحمد في 
«المسند؛ »25١8/5(‏ وابن شبة في "تاريخ المدينة؛ »)١58/١(‏ وابن حبان في «الصحيح) 
/١51/10(‏ رقم؟ 57‏ الإحسان).؛ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يكل (رقمة4١),‏ 557 
«الطبقات الكبرى» /١(‏ 7914)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (1/ 22١١5‏ والبغوي في «الشمائل' 
(رقم/1١١7. 421١18‏ و «شرح السنة» (رقم49١7)‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان 
يستعذب لرسول الله يييِ من بيوت السّقيا» . 


١1 1/ 


ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالى: أَدَهبمُ طَيَبيف فى ياك ألدنيا #4 
[الأحقاف : ؟]) أن المراد به الاسرافٌ الخارج .17 ع المباح ؛ بدليل مأ 
تقدّم . 

فإذن الاقتصار على البشيع في”" المأكول من غير عذر - تنطع» وقد مر ما 
[فيه]"" في قوله تعالى : < يَتأيها ين “أمنوا ا خسوا طِيَباتٍ مآ لعل كه لم4 [الآية]41) 


[المائدة: /اث86]. 


ب الا فإنه من قبيل 


[ما روي عن 5 بن زياد الحارئي مع لي بن 7 طالب: ] 


5 أنيي" على أغي عاسم . قال: ما باله؟ قال : و19 . فقال 


فأتي به مؤتزرا' ' بعباءة: مرقديا بالأخوى) شعت الرأمن بوالتية فعبس في 
وجهه». وقال: ويحك! أما استحييت من أهلك؟ أما كيت ولدك؟ ترا الله أباح 
لك الطيّبات وهو يكره أن تنال منها شيئاً؟ بل أنتَ أهون على الله من ذلكء أما 


-20 وإسناده قويّ. وجوده ابن حجر في «فتح الباري» ..07/4/٠١(‏ 
وأخرج مسلم في «الصحيح؟ (كتاب الزهد والرقائق. باب حديث جابر الطويل؛ 5/ا١١7/‏ 
رقم7١١5؟)‏ ضمن حديث طويل جذا فيه: لوالا رسيس اعادو رفرد الله كي الماء في 
أشجاب له على حمّارة من جريد» . 

)010 في (م): «على». 

(؟) في المطبوع فقط: «من». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(5) كذافي (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع : ؛أَغْدُ بي». 

)03 في (م): «متزررا». 


سمعت الله يقول في كتابه : وال 0 بف وَصّعَيًا اناف . . # إلى قوله : 10 


كلتل لقانت 14 [الرستلردة 1121]؟ أفترى الله 0 هذه لعباده إلا 
ليتتذلُو! "© ويَحْمَّدُوا الله عليه» فيُثيبهب”" عليه؟ وإِنَّ ابتذالك نعَمَ الله بالفعل خيرٌ 
افده بالقول 
0 ص ويحك ! إن 
فتأمّلوا كيف لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات! وإنما طالبهم بالشكر 
عليها إذا تناولوهاء فالمتحرّي للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير مُوجب 
شزعي - مفتاث”*' على الشارع . 
[توجيه الامتناع من التوسع:] 


وكل ما جاء عن المتقدّمين من الامتناع عن بعض المتناولات: ليس من هذه 
الجهة. وإنما امتنعوا منه لعارض شُرْعييٌ يشهد الدليل باعتباره ؛ لاب ارتم 
لضيق الحلال'' ' في يده» ١‏ أن المتناوّل ذريعة" إلى ما يكره أو 1 أو أن في 


)01 ضبطها ناسخ (م) على ما لم يسم فاعله وهي قراءة نافع وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب؛ كما في 
(إتحاف فضلاء البشر» لابن البنا (؟/ ».)0٠١‏ و «النشر في القراءات العشر) (؟/ .)7/81-18٠١‏ 

(؟) الابتذال ضد الصونء وما يستعمل يبتذل» فالمراد استعمال النعم والطيبات والانتفاع بها ويستعمل 
الابتذال في لازمه؛ وهو الامتهان والاحتقار» وليس بمراد هنا. (ر) . 

(9) في (ر) والمطبوع : «فيثبتهم». 

(8) لم أظفر به مسنداء وإلكنا عواقي اكب الليعة. بل قال الطبرسي في «مجمع البيان» 
:)1058-1١51//9(‏ (اشتهر في الرواية) وذكرهء وكذا في «البرهان» )١977/1(‏ للبحراني» والصنعة 
عليه ظاهرة» والربيع بن زياد الحارئي» ليس تشهوراً بالحديث» وترجمه البخاري (514/1. 
707) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وله أخبار تدلل على سيادته ومروءته ومنزلته في قومه. انظر 
بعضا منها في : «عيون الأخبار» لابن قتيبة . 

(0) يقال: افتأت على فلان افتئاتاء وافتات افتياتاً: إذا تصرف بشيء من شؤونه بدون إذنه ولارضاه. (ر) . 

(5) كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : «الحال». 

(0) في (م): «التناول خديعة». 


لس ا ا ري وقضايا 
الأحوال لا تُعارض الأدلَّة بمجرّدها؛ لاحتمالها في أنفسها 

وهذه المسألة مذكورة على وجهها فى كتاب «الموافقات)2©0. [والحمد 
لله ]1 . 
[مخالفة محبة النفس:] 

عومن ذلك الاقتضاز قن الأقعال.والاقوان1"" على ها رخال معنة القرسء 
وحمْلها على ذلك في كل شيء؟؛ من غير استثناء . 


فهو من قبيل التشديد» ألا ترى أن الشارع ابح أشياء مما فيه قضاء نهُمة النفس 
وتمبّعها واسْتلذاذها؟ فلو كانت مخالفتها برا م ولَنُدبَ النَّاسٌ إلى تركه» فلم 
يكن مباحاء بل مندوب الترك أو مكروة الفغل. 
[دواعي الامتثال:] 

وأيضاً؛ فإن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة - إيجاباً أو ندباا؟'- أشيا 
المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور؛ لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام 
بتلك الأمور؛ كما جعل في الأوامر إذا امْتْئلتْ»ء وفي النواهي إذا اِدُبَثْ ‏ أجورا 
منتظرة ؛ ولو شاء لم يفعل» وجعل في الأوامر إذا تَرِكَتْء والنواهي إذا ازْتُكبَتْ 
جزاء على خلاف الأول؛ ليكون جميع ذلك مُنْضاً لعزائم المكلّفين في الامتثال» 
حتى إنه وضع لأهل الامتثال المثابرين على المتابعة*' ‏ في أنْفس التكاليف ‏ أنواعاً 
من اللَّذّات العاجلة والأنوار الشّارحة للصّدور: ما لا يعْدلّه من لذَّات الدُنيا شيء. 
حتى يكون سبباً لاسْتلذاذ الطاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرهاء فيخفٌ على 


)1١(‏ (460/5_فما بعد بتحقيقي). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(9) في المطبوع و (ج) و (ر): «الأفعال والأحوال». 
0 في المطبوع وحده: «وندبا». 

() تصحفت في (ر) والمطبوع إلى «المبايعة». 


00 


العامل العمل» حتى يتحمل منه ما لم يكن قادرا قبل [على]'' تحمُّله إلا بالمشفّة 
المنهى عنهاء فإذا سقطت؛ سقط النهى . 
بل تألوا كيف وضع للأطعمة على اختلافها لذّاتِ مُختلفات ا 
0 
وللأشربة”"2 كذلك» وللوقاع”" الموضوع سبباً لاكتساب العيال ‏ وهو أشد نصبا 
عن النفس دلذة اع من اناه . والمشرب» إلى غير ذلك من الأمور الخارجة 
(0) 00 
عن نفس المتناول ؛ كوضع القبول في الأرض» رترقع المنارل والتقدم ' ' على 
سائر الناس في الأمور العظام””"» وهي أيضا تقتضي لذَاتٍ تسْتَصغر في جنبها لذات 
الدّنيا . 


[تحرير فى رفق الشارع:] 


* وإذا كان كذلك؛ فأين هذا الوضء”” الكريم -من الربٌ اللطيف الخبير - 
ممن'3 يأني مُتَعّداً - بزعمه - بخلاف ما وضِم الشارع له من الرفق والتيسير 
والأسباب الموصلة إلى محيّته. فيأخذٌ بِالأشّقٌ والأضْعَبء ويجعله هو السُلّم 
الموصل والطريق الأخص؟! هل هذا كله إلا غاية في الجَهّالة» وتلف في”''' تيه 
الضّلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضله. 


فإذا سمعتّم وعكيانة تتتشيى اساوييدا علبي كنذا الكيم: 


(؟1) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(؟) في (م): (والأشربة». [ 

(9) في (م): «للوقاع». 

(4) كذافي (م)2 وفي سائر الأصول: (تعباً) . 

(6) في (م): «التناول». 

(5) في (م): (والتقديم». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «العظائم». 

(4) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: ١الموضع».‏ 

(9) في المطبوع و (ر): «فمن»» والمثبت من (م) و (ج). 
)٠١(‏ في (م): «من». / 


5١ 


يظهر”"' منها تنطّم أو تكلّفٌ؛ فإمًا أن يكونَ صاحبُها ممّن يُمْتَبر؛ كالسف الصالح 
[رضي الله عنهم]"'» أو من غيرهم ممّن لا يُعْرّف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحرّ 
والعقد من العلماء: فإن كان الأول؛ فلا بدّ أن يكون على خلاف ما ظهر لبادي 
الرأي ‏ كما تقدّم -. وإن كان الثاني؛ فلا حجّة فيه» وإنّما الحجّة في المقتدين 


برسول الله لله . 
فهذه [أمغلة 06 51 « في التشديد [على انس ] “فن سلوك طريق الأخرة 
يقاس عليها ما سواها. 


فصل 

قد يكون أصل العمل مشروعاًء ولكنّه يصيرٌ جارياً ممجرى البذعة من باب 
الذّرائع» ولكن على غير الوجه الذي فرغنا منْ ذكره. 

وفانة: أنَّ العمل يكون مندوباً إليه دا ون و تماد ا ين 
عاق زفه الأول يه الكذرنة: فلو اقتصر العامل على هذا المقدار؛ لم يكن به بأسٌ» 
ويجرى مجراه إذا دام عليه في خاصته'”' غير مظهر له دائماً بل إذا أظهّره لم يظهره 
على حكم الملتزمّات» من السئن الرواتب والفرائض اللوازم» فهذا صحيح لا 
إشكال قن 
[إخفاء النوافل:] 

وأصله ندب رسول الله ككل الإخفاء النوافل» والعمل بها في البيوت» وقوله : 
اأفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة»"». فاقتصر في الإظهار على 


() في المطبوع و (ج) و (ر): ”أو يظهرا. 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

02 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

00 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) في المطبوع و (ج) و (ر): «خاصيته). 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة؛ باب صلاة الليل» رقم :)77٠‏ و(كتاب الأدب» باب 
ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله» رقم؟١١5)؛‏ و(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما- 


51 


المكتوبات ‏ كما ترى -» وإن كان ذلك في مسجده عليه السلام أو في المسجد 
الحرام أو [في ]1'' مسجد بيت المقدس» حتى قالوا: إن النافلة في البيت أفضل منها 
في أحد هذه المساجد الثلاثة» بما اقتضاه ظاهر الحديث . 

[السنن كالفرائض:] ظ 

لمتشا رشي ذلك القن سااصرى لل كيه الأعنات. ون فنا 
ابر السلف الصالح رضي الله عنهم على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا وَخف() 
عليهم؛ اقتداء”" بالحديث وبفعله عليه [الصلاة و“ السلام؛ لأنه القدوة 
والأسوة. ومع ذلك؛ فلم يغبت يثبت فيها إذ إعمالها في البيوت أن [لا] ثقام . *' جماعة في 
المساجد أب ما عدا رمضان - حسبما' ' تقدّم -» ولا في البيوت دائماًء وإنما وقع 
ذلك في الزمان الأول في الفط”"؛ كقيام ابن عباس رضي الله عنهم'” مع 
رسول الله كلل عندما بات عند خالته ميمونة9'» وما ثبت من قوله 0 


يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه؛ رقم 2059٠‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته. رقم71) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

)010 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(5) كذافي (م)و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «أو خف». 

(9) من (م) 1 وفى سائر النسخ : «الاقتداء»! 

0 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(6) في (م): أن تقام؛. ولعل الصواب: (أن لا تقام...'. وفي سائر الأصول: «إذا عمل بها في 
البيوت دائما أن يقام»! ! [ 

(1) في (م): «كما»ء والمثبت من سائر الأصول. 

© كذاء ولا يظهر لهذه الكلمة هنا معنى!! والمثل الذي ذكره ثابت في «الصحيح» هو أن ابن عباس أراد 
أن يعرف صلاة النبي يكل في الليل. ٠‏ فبات عند خالته ميمونة في ليلتها. ٠‏ فلما قام النبي يَيِنْهِ من الليل 
ومن فى فصلى إحدى عشرة ركعة فهي قيامه ووتره ككل . (ر). 
قلت : الفط بإسكان الراء : الحين» كما في «القاموس»2. والمعنى : لم يقع إلا مرة أو نحوها . أو 
الحين بعد الحين» كما في «اللسان». 

63 في (ج): «رضي الله عنه) . 

69 أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم؛ باب السّمر في العلم؛ رقم7١1)؛‏ و(كتاب الوضوء, - 


1 


[الصلاة 0 السلام : «قوموأ فلأصَلٌ لكما'" وما في «الموطإ) من صلاة ا 


فمن فعله في بيته وقتاً ما؛ فلا حرج» وق" تن ايعان ختراز ذلك 
بهذا القيد المذكور» وإن كان الجواز قد وقع في واليوكنة)'"" يطلقاء :قما ذكره تقبيك 
لدو اقلا ان حب نقلوا "فرع عالق 1 . 

فإذا اجتمع في النافلة أن تلْمَرّم) التزام السئن الرواتب -إما دائماً وإما في 
أوقات ممحدودة وعلى وجه ممحذود -» وأقصت في الجماعة . [وكان ذلك 17 "فى 


المساجد التي تقام فيها الفرائض» أو المواضع التي ثقام فيها السئن الرواتب؛ فذلك 


باب التخفيف في الوضوءء رقم78١)»‏ و(باب قراءة القران بعد الحدث وغيره» رقم187)؛ 
و(كتاب الصلاة» باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين» رقم5917). و(باب إذا قام 
الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه» لم تفسد صلاتهماء رقم5948)., و(باب إذا لم ينو 
الإمام أن يؤمء ثم جاء قوم فأمهم. رقم199), لل (اصحيحه) (كتاب الصلاة؛ باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه؛ رقم777) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الصلاة؛ باب الصلاة على الحصير» رقم778)» ومسلم في 
«الصحيح» (كتاب المساجدء باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة» رقم5908) 
من حديث أنس رضي الله عنه. وهو في مواطن من (صحيح البخاري». انظرها بالأرقام (1/117. 
دك الالى كلاىء .)١١55‏ 

() هو خادم عمر. )و 

0 اعرج ملكي «الموانا» 1310010 ورا ونيا لي ب تكن ل ان 200 ان 
عتبة قال: دخلتث على عمر بن الخطاب بالهاجرة». 0 يسبّح ) ققمت :وواءة: فقربني حتى 
جعلني حذاءه عن يمينه ؛ تلمَاحاء + تلعرث + قضفقنا وزاءة.. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) انظر منها (١89148/1١-طدار‏ الكتب العلمية). 

(0) في (ر): (نقل». وعلت (راقولة: العله : «نقله»). أو «نقل ذلك»». 

(4) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: "يلتزم». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 


57 


ابتداع . 

والدّليل عليه: أنه لم يأت عن رسول الله كَل -ولا عن [أحد من1'' أصحابه 
ولا التابعين لهم بإحسان'" لو سس لاسا ب 7 مطلقاً من 
غير تلك التقيبدات مشروعاً؛ فالتقييد”"' في المطلقات التي لم يثبت'*' بدليل الشرع 
تقيبدها- رأئُ في التّشريع» [كما أن إطلاق المقيدات شرعاً رأي في التشريع]*'. 
فكيف إذا عارضه الدليل» وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلا؟ ! 


ووجه دخول الابتداع هنا: أن كل ما واظب عليه رسول الله كلهِ من النوافل 
وأظهره في الجماعات؛ فهو سنة» فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل 
بالسنة: إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاًء ثم يلزم من ذلك اعتقاد 
العوامٌ فيها ومّن لا علم عنده أنها سنة» وهذا فساد عظيم؛ لأن اعتقاد ما ليس بسنة 
مينلا نيوا سابرت ع الا بعة"؛ كما لو اعتقد 
في الفرض أنه ليس بفرض» أو فيما" ليس بفرض أنه فرض» ثم عمل على وَفق 
اعتقاده؛ فإنه فاسد» فهب العمل في الأصل صحيحاً؛ فإخراجه عن بابه ‏ اعتقادا 
وعملاً ‏ من باب إفساد الأحكام الشرعية . 


ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح [ رضي الله عنهم ]2 في تركهم سُننا 
قصدا؛ لثلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائفض؛ كالأضحية وغيرها؛ كما تقدّم 


() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(0) في المطبوع و (ر): «ولا عن التابعين لهم بإحسان»», وفي (م): ١لهم‏ بإحسان لهم»!! 
0 في المطبوع و (ج): «مشروعا في التقييد»؛ وسقطت كلمة «مشروعاً» من (ر) . 

6 في المطبوع و (ج): «لم تثبت»» والمثبت من (م) و (ر). 

(6) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(5) في (م): «الشرعية». 

(0) في المطبوع و (ج): «أو بما»ء والمثبت من (م) و (ر). 

(8) في (ج): «بأنه1. 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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ذلك7" . 
ولأجله أيضاً نهى أكثر هم عن اتباع الاثار. 
[نهي أمير المؤمنين عن تعمد تتبع آثار النبي يَكهه:] 


كها 0 الطحاوي وابن وضاح وغيرهما عن معرور بن سويد الأسدي ؛ 
قال : 


«وافيتث ار د المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عله .6 فلما 
اتضرف؟"؟ إلى المدية :لد ذك انهه اقلما ساك لنااسياةة العدأةفتر أ فيا ارت 
كيت مَمَلَ ريك[ بأصحْبِ الْفيلٍ]4"7 [الفيل : ١]و‏ #الإيكف مُرَيشٍ4 [قريش: »]١‏ ثم 
راقه ثانا واهبوة: مها فقال 1 انم عبطو لتر قالواة ياتون ممتعدا مادعنا 
صلّى فيه رسول الله ككلِكِ. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ يتَبعون آثار 
أنبيائهم» فاتّخذوها كنائس وبيّعاًء مّن أدركته الصّلاة في شيء من هذه المساجد التى 
صلّى فيها رسول الله بكِِ؛ فليصلٌّ فيهاء وإلا؛ فلا يتعكدها»2). 


)١(‏ ترك الصحابة للأضحية سيأتي (7781/1), وقارن ب «الموافقات» (/578. 555 و08/5», 
وه/لالاقء 8/اك. 147ء 187 18170185 بتحقيقي) . 
وفى (م): كما تقدم ذكره؟. 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «انصرقفنا». 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(14) أخرجه عبدالرزاق في 7المصئف» /١١9-١1١8/7(‏ رقم4)7774 وابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ 
(77770). وسعيد بن منصور ‏ كما في «الاقتضاء» (7/ 55/) -» وابن وضاح في «البدع» 
(رقم7١٠2‏ 4>»؛ والطحاوي في «المشكل»؛  ”91/١5(‏ ط مؤسسة الرسالة) من طرق عن 
الأعمش : حدثني معرور بن سويد به. 
قلت : وسنده صحيح » ولفظ ابن أبي شيبة بنحو ما هنا. 
وأشار الحافظ في «الفتح» )219/١(‏ إلى ثبوت هذه القصة . 
وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» )١57/١(‏ لإسماعيل بن محمد الصفار في «مسنده»» وقال 
عقبه : «هذا إسناد صحيح؟ . 
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1 - "3 ٠ : 5 - 

وقال ابن وضاح : يعت عيسى :بق يونين سفنتي أهل طرّسوس يقول : أمر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي كه فقطعها؛ 
لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتئة»'!". 


[كراهة مالك وغيره من علماء المدينة إتيان المساجد والآثار المنسوبة للنبي كله:] . 


قال ابن وضاح'"': «وكان مالك . بن نس وغيره من علماء المدينة يكرهون 
إتيان تلك المساجد وتلك الاثار للنبى كَل ما عدا قباء وحده» . 


قال : لاوسمعتهم يذكرون أن سفيان دخل مسجد بيت المقدس » تان افيلنة 
ولم يتَبِعْ تلكم الآثار [ولا]”'" الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره أيضاً مكّن يُقَتَدى به 
وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس» فلم يعد فعل سفيان؟ . 

قال ابن وضاح: «فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين» فقد قال بعض 
9 ؤ 

8 
وقد كان مالك يكره كل بدعة» وإن كانت فى خخير) . 
و- حمية هذا ذوينة” لعل تكن شنة ها لمعن ننه أن تعد قر وهاه مين 


)4( ٠ 
- مسرت‎ 


)1١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنئف» /7١(‏ 77/5): وابن سعد في «الطبقات» (7/ ١٠23؛‏ وابن وضاح 
في «البدع» (رقم١1)‏ من طريق ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة التي بويع تحتها 


قلت: إسناده صحيح إلى نافعء رجاله ثقات» وفيه انقطاع بين نافع وعمر. انظر: «الفتح» 


58/97 5). ظ ظ 
ف في (البدع وما جاء في النهي عنها» (ص١95-9/‏ رقم ٠‏ ١-8١٠)ء‏ ونقلها ابن تيمية في (اقتضاء 
الصراط المسنقيم» (5/ 0740 . ٠‏ 


(0) في (م): (إلا؛. 
(4) في المطبوع و (ج) و (ر): انها انين تعرز ةاة: 


5 / 


«وقد كان مالك يكره المجىء إلى بيت المقدس؛ خيفة أن ينَّخذ ذلك سنةء 


وكان يكره مجيء قبور الشهداء. ويكره مجيء قبّاء ؛ خونا مز ذلك مع ما جاء في 
الأثار من الترغيب فيه'''» ولُكن؛ لما خاف العلماءٌ عاقبة ذلك؛ تركوه. 


وقال ابن كتّانة'' وأشهب: «سمعنا مالكاً يقول: لما أتاها سعد”” بن أبي 
وقاص قال: وددت أن رجلي تكسّرت وأني لم أفعل)2'. 


وسئل ابن كتّانة عن الاثار التي تركو1: السدية : فقال :وات ت ما عندنا في 
ذلك : ا إلا أن مالكاً كان يكره مجيئها ؟ خوفا أ أن كل سن 


وقال سعيد بن حسان: «كنث أقرأ على ابن نافع. فلمًا مررت 


)01 منها ما أخرجه البخاري في «الصحيح' (رقم45١١)»‏ ومسلم في «الصحيح» (رقم1799) عن ابن 
عمرء قال: [ 
كان رسول الله يق يأتي قباء راكباً وماشياً» . 
وانظر سائر ما ورد في هذا الباب: عند الطحاوي في «المشكل» »)508-7945/١5(‏ والعبارة عند 
ابن وضاح هكذا: «. . . خوفاً من ذلك وقد جاءت الآثار عن النبي كَل بالرغبة في ذلك" . 

00 هو عثمان بن عيسى بن كنانة» قال ابن عبدالبر: «كان من فقهاء المدينة»؛ ترجمته في "ترتيب 
المدارك» )1١/5(‏ للقاضي عياض » «تاريخ الإسلام) (/ 41 _ط دار الغرب) للذهبي . 

(”) في المطبوع و (ج): «لما أتاه سعيد»! وفي (ر): لما أتاه سعد؛. 

(4) ذكره ابن وضاح في «البدع» (رقم0١١).‏ 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «أثبت ما في ذلك عندنا قباء» . 

69 هو في «البدع» لابن وضاح (رقم5١١).‏ 

0 لفظه: «من وسع على عياله في يوم عاشوراء؛ وسع الله عليه في سنته كلها . 
وله طرق عديدة» لا تسلم من ضعف شديد أو انقطاع؛ وحكم عليه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
(0؟/259451 .٠١‏ و«منهاج السنة» (2073777/15» و «أخاديث القصاص» (رقم47) بالؤضع. 
وتعقبه العراقي في جزء مفرد في مكتبتي سماه «فتح المغيث» (ثم رأيته مطبوعا ‏ قديماً ‏ في «جواهر 
البحار» ليوسف النبهاني)» والحق أن الحديث ضعفه شديد. ولا يحتج به» ولا تنهض الطرق 
لتحسينه» وللإطالة موطن اخخرء والله الموفق 
وانظر غير مأمور: التعليق على «جزء من فوائد حديث أبي ذر زرو لفن اك «المقاصد - 
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50 / 2 1 0 
عليه''؟. قلت: ولم اللك ما آنا محين؟ قال حفوفا من أنهي 


فهذه أمور جائزة أو مندوب إليهاء ولكنهم كرهوا فعْلّها خوفاً من البدعة؛ لأن 


انُّخاذها سئَّة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لهاء وهذا شأن السنة» وإذا 
ْ بمب اك مالا و [ 


فإن قيل : .كرف ضازت هذه الأشياء من الدع الإضاقية» والظاهر منها أنها 


بدع حقيقية ؛ لأن تلك الأشياء إذا عُمل بها على اعتقاد أنها سنّة فهي حقيقية؛ إذلم 
يَضعْها صاحثُ الدُبّة رسول الله يكلِِ على هذا الوجه؛؟؟: وصارت””' مثل ما إذا صلى 
الظهر على أنها غير واجبة» واعتقدها عبادةٌ؛ فإنها بدعة من غير إشكال» هذا إذا 
نظرنا إليها بمالهاء وإذا نظرنا إليها أولاً؛ فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة 
أصاد؟! 


فالجواب أن السؤال صحيح؛ إلا أن لوّضعها أولاً نظريْن: 





(01) 


(00 
0 
0) 
(0) 


الحسنة» »)١١7/7(‏ و «المثار المنيفت]) »)١١١(‏ و«الأسرار المرفوعة2ر(2750 ١5””؛‏ 2)574 
و اكشف الخفاء» (5/ 78).: و «اللنتان» (479/4)» و «الفوائد المجموعة»  44(‏ مع تعليق 
ذهبي العصر المعلمي). و «الرد الوافر» :»)٠١4(‏ و «كشف الخفاء» (7/ 22747 و «التعقبات على 
الموضوعات» (رقم 5١١‏ بتحقيقي) ؛ وأطلت في التعليق عليه . 

كذا في (م) مجوّدة» وفي (ج) والمطبوع و (ر): احرق عليه؛: وعلق (() بقوله:: العلها 0 
بالواو يقال: حوق عليه الكلام: إذا خلطه وأفسده عليه» بحيث لا يفهم أو لا يقرأ إذا كان مكتوباء 


وهو من الحواقة؛ أي : الكناسة التي يختلط بها ما يكنس بعضه ببعض » ويقال: حاق الدار 
. بالمحوقة: كنسها. ومما حفظته من صبيان المكتب إذ كنا نتعلم الخط : «حوق عليه»؛ أي: السطر 


-مثلاً -؛ أي: رمجه؛ أو اجعل حوله خط ليعلم أنه غير مقصودء وهو استعمال عربي. وأما حرّق 
عليه بالراء -؛ فلا يظهر له معنى هنا؛ إلا إذا كانوا استعملوا التحريق بمعنى برد المعدن بالمبرد في 
حك الحروف المكتوبة بمبراة القلم» ولم أره! ! 

ذكره ابن وضاح في «البدع» (ص946/ رقم7١١).‏ 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «كيف». 

فى مطبوع (ر) : «على هذا لم توجه؛, وعلّق (ر) قائلاً : «لعله: على هذا الوجه». 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول : «فصارت). 
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والثاني: من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها 
على غير السنة؛ فهي من هذا [الوجه]'' غير مشروعة؛ لأن وضع الأسباب اللشارع 
لا للمكلّف. والشارع لم يضع الصلاة فى تسعد قا أز ديك المقدس فيفك تسيا 
لآ ن كتليف : فْرَضِمٌ المكلّف لها كذلك رأيٌ غير مستند إلى الشرع. فكان ابتداعا . 


وهذا معنى كونها بدعة إضافية . أما إذا استقرٌ السبب» وظهر عنه مسيّبه ‏ الذي 
هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه؛ وذلك يزع حقيفة ل إفنافة. 


ولهذا الأصل أمثلة كثيرة وقعت الإشارة إليها في أثناء الكلاه”"» فلا معنى 
للتكرارة ” 

وإذا ثبت في الأمور المشروعة أنها قد تعدٌ بدعاً بالإضافة؛ فما ظتُّك بالبدع 
الحقيقيّة؟! فإنها قد يجتمع” '' فيها أن تكون حقيقية وإضافية معاًء لكن من جهتين . 

فإن” بدعة «أصبح ولله الحمد» في نداء الصبح ظاهرة ثم لما عُمل بها في 
لحي ادس ايه لا تثرك كما لا تَتْرَك الواجبات وما أشسهها؛ 
كان تشريعها"*" اولاً يلزقه أن تنتقدافيها الرجرت أ نالفي وهذا ابتداعٌ ثان إضافي, 
ثم إذا اعتقد فيها ثانياً الشنية"" أو الفرضيّة ؛ صارت بدعة من ثلاثة أوجه. 


ومثله يلزم في كل بدعة أَظهرَث والتَُرِمَتْء وأما إذا حَفِيَنْ؟ واختصّ بها 


)010 ما بين المعقوقين سقط من مطبوع (ر)؛ وقال : «لعل الأصل : من هذا القبيل. أو: من هذا الوجه . 
وكتب في الأصل : فهي من هذه البدعة غير مشروعة؛ ووضع فوق كلمة البدعة علامة الترميج». 

68 في (ج) فقط : في استثناء الكلام». 

0 كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «تجتمع». 

00 في المطبوع و (ج) و (ر): «فإذن». 

(5) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «تشريعا». 

(5) في (م): «السنة». 

“© في المطبوع: «اختبيت2؛ وفي (ج): «اختبتت»؛ والمثبت من (م) و (ر). 


"6 


صاحبها؛ فالأمر عليه أخفٌء فيا لله ويا للمسلمين! ماذا يجني المبتّدع على نفسه 
مما لا يكون في حسابه؟ وقانا الله شرورٌَ أنفسنا بفضله . 
فصل 
من تمام ما قبله 
* وذلك أنه وقعت نازلة بإماه''' مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس» من 

الذّعاء للناس بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام. وهو أيضاً معهود في 
أكثر البلاد؛ فإن الإمام إذا سلّم من الصلاة يدعو للناس ويؤمّن الحاضرون» وزعم 
التارك أن''' تركه بناءً منه على أ الريك من لل ريرك إلله وإلرا ولا تمل لال 
بعده» حسبما نقله العلماء ء في دواوينهم عن السلف والفقهاء . 


* أما أنه لم يكن من فعل رسول الله يكل فظاهر : 

لأن حاله عليه السلام في أدبار الصلوات مكتوبات أو نوافل ‏ كانت بين 

إما أن يذكر الله تعالى ذكراً هو في العُرْف غيرٌ دعاء؛ فليس للجماعة منه حظّ ؛ 

إلا أن يقولوا مثل قوله أو نحوا من قوله؛ كما في غير ير أدبار الصلوات : 

كما جاء: أنه [كان]!" يقول فى دبر كل صلاة: «لا إِلّه إلا الله وحده» لا 
شريك له له الملك» وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما 
أعطيت اويا اا بال 0 


)١(‏ كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «إمام». 
(؟) في المطبوع فقط : (أنه». 
(') مابين المعقوفتين سقط من (م). 
(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة؛ باب الذكر بعد الصلاة» رقم2»)844 ومسلم في 
«الصحيح» (كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم097) من حديث 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
والحديث في مواطن 0 «صحيح البخاري) هي بأرقام (//141. 75108., هلاؤوه, 11717٠‏ 
“الاغت. ولكت ؟759). 


وقوله: «اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام»ء تباركت'"'' ذا الجلال 
والإكرام»” . 

وقوله : «98 سَبحَن رَيْكَ رب الْعِرَّةَ ما يصِفُوت +: [ وَسَكم عَلَ الْمرسإيت ** وَللْسَد ِل 
رب العللميت !"4 لي [الصافات : 01110١‏ 

ع3 


فإِذَما كان يقوله'' في خاصة نفسه كسائر الأذكارء فمن قال مثل قوله؛ 


)010( بعدها في (ج) و(ر) والمطبوع: «وتعاليت يا»! وهذه الزيادة لا تثبت في هذا الحديث» وهي ثابتة 
في دعاء القنوت. انظر: «تصحيح الدعاء» (ص .)47١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. 
رقم١051)‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه . ْ 

ما بين المعقوفتين سقوط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في ١المصنف» .0707/١(‏ والطيالسي في «المسند» (رقم578)» وعبد بن 
حميد في «المسند»  4014(‏ المنتخب)»؛ وأبو يعلى في «المسند» (رقم8١١١)»‏ والطبراني في 
«الدعاء» (رقم2501).» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)١١4(‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار) 
84-0 )) من طريق أ بي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي ككل 
كان إذا فرغ من صلاته ل أدري: قبل أن تسل ار بعد أن هيك - يقول : #8 سبْحَن رَيْكَ رب الْمِرَوَ عم 
يَصِفُوت * وسللم عل المرسليت * وللحمد يِه رب الْملّميتَ4 [الصافات : .]١837-١8٠١‏ ظ 
يت جداً فيه أبو هارون عمارة بن جوين العَبّديّ وهو متروك. قال ابن حجر في «نتائج 
الآفكار»::#ومدان هذا الحديث علن أبن :هاروت: وهو شتعيف هذا -اتققوا عن اتضنميقة وكديه 
وله شاهد عن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يَكلِِ بقوله: «اسبحان ربك. . 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (رقم771١١):‏ و «الدعاء» (رقم107) وإسناده ضعيف جداً: 00 
ا يي وهو متروك؛. قاله الهيئمي في «المجمع) .)١٠١7/١١(‏ 
وقال ابن حجر في «النتائج» عنه: «وهو مثل أبي هارون؛» بل أشد ضعفا»» وساق له شواهد اخر لا 
يفرح بهاء والله الهادي . 

69 في المطبوع فقط : «ونحوه ذلك». 

(0) كذا في (م) و (ج).» وفي (ر): «يقول». 


؟ 


فحسن, ولا يمكن في هذا كلّه هيئة اجتماع . 
وإن كان دُعَائ'2؛ فعائّة ما جاء من دعائه عليه السلام بعد الصلاة -مما سُمع 
منه- إنما كان يخص به نفسه دون الحاضرين : 


ؤ نال «الرمطي اهو عل ين الي طالب رضن الله جيه حي وسو 1ل3111 
أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة؟ رفع يديه» الحديث. . . إلى قوله: «ويقول 
عند انصرافه من الصلاة: اللهمٌ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت؛» وما أسررت وما 
أعلنت» [وأنت إلهي]!" لا إِله إلا أنت)7". حسن صحيح . 


وفى رواية أبى داود: «كان رسول الله كل إذا سلّم من الصلاة قال: اللهم 
اغفر لى ما قدّمت وما أخرت» زا أسررتينها اعانك»ة وما أسرفتٌ» وما أنت أعلم 
تامتىء أنبك المقدّم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت)(4) 


وخرج أبو داود: «كان رسول الله كل يقول دُبُر صلاته'”: اللهمّ رّنا ورب 

- 2 ع سه ٍ : عِِ 
كل شىء! أنا شهيد أن مُحمّدا عبدّك ورسولك. اللهم ربّئا وربٌ كل شيء! أنا شهيد 
َ 6 اب ْ ا ٍ . 7 ْ ٍِ 
أنَّ العبادَ كلّهم إخوةٌ» اللهمَ ربّنا ورب كل شيء! اجعلني مُخلصا لك وأهلي في كل 


(10) في المطبوع (فقط): «دعا». 

(8) ما نين المعقوفتين تنقظ من (4)8 .وف سائر الأصول: :انك والمية :من #جامع الترمدية. 

() أخرجه مسلم في «الصحيح) (كتاب الصلاة؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ رقم١//ا)‏ وعنده : 
ام يكون من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم؛ وذكره؛ وهو كما ذكره المصنف عند الترمذي في 

«الجامع» (رقم5177). ظ 

(4) أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم44لاء 4)١904 175١ ,75٠‏ والنسائي في «المجتبى) 
.)١1١٠١ .119/(‏ و(الكبرى» (رقم٠56.‏ 574. .)88١‏ والترمذي في «الجامع» (رقم"1؟. 
0١‏ 245353). والبخاري في ١جزء‏ رفع اليدين» (رقم١.‏ 4). والطيالسي في «المسند» ,)١91(‏ 
وعبدالرزاق في ١المصنف»‏ (75717 5407)؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» 2»)114/82/١(‏ وأحمد 
في (المسند» .)١١9 3٠١7 63٠١5 94 .917/١(‏ والدارمي في «السنن» (رقم١ ,)١19٠5١ 2١١5‏ 
والبزار في «البحر الزخار» (رقم١‏ 2207 وغيرهم كثير. 

(5) كذافي (م) و «سنئن أبي داود؛. وفي سائر الأصول: «دبر كل صلاة» . 
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ساعة في الدّنيا والآخرة» يا ذا الجلال والإكرام! اسمعٌ وَاسْتَجِبْء الله أكبر الله 
الا 00 الله دور السماوات والأرض» الله أكبر الخ 0 حسبي الله ودعم 
الوكيل»” '". 

ولاني داود في [الباب]1*': «ربٌ أعني ولا تعن علي وانصِرني ولا تنصر 
عليّ» وامكر لي ولا تمكر علي””'» واهدني ويسّر هداي إليّ» وانصرني على من بغى 
غلك دب إلى اخقر السريف1". 

وفي «النسائي”"' : «أنه عليه [الصلاة و السلام كان يقو 0 الجر اذ 


() كذا في (م)2 وفي «سنن أبي داود) : «الله أكبر الأكبر»» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «الله أكبر, الله 
و ظ 

(؟) كذا في (م) و «سئن أبي داود»» وفي سائر الأصول: «الله أكبرء الله أكبر». 

(9) أخرجه أبو داود في «السنئن» (رقم/ » والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم١١١)-‏ وعنه ابن 
السني في «عمل اليوم والليلة»؛ (رقم4١١)-.‏ وأحمد في «المسند» (4)5194/5. والطبراني في 
(الكبير» (2)589/6 و «الدعاء» (رقم1718) من طريق داود الطفاوي: حدثني أبو مسلم البجلي عن 
زيد بن أرقم رضي الله عنه رفعه. 
وإسناده ضعيف.» فيه داود بن راشد الطفاوي؛: ضعيف الحديث . وأبو مسلم البجلي ذكره ابن حبان 
في «الثقات». وفي (التقريب»: «مقبول» أي: إذا توبع» وانظر (إتحاف المهرة» (5/ 1٠١‏ 

رقمة١8).‏ ظ 

(4) كذافي (م). وهو ساقط من (ج)» وبدله في (ر) والمطبوع : «رواية» وعلق (ر) بقوله: «حذف لفظ 
(ارواية» من نسختنا؛ . 1 

00( كذا في (م) ومصادر التخريج. وفي سائر الأصول: «وأمكن لي ولا تمكن علي»!! 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 27117 وأحمد في «المسند» 227717/١(‏ والبخاري في 
(الأدب المفرد؛ (رقم7714» 116)» وعبد بن حميد في «المسند» (7117- المنتتخب)» وأبو داود في 
(السئن» (رقم١١٠5١. ».)١5١١١‏ والترمذي في «الجامع» (رقم٠750. .)300١‏ وابن ماجه في 
(السنن» (رقم ٠‏ 2)787 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم7١27)»‏ وابن حبان في «الصحيح» 
(رقم/ا94 . 95/8)., وابن أبى و عافيم فل :1النية؟ (رقم7814). والطبراني في «الدعاء» (رقم١١4١.‏ 
5 ؛» والحاكم في «المستدرك» .20١94/١(‏ والبغوي في «شرح السنة) (رقم71/5١)»‏ والمزي 
في «تهذيب الكمال» (11/ 575) من حديث عبدالله بن عباس » وهو صحيح . 

610 وفي (ج) فقط: «النساء»! 

() مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


5 ؟ 


صلَّى : اللهم إني أسألك علماً نافعاً. وعملاً مُتَقبلاٌء ورزقاً طيي20©. 


وعن بعضص الأنصار؛ قال: ااسمعت رسول الله يله يقل في دبر الصلاة : 


اللهمّ! اغفر لي» وثْبٍ عليٌّ؛ إنك أنت التوّاب الرحيو'"'؛ حتى بلغ(" مئة مرة». 
وفى رواية : أن هذه الصلاة كانت صلاة ال 


0010 


(00 


أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (رقم؟7١٠١)»‏ وابن ماجه في (السئن» (رقم2»)470 وابن أبي 
شيبة في «المصنف» .»224/٠(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (2)5141 وأحمد في «المسند) 
8٠65 .145/5(‏ 718 24)377 والطيالسي في «المسئدة (رقم580)» والطبراني في «الدعاء» 
(رقم779: :51١‏ 777): و «المعجم الكبير» (177/ ٠0‏ رقم587)» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة؛ (4 22٠١‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار؛ (؟/ 27١157١7‏ 78) من طريق موسى بن أبي 
عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله كك إذا صلى الصبحء قال. . . وذكرته: 
وإسناده ضعيف. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»؛ 7”١8/١(‏ رقم778): ارجاله ثقات؛ خلا 
مولى أم سلمةء فإنه لم يسم ولم أر أحدا ممن صنف في المبهمات ذكره؛ ولا أدري ما حاله». 
قلت : وللحديث شاهد» يحسّن به إن شاء الله . 

قال ابن حجر عن حديث أم سلمة ‏ وساق طرقه : «ورجال هذه اليه «الصحيح»؟., إلا 
المبهم . فإنه لم يسم ولأم سلمة موالٍ وثقوا». 0 

وقال: «وقد وجدتٌ للحديث شاهدا» من أجله قلت: اه ثم ذكره من حديث أبي الدرداء. 


أخرضه الطبراني في «الدعاء» (رقمه١7),‏ وقال عنه : «ورجال هذا الإسناد أيضاً رجال (الصحيحا) 6 


إلا أبا عمر, فإنه لا يعرف اسمه ولا حاله. وقيل: اسمه نشيط . . . وقد روى عنه جماعة» فهو 
فلتو 0 

قلت: وقال عنه في ١التقريب»:‏ «مقبول» وروايته عن أبي الدرداء مرسلة». 

ويتأكد صحّة الحديث بما أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» /1١(‏ 770)»: وفيه متابعة الشعبي 
لمولى أم سلمة المجهول؛ وإسناده جيد؛ كما في «تمام المنة؛ (577) . 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «الغفور». 


)0 كذا في (م)» وفي سائر الأصول: ايبلغ» . 


2) 


أخرجه النسائي في اعمل النسائي» من «الكبرى» (رقم 4480١‏ 57 ط المؤسسة) وكذا أحمد 


.)51/( بهذا اللفظ . والمشهور في هذا الذكر: ما أخرجه :البخاري في «الأدب المفرد)‎ )”01١/0( 


وأبو داود في (السئن» (رقم١16١),‏ والترمذي : في ١الجامع)‏ (رقم؛ 517 01 , والنسائي ة فى «عمل 
اليوم والليلة» (/56--555)» وابن ماجه في «السئن») ( 1م وأحمد في «المستد» (؟/ ١‏ /لا06 
5؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» ,»)7417/1١١(‏ والطيالسي في «المسند» (رقم19748)»؛ وعبد بن- 
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فتأكلوا سياق هذه الأدعية كلها مساق تخصيص نفسه بها دُونَ الناس! 
أفيكون''' مثل هذا حسجة لفغل النّاس اليوم؟ ! 

إلا أن يقال : قد جاء العا للناس في مواطن؛ كما في المخطبة التي استسقى 
فيها [للناس57 تجو دلق 

فيقال: نعم؛ فأين التزام ذلك جهراً للحاضرين في دُبْر كل صلاة؟ ! 

- ثم نقول: إن العلماء يقولون في مثل الدّعاء والذّكر الوارد على إثر الصلاة : 
إنه مستحتٌ» لاسُنّة ولا واجب» وهو دليل على أمرين : 

أحدهما: أنَّ هذه الأدعية لم تكن منه عليه السلام على الدّوام . 


والثاني: أنّه لم يكن يجهر بها دائماء ولا يظهرُها للئّاس في غير مواطن 
التعليم» إذ لو كانت على الدَّوام وعلى الإظهار؛ لكانت سُنَّه ولم يْسَع العلماءً أن 
يقولوا قبها تخير الشنة» إذ [خخاصيةه الشنه ]1 حسبما ذكروه - الدَّوامُ والإظهارٌ في 
مجامع النّاس . 

ولا يقال : لوكان دعاؤه عليه السلام سر لم يؤخذ عنه. 


لأنا نقول: من كانت عادته الإسرار؛ فلا بدّ أن يُظهِرَ منه [أو يَظهّر منه] ولو 


- حميد في «المسند؛ (رقم2!/85 ٠‏ المنتخب)» والطبراني في (الكبير؛ 2)١7075(‏ و «الدعاءا 
(1875. 8755١)ء‏ وابن حبان (2)94717 وأبو نعيم في «الحلية» (0/ ؟7١)»‏ والبغوي في اشرح 
السنة» (رقم1894؟7١)‏ من حديث ابن عمر قال: كنا نِعْدٌ لرسول الله 6 ة في المجلس الواحد مئة مرة 
من قبل أن يقوم : ارب اغفر لي وتب علي إك أنت لتواب الففور»؛ وإسناده صحيح 

)١(‏ كذافي (م): وفي سائر الأصول: «فيكون». د خم 

(؟1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب الاستسقاء ةاجانم رع 6)) 

' ومسلم في «الصحيح» (كتاب الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء؛ رقم 441) من حديث أنس . 

وهو في مواطن من «صحيح البخاري»؛ انظرها بالأرقام (977, 431١1513018 3١15‏ لالث32ء 
م ل ل "دن ارود 50898. 55517). وما بين المعقوفتين من (م) 

(:) .بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ز): اخاصيته». 
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مرّة» إما'' بُحكم العادة» [وإما]'' بقصّد التّبيه على التّشْريع . 
- فإِنْ قيل: ظواهر الأحاديث'" تدك على الدّوام؛ بقول؟© الدُواة: «كان 
يفعل» ؟ فإنّه يدل على الدّوام ؛ كقولهم : كان حاتم يكرم الضيفان». 


قلنا: ليس كذلكء بل يُطلق*© على الدّوام» وعلى الكثرة”' والتُكرار على 
كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أنه عليه [الصّلاة و" الكّلام : 
(كان إذا أراد أن ينام وهو جنب ؛ توضّأ وضوءه للصلاة)0 . 


وَرَوَثْ أيضاً أنه : «كان عليه السلام ينام وهو جتّب؛ من غير أن يمس ماء)9' . 


: كذا في (م) و(ج) و(ر)»ء وعلق (ر) بقوله: 'يظهر أن في العبارة تحريفا وحذفاًء ولعل الأصل‎ )1١( 
«فلا بد أن يظهر منه إما بحكم العادة» وإما بقصد التنبيه على التشريع»» وفي المطبوع بدل ما بين‎ 
ظ المعقوفتين كلمة «الجهر»!!‎ 
مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر).‎ )0( 
في (م): (الحديث».‎ )9( 
كذا في (م) و (ر)ء وفي (ج): «تدل على أن الدوام بقول»؛ وفي المطبوع : #تدل على أن الدوام‎ )4( 
حاصل بقول».‎ 
في (م): «تطلق».‎ )6( 
كذا في (م)؛ وفي (ج): «الكثر»؛ وفي (ر) والمطبوع : «الكثير»..‎ 00 
مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج).‎ )0( 
.)188 أخرجه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب الغسل» باب الجنب يتوضأ ثم ينام. رقم785.‎ )68( 
)”٠0مقر ومسلم في «الصحيح» (كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له‎ 
. واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ - 
أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم778)» والترمذي في «الجامع» (رقم8١11: 14١١)؛ وابن ماجه‎ )9( 
في «السئن» (رقم١08: 587؛ 087). والطيالسي في «المسند» (رقم/791١)؛ وأحمد في «المسندا‎ 
وأبو يعلى في «المسند» (رقم2)4774 والطحاوي في‎ ء)١71‎ 0155 4٠١9 ٠١5 4 /5( 
والبغوي في‎ :»)3١١/١( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ »)١150 .174/١( اشرح معاني الآثار؛‎ 
اشرح السنة» (رقم778) من حديث عائشة رضي الله عنهاء والحديث صحيح. وغلّط الترمذيٌ أبا‎ 
إتضاق ان اخ نوواتهبه واستشكلة بالضنيف النابة | :والضرت أن تحنس يهان كما قالع‎ 


؟ 


بل قد يأتي في بعض الأحاديث : كان يفعل» فيما لم يفعله إلا مرة واحدة. 


نصَّ عليه أهل الحديث"''. 


ولو كان يداوم'" المداومة التامة؟ للْحقّ بالسنن؛ كالوتر وغيره» ولمخلم 


فأين هيئة الاجتماع؟ 


فقد حصل أن الدّعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله كله 


كما لم يكن [من]”" قوله ولا [من]'' إقراره . 


وروى البخاري من حديث أم سلمة : «أنه كك كان يمكتٌ إذا سلّم يسير ا 
قال انخ كنهاتف:#ختن بتضيرن لتنا" فيمنا تر 2 


وفى لمسلم» عن عائشة [رضى الله عنها]”": «أن النبي يل كان إذا سلّم؛ لم 


يفْعْدْ إلا مقدار ما يقول: اللهم! أنت السلام؛*"» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
( 
والإكرام)”؟ 


0010 
030 


0 
60 
(0) 


030 
(7 
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الدارقطني في «العلل» والبيهقي». ورواية أبي إسحاق مجملة؛ فإن قوله: ١لا‏ يمس ماء»» يخص 
الغسل لا الوضوء؛ كما جاء مصرحاً به عند أحمد (1/ 774)» ولذا لا يحصل مراد المصنف بالتمثيل 
بهذين الحديثين؛ والله الموفق. 

قارن ب «الموافقات» (4/ 97 : 4١4‏ بتحقيقي) . 

أي : على ما ذكر من الأدعية والأذكار. رواحك أن قر قد ملا نو |فازسينا يدل على للق 
(ر). ظ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 2 

أخرجه البخاري في «الصحيح) (كتاب الصلاة» باب التسليم. رقم/8717: وباب مكث الإمام في 
مُصّلاه بعد السّلام» رقمة 284 5 من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

كذا في (م) و «صحيح البخاري»»؛ وفي سائر الأصول: «الناس»!! 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

في (م): «اللهم إنك أنت السلام». 

أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. 


رقم097) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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2 وأما فعل الأئئّة بعذه : 


فقد نقل الفقهاء من حديث أنس في غير كتب الصّحيح : ١صِلَّيثُ‏ خلف النبي 


كا' '؛ فكان إذا سلّم يقوم'"؛ وصلَّيتُ خلف أبى بكر [رضى الله عنه]”؛ فكان إذا 
سلّم وثب كأنّه على رَضْفْة(' (يعني : الحجرالمحكى)*2). 


ونقل ابن يونس الصِقلّى عن ابن وهب عن خارجة : «أنه كان يعيب على الأئمة 


قعودهم بعد السلام» وقال: إنما كانت الأئمة ساعة تسلَّم تقوم»0©. 


وقال ابن عمر : «جلوسه بدعة)7"'. 





)ع0 
00 
0 
0 
0( 


000 


(30 


في المطبوع و (ج) اعليه السلام». 

في (م): فكان يسَلم يقوم». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

في (ج): «على رضية»! والرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو النار. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» /١(‏ 197 رقم07707, والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟7/ »)١87‏ وفيه 
عبدالله بن فرّوخ» قال إبراهيم الجوزجاني : أحاديئه مناكيرء وقال ابن أبي مريم: هو أرضى أهل 
الأرض عنديء ووثقه ابن حبان» وقال: ربما خالف» وبقية رجاله ثقات» قاله الهيئمي في 
١المجمع؟ .)١417-١17/7(‏ 

قلت : وفيه ابن جريج » وقد عنعن؛ ويفحش تدليسه . ئ 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )77١/١(‏ وأبو زرعة الدمشقي- في "تاريخ دمشق» 
(/0 رقم9445١1: -)١957‏ ومن طريقه ابن عساكر في اتاريخ دمشق» /١١(‏ 01183 - بسند 
صحبح عن مسروق قال: كنا إذا صلينا خلف أبي بكر سلم عن يمينه وعن يساره» فكأنما هو على 
الرضف. حتى يقوم أو ينفتل عن مجلسه . 

وقال البيهقي عقب الرواية الأولى المرفوعة : «تفرد به عبدالله بن فرّوخ المصري, وله أفراد. والله 
أعلم. والمشهور عن أبي الفمحى عن مسروق قال... وذكره». والتخريج الذي تراه في ذيل 
المطبوع في هذا الموضع لا صلة له بهذا الحديث؛ ولا لأثرابن مسعود الآتي. فإنه في مقدار القعود 
في الركعتين الأوليين: فتنبه ولا تكن من الغافلين. 

أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ 187) بسنده إلى خارجة بن زيدء وحكاه عنه مالك في 
«المدونة» »)١55/١(‏ وفي (ج): اساعة يسلم تقوم». ا 

علقه البيهقي في «سئنه» (7/ )١87‏ عن عمرء وكذا ورد عند ابن بطال في «شرح صحيح البخاري) 
(457/0). وكذا في فتوى شيخ المصنف أبي العباس أحمد بن قاسم القباب؛ والمصنف ينقل عنه 
كما سيأتي . 


84 ؟ 


وعن ابن مسعود [رضي الله 1 قال: «لأن يجلس على الضف خير له 
من ذلك)0". 


وقال مالك فى «المدوّنة»!": (إذا سلَّم؛ فليَقُمْ ولا يقعد؛ إلا أن يكون في 
سفر أو في فتائه» . 


د وقد النقياء إسراع القيام ساعة يسلّم من فضائل الصلاة» هوا ذلك أن 
جلوسه هنالك يدخل عليه فيه كبْدٌ وترقُعٌ على الجماعة عة('» وانفراده بموضه”” أعنهم 
يرى به الداخل أنه إمامُهم , وأما انفرادٌه به حالة الصلاة؛ فضرورة"'. 


قال بعض شيوخن”" الذين استفدنا بهم: «وإذا كان هذا في انفراده في 
الموضع» فكيف بما انضاف إليه من تقدّمه أمامهم في التوسّل به بالدعاء والرغبة» 
وتأمينهم على دُعائه جهرا؟!». 

قال: «ولو كان هذا تمن ؛ افمله النبى علد وأصحابه أرضى الله عنهه ]0 
ولم ينقل [ذْلك]7' أحدٌّ من العلمّاء» مع تواطئهم على نقل جميع أموره» حتى: هل 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) نقله المصنف عن شيخه ابن القباب» كما سيأتي . [ 

(م) (44/1١_ط‏ دار صادر). وانظر: «موطأ ابن وهب (ص5١١).‏ 

(4) هذا كلام القرافي في «الفروق؛ (4/ .)5٠١‏ ةا 

(0) في (ر) فقط: ابموضوع»!! [ 

(0) في المطبوع و(ج) و(ر): «حال الصلاة فضروري»» ريم الفقرة من كلام شيخه 


الاتى . 

لي 

(00) هو أبو العباس العمل يد القاسم القباب» ونقل الونشريسي في «المعبار ا 01 
فتواه بطولهاء وما سبق من قوله: «وروى البخاري من حديث أم سلمة ٠.‏ إلى تصريح المصنف 


بالنقل منه في هذا الموطن والذي يليه من كلامه أيضاً . 

(8) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ر)»؛ وعلّق (ر) بقوله: «الظاهر أنه قد سقط من الكلام مفعول قوله: 
«ولم ينقل»: ولعل الأصل : ولم ينقل ذلك أحد من العلماء؟. 
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كان ينصرف من الصّلاة على”' اليمين أو على”"' الشّمال؟! وقد نقل ابن بطال" عن 
علماء الكَّلّف إنكارَ ذلك والتّشديد فيه على من فعله بما فيه كفاية» . 


هذا ما نقله الشّبحُ بعد أن جعل الدُّعاءً بإثر الصّلاة بهيئة الاجتماع دائماً بدعة 


فببدحة ) واستدلٌ على عدم ذلك في الزمان و سرعة القيام للانصراف7؟)؛ أنه 
مناف للدّعاء لهم وتأمينهم على دعائه ؛ خلاف الزكر م الإنسان لنفسه؛ ان 
الانصرافٌ وذهابت الإنسان لحاجته غي رٌ مناف لهما. 


ف قلقت الكاكذة ١‏ يعض شيوخ ار فردٌ على ذلك الإمام ردّا أقذء*" 


فيهء على خلاف ما عليه" الراسخون» وبلغ من الردّ - بزعمه - إلى أقصى غاية ما 


(010 
00 


(2 


00 
(0 


00 


0ن 
08( 


كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: ١عن».‏ 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «اعن». 

في «#شرحه صحيح البخاري» (؟7/١45).‏ 

كذا في (م)؛ وفي (ج): «الانصراف»» وفي (ر) والمطبوع : «والانصراف». ظ 

المراد بالكائنة: الواقعة التي ذكرها في أول الفصل من ترك بعض أثمة الصلاة ما جرى عليه الناس 
من دعاء الإمام وتأمين الناس (ر). ‏ 

رد على المصّنف جممعٌ من العلماء: وكانت هذه المسألة مجال حوار وبحث زمن المؤلفء. ولهم 
فيها مراجعات وأبحاث. ولاحظ بعض المترجمين للمصنف - كأحمد بابا في "نيل الابتهاج» 
)م0 - أن هذه الأبحاث «أجُلثْ عن ظهوره فيها وقرّة عارضته وإمامته»: وقد خالف المصنف في 
هذه المسألة القاضي أبو الحسن علي بن محمد الجذامي المالقي؛ المعروف ب «السَاهي» الذي له 

بحث في هذه المسألة ينزع فيه إلى الرد على إمامنا الشاطبي » كما في (أزهار الرياض؛ (؟//7), 
ونقل رده الونشريسي في «المعيار المعرب» 2»)7587/١(‏ ولأبي عبدالله محمد بن عرفة فتوى 

بالجواز أنكر فيها على القائلين بالمنع» ونقل كلامه الونشريسي أيضاً في «معياره؛ :)581-58٠ /١(‏ 

واشترط لل الراك م ب را أو واجباتهاء 

وكلامه في «المعيار» أيضاً .)7١8١ /١(‏ 

وخالف المصنف في هذه المسألة وغيرها الفقيه المفتي أبو سعيد فرج بن لب الغرناطي» كما في 

«نفح الطيب» (0154/0). وانظر ‏ غير مأمور _: «قتاوى الإمام الشاطبي». (ص17١-158١),‏ 
و «الموافقات» (5/ ١-4٠‏ - بتحقيقي). : 

في المطبوع : «أمرع». 

في (م): «على خلاف ما فعله. . .) 


أه؟ 


قدر عليه» واستدلٌ بأمور إذا تأمّلها الفطنٌ؛ عرف ما فيها: 

- كالأمر بالدّعاء إثر الصلاة قراناً وسئَّة» وهو - كما تقدّم - لا دليل فيه. 
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- ثم ضِمّ إلى ذلك جواز الدّعاء بهيئة الاجتماع في الجملة؛ لا فى''' أدبار 
الصلوات» ولا دليل فيه أيضاً ‏ كما تقدّم ‏ لاختلاف المناطين”'"". 

- وأما في التفصيل؛ فزعم أنه ما زال معمولاً به في جميع أقطار الأرض - أو / 
في جُلّها- بولا سا سيت ا إلا نكير أب عبدالك 
البَارُوني» ثم أخذ في ذمه . 


وهذا النقل تجوز" بلا شك؛ لأنه نقلّ إجماع يجب على الناظر فيه والمحتج 
[به]1*'-قبل التزام عهدته ‏ أن يبحث عنه بحث أهل العله” عن الإجماع ؛ لأنه لا بد 
من النقل عن جميع المجتهدين من هذه الأمة من أول زمان الصحابة [رضي الله 
عنهم]”"' إلى الآن» هذا أمر مقطوحٌ به» ولا خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام» وإن 
اذّعوا الإمامة. 

وقوله: ارين اكير تجوّزء بل ما زال الإنكار عليهم من الأئمة» فقد نقل 
الطرطوشي”' عن مالك في ذلك أشياء تخدّم المسألة» فحصل إنكارٌ مالك له" في 
مانن وإنكار الإمام الطرطوشي في زمانه» واتبع هذا أصحابه» وهذا أصحابه. ثُمّ 
القرافينٌ قد عدّ ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك؛» وسلمه'""» ولم يُكره 


010 كذا في (م)2 وفي سائر الأصول: (إلا في»!! 

»)0 في المطبوع و (ج) و (ر): ١لا‏ ختلاف المتأصلين». 

0 في المطبوع: و (ر): ١تهور).‏ والمثبت من (م) و (ج). 

(54) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)0( في المطبوع و (ر): (ابحث أصل»» وسقطت كلمة «العلم» من (ج). 
00 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) في كتابه «الحوادث والبدع» (ص .)1١-59‏ 

0 كذا في (م) و (ج). وفي (ر( والمطبوع : دلها»!! 

(9) انظر «الفروق» (5/ »)73٠١‏ وفي المطبوع فقط: «وسُلّمه!! 
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عليه أهل زمانه ‏ فيما نعلمه ‏ مع زعمه أن من البدع ما هو حسنء ثم الشيوخ الذين 
كانوا بالأندلس حين دخلتها ا البدعة ‏ حسبما 95 بحول الله قد أنكروهاء 
وكان من معتقدهم في تركها! أنه مذهب مالك» وكان [الزاهد]'' أبو عبدالله بن 
مجاهد وتلميدُه أبو عمران الميرْتلي رحمهما الله ملتزمين لتزكهاء حتى انق للشبخ 
أبى عبدالله فى ذلك ما سيُذْكر”" إن شاء الله . 

قال بعض شيوخنا رادَاً على بعض من نصر هذا العمل”*': «فإنا قد شاهدنا 
الأئمة© الفقهاء الصلحاء المَّئعين للسنة» المتحفظين بأمور دينهم تفعلون ذلك آلمة:.' 

فقال: «وأما احتجاج منكر ذلك بأن هذا لم يزل الناسٌ يفعلونه؛ فلم يأت 
بشيء ؛ لأن الناس الذين يُقتدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه» . 

قال: «ولما كثرت"'' البدحُ والمخالفاتٌ» وتواطأ الناسٌُ عليها؛ صار 
الجاهل”"' يقول : لو كان هذا منكرا؛ لما فعله الناس» . 
ثم حكى أثر «الموطأ»: «ما أعرف شيئاً مما أدركتٌ عليه الناس إلا التّداء 
بالضلةة/3. ئ 

قال: «فإذا كان هذا فى عهد التابعين يقول: كثرت الإحداثات؛ فكيف 
بزماننا؟ ! 





)١(‏ كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «معتقدهم في ذلك2. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط . 

() انظرها في (6/ 00: وفي (ج): «سيذكره»؛ وفي (ر) والمطبوع: اسنذكره . 

(4) في المطبوع فقط : «هذا العمل قائلا»!! ظ 

(0) نص مطبوع (ر): افإنا قد شاهدنا العمل الأئمة» إلخ» وعلّق بقوله: «لعله: من الأئمة". 

050( في المطبوع و (ج) و (ر): «ولما كانت». 

(0) في (ج): «الجهال». 

(4) سبق تخريجه 2)١8/١(‏ وهو في «الموطأ» (١/7ا‏ رواية يحيى)»؛ ومن طريقه ابن وضاح في 
«البدع» (رقم؟؟ .)١‏ 


07 ؟ 


550380 ا ار هذا محال : في الأصول . 


وأيضاً؛ فلا تكون”2 مخالفةٌ المتأخرين لإجماع المتقدّميد على شٍ 5 
على تلك السّنّةَ أبدا . [ 


فما أشنة هذه المسألة بما حكي عن أبي علي بن شاذان”'" بسند ؛ يرفعه 0 
عبدالله''؛ بن إسحاق الجعفري ؛ قال : 


عنهم - 0 إن اسع لوباك 1 فقال 0 كان في المجلس: 
ليس العمل على هذا '. فقال عبدالله: أرأيت إن كثر الجهّال حتى يكونوا هم 
الحكامء أفهم الحجّة على السّنّة؟ فقال ربيعة: أشهد أنَّ هذا ا كلام أبناء لأنياءة” 
ه 0 

انتهى 





00 في (م): دفلا يجوز». ئ ظ‎ )1١( 

,0( في المطبوع و (ج): و(ر): (أبي علي بشاذان», وعلق (ر) بقوله: «شاذان: لقب رجلين من رواة 
'الحديث؛ أحدهما: الأسود بن عامر ‏ أبو عبدالرحمن الشامي . نزيل بغداد» مات سنة .7١8‏ 
ؤثانبيها : عبدالعزيز بن عثمان بن جبلة» مات سنة 277١‏ وظاهر أن في عبارة نسختنا تحريفاً . 
قلت: والمذكور غيرهماء وهو الإمام الفاضل الصدوق مسند العراق أبو علي الحسن بن أحمد بن 
إبراهيم بن شاذان؛ البغدادي البزاز الأصولي, ٠‏ له «مشيخة كبرى» هي عواليه عن الكبار» و «مشيخة 
صغرى؟ عن كل شيخ حديث؛ منها نسخة في الظاهرية (حديث 075417 وطبعت مرتين»: وانظر آثاره 
في "تاريخ التراث العربي» )186/١(‏ توفي في سلْخ عام خمسة وعشرين وأربع مئة رحمه الله 
ترجمته في «السير» .)51١6 /١9(‏ ظ 

0 في المطبوع و (ج) و (ر): «إلى أبي عبدالله؛ . 

(4) في المطبوع و (ج) و(ر): «قتذاكروا»! 000 ظ 

(6) كذا في (م). وسقطت «على» من سائر النسخ» وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل : اليس العمل على 
هذا». أي : الذي تقولونه». 

000 أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (717/ 777 ط دار 0000 أنا 

ظ أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرىء. أنا أبو العباس أحمد بن يحبى» حدثني محمد بن عبيد- 
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. إلا أني آلا أقول: الجهال» بل]1' أقول: أرأيت إنْ كثر المقلّدون» ثم أحدثرا 


بأرائهم فحكموا بهاء أفهم الحجة على السنة؟ [لا]1"' ولا كرامة» . 


ثم عضد ما اذّعاه بأشياء؛ ؛ من جملتها قوله : اومن فال الناليى” أخطىء مع 


الناس ولا نْصِبْ وحدك ؛ أ ااا فى ددري وصوابك هو الخطأ». 


قال : ارق معنى ما جاء في الحديث”؟: «عليك بالجماعة؛ فإنما يأكل 





)01 
0( 
م( 
0 
)( 


ابن ميمون» حدثني عبدالله بن إسحاق الجعفري به . 

وفي هامش (ج): اعرف هذا الكلام البليغ : : «أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام؛ أفهم 
الحجة على السنة؟!»» . وانظر (الباعث»  51(‏ بتحقيقي) لأبي شامة المقدسي . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و و(ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

في المطبوع فقط : (ومعنى ما جاءك في حديث؛؛ وفي (ج) و (ر): «ومعنى ما جاء في حديث). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)؛ ومابين الهلالين سقط من (م). 

قال (ر): «لفظ الحديث»: «. . . فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية؟ . 

قلت: والحديث أخرجه أبو داود في «السنن» (رقم0417)) والنسائي في «المجتبى» 
(5/9١5لل/اه٠ ٠‏ وأحمد في «المسند» (147/0 و441/1): والحاكم في «المستدرك» (1/ 51١‏ ؛ 
515 و187/73): وابن خزيمة في «الصحيح! ؛١(/01")ء‏ وابن حبان في «الصحيح) (771/7 - 
الإحسان) بسند حسن إلى أبي الدرداء رفعه بلفظ : 

«ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة؛ إلا قد استحوذ عليهم الشيطان؛ فعليك 

بالجماعة» فإنما يأكل الذئب القاصية». 

وأخرج أحمد في (المسند» (6/ 7_9 774). والطبراني في «الكبير؛ ١19-115 /7١(‏ 

رقم؛ 4 3ء ه2)2. واللالكائي في «السنة» ».)١١17//١(‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص7). 
والسجزي في «الإبانة؛ ‏ كما في "كنز العمال» )٠ ٠77مقر ٠ 1/١(‏ من حديث معاذ رفعه: (إن 


الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصبة والناحية؛ فإياكم والشعاب» وعليكم 


بالجماعة والعامة والمسجد؛. 


1 ا ثقات ٠‏ ل »(ه/95١١؟),‏ قلت : إلا أن فيه انقطاعاء 0 


المصنف صحيح لشواهده ا لخر نهنا متها وتخريجني لها في 0 بالاتباء؛ ا 
للسيوطي»؛ و«الفروسية؛ (ص/777-١77)‏ لابن القيم . 


مه" 


فجعل تار الدعاء على الكيفية المذكورة مخالفاً للإجماع كما ترى» وحض 
على اتَباع الناس وترك المخالفة؛؟ لقوله عليه السلام''؟: «لا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم"”'"'. وكل ذلك مبنيٌّ على الإجماع الذي ذكروا'" أن الجماعة هم جماعة 
الناس كيف كانوا! ! 
وسيأتي [بيان] '' معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرّق» وأنّها المتّعة 
للسّنة» وإن كانت رجلا واحدا في العاله”'. 
قال بعض الحنابلة"': «لا تعبأ بما يُفْرضِ 7) من المسائل ويُدّعى فيها الصّكّة 
ار و ان 


المخالف 7 


قال: «وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل : «من ادّعى الإجماع 
فهو كاذب». وإنما هذه دعوى شر وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك)©©. 
يعني أحمد : أن المتكلّمين في الفقه من”''' أهل البدع؟ إذا ناظرة ابوبالبسر والاثار؛ 





(0) في المطبوع فقط : > هه . 

(0) أخرجه مسلم في في الصحيح» (كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 
منهاء رقم 8101 ) مروصديت أبن سعره رفي الله عت 

(5؟) كذا في نسختناء والظاهر أن الناسخ قد أسقط كلام من هذا الموضعء وأقل ما يفهم به الكلام أن 
يقال: «وأن الجماعة» إلخ (ر). ‏ [ [ 

00 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

() انظر ما سيأتي ("/ 916). 

000 هو شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ع( كذا في (م) و و ”بيان الدليل» وفي المطبوع و(ج) و(ر): التيعرض). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). وفي مطبوع (ر): «التي لا يقدر المخالف»؛: وعلق 
بقوله : : «كذا في نسختنا» . 

(9) انظر: «مسائل عبدالله» 05333 و «العدة» )٠١54/54(‏ للقاضي أبي يعلى» و«المسوّدة)» 
0 و إعلام الموقعين) (00- ط - دار الحديث) وتعليقنا عليه و'اداب الزفاف) 
750 ). ظ 

200 في المطبوع و (ج) و (ر): ١على).‏ 


قالوا: هذا خلاف [الإجماع1". وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا 
يحفظونه إلا عن يعن فقهاء [أهل]!" المدينة وفقهاء(" الكوفة مثلاء فيدّعون 
الإجماع من قلّة معرفتهم بأقاويل العلماء» واجترائهم على رد السئن بالاراء» حتى 
كان بعضهم تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من 
الأحكام؛ فلا يجد له«*» معتصماً إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من العلماء» وهو 
لا يعرف إلا أن أبا حنيفة أو مالك" لم يقولوا بذلك» ولو كان [له] علم؛ لرأى من 
الفيكاءة والتابعين وتابعيهم ممّن قال بلك خلقاً كير ا)”" . 


نفي هذا الكلام إرشاد لمعت ما نيدن فيه” أنه لا ينبغي أن يُنقل حكمٌ شرعيٌّ 
عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحقّقه اتيت ؛ لتر عن حك الله الاناكه 
والتساهل ؛ فإنيلة) مل الخروج عن الطريق الواضح إلى الببيّات”". 





)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(9) كذا في (م) و«بيان الدليل»؛ وفي سائر الأصول: «أو فقهاء». 

(4) في المطبوع و (ج): (يسرد). 

(0) كذافي (م)غ. وفي سائر الأصول : «لها). 

050 كذا في (م) و(ر)ء وفي (ج): «أو مالك»» وفي المطبوع : وأذ ]لا جين رنالكا' . ومذهب الحنفية 
والمالكية إنكار خيار المجلس» ٠‏ انظر: اشرح معاني الاثار» (17/8). و افتح القدير» (6/ »)4١‏ 
و«المدونة الكبرى» (/1848): و «المعونة» (7/ 57 2)٠١‏ و ١التفريع»‏ ) (9/ ١/ا١)ء‏ و 'التلقين» 
(7"547/0). و «اعقد الجواهر الثمينة»؛ (؟/ 7"00), و (الذخيرة» (5/ :)٠١‏ و (الكافي») (5717), 
و «مقدمات ابن رشد؛ (2)7519/7 و «الرد على الشافعي؛ (50-59) لابن اللبادء و «الرسالة» 
(51), و «اجامع الأمهات» (7”05).: و«حاشية الدسوقي) .)9١/6(‏ و«أسهل المدارك») 
(7777/0). و ١«شرح‏ الزرقاني على موطأ مالك» (2)777/9 و «المقدمات الممهدات' 
(74/0): و «الإشراف؛ للقاضي عبدالوهاب (مسألة رقم 708‏ بتحقيقي)؛ و «الموافقات' 
(6/ 77 بتحقيقي) ؛ و #خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي) (ص575-١٠٠).‏ 

0 من قوله: : (قال بعض الحنابلة» إلى هنا مأخوذ من«بيان الدليل؟ لابن تيمية (ص١0”5‏ -0519). 

(/) في (م): «فهوا. 

(9) في المطبوع و (ر): «السيئات»! والمثبت من (م) و (ج). 


/بذن ؟ 


- ثم عد من المفاسد مخالفة”'' الجمهور : : أنه يرميهم بالتُّجهيل أو التضليل”', 
وحذاغرى [غلى]!؟" من خالته فبها ال وعلى تسليمها؛ فليست بمفسدة على 
لع البددة وقد جاء عن السلف الحض على العمل بالحق وعدم الاستيحاش 
من قلَّة أهله . 


وأيضاً؛ فمن شنّع على المبتدع بلفظ الابتداع» فأطلق العبارة بالنسبة إلى 
المجتمعين بوعرااية الم لإبعا دلي تبر إلى نظائرها؛ فتشنيعه حقٌ 
كما نقوله بالنسبة إلى بشر المريسي”) وم مَعْبَد الجهني وفلان وفلان» ولا ندخا07) 
بذلك - إن شاء الله في حديث: «من قال: هلك الناس؛ فهو أهلكهم»”". ‏ 
[المراد من حديث دهن قال: هلك الناس؛ فهو أهلكهم»:] 

لأن المراد: أن يقول ذلك ترقّعاً على الناين وانتسدتارا :وان إن كاله تدرا 
وتحسّرا [عليهه]؛ ؛ فلا بأس 





)1( كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «في مخالفة». 

() كذا في (م). وفي سائر الأصول: «والتضليل». 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

)5( انظر في بدعية ذلك ما جاء في : «البدع لابن وضاح (ص" ٠١5٠ ٠‏ -ط بدر)ء «مجموع قتاوى ابن 
تيمية» 2194/١١(‏ 7 114 و77/١١)»‏ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» ١14-117(‏ - 
بتحقيقي) » «اقتضاء الصراط المستقيم» ,))١59(‏ «الحوادث والبدع؛ ١١6(‏ وما بعد)ء (منية 
المصلي» (ص577)», و «الأمر بالاتباع» ١85-١401(‏ بتحقيقي) ؛ و «حجة النبي كل (ص78١)‏ 
لشيخنا الألباني. 

(6) في (ج): (كما يقوله فالنسبة إلى بشر المويسي»! 020550 كما يقول بالنسية إلى بشر 
المريسي» . 

(7) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «يدخل». 

00) أخرجه مسلم في «صحيحه (كتاب البر والصلة والاداب؛ باب النهي عن قول: هلك الناس» 
رقم17117) من حديث أبي هريرة رفعه» ولفظه: «إذا قال الرجل : هلك الناس فهو أهلكهم». قال 
أبو إسحاق ‏ أحد رواة اصحيح مسلم» -_: (لا أدري : «أهلكهم بالنصب» أو «أهلكهم؛ بالرّفع». 

(4) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 


قال''' بعضهم: ونحن نرجو أن نؤجر على ذلك” إن شاء الله -. 
فالاستدلال به ليس على ونا 
- وعد من المفاسد: الخوف من فسادانيته بما يذخخل عليه من العُجْب والشّهرة 
الب 2يا1 1 تايار ل ا 
العجيب!! 
ظ 00 شديد 2200 ل مان بمثله ؛ فإن انتصابه لأن 0 داعياً 
للناء س بإثر» صلواتهم دائمً مظتة لفساد نيته بما يذخل عليه من العُجْب والشهرة؛ 
وهو تعليل القرافي”” '» وهو أولى؛ لأنه في طريق الاتباع » فصار تركه 0 


رونا ١‏ [بالاقتداء]1”». بخلاف التّاعي ؛ فإنه في غير طريق من تقدّم فهو أقرب إلى 
فساد النية . [ 


اقم وهذا كالذي ة قبله ؛ ا يقول للناس : 0 ثباء النبي يكل في تراك الدعاء 
ظ بهيئة الاجتماع بعد الصلوات؛ ئلا يُطنّ بك(" الابتداٌ» هذا كما ترف 


قال ابن العربي 4 : «ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع 
رعدرة الراتمية: وهو مذهب مالك والشافعي» وتَفحَله الشيعة» . 





)010( اللطبوع فطخ «قاله»! 

00 000000 : (وئحن نرجو أن نعج على ذُلك؟! 

0( في (م) فقط : لاوجه»!! 

)0 في (م): (باثار؟ . 

(65) في كتابه «الفروق» (4/ .)7٠١‏ 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط.. ‏ 

(0) المناسب لقوله: ١اتركوا»‏ أن يقول هنا: .لبكم؟»؛ ويعبر عن هذ! المعنى بعبارة أخرى» فيقال: 
. ابتدعوا بالفعل لثلا يظن ‏ باطلاً ‏ أنكم ابتدعتم» أو اتركوا السنة بالفعل لثلا تتهموا ‏ بتركها ‏ بسوء 

الظن (ر) . 
(4) في «أحكام القرآن» (4/ »)١1917‏ وعنه القرطبي في «تفسيره؛ (581/15). 
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قال: «فحضر عندي يوماً في مَحْرّس ابن الشّوّاء''' - بالتّغر مَوْضع تدريسي - 
عند صلاة الظهرء ودخل المسجد من المخرس المذكورء ا 
وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحر أتنسّم الريح من شدَّة الحرء ومعي”" في 
صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده مع”' نفر من أصحابه» يننظر الصلاة ويتطلّع 
على مراكب المنارء فلما رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه؛ 
قال أبو ثمنة وأصحابّه : ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه 
فاقتلوه وارمُوا به في البحرء فلا فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحيء وقلت: 
سبحان الله! هذا الطرطوشي فقيه الوقت! فقالوا لي : ولم يرف يديه؟ فقلت : كذلك 
كان النبي ل يفعل”''» وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة [عنه]*2. وجعلتٌ 
أسكئهم وأسكُتُهم حتى فرغ من صلاته. وقمث معه إلى المسكن من المخرس. 
ورأى تغيّر 0 وجهي فأنكره. وسألني؟ فأعلمته. فضحك وقال: وم(" اين لى .أن 
أل على سننة؟ فقلثُ له: ويحل لك لا؛ فإنك بين قوم إن تّمت بها قاموا هلك : 





010 كذا في (م) وعند ابن العربي والقرطبي وفي (ج): «أبي الشواء»؛ وفي (ر) والمطبوع: ؛ 
الشعراء؟. ظ 

030 كذا في جميع الأصول وعند القرطبي وفي «أحكام القرآن» : (ومعه؟؛ وفي نسخة «ومعنا». 

0( كذا عند ابن العربي والقرطبي و (م): وفي سائر الأصول: (في). 

() وهذه سنة متواترة عنهء قاله الذهبي في «السير» (797/5). وانظر جزء إمام الدنيا البخاري «رفع 
اليدين» مع تخريج السندي له «جلاء العينين». فإنه جوّده غاية» وانظر كتابي «القول المبين» 
(ص"١٠).‏ آ 

)02( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع فقط ظ ظ 
وانظر لمذهب مالك الما" «المدونة» 2)١56 /١(‏ «التفريع» .)7571/١(‏ «الكافي؛ 
(5)» «قوانين الأحكام؛ (07), «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب /١(‏ 7548 رقم ١7١‏ بتحقيقي). 
«مقدمات ابن رشد) ,.)١55/١(‏ «بذاية المجتهد؛ .)٠١5/١(‏ الاستذكار؛ (7/ ١7‏ اط 
المصرية)؛ «تفسير القرطبي» (؟/ ١؛»‏ ل(الشرح الصغير» .)7715/١(‏ «جامع الأمهات» (917), 
وانظر: (الأوسط» 2)١517//*(‏ «فتح الباري» (7/ .)7١١‏ «مختصر الخلافيات» (7/ 84+ رقمة/7). 

(51) في (ج): «تغيير»!! 

0( كذا عند ابن العربي والقرطبي و (م): وفي سائر الأصول: «من». 
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وربما ذهب دمئك؟ ! فقال: دع هذا الكلام ل فى غيره) : 
فتأمّلوا هذه القصة”("» ففيها الشفاء» إذ لا مفسدة فى الدّنيا توازي مفسدة إماتة 


النفس7": وقد حصلت النسبة إلى البدعة» ولكن الطرطوشي رحمه الله [لم] ير 
ذلك شبع”” . 


فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الرادٌء إذ بينهما في العلم ما بينهما . 
وأيضاً؛ فلو”' اعُتبر ما قال؛ لزمّ اعتبار مثله*؟ في كل من أنكر الدعاء بهيئة 


الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة» ومنهم نافع مولى ابن عمر''' ومالك”"" والليث/*ا 
وعطاء”*' وغيرهم من السلف”', ولما كان ذلك غير لازم؛ فمسألتنا كذلك. 


ثم ختم هذا الاستدلال الإجماعي بقوله: «وقد اجتمع أثمة الإسلام في 


.)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «فتأملوا فى هذه القصة». 

(؟) قال (ر): «قوله: «النفس» الصواب أن يقال: السنة كما يقتضيه سياق الكلام» (ر) . 
قلت: ووقع في (م) (إفاتته النفس». 

(') العبارة في المطبوع: «[كان لا] يرى ذلك شيئا» وما بين المعقوفتين سقط من (ج) ومطبوع (ر): 
وعلّق ‏ رحمه الله بقوله: «كذا في نسختناء والسياق يقتضي النفي» أي: كان لا يرى ذلك شيئا؛ 
والأظهر أن تكون العبارة: لم ير ذلك شيئا؛ . 
قلت : وهي كذلك في (م) كما أثبتناء والله الموفق. 

(4) في (م): «فإن» . 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «اعتباره بمثله». 

(7) أسنده عنه ابن وضاح في «البدع» (رقم )١7١‏ بسند ضعيف . 

(0) نقله عنه أبو شامة في «الباعث» (787 - بتحقيقي)؛: والطرطوشي في «الحوادث والبدع» 
(ص5١١)»‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص 187-18١‏ - بتحقيقي) . 

(6) نقله عنه السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص 187 - بتحقيقي) . 

(9) نقله عنه الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص6١١)»‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص187 - 
بتحقيقي) . ظ 0 

)٠١(‏ أسنده ابن وضاح بأسانيد ‏ متفرقة ب صحيحة في «البدع» (رقم )١77‏ عن إبراهيم النخعي 
و(رقم17١١)‏ عن أبي وائل و(رقم74؟١)‏ عن سفيان الثوريء والبيهقي في «الكبرى) 
)١118-1١7/5(‏ عن الحكم وحماد. 
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مساجد الجماعات في هذه الأعصار وفي جميع الأقطار على الدّعاء أدبار 
الصلوات7©» فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حب إجماعية عصرية) . 
. إن أراد الدّعاء على هيئة الاجتماع دائماً لا يترك كما يُفْعَل بالسنن» وهي 
مسألبّنا المفروضة» فقد تقدّم ما فيه. 
فصل 
أتى بمأخيل آخر م الاستدلال على صحة ما زعمء وهو أن الدّعاء على 
ذلك الوجه؛ لم يَرِدْ في الشرع نهيٌ عنهء مع وجود الترغيب فيه على الجملة. 
ووجود العمل بهء فإن صم أنَّ السّلفتَ لم يعملوا به؟ فالترك ليس بموجب لحكم في 
وجميع ما قاله مشكل على”' قواعد العلم»ء وخصوصاً في العبادات ‏ التي هي 
مسألتنا » إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمراً لا يدل””" 
عليه منها دليل؟ لأنه عينٌ البدعة» وهذا كذلكء إذ لا دليل فيها على اتَّخَاذ الدعاء 
ا للحاضرين فى اثار الصلوات ذأكماء على حد ما تقام المسددء بحيث عد 
الخارحُ عنها!؟» خارجاً عن جماعة أهل الإسلام» متحيزا ومتميزا”؟» إلى سائر ما 
ذكر» وكل ما لا دليل"'' عليه فهو البدعة. 
وإلى لمن" فإِنَّ ذلك الكلامً يوهم أن اتا المتأخرين المقلّدين 
سر يد 3 السلف الصالحين" -ولو كان في أحَد جائرّيِن-! 


. كذافي (م). وفي سائر الأصول: «الصلاة»‎ )١( 

(؟) في المطبوع فقط. «مشكل من»!! 

() في المطبوع و (ج): ١لا‏ يدخل»؛ وفي (ر): ١لا‏ يوجد؛؛ والمثبت من (م). 

(4) كذا في (م) فقطء وفي سائر الأصول: اعنه؛. 30 

)0( في (ر): «امتجزا ومتميزا»: وعلّق بقوله: «كذا في الأصل» وَلْخَله: نفت | وعم 1 
)١(‏ سقط لفظ «دليل» من الأصل (ر). 

0 لعله: وعلى هذا. (ر). 

(8) في المطبوع و (ج) و (ر): (البالحوي الدلكة 
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فكيف(' إذا كان في أمْرَيْن أحدهما متيقّن أنه صحيح والآخر مشكوك فيه؟ فس 
المشكوك في صكّته: ويُثْرَك ما لا مزية في صحَّته» ويؤذب من يتبعٌه؟ !'"ا 
ثم إطلاقه القول عيابي يريو سالها في الريلة 1 راز ار ع 
جار على أصول الشرع الثابتة . 
< [فلنقرر]”" هنا أصلاً لهذه المسألة» لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه : 
وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما: على 


م ,(4). 


أحدهما: أن يسكت عنه أو يثركه؛ لأنه لا داعية له تقتضيه» ولا موجب يُقرر 
لأجلهء ولا وقع سبب تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي ككلِ؛ فإنها لم تكن 
موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثث بعد ذلك» فاحتاج أهلٌ الشريعة 
إلى النظر فيهاء وإجرائها على ما تبيّن في الكليّات التي كمل بها الدّينُ. 

وإلى هذا الضرب يرجمٌ جميع ما نظر فيه السَّلّفٌ الصَّالحُء مما 
لم ينين رسول الله كلهْ على الخصوص مما هو معقول المعنى؛ 
كسييسدع القيقسناء ".ومسي اابنسة العريي ا 77 والفنيبية به 


)010 العبارة في المطبوع فقط هكذا: «ولو كان [هُذا] في أحد جائزين [لما قبل]؛ فكيف. ..1. 

(؟) في (ر): «ولو لعا من يتبعه»؛ وعلّق بقوله: «كذا في الأصل»؛ وفي (ج) والمطبوع: «ويؤلب من 
يتبعه) . ظ 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «فنقول»؛ وفي المطبوع و (ر): «فنقول: إن؛. 

(:) قارن- لزاما ‏ ب «الموافقات» ١08-101//7(‏ - بتحقيقي) . 

(5) كذا في (م)2 وفي سائر الأصول: #يسنه) . 

() انظر ما سيأتي عند المصنف الل و «منح الجليل» (1/ 420١7‏ و «الموافقات» (5/١91؟١)‏ 
وتعليقي عليه . 

07 بريد قول الزجل لامرآته: «أنت علي حرام»؛ هل هي يمين أ طلاق؟ 
انظر بسط المسألة في: (صحيح البخاري» (57171)»: و (صحيح مسلم؛ ))١4177(‏ اسئن سعيد بن 
منصور» (رقم787-171757١).,‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ الا 170)) ١مصنف‏ عبدالرزاق» - 
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الإخوة! 0 وعول الفرائض ”5 أ ومنه جمع لوفو ثم تدوين الشرائع. وما 


أشبه ذلك مما زمانه عليه السلام ! و التقدى 87 كلاته | 

يحت في م إلى تقرير يم لتي 
تستنبط منها”*". إذا لم 7 تقع أسبابٌ الحكم فيها ولا الفتوى بها منه عليه السلام» فلم 
يُذكر لها حكمٌ مخصوص . 


فهذا الضُرْب إذا حَدَنَتْ أسبايه؛ فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن 
| / / 2 
كمسائل السهو والنسيان فى إجزاء العبادات . 


ولا إشكال في هذا الضَّرْب؛ لأنّ أصول الشرع عتيدةٌ. وأسباب تلك(" 
الأحكام لم تكن في زمان الوحي» فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم 
يقتضي جواز الترك أو غير ذلك» بل إذا عرضت النوازل؛ رُوجع بها أصولهاء 
فَوُجِدَتْ فيهاء ولا يجدُها مَنْ ليس بمجتهدء وإِنّما يجدها المجتهدون الموصوفون 


- (0 66 ا(السئن الكبرى» (7/ .)70١‏ «معرفة السئن والأثار؛ »)5١ /١١(‏ «مختصر خلافيات 
البيهقي؛ (5/ 7١5)؛‏ وفيه قال البيهقي: «وهذه المسألة لم أخرج فيها جميع ما نقل إلي عن الصحابة 
والسلف الصالحين رضي الله عنهم لكثرته» وها أنا أستخير الله تعالى فيه لاختيار أقرب الأقوال فيها 
إلى الصواب» والله الموفق لذّلك برحمته». 
وانظر بسط المذاهب في: «الإشراف» للقاضي عبدالوهاب (رقم )١١78‏ وتعليقي عليه؛ و ابحث 
مفيد في توجيه صحة الطلاق بلفظ التحريم» (ص 47 وما بعد) للصنعاني . 

)١(‏ انظر ما سيأتي (9/ 775-777) و (الموافقات» (0/ المعو ارا 

() قارن ب «الموافقات» (5/ ١15‏ بتحقيقي). 

(9) انظر ما سيأتي (7/ .)١7‏ 

0( في المطع وار اللتقديم؟, وعلق (ر) بقوله: «كذا في الأصل» وهو محرف. ولعل في الكلام 
عجدفا ‏ ايضات: والمعنى المراد ظاهر وهو أن ما لم يحتج إلى تقريره في عصر النبوة من جزئيات 
الأحكام قد وجد في الشريعة من القواعد الكلية ما يدخل فيه ويستنبط هو منه». 

(6) في المطبوع و (ر): «التي تستنبط بها منها»! ! 

)0 كذا في (م) و (ج). وفي 09 والمطبوع : (العبادات) . 

0) في (ج): «ذلك». 
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والضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم الخاصء أو يترك أمراً ما [من 
الأمور]'' وموجية المقتضي له قائم» وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود 
ثابت؛ إلا أنه لم يحدد فيه أمرٌ زائدٌ على ما كان [في ذلك الوقتء فالسكوت فى هذا 
الضرب: كالنص على أن القصد الشرعي فيه أن لا يزاد فيه على ما كان" من 
الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه؛ لأنه لما كان المعنى الموجبٌ لشرعيّة الحكم 
العملي”' الخاص موجوداء ثم لم يشرع ولا نُبّهِ على استنباطه”*»؛ كان صريحاً في 
أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة» ومخالفة لقصد الشارع» إذ فهم من قَصْده 
الوقرفٌ عند ما حُدَّ هنالك» لا الزيادة عليه ولا التقْصِانٌ منه . 


[سجود الشكر:] 


ولذلك مثال فيما نُقل عن مالك , بق .انمتن -في سماع أشهب وابن ن نافع هو 
غاره قيها تتعه لاه وذلك أن مذهبه في سسجود الشكر الكراهية: وأنه ليس بمشروع, 


قال في (العنيية )7 : «وسئل مالك عن الرجل نأئئة الأمر يحته فد 0 


عز وجل شكراً؟ فقال: لا يُفعل» [ليس]1"' هذا مما مضى من أمر الناس . قيل له : 
إن أبا بكر الصديق [رضي الله عنه]*" ‏ فيما يذكرون ‏ سجد يوم اليمامة شكرا 


6 داابى لمق شين مقط من (0) فطل 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(*)_كذا في (م) وهو الصواب؛ وفي سائر الأصول: «العقلي». 

0( في المطبوع و (ج) و (ر) : «السبطا»!! وقال (ر): اج وال 01 

-597/١( (0‏ مع شرحها «البيان والتحصيل)) . 

)05 في المطبوع فقط : «فيسجد له). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع 0505 والمثبت من (م) و «العتبية) و ١الموافقات»‏ 
١08 /5(‏ - بتحقيقي) . 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 


ا" أفيسسفة ذلك؟ قال : ما سمعت ذلك وأنا أرى أن" قن كذبوا على أبي 
بكرء وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول: هذا شيء لم [أسمع له خلافا. 
فقيل له: إنما نسألك لنعلم رأيك» فترد ذلك به. فقال: نأتيك بشيء آخر - أيضاً - 
لم]”" تسمعه مني» قد فتح”؟) على رسول الله لهِ وعلى المسلمين بعده؛ أَفْسَمعْتَ 
أن أحدا منهم فعل مثل هذا؟ [إذا جاءك مثل هذا مما]*' قد قد كان في الناس وجرى 
على أيديهم؛ لا يسمع عنهه”"' فيه شيء» فعليك بذّلك؛ فإنه لو كان لذّكرٌَ؛ لأنه من 
أمر الناس الذي قد كان فيهم» فهل سمعت أن أحدا منهم سجد؟ فهذا إجماعء إذا"") 
جاءك أمر لا تعر فه ؛ فلعه . . ٠‏ [هذا]”” تمام الرواية . 


وقد احتوت على فرض سؤال» والجواب [عنه]" ' بما تقدم . 


وتقرير السؤال: أن يقال في البدعة ‏ مثلاً -: إنها فعل سكت الشارع عن 
حكمه في الفعل والترك» فلم يحكم عليه بحكم على الخصوصء فالأصل 
جوازٌ فغله كما أنَّ الأصلّ جواز ترْكهء إذ هو [في]''' معنى الجائز. فإن كان له 
أصلٌ جمليئٌ؛ فأحرى أن يجوز فعلهء حتى يقوم الدليل على منعه أو 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»ء وابن أبي شيبة في «مصنفه»  771//7(‏ ط دار الفكر). 
والبيهقي في «سننه» )77/١/1(‏ بسند ضعيف فيه راو مبهم . 
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (708/59 رقم )0977‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط) 
(188/6 رقم 1887) - بإسناد منقطع . 

(0) لعله: «أنهم» (ر)!! 

(9) كذا في (م) و «العتبية» و «الموافقات»: وما بين المعقوفتين سقط من سائر:الأصول. 

(4) كذا في (م) و «العتبية» و «الموافقات»» وفي جائز الأصول: «فتح الله». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): إذا مما4ءء وفي (ر) والمطبوع : (إذ ما». [ 

(1) كذا في (م) و «العتبية» و «الموافقات» وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «أسمع عنهم». 

(6)0 كذا في (م) و «العتبية» و «الموافقات». وفي سائر الأصول: «وإذا». 

(4) كذا في (م) و «الموافقات»» وما بين المعقوفتين سقط من سائر الأصول . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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كراهته''". وإذا كان كذلك؛ فليس هنا مخالفة لقصد الشارع» ولا ثم دليل خالفه 
هذا النظرء , 0111101001014ظ1ظ0 
والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة» ولا يعين الشارع قصدا ما دون 
ضده وخلافه, وإذا ثبت هذا؛ فالعمل به ليس بمخالف؛ إذ لم يثبت في الشريعة نهئٌ 


وتقرير الجواب: معنى ما ذكره مالك رحمه الله» وهو أن السكوت”" عن 
حكم الفعل أو الترك هنا لع اس اوح حير دراي نويات 
أن لا زائد على ما كان» إذ لو كان ذلك لائقاً شرعاً أو سائغاً؛ لفعلوه. فهم كانوا 
أحقٌّ بإدراكه والسبق إلى العمل به» وذلك إذا نظرنا إلى المصالح”*؛ فإنه لا يخلو 
إما أن يكون في هذا" الإحداث مصلحة أو لا: والثاني لا يقول به أحد. والأول إما 
أن تكون تلك المصلحة الحادثة اكد من المصلحة الموجودة في زمان التشريء”' أو 
لاء ولا يمكن أن يكون [اكد]''؛ مع كون المحدثة زيادة؛ [لأنها زيادة]”"' تكليف, 
ونقصّه"' عن المكلف أحرى بالأزمنة المتأخرة؛ لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء 


)١(‏ في (م): اكراهيته». 

03( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(9) في (ج) فقط : ١التشديد»!‏ 

(4) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «المصلحة". وانظر في تقرير هذا: «اقتضاء الصراط المستقيم» 
 )2494-8/5(‏ وسيأتي كلامه في التعليق على (”/ :»-)6١‏ و«بيان الدليل» .)58٠ 2181١(‏ 
و «مجموع فتاوى ابن تيمية» (77/ ١77‏ و/71/ 547)» و «الموافقات؛ (/163, 184-1/417). 

(6) كذافي (م). وفي (ج) والمطبوع : اتكون في هذه), وفي (ر): ايكون في هذه». 

)0 كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: لبان الا 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)» وعلّق (ر) بقوله: «انظرء أين اسم يكون وخبره؟ الظاهر أنه 
سقط من الناسخ» والمعنى الذي يقتضيه السياق ويتعين مما يأتي: هو نفي كون المصلحة الحادثة 
أكد ؛ لأنه سيقول: إنها مساوية أو أضعف. ا اولا يمكن أن تكون اكد؛ وقوله: 
«مع كون المحدثة» إلخ ٠‏ تعليل للنفي» أه 

: اقلت: وهي كلك في م : 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() في (ر): «ونقضه»» وقال (ر): «كذاء ولعل الأصل «نقصه» بالصاد المهملة؛ أي: نقص التكليف 
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الكسل» ولأنه خلافٌ بعث النبي يكل بالحنيفية السمحة'''» ورفع الحرج عن الأمة 
وذلك في تكليف العبادات ؛ لأن العادات أمر آخر ‏ كما سيأتي وقد مر منه'"' -. فلم 
يبق إلا أن تكون”" المصلحة الظاهرة الان مساوية للمصلحة الموجودة في زمان 
التشريع آى اضعف نيا وعيد ذلك بصير لحت الإتحراك كا أو اسشداراكا على 
الشارع؛ لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع؛ إن حصلت للأوّلين من 
غير هذا الإحداث؛ [فالإحداث]'' إذن عبث,» إذ لا يصح أن يحصل للأوّلِين دون 
الاخرين"2» [مع فرض التزام العمل بما عمل به الأولون من ترك الزيادة. وإن لم 
تحصل للأولين وحصلت للاخرين]”"2» فقد صارت هذه الزيادة تشريعاً بعد الشارع 
يُسَبّبُ للاخرين ما فات للأولين» فلم يكمل الدين إذن دونهاء ومعاذ الله من هذا 
المأخذ. ظ 


وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لأمر ما من غير 
أن يمريو فيه وحهاء مع احتماله في الأدلة الحيلة: ووجود مظنة'- دليل على أن 
ذلك الأمر لا يُعمل به» وأنه إجماعٌ منهم على تركه . 


قأل ابن ا في شرح مسألة «العتبية»): «الوجه فى ذلك: أنه لم 


)1١(‏ سبق تخريجه »)١51١/7(‏ والمثبت من (م)؛ وفي سائر الأصول: «بالحنفية السمحة». 

00( كذا ولعل الأصل : اوقد مر شيء منه2؛ أو ما هو بمعنى هذا. (ر). 

(6) في (م): (أن يكون». 

(4) في المطبوع و (ر): «تصير الإحداث» بإسقاط «هذا»! ! ظ 

:'(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)ء وعلّق (ر) بقوله : العل الأصل : فهي إذن عبث». 

(5) في (ج): «الأخيرين». ظ 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). ظ 

(4) في (ج): «بسبب الأخرى ما فات للأولين»؛ وفي (ر): «بسبب الاخرين ما فات للأولين»؛ وعلق 
بقوله: «لعل الأ [صل]: بسبب للاخرين ما فات الأولين». وفي المطبوع: «بسبب للاخرين ما فات 
للأولين»» والمثبت من (م) وهو الصواب. [ 

(9) كذافي (م)2 وفي سائر الأصول: «المظنة». 

.)991/١( في «البيان والتحصيل»‎ )١( 
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بر" مما شرع ني الذي" - يعني : سجود الشكر ‏ فرضاً ولا نفلاً» 000 
بذلك النبي يكل ولا فعله”*'. واس ا والشرائعٌ لا 
تثبتٌ إلا من أحد هذه الوجوه") 


قال: «واستدلاله على أن رسول الله يكل لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده. 


بأن ذلك لو كان لتُّقل: صحيحء إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين'' ' على ترك 


(010 
000 
0 
(0 


في المطبوع و (ر): «لم يرد»!! والمثبت عند ابن رشد و (م) و (ج). 

في (ج): «الذين؛ بالذال المعجمة! 

في (ج): الم يؤمر). ٠‏ 

في هذا الإطلاق نظر كبير؛ إذ أخرج أبو داود في «سئنه! (كتاب الجهاد» باب في سجود الشكر. 

/84/ رقم777/4)» والترمذي في فى ١جامعه»‏ (أبواب السيرء باب ما جاء في سجدة الشكرء 

4 رقم )1078‏ وقال: «هُذا حديث حسن غريب. . . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
رأوا سجدة الشكر) » وابن فاه في (السئن) (كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء ف في فى الصلاة 

والسجدة عند الشكرء /455/١‏ رقمة9؟١),‏ وأحمد في «المسند» (56/6). والحاكم في 
«المستدرك» (591/54). وابن المنذر في (الأوسط) (181//0/ رقم ,)588٠‏ وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان؛ (1/ 5 *) عن أبي بكرة: أن النبي يكل كان إذا جاءه شيء يسرٌه - أو جاءه سرور_خبرٌ ساجدا 
يله . 

وهو حديث حسن » وله شواهد عديدة وكثيرة , وقد أثر عن علي وكعب بن مالك. ولذا قال أبن 
المنذر في «الأوسط» (7817/0) بعد أن سرد الأقوال: «وبالقول الأول - أي: مشروعية سجود 
الشكر ‏ أقول؛ لأن ذلك قد روي عن رسول الله له وعن أبي بكر وعلى وكعب بن مالك؛ قليس 
لكراهية من كره ذلك معنى» . 

وقال شيخنا الألباني في «الإرواء» (777-777/7) بعد أن خرج الأحاديث والاثار في ذلك : 
«وبالجملة؛ فلا يشك عاقل في مشروعية سسنجود الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث؛» لا سيما 


ْ ل ا ا 


قلت قلت: وتفصيل المشروعية تجذه في «الخلافيات» للبيهقي (مسألة رقم5١١),‏ يسر الله إتمام تحقيقه 


بحخير » وفي جزء السخاوي اتجديد الذكر فى سجود الشكراء انظر كتابنا «مؤلفات السخاوي) 


(رقم19). 


(4) كذا عند ابن رشد و (م) و «الموافقات» :»)١77/(‏ وفي سائر الأصول: «الأمور» . 
(7) كذا عند ابن رشد و (م) و «الموافقات» (77/5١)؛‏ وفي سائر الأصول : #تتوفر الدواعي» . 
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| اه - ه اء - )١(‏ إإى أ. 


قال : «وهذا أصل من الأصول. وعليه يأتى إسقاط الزكاة من الخضر 


والبقول 7 مع وجوب” الزكاة فيهاء بعموم””'' قول النبي كلِ: «فيما سقت السماء 
والعيون والبعل العشرء وفيما سّقي بالنّضح نصف العشر"”*'؛ لأنا لو أنزلنا”' تر 
نقل أخل النبي عليه السلام الزكاة منها كالسُبة القائمة في أن لا زكاة فيهاء فكذلك: 
نْزِلٌ ترك نقل السجود عن النبي يكل في الشّكر كالسّتّة القائمة في أن لا سجود فيها». 
ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه . 


010) 
030 


0 
0 
0) 


000 
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والمقصود”"' من المسألة : توجية مالك لها من حيث إنها بدعة» لا توجيه أنها 


في المطبوع و (ر) «أمر»!! 

انظر: «المدونة» .)507/١(‏ «التفريع» .)555/١(‏ «التلقين' :)١71/١(‏ «المعونة) 
(5755-4755/1): «الإشراف» ١54/95(‏ مسألة رقم 47‏ بتحقيقي)؛ «مقدمات ابن رشد) 
١ (‏ »© ا(البيان والتحصيل» .)797/١(‏ «مواهب الجليل» (7/ .)78٠١‏ «الموافقات» ("/ ١7‏ 
- بتحقيقي)؛ «الخرشي؟ »)١1١78/1(‏ احاشية الدسوقي» »)5147/١(‏ «تفسير القرطبي» (/ .٠٠١‏ 
4 2؛» «جامع الأمهات»؟ .)١5١(‏ «الأموال» للداودي »)١71/(‏ «نوادر الفقهاء؛ (19) . 

كذا عند ابن رشد و (م) و «الموافقات»؛ وفي سائر الأصول: «وجودا. 

في المطبوع و (ر): العموم؟. 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاري . رقم”587١)‏ من حديث ابن عمر؛ ومسلم في «صحيحه» (كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر 
أو نصف العشرء رقمامة) بنحوه من حديث جابر» وخرجته بتفصيل في تعليقي على «الموافقات» 
.)١١6/5(‏ 

كذا عند ابن رشد و (م)» وفي سائر الأصول: «لأنا نزلنا» باسقاط ١لو»). ‏ 

1 مقصود المؤلف من نقل ما ذكر عنه في السؤال والجواب معرفة طريقته في توجيه وبيان معنى 
كونها بدعة» يعني ليأخذ منه القاعدة العامة التي يريد تأصيلها هناء وهو أن البدعة ما كان المقتضى 
لها موجودا في زمانه يكلِك. ولم يشرع لها حكما زائدا؛ فيعلم أن السكوت دليل على أن قصده 
الوقوق عند هذا الحد» وليس غرض المؤلف العناية ببيان أن سجود الشكر بدعة» بل الذي يعنيه هو 
طريقة مالك في بيان بدعيتهاء وكأن هذا شبه تبرؤ من تأيبد كونها بدعة للأحاديث الواردة في سجوده 
لل شكرا؛ راجع «المنتقى! في باب السهوء وانظر التعليق على «المواققات؛ (137/6). 


5 


بدعة على الإطلاق . 
[نكاح المحلل: ا 


وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل» وأنه بدعة منكرة ؛ 


من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين 
بإجازة التحليل ليتراجعا كما كانا أول مرة. وأنه لما لم يُشْرِع ذلك -مع حرص امرأة 
رفاعة على رجوعها إليه"'2-؛ دل على جالتسلل ارب يمرو ار لشو 





(00 


00 


يشير المصنف إلى ما أخرج البخاري في «الصحيح' (كتاب الشهادات» باب شهادة المختبىء. 
رقم1 0117 ومسلم في «الصحيح» (كتاب التنكاح؛ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح 
وبا غيره؛ رقم477١)‏ من حديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي كَل 
فقالت: كنت عند رفاعة فطلّقني : فبتٌ طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير؛ وإنما معه 
مثل هدبة الثوب» فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا؛ حتى تذوقي عَسَيْلته ويذوق 


ِ تلعلك ؛ . 
البير : ا 0 00 0 


رواة «الموطأ». ورواه ابن وهب وابن القاسم وعلى بن زياد وإبراهيم بن طهمان وبداك بن 
عبدالمجيد الحنفي جميعهم عن مالك فقالوا: عن الزبير بن عبدالرحمن عن أبيه موصولاء وهو 
صاحب القصة . و (الزّبير) ضبطها في «التقريب» (رقم 6 بفتح الزاي . 

صرح شيخ الوسلام ابن تيمية في «فتاويها بأن التحليل بدعة مستندا القن هذا الوجه الذي لوح إليه 
المصنف». وهو أن التحليل لو كان جائزا؛ لدل عليه النبي ككل من طلق ثلاثا؛ انه كان رم الناضن 
بأمته» وأحبهم بمياسير الأمورء وقال: من علم كثرة وقوع الطلاق على عهد رسول الله كَل 
وخلفائه , وأنهم لم يأذنوا لأحد في تحليل ؛ علم قطعاً أنه ليس من الدين» . 

وهذه قاعدة محكمة»؛ ٠‏ لو تخراها علماء الإسلام؟ لما وَجَدَت البدع المكروهة وكثير من الفتاوى. 
السخيفة إلى تلويث جانب الشريعة سبيلا . وانظر التعليق على (الموافقات» (7/ .)١717‏ 

وضلف شيخ الإسلام كتاباً مفردا في هذه المسألة؛ بعنوان «بيان الدليل على إبطال التحليل» » مدحه 
تلميذه الإمام الشاب محمد بن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (7/ 1817-187) بقوله : (وقد صنف 
شيخنا الما اعلامة حجة اله في أرضه العام لاني أحمد ابن تيية كتابً في ذه الما , ؛ سماه 
«كتاب بيان الدليل على إبطال التحليل»»؛ ينبغي لكل لبيب أن ينظر فيه» فإنه سقط فيه على الخبير: 
فرحمه الله ورضي عنه؛ وجعل الجنة متقلبه ومثواه». وانظر «الإشراف» (مسألة رقم577١)‏ 
وتعليقي عليه . ثم تبيّن لي بأدلة قاطعة ‏ أن المصنف نقل من كتاب ابن تيمية هذا في مواطن عديدة 
من كتابه هذاء سبق بعضهاء وقوله هنا : جرى بعضهم) فالمراد به ابن تيمية قارن ب «بيان الدليل) 
(1/ لمت“ .)48٠‏ 


ا/ا؟ 


وهو امل صرح إذا اعتبر؛ وَضِحّ به ما نحن بصدده؛ أن الترام الدعاء 
بأثار الصلوات جهراً للحاضرين في مساجد الجماعات - لو كان مُسْتخْسن2'1 شرعاً 
أو جائزا؛ لكان النبى عله أولمسيد لك 7 أن سك 


- وقد علّل المنكر هذا الموضمٌ بعلل تقتضي المشروعية؛ وبنى على فَررْض أنه 
لم يأت ما يخالفه» وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه! أم(” أن الأصل 
الجواز؛ فيمنع فيمنع ''؛ لأن طائفة من العلماء يذهبون إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع 
على المنع دون الإباحة””'» فما الدليل على ما قال من الجواز؟ 

إن سما له ما قال؛ فهل هو على الإطلاق أم لا؟ أما في العادات فَمسَلم. 
ولا نسلّم أن ما نحن فيه من العاديّات» بل من العباديات7 '» ولا يصح أن يُقال فيما 





)١(‏ كذافي (م). وفي سائر الأصول: «صحيحا». 

(؟) في (ج): «بأولى فذلك»!! 

() في المطبوع فقط : «وأما». 

62 في (ر) والمطبوع: «فيمتنع». 

(5) هذاقول أبى ي حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني (ت 1٠4ه)؛‏ والقاضي محمد بن الحسن الفراء 
(ت 108ه).؛ وعبدالرحمن بن محمد الحلواني» وهو قول المعتزلة البغداديين» وأبي علي بن أبي 
هريرة من الشافعية». انظر: «التبصرة في أصول الفقه» (ص”07). و «روضة الناظر؛ (ص؟5). 
ونقل ابن السبكي في «الإبهاج» ,.51/1١(‏ 5 اعتذار القاضي أبي بكر في «التقريب»» والأستاذ أبي 
إسحاق في «أصوله؛. والشيخ الجويني في «اشرح الرسالة»؛ نقل اعتذارهم عمن وافق المعتزلة من 
أئمة الشافعية في هذه المسألة وغيرها : بأنهم لم تكن لهم قدم راسخة في هُذا الكلام: وربما طالعوا 
كتب المعتزلة» فاستحسنوا هذه العبارات منهمء فذهبوا إليهاء غافلين عن تشعبها عن أصول 
(القدرية)؛ قال القاضي : امع علمنا بأنهم ما اقتحموا مسالكهم؛ وما اتبعوا مقاصدهم». 
وهنالك قول ثالث. وهو الوقف. وهو اختيار ابن عقيل وابن قدامة وجماعة. انظر «المسودة في 
أصول الفقه! (ص174), و «تفسير القرطبي» ,)107-75١/١(‏ و «الإحكام» لابن حزم /١(‏ 51), 
و (فواتح الرحموت» (١/41).؛‏ و «مذكرة في أصول الفقه» (ص874). 
والعوق : أن الأصل في الأشياء الإباحة» وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية: وقال عن القول 
المذكور عند المصنف: «قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم». انظر 
(مجموع الفتاوى» له (/ 57-54 و١71/‏ 0"ه. وله و75/١١1١)‏ وما سيأتي .)56١/9(‏ 

)00 في (ر) والمطبوع : «العبادات» . 


/ا؟ 


فيه تعيّد: إنه مختلفٌ فيه على قولين: هل هو على المنع أم هو على الإباحة؟ بل هو 
أبداً على المنع'")؛ لأن التعبّديات”"' إنما وَضعْها للشارع”"» فلا يقال في صلاة 
نادية رمعل : إنها على الاباحة فللتكلت وضعهات على أخعف القرلين ‏ لعكد 
بها لله؛ لأنه باطل بإطلاق» وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع . 
[عمل الإجماع كنصه:] | 


ولو سُلّمَ أنه من قبيل العاديّات» أو من قبيل ما يُعْقَل معناه اديب اله 
أيضاً؛ لأن ترك العمل به من النبي كَكِهِ في جميع عمره؛ وَتَرْكَ السلف الصالح له على 
الإجماع كنصّه؛ كما أشار إليه مالك في كلامه . 


وأيضاً؛ فما يُعَلَل؛ بألا يصح التّعليل به : 


ؤفك آتن: اراد باوجو منه: 
أحدها : أن الدعاء بتلك الهيئة 2 وجه التَشريعم في الدّعاء وأنه تانان 
الصّلوات ‏ مطلوب . 


وما قاله يقتضي أن يكون سُنَّهَ بسبب الدّوام والإظهار في الجماعات 
والمساجد. وليس سنّة باتّفاق””' منا ومنه» فانقلب إذن وجه التشريع . 


وأيضاً؛ فإنّ إظهار التَّشْريم كان في زمان النبي يك أولى» فكانت تلك 
الكيفيّة المتكلّم فيها أولى بالإظهار”". ولمّا لم يفعله عليه السلام؛ دل على التَّركُ 


)1١(‏ كذافي (م). وفي سائر الأصول: «بل هو أمر زائد على المنع». 

)١(‏ في (م): «التعبدات». ظ 

(0) في (ر): «إنما وضعوا للشارع». وعلّق (ر) بقوله: «لعله: إنما وضعها للشارع». 
(4) كذافي (م)؛ وفي سائر النسخ: «يعلل له . 

(0) كذا في (م)»؛ وفي سائر النسخ: «وليس بسنة اتفاقا» . 

(0) في (ج) فقط: «عليه السلام». 

(0) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «للإظهار'. 


0 


مع وجود المعنى المقتضي» فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا التّرك . 


والثاني: أن الإمام يجمعهم على الذّعاء؛ ليكون باجتماعهم أقرب إلى 

الإجابة . 
| وهذه العلةً كانت موججّودة في زمانه عليه السلام؛ لأنه لا يكون أحد أسْرَعَ 

إجابةً لدعائه منه» إذ كان مُجابٌ الدّعوة بلا إشكال» بخلاف غيره و إِنْ عظم قذرُه 
في الدين ‏ فلا يبلغ رُنْبتَهه فهو كان أحقّ بأن يزيدهم الدّعاءً لهم خمس مرات في 
اليوم والليلة؛ زيادة إلى دعائهم لأنفسهم . 

وأيضاً؛ فإنَّ قَصْدَ الاجتماع على الدُعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في البركة من 
اجتماع يكون فيه سيدٌ المرسلين كك وأُصْحابّهء فكانوا بالتنيه'' لهذه المنقبة أولى . 


والثالث: قصد التعليم للذّعاء ليأخذوا من دعائه ما يدعون به لأنفسهم؛ لثلا 
يدعوا بما لايجوز عقلاً أو شرعاً. ظ 


وهذا التعليل لا ينهض؛ فإن النبي ككل كان المعلم الأول ومنه تلمَّيّنا ألفاظ 
الأدعية ومعانيهاء وقد كان من العرب من يجهل قدر الرُبوبية فيقول : 
رت العاة كنا الا وما لين "درل عائه] لين انا ل 


! كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «بالتنبيه»!‎ )1١( 

(؟) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «لك»2. 

() كذا في (م). وفي سائر الأصول: «لك». والرجز بلا نسبة في «رصف المباني» (2)7510 ونسبه 
القاضي عياض في «الشفاء» (7178/7) لبعض الأعراب» وقال قبله: «وقد أسرف كثير من سخفاء 
الشعراء ومتهميهم في هذا الباب» واستخفوا عظيم هذه الحرمة» فأتوا من ذلك بما ننزه كتابنا 
ولساننا وأخلاقنا عن ذكره. . . وأما ما ورد في هذا من أهل الجهالة وأغاليط اللسان؛ كقول بعض 
الأعراب.. .» وذكره. وقال بعده: «في أشباه لهذا من كلام الجهال؛ ومن لم يقوّمه ثقاف تأديب 
الشريعة والعلم في هذا الباب». فقلما يصدر إلا من جاهل يجب تعليمه وزجره والإغلاظ له عن 
العودة إلى مثله» . وانظر: «المعجم المفصل» .)١5908/١١(‏ 
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٠ 0 5 0 .َ : <2‏ بك 211 مره 
لاهمّ إن كنتت الذي بعجهدي ولم تغْبّرك ا 0 


كمعن الى" لا لنكبيية خةالانة كين كميا اد 

ظ وهي الفاظ يفتقر أصحابها إلى التعليم؛ وكانوا قريبي”© عهد بجاهلية تعامل 

الأصنام فعاملة الو الواحد سبحانه. ولا تنرّهه كما يليق بجلاله. فلم يرع لهم 

دعاة بهية الاجتماع في آقار الصلوات دائماً ليعَلُمهم أو يغنيهم عن التعليم '' إذا 

صلوا معهع بل علّم في مجالس التعليم» وصاحي ار العا حين بدا له ذُلك» 
ولرواانت إدذاك إلى لتر الجاع ' وهوكان ارك السلق بدللف 

والرابع : أنّ في الاجتماع على الدّعاء تعاوناً على البر والتقورى» رعو عامور 


وهذا الاحتجاج *' ضعيفتٌ؛ فإن النبي يكل هو الذي أَنْرِلَ عليه : : # وتماونوا عل 

لير والقوى * [المائدة: ؟]» وكذلك فعل» ولو كان الاجتماع للدعاء إثر الصلاة 
0 للحاضرين من باب البرّ والتقوى؛ لكان أول سابق إليه لكنه لم يفْعَله أصلاًء 
ولا أحدٌ بعده» حتى حدث ما حدث» فدلٌ على أنه نه ليس على ذلك الوجه بب” 0 


جو ++ 


تشوى . ظ 
والخامس: أن عامة الناس لا علم لهم باللسان الغربي+ فربما لَحَنء .فيكون 
اللحن سبب عدم الإجابة ‏ كع لاسي الل و71 1 


.)5 /5( روح)» و #المخصص»‎ 47١ /7( الرجز بلا نسبة في «لسان العرب»‎ )١( 
. وانظر: «المعجم المفصل» (47/9) وفيه: ١كعهدي) بدل «بعهدي» و «السنون» بدل «الأمور)‎ 
. في (ر) والمطبوع: «أبنيّ ليتي». والبيت منسوب لأوس بن حجر‎ 030 
. فر في المطبوع و (ر): «أقرب»» وفي (ج): «قربى»؛ والمثبت من (م)‎ 
! كذا في (م) وفي (ج): ايغنيهم عن التعلم»؛ وفي (ر) والمطبوع: «يعينهم على التعلم»!‎ 00 
كذافي (م) وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «الاجتماع»!!‎ )4( 
كذافي (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: «بر»!!‎ )١( 
0ت( ذكر ابن الأزرق في «روضة الأعلام» (الباب الثالث) عن الرياشي قال : عر لسع رس ترك ذن‎ 
دعائه: يا ذو الجلال والإكرام» فقال له: ما اسمك؟ قال: ليث . فأنشد يقول [الوافر]:‎ 
نادي ركه بالحنيتٌ  لذكإاده هلايجي ب-‎ 
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وهذا الاحتجاج''' إلى اللعب أقربُ منه إلى الجدّء وأقربُ ما فيه أن أحداً من 
العلماء لا يشترط في الدّعاء أن لا يُلْحَن؛ كما يشترط الإخلاصّ» وصدق 
التّوجّه وا وعَرْمَ المسألة. وغير ذلك من الشروط . 

وتعلّم'" اللسان العربي لإضْلاح الألفاظ في الدُعاء ‏ وإِنْ كان الإمامُ أعرفٌ 
به- هو كسائر ما يحتاج إليه الإنسان من أمر دينهء فإِنْ كان الدُّعاءٌ مستحب”؟»؛ 
فالقراءة واجبة» والفقه في الصلاة كذلك» فإن كان تعليه؟ الدعاء إثر الصلاة 
مطلوباً؛ فتعليه'' فقه الصلاة آكدء فكان من حقه أن يجعل ذلك من وظائف آثار 
الصلوات”"'. 

فإن قال بموجبه فى الحزب المتعارف؛ فهذه القاعدة تجتتٌ أصلّه؛ لأن 
السلف الصالح كانوا أحقّ بالسّبْق إلى فضله؛ لجميع ما ذكر فيه من الفوائد» ولذلك 
قال مالك [بن أنس]"' فيها: «أترى النّاسَ اليوم كانوا أرْغبَ في الخير ممّن 
مضى؟24» وهو إشارة إلى الأصل المذكورء وهو أن المعنى المقتضى للإاخدّاث 
- وهو الرغبة في الخير ‏ كان أتمّ في السَّلفٍ الصّالحء وهم لم يَفْعَلوهء فدلٌ أنه 
لا يُفعَل. 


ونقل ابن الأزرق عن المصنف عقب هذه الحكاية قوله: اوأقرب ما فيه: أن أحدا من العلماء لا 
يشترط في الدعاء ألا يلحن»؛ كما 5 الإخلاص وفلف التوجه وعزم المسألة وغير ذلك من 
الشروط». 

)000( كذا في (م) وهو الصواب» وفي سائر الأصول: (الاجتماع»! ! 

(؟) كذا في (م) وفي المطبوع و (ج) و (ر): املق التويفية» » وضلق (ر) بقوله: «أي: توجيه القلب 
إلى الله تعالى المأخوذ من قوله تعالى: #وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض؟ [الأنعام : 
ويحتمل أن يكون (التوجه) الذي مطاوع اللو 

00 في (م): (وتعليم». 

(4) في (ج): لمستحب»! 

0( في (م): (تعلم»). 

)000 في (م): «فتعلم؟. 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «اثار الصلاة». 

() في (ج) و (ر) والمطبوع: «فإن قبل بموجبه في المحرف»؛ إلا أنه في (ج): «المحزب» . 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

. كذا في (م) و (ج). وفي المطبوع و (ر): «فدل على أنه‎ 00١0) 


ا ؟ 


وأمائهنا دكين آذان1"الدهاء» لكلدجينا لا بتكن اله ا ار الصيلاة دلبل أذ 
رسول الله كل عَلَمَ منها جملة كافية ولم يُعَلّم منها شيئاً إثر الصلاة» ولا تركهم 
دون تعليم ليأخذوا ذلك منه فى آخر الصلاة. أو سنا بدعائه عن تعليم ذلك» 
ومع أنَّ الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم من الإمام في ذلك كبيرُ شيءٍ» وإن حَصّل؛ 
فلمّن كان قريباً منه دون مَنْ بَعْدَ . 

فصل 

فقد عمل السّلفٌ بما لم يَعْمَّلُ به مَنْ قبلهم ممّا هو خير 

ثم قال بعد: قد قال عمر بن عبدالعزيز [رضي الله عنه]"": ١تَحْدَث‏ للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجورن”؟». فكذلك تُحدّث لهم مرغْباتٌ في الخير 

وهذا الاستدلال غير جار على الأصول : 

أما أولاً: فإنه فى مقابلة النصء وهو ما أشار إليه مالك فى مسألة «العتبية)27, 
فذلك من باب فساد الاعتبار. 


وأما ثانياً : دكا عا ارج باع الل لسغو لان 
مَنْ طعن فيه» ومن شَرْط الأصل المقيس عليه أن يد يثبت النقل فيه من طريق 1" 
مرضيمٌ» وهذا ليس كذلك . ظ [ 


)000( في (م): «أدب6. 

(؟) كذافي (م). وفي سائر النسخ : (المستنصر). 

(') مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

.)3١7؟70١/١(ىئضم‎ ))6( 

)2( في (م): ١من».‏ 

)050 يشير إلى ما تقدم من كلام على مسألة سجود الشكر. 
(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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وأما ثالثاً: فإِنَّ كلام عمر بن عبدالعزيز فرْعٌ اجتهادىٌ» جاء عن رَجَلِ مجتهد 
شكرة أن تخطىئن فيه كما يمكن أن بضنيت»: وإنماتحنيقة الأصل أن يان من الي 
يك أو عن أهل الإجماع» وهذا ليس واحداً منهم"'". 

وأنا انعا > تالناقانة بعر مني بعامدة ار بع تامع سلريك" بولكن 
الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع . 

وقوله: «إن السلف عملوا بما لم يعمل به مَنْ قبلهم»؛ حاشى لله أن يكونوا 
يكن يتخل تخت هده التريجمة . 

وقوله: «ممّا هو خير»؛ أما بالنسبة إلى السلف؛ فما عملوا [به]!'' خير. وأما 

ذاغه التق 49 فكوله خيرا دضوى) أن 7 الشيء غيوا أن هنا لافيت إلا 
الشرع» وأما العقل؛ فمتزل عن لك كا َلَييبِتْ أولاً أن الدعاء على تلك الهيئة خير 
شرعاً . 

وأما قياسّه على قوله : «نُحْدَتُ للناس أقضية»؛ فممًا تقدّم. وفيه”' أمر اخر 
وهو التصريح بأنَّ إحداتٌ العبادات جائرٌ قياساً على قرل عمر» وإنما كلام عمر - بعد 
تلم القباين عليه - في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدّم؛ 
كتضمين الصٌّنّاء'" ' [واشتراط الخلطة 1" ] و الظَنّة في توجيه الأيْمان؛ دون مجرّد 
الدعاوى. 


)012 كذا في (م): وفي سائر الأصول: «ليس عن واحل منهما»! ! 

(؟) لعل الأصل : «غير طردي». (ر). قلت: بل ما في الأصل صواب» :وذلك أن (الوصف الطردي) من 
القوادح في القياس كما هو معلوم في باب (مسالك الصلة؛ والقوادح) في كتب الأصول. ومراده 
ههنا عدم إمكان القياس؛ الالومعدري لامر 00م 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(14) في المطبوع فقط زيادة بعده: «عليه». 

(6) في المطبوع فقط : «فيه» دون واوء وعلق (ر) بقوله: ١كذاء‏ والفذاهن 1ن فق عله انيز ولعل 
أصله : ١فمما‏ تقدم يعلم بطلانه»». 

(5) في (ج) فقط: (لتضمين الصناع؟ . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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فيقول: إن الأرّلين توجّهت عليهم بعض الأحكام؛ لصِحّة الأمانة والديانة 
والفضيلة» فلمًا حدئت أضدادها؛ اختلف المناط» فوجب اختلاف الحكم». 
حكمٌ رادع أهل الباطل عن باطلهم . 

فأثر لهذا المعنى ظاهرٌ مناستٌ؛ بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه على الضَدٌّ من ذلك» 
ألا ترى أن الناس [قد]”'' وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلاًٌ عن النوافل - وهي ما 
هي في(" القلّة والشّهولة -؛ فما ظنّك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخر يُرغْبونَ فيها 
ويُحضون”" على استعمالهاء فلا شك أن الوظائف تتكائثرء حتى يؤدّي إلى أعظم 
من الكسل الأول» أو إلى ترك الجميع» فإن حدث للعامل بالبدعة [هويّ]!'2 في 
بدعته أو لمن شايعه فيها؛ فلا بدّ من كسّله عمال" هو أولى""'. 


فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة”" لا يأتيه 


)1١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): (إذا». 

(؟) في المطبوع و (ج) و (ر): «من». 

(0) في المطبوع و (ج) و (ر): «ويرخصون».؛ وعلق (ر) بقوله: «كذاء والترخيص هنا غير مناسب. 
ولا يتعدى بعلى» فلعل الأصل «ويخصون' أه. 

قلت: والصواب ما أثبته كما في (م). 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «هو»!! 

(0) كذافي (م). وفي سائر الأصول: ١مما».‏ 

(1) ظاهر أن في هذه العبارة غلطاء والمعنى المفهوم من السياق: أن صاحب البدعة إذا كان يعرض له 
الكسل في بدعته ولمن شايعه عليهاء فلا بد من عروض الكسل له في غيرها من الأعمال بالأولى؛ 
لأن نظرية البدعة أنها ‏ بجدتها - تخدث نشاطا بعد الفتور؛ كما تقدم. (ر). 
قلت : قوله هذا بسبب التحريف الذي أشرنا إليه سابقاً. 

07 وهي التي تسمّى (الألفية)؛ وهي صلاة طويلة مستثقلة. لراك لواو لا الل ميحج سيت 

بذلك لأنه يقرأ فيها #قل هو الله أحد. . . » السورة ألف مرة؛ لأنها مئة ركعة في كل ركعة يقرأ 

الفاتحة مرة» وبعدها سورة الإخلاص عشر مرات . 

وما أحسن ما قاله علي بن إبراهيم ‏ رحمه الله تعالى -: «وقد جعلها ‏ أي: ليلة النصف من شعبان 

أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها شبكة لجمع العوام؛ طلباً لرئاسة التقدّم وملا بذكرها 

القصّاصٌ مجالسّهم؛ وكلٌ عن الحنّ بمعزل». 

وانظر: «الباعث» لأبي شامة (ص8؟١‏ - بتحقيقي)» و «المجالسة» (5/ 5١0-107‏ بتحقيقي)» - 
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الصبح إلا وهو نائم 5 في غاية الكسلء فيخل بصلاة الصّبح» وكذلك سائر 
المحدثات» فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال» 
وقد مر في النقل أن بدعة لا تحدث"'' إلا ويموت من السنة ما هو خير منها. 

وأيضاً؛ فإن هذا القياسّ مخالف لأصل شرعي - وهو طلبٌ النبي كل 
بالسهولة'") والرفق والتيسير وعدم التشديد -» وزيادة وظيفة لم تشرعء فتظهر 


وإِنّْ سلّمنا ما قال؛ فقد وَجَدَ كل مبتدع من العامة ة السّبيل إلى إخداث البدع. 
وأخذ هذا الكلام بيده حُبَةَ وبرهانآً على صحّة ما يُحْدِئه كائناً ما كان» وهو مرمىٌ 


اله 
يبدل . 


٠‏ 200 1 2 20 ثلا إلى ده رورس 0 : إٍ 
8# نم استدل على جواز الدّعاء إسر الصلاة في الجملة. ونقل في ذلك عن 


مالك وغيره أنواعاً من الكلام» وليس محل النزاع”"» بل جَعْلُ الأدلّة شاملةً لتلك 
الكزقة المذكورة. 


وعفب ذلك بقوله : (اوقل تظاهرت الأحاديث والكياة وعمل التامئ وكلام 
الغلماء على هذا المعنى؛ كما قد ظهر». قال: «ومن المعلوم أنه عليه السلام كان 
الإمامّ في الصّلوات» وأنه لم يكن ليخْصٌ نفسه بتلك الدعوات» إذ قد جاء من 


- و «الأمر بالاتباع» (ص176١‏ وما بعده ‏ بتحقيقي)» و «تفسير القرطبي» »4)١78/١7(‏ و اما جاء في 
شعبان2 لابن دحية» و ١ليلة‏ النصف من شعبان» لابن الدبيئي» و (إسعاف الخلان بما ورد في ليلة 
النصف من شعبان' للعلامة الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله (وجميعها مطبوعة)؛ و اما جاء 
في البدع» (ص 1١١-٠٠١‏ -ط بدر) لابن وضاح؛ و «مصتف عبدالرزاق» (218710//5) . 

)١(‏ في المطبوع و (ج): «وقد مرّ أن كل بدعة تحدث»» وفي مطبوع (ر): «وقد مر أنْ ما من بدعة 
تحدذدث) . 

(؟) في (ر) والمطبوع» «السهولة». 

() «لفظ محل منصوب خبر ليس» أي: وليس هذا محل النزاع». (ر) . 
قلت: ولذاء وضعت «هذا» بين معقوفتين في صلب المطبوع! ! 
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٠. 


ميق" : «لا يحل لرجل أنْ يوم قوما إلا بإذنهم. ولايخصٌ نفسّه بدعوة دونهم. فإن 
فعَل؛ فقد خانهم)”"". 

فتأمّلوا يا أولي الألباب! فإن عامة النصوص فيما سّمع من أدعيته في أدبار 
الصلوات إنما كان دعاءً لنفسه''"'» وهذا الكلام يقول فيه: إنه لم يكن ليخص نفسه 
. بالدعاء دون الجماعة» وهذا تناقض [والله!]» والله تسأل”*' التوفيق . 


وإنما حمل الناسٌ الحديث على دعاء الإمام في نفس الصلاة من السجود 
وغيره) لآ فيما حمله عليه هذا المتأول»: ولمّا لم ب ميم 
مالك؛ أجاز للإمام أن يخصّ نفسه بالدعاء دون المأمومين» ذكره في «النوادر)'” 


ولماا' ' اعترضه كلامٌ العلماءِ وكلامٌ السَّف مما تقدَّم ذكره؛ أخذ يتأوّل ويُوَجه 
كلامّهم على طريقته المُرْتكبة”""2» ووقع له فيه'* كلامٌ على غير تأمّلء لا يَسْلم ظاهره 


(1) في (ج): «سنة2. 
() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد' (رقم97 423١‏ والترمذي في «الجامع» (رقم 207017 وأبو داود 
في «السنن» (رقم40). وابن ماجه في «السنئن» (رقمة9١37.‏ 977)., وأحمد في «المسند) 

8 4) والمزي في "تهذيب الكمال؟ (؟١/‏ 40؟) من حديث ثوبان رفعه : ااا 
نر في جَوْف بيت امرىء حتى يستأذن» فإن نظر فقد دخل» ولا يؤم قوماً فيخصٌ. . 
لفظ الترمذي» وإسناده ضعيف» فيه يزيد بن شريح الحضرمي» وهو ضعيف» وقد 5 فيه ) 
فرواه مرة عن أبي أمامة. كما عند أحمد (0/ »)7١55١ .7٠ .76٠١‏ وابن ماجه (5117)»: والمزي 
.)١116/1١(‏ ومرة عن أبي هريرة» كما عند أبي داود (11)» هذا إن سلم حديث أبي أمامة من 
التمريية سيره وحديث فن هريرة من أحمد بن علي النميري» وأجود طرقه وأشهرها ‏ كما قال 
الترمذي ‏ حديث ثوبان» والله أعلم. 
وانظر: «تحفة الأشراف» (7/ ١7١‏ رقم84١7)»‏ و اإتحاف المهرة» (7/ 08 رقمة1017). 

(1) وقد تقدم قسم منها مع تخريجهاء انظر(؟/ .)١50-17 4١‏ 

0 او الت مار و(ر). وفي (ر): «ومن الله نسأل»! ! 

.)١97/١1( انظره‎ )60( 

(0) في (ج) فقط : «وإنما». 

(0) في (م): «المرتكية؛! وفي سائر الأصول بالباء الموحدة بدل آخخر الحروف» وعلق (ر) بقوله : 
اكذاء ولعله: «المرتبكة»». قلت: الظاهر ‏ والله أعلم -: أنها: (المُركبة): أي: التي ارتكبها . 

00 في (ج) و (ر): ١في»)2‏ وفي المطبوع : «في [ذلك]». 
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من التناقض والتَّدافم لوضوح أئره»» وكذلك فى تأويل الأحاديث التي نقلهاء لكن 
تركتٌ هنا استيفاءً الكلام عليها لطوله» وقد ذكرته في غير هذا الموضع» والحمد لله 
[على ذلك]7'' . 
ظ فصل 

ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمرّه فلم يتبيّن: أهو بدعة 
فيُنهى عنه؟ أم غير بدعة فيُعمل به؟ فإنا إذا اعتبرناه”"' بالأحكام الشرعية؛ وجدناه من 
المشتبهات التي قد تُديْنَا إلى تركها؛ حذراً من الوقوع في المحظورء والمحظور هنا 
هو العمل بالبدعة» فإذن؛ العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة» كما نه ا 0 أنه 
عمل ,نطلة: فصار من جهة هذا التردّد غير عامل ببدعة حقيقية” "ابول قال اهما | 
خارج عن العمل بها جملة . 

وبيان ذُلك: أن النهي الوارد في المتشابهات”' إنما هو حماية أن يُوقَم”' في 
ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه : 

فإذا اختلطت الميتة بالذّكيّة؛؟ نهيناه عن الإقدامء فإن أقدم؛ أمكن عندنا أن 
يكون أكلاٌ الميتة"؟» فالنهي الأخففٌ إذن منصرف نحو الميتة في الاشتباه؛ كما 


انصرف إليها النهي الأشد في التحقق . 
وكذلك اختلاط الرضيعة بالأجنبية ؛ لنهي في الاشتا. هتصرف إلى الرضيعة ؟ 
كما انصرف إليها في التحقّق . 


)01 قال (ر): «هاهنا ينتهي النصف الأول من الكتاب بحسب التقسيم الأول الذي وجدنا عليه نسختنا» . 
قلتٌ: وما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(؟) في المطبوع و (ج): «اختبرناه»» والمثبت من (م) و (ر) . 

() (ج): «حقيقة». 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): (المشتبهات». 

(0) في المطبوع و (ر): : ايقع؟ . 

. في المطبوع و (ج) و (ر): «آكلاً للميتة في الاشتباه»‎ )١( 


51 


2 وكذلك سائر المشتبهات؛ إنما ينصرف نه الإقدام على المشتبه إلى 
جب سي 1 

فإذن؛ الفعلٌ الدّائرُ بين كونه سُنّةَ أو بدعة؛ إذا نهي عنه من”'' باب الاشتباه؛ 
[فالنهي منصرف إلى العمل بالبدعة» كما انصرف إليه عند تعيّنهاء فهو إذن في 
الاشتباه]!"' نهم عن البدعة في الجملة» فمّن أقدم [على”" العمل؛ فقد أقدم]!؟' 
على منهي عنه في باب البدعة؛ لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمرء فصار من 
هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنهاء وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذاتَ 
وجهين» فلذّلك قيل: إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية.. 


أحدها: إذا تعارضت الأدلّةٌ على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع ينعد 
به» أو غير مشروع فلا يتعبّد [به]1” و يتبيّن له جممٌ بين الدّليلين» أو إسقاط 
اعدهما سح اوترجيجح أو غيرهما؛ فقد ثبت في الأصول أنقرعة التر توه فلو 
عن ل ال التشريع من غير مرجٌّح ؛ لكان عاملاً بمتشابه؛. لإمكان صحة 
الدليل بعدم المشروعية» [وقد نهى الشَّرعُ عن الإقدام على المتشابهات, كما انة لو 
أعمل دليل عدم المشروعية من غير مرجح؛ لكان عاملاً بمتشابه» ]2 فالصواب 
الوقوف عن الحكم رأساًء وهو الفرض في حقه. ظ 

والثاني: إذا تعارضت الأقوال على المقلّد في المسألة بعينهاء فقال بعض 
العلماء: يكون العمل بدعة وقال بعضهم : ليس ببدعة» ولم يتبيّن له الأرجح من 


)0010( 50005 افي). 

00 فابين الست رقو عقون المطترع وال وان 
فو في المطبوع و (ج) و (ر): اعن؟. 

04 نايد الفسترق سنفظ من ا )فل 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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العالمَين بأعلميّة أو غيرها؛ 5000 والسؤال عنهما حتى يتبيّن له الأرجح, 
فيميل | إلى تقليده دون الآاخرء فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح ؛ كان 
حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدَّليلين من غير ترجيح» فالمثالان 
والثالث: أنه ثبت في «الصحاح» عن الصحابة رضي الله عنهم: أنهم 
[كانوا]' ' يتبركون بأشياء من رسول الله ككل : 
ب ففي «البخاري) عن أبي حجفة [رضي الله عي 7 0 قال : احرج علينا 
رسول الله لِك بالهاجرة. 2 بوآضوء ) فتوضأًء فجعل النان باون من فضل 


ومورة انس كسو .11" الصديف 

وفيه : «كان إذا توضأ يقتتلون على وَضوئه)”''. 

- وعن المسور [رضي الله عنه]أ”' فى حديث الحديبية : ) وما ت: 3 تنخي"! النبى 
كله نخامة ؛ إلاوَفَعَثْ في كف رَجُلٍ منهم» فَدَلَكَ بها وَجَهّه وجلده)”". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)» وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: كانوا يتبركون»؛ قلت: 
وهي كذلك في (م). 

٠ )1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). ظ 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس» رقم817١),‏ 
و(كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في الثوب الأحمرء رقم775), و(باب السترة بمكة وغيرهاء 
رقم١‏ 05)» و (كتاب المناقب» باب صفة النبي كلد رقم 75517 79077). و (كتاب اللباس» باب 
القبّة الحمراء من أدم» رقم0804) ومسلم في «الصحيح"؛ (كتاب الصلاة» باب سترة المصلي. 
رق 8هة) من حديف الى يله 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح (كتاب الوضوء؛ باب استعمال فضل وضوء الناس» رقمة8١)‏ من 
حديث المسّوّر ومحمود بن الربيع رضي الله عنهما. [ 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)١(‏ كذافي (م). وفي سائر الأصول: «انتخم». وفي المطبوع فقط: «ما» من غير واو. 

(0) علقه البخاري في «صحيحه» (كتاب الوضوءء باب البّزاق والمُخاط ونحوه في الثوب». قبل١74):‏ 
ووصله في (كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. 
رقم271771 7777) من حديث المسور . 
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ٍ 1 2 
- وخرّج غيرُه من ذلك كثيراً في التبرّك بشعره وثوبه وغيرهما''. حتى إنه مس 


ظ ا أحدهم ببذه .2 فلم يحلق ذلك [الشعر 1" الذي مسة عليه السلام حتى 
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أخرج مسلم في «صحيحه" (كتاب الفضائل؛ باب قرب النبي كل من الناس وتبركهم به. رقم؟ 571) 
عن أنس قال: كان رسول الله ككِةِ إذا صلى الغداة» جاء خدم المدينة بانيتهم فيها الماء» فما يؤتى 
بإناء إلا غمس يده فيهاء فربما جاؤوه في الغداة الباردة؛ فيغمس يده فيها». وأخرج برقم (51775) 
عنه أيضاً قال: «لقد رأيتُ رسول الله يقل والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه» فما يُريدون أن تقع 
شعرة إلا في يد رجل". 

في هذه الأحاديث: بيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك باثاره ل وتبركهم بإدخال يده الكريمة 
في الانية» وتبركهم بشعره الكريم؛ وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل؛ سبق إليه؛ قاله 
النووي في «المنهاج» /١0(‏ 87). وانظر ‏ غير مأمور ‏ «الشفا» (١/21417-157)؛‏ و «دلائل النبوة» 
».)32١753/(‏ وكتابي (الردود والتعقبات» (ص 70١-777‏ _ط الأولى) . 

في المطبوع و (ج) و (ر): ١بإصبعهظ.‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

الوارد في هذا : حديث عمرو بن ثعلبة الجهني قال: لقيثٌ رسول الله كل بالكيالة : فأسلمتٌ ومسح 
على وجهي. فمات عمرو بن ثعلبة؛ وقد أتت عليه مئة سنة؛ وما شابت منه شعرة مسّتها يد رسول 
الله يكلِهِ من وجهه ورأسه . 

أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة»؛ ١ 5107١١/١١(‏ رقم1113): والطبراني في «الكبير» 
.)64/1١0‏ والبيهقي في الدلائل» (5/ :)7١7-115‏ والبغوي وابن السكن وابن مندة وأبو نعيم في 
(المعرفة») (2991//5 7٠١705١1594‏ رقم1 ©١ 26١0١‏ وفي إسناده من لاا يعرف» كما في 
«الإصابة» (؟0171//5). 

وورد. نحوه عن مالك بن عمير الشاعر: عند ابن قانع في ١معجم‏ الصحابة) (534/19: 
رقم2)17574 والبغوي والحسن بن سفيان والطبراني في «الكبير» /١9(‏ رقم1980) وفي «الأوسطا 
(740 - مختصرا) وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» (1417/0 رقم79١1)‏ بسنل ضعيف» وفيه: 
«حتى إني لأحتشم من مبلغ يد رسول الله يكل . فلعل هذا يدل على ما عند المصنف» والله أعلم . 
وانظر: «دلائل النبوة» »)7١157(‏ «الإصابة» (8/ ,.)501١‏ (مناهل الصفا» (ص575١).‏ 

ثم وجدث الحديثٌ المعنيّ» وقد وقع ذلك لرسول الله كل مع أبي محذورة» وأخذه يل بناصيته : 
عند أحمد (4)104-408/9 وأبي داود :)60٠0(‏ وابن ماجه 2))7١8(‏ والنسائي (7//5). 
والدارقطني /١(‏ 2775 040770 والبيهقي .898/١(‏ 45"). وكان أبو محذورة إذا قعد أرسلها 
أصابت الأرضء فقيل له: ألا تحلقها؟ فقال: لم أكن بالذي أحلقها وقد مسحها رسول الله وَل 
أخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» .)75141/١(‏ و«السئن» .2570/١(‏ والعسكري في 
«تصحيفات المحدثين» .)٠١//1١(‏ 2 
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- وبالغ بعضهم في ذلك» حتى شرب دم حجامته''» إلى أشياء كهذا!'' كثيرة . 
فالظاهر في مثل هذا النوع : أن يكون مشروعاً في حقّ [كل]”" من ثبتت ولاينه 
واتباعَه لسنة رسول الله يك وأن يُتبِيّك بفضل وَضوئه. ويُتَدَلّكَ بنخامته» ويُسْتشفى 
أثار ٠‏ كلّهاء ويُرْجَى [فيها]!' نحرٌ مما كان لِيُرْجَى]*© في آثار المتبوع الأعظ.0) 
04 


الا أنه عارضه0 في ذلك أصل مقطوع به في متنهء مشكل فى تنزيله. 


- وصححه شيخنا رحمه الله في «صحيح سنن أبي داود؛  517(‏ الأم) واضعيفه؛ (14 الأم) دون 
عت ل 
010( أخرج البزار في «مسنده» (رقم 51١١‏ - البحر الزخار» أو ”/ /١40‏ رقم5 ١47‏ زوائده). والحاكم 
في ١المستدرك»‏ (؟/ 5 255». وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» /١1(‏ 078/415)» والضياء في 
«المختارة» (9--4)5172-550:4 وأبو يعلى -كما في «إتحاف البوصيري» (رقم؟ 07١‏ 
و8115)» والطبراني في «الكبير» ‏ كما في «التلخيص الحبير» /١(‏ ١7)؛‏ و (المجمع» (4/ 2)77١‏ 
و «مناهل الصفا» (رقم 007 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)7720-774/١(‏ وهو ساقط حتى 
من القطعة التي طبعت ملحقا بالمعجم -؛ ا ا ا وت 
دمشق) (58/ 221577 4" طظ دار الفكر) من طريق موسى بن إسماعيل عن هنيد بن القاسم عن 
عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه؛؟ قال: احتجم النبي كل فأعطاني الذم» فقال: «اذهب فغيّبه). 
فذهبت فشربته؛ فأنيث النبي يلك فقال: ١ما‏ صنعت؟24. قلت : غيّبته . قال : «لعلك شربته؟2 قلت : 
شربته . زاد الطبراني؟ فقال: «من أمرك أن تشرب الدمء ويل لك من الناس» وويل للناس منك» . 
قال البزار: «قد روي عن ابن الزبين من وجه اخرا ل 000000 
وأبي نعيم في «الحلية» 0٠ /١(‏ وابن عساكر في "تاريخ د شق 4 (: ك1 انار 
الفكر) والطريق المذكؤن انقا قله سين - أو جنيد ‏ بن القاسم» لا بأس بهء ونكنة ايو بالسشهور فن 
العلم. ؛ قاله ابن حجر في «التلخيص'» .)520/١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع' :)77١‏ 0 
الطبراني والبزار باختصار» ورجال البزار رجال «الصحيح»؛ غير جنيد بن القاسم» وهو ثقة». 
ولذا أطلق السيوطي في «مناهل الصفا» (رقم77) على إسناده بأنه جيد. 
وفي الباب عن جماعة؛» والمذكور أقواهاء انظرها مفصّلة في «البدر المنير» .)519-7١7/5(‏ 
(0) في الأصول «لهذا؛! وقال (ر): «لعله: كهذا». 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
042 'مابين المعقوفتين سقط من (ر)! 
02( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(5) في (ر): «الأصل» بدل «الأعظم؛. وعلق (ر) بقوله : «يظهر أن الجملة محرفة»!! 
(0) قال (ر): «قد استفاض أنه يك كان ينهى عن الغلو في تعظيمه؟. 
(4) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «عارضنا». 
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هو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام - لم يَقَعْ من أحد منهم 
شي من ذلك بالنّسبة إلى من ٠‏ خلفه. إذ لم يترك النبي يكلٍِ بعده في الأمة افضل من 
أبي بكر الصديق [رضي الله ا فهو كان خليفته» ولم يُفعل به شيءٌ من ذلك؛ 
ورا عبريون السطا برهي اللهعدهبا "أ وهو كان نسل الأمةايديت تم كذلك 
عثمان [: السوافاء سي لالب امار الصحابة الذين لا أحد أفضل 
منهم في الأمة» 1" لو ثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أنَّ متبركاً 
تبرك به على أ أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال 
والأقوال والسّيّر التى اتََّعوا فيها النبي ككل فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك 
الأشياء كلها(" . وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه» و [هو]؟"© يحتمل وجهين : 


أخدهنا: ايندو اك لاعس اميه وأو" اللبرةيمع نبا ذلك كلها 


للقطع بوجود ما التمسوء”' من البركة والخير؛ لأنه عليه السلام كان نوراً كله في 
ظاهره وباطنه(''2» فمن التمس منه نوراً؛ وجده على أي جهة التمسه؛ لع 





)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(؟) كلمة «ابن الخطاب» من (م) فقط» والترضية كسابقتها . 

(8) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(4) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

6 نعم؛ ما قرره صحيح؛ ٠‏ مع ملاحظة أن لكل مسلم بركة بقَذْرء وفي «صحيح البخاري» (20444؛ 
و#اصحيح مسلم» :)١41١(‏ «وإن من الشجر لما بركته كبركة المسلم». وتتحصّل هذه البركة» 
وتكون بقدر الاستقامة والاتباع. وليست هي إلا بركة العمل» وليست بركة ذات لشخص معين» 
وشئان بين تحصيل هذه البركة بالعمل» وبين جعلها ذريعة للتبرك بذات صاحبهاء حتى تفضي إلى 
الغلو والشرك والتعلق به بالتَبرُك والتقرُب! 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(6) في (م): «فيهاا. 

(9) في (ج): «مرتبته1. 

)٠١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): اما التمسوا». 

)١١(‏ هذا في هديه وسئّنه يكل وأما من اعتقد أنه خلق من نورء فباطل» ومستنده واو. 

)١7(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط. 


لام ؟ 


غيره من الأمة؛ فإنه ‏ وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله - 
لا يبلغ مَبْلَْه على حال» [ولا يوازيه]2'1 في مرتبته» ولا يُقاربه» فصار لهذا النوع 
شما هه كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع» وإحلال بُضّع الواهبة نَفْسَّها له 
وعدم وجوب القَسْم على الزوجات”""» وشبه ذلك . 


فعلى هذا المأخذ؛ لا يصحٌ لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك 
الوجوه ونحوهاء ومن افتدى به كان اقتداؤه بدعةء كما كان الاقتداء به فى الزيادة 


010 بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «وتوازيه»؛ وفي (ر) والمطبوع: «توازيه». 

(؟) لعل أصله: وعدم وجوب القسم عليه للزوجات (ر) . 
قلت: والراجح أن القسم واجب عليه كك والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها: 
أولاً: ما أخرجه البخاري (17889), ومسلم (147) بعد(84) عن عائشة رضي الله عنها: 
رسول الله يه كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : أن د أن اناد يديو مشا قاد 
له أزواجه أن يكون حيث شاء؛ فكان في بيت عائشة. . 
ثانيا : ما أخرجه مسلم في في اصحيحه' (1411) بعد (43) عن أنس قال: «كان لني 5 تسع نسوة: 
فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع؛ فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي 
يأتيهاء فكان في ببت عائشة. فجاءءت زينب» فمد يله إليها. فقالت: خقارب» كلدي 1 
يذه. 22٠‏ ففيه أن المقرر عند زوجاته وجوب العدل في حقه يكل . ويدل عليه أيضا 
ثالثاً: ما أخرجه البخاري .)١51/5(‏ ومسلم )١54١1(‏ عن عائشة : ا 
عائشة بالهدايا مرضاة له كِلِنِ. فأنكر ذلك عليه نساؤه بك واجتمعن لذلك؛ وقالت أم سلمة : نساؤك 
يسألتك العدل في ابنة أبي قحافة» . 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (784/4) بعد كلام: «وهذا كله مبني على أن القسم كان واجباً 
على النبي كه وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار». 
وقال العراقي في «طرح التثريب» (9/ 017): «الأصح عند الشيخ أ بي حامد والعراقيين : وجوب 
القسم عليه كغيره؛ وإنما قال بعدم وجوبه الإصطخري اه. والصحيح في ذلك أنه كان واجباً عل 
كله أن يعدل بين نسائه؟ . 1 
وقال النووي في اشرح صحيح مسلم» (8/ 5 :)٠١‏ (إنه قول الأكثرين من أصحابنا». 
وقال البغوي في شرح السنة؛ :)١91/5(‏ «فيه ‏ أي : حديث: «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» - 
دليل على أن القسم كان فرضاً على الرسول وَل كما كان على غيره؛ حتى كان يراعي التسوية بينهن 
في مرضه مع ما يلحقه من المشقة». ثم ساق حديث عائشة السابق . 
وانظر: ازاد المعاد' (1/ »)2١5١‏ «الموافقات» (5/ 471-47١‏ بتحقيقي) . 
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على أربع نسوة بدعة. 

والثاني"'': أن لا يعتقدوا الاختصاص. ولكنهم تزكر دلك نانك الذرائم ؛ 
ا في اتباع الآثار والنهي عن ذلك" أو 
لأن العامة لا تة تقتصر في ذلك على حدء بل تتجاوز فيه الحدودء وتبالغ”'' بجهلها في 
التماس البركة» حتى يداخلها للمتبرّك به تعظيمٌ يُخرج*' به عن الحدء فربما 
اعتقدت”” في المتبرّك به ما ليس فيهء وهذا التبرّك هو أصل العبادة» ولأجله قطع 
عمر [بن الخطاب]7' رضي الله عنه الشجرة”" التي بويع تحتها رسول الله يل *. 
بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية ‏ حسبما ذكره أهل السير -"' 
فخاف عمر [رضي الله عنه]”"'' أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى 
تَعْبَد من دون الله فكذلك يتمق عند التوغل في التعظيم . 
[قف على هذه الحكاية التى وقع فيها الإفراط:] 

ولقد حكى الفَرْغَانئٌ مُذَيّلُ «تاريخ الطبري» عن الحلاج: أن أصحابه بالغوا في 
ترثك به(" حتى كانوا يتمكحون ببوله» ويتبكُرون بعَِرَتِه حتى أَعَْا فيه 


200 كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «الثاني». 

(؟) انظر: (5/7؟١753).‏ 

0( في (م): «وتبلغ»!! 

(4) في (ج): «تخرج». 

(0) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «اعتقد». 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) بدلها في (م): «السمرة»» وله وجه. 

() مضى تخريجه (771//5). 

60 لي الو ا مام ناوالا سراف ولك ريف عرق ارق 
ة:). 

(1] نا ين المتعر فين سقط امن (ج) يفل 

100 وهل أن الصرحة ققيما وسحديا حرجا نكن لاتق متتهوى فين لين التي كوه ادن انع ف 
«ذكر مقتل الحلاج؛ (ص38-١1)‏ وغيره. 
ومن هذا الباب: ما ذكره ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (4/ )771-77١‏ في ترجمة - 
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الإلهية» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً. 

ولأن الولاية؛ وإن ظهر لها في الظاهر آثارٌ؛ فقد ند يخفى أمرّها؛ لأنها في 
الحقيقة راجعة د بزو ا فربما اذّعِيَت عِِيتِ الولاية لمن ليس بوليت» 
أو ادعاها''' هو لنفسه. أو أظهر”"' خارقة من خوارق دا نات الشّعوذة 
لافوناب الكرانة ا وموربافالمينا!" او الشراضى ارقي دلقي والسميور لا 
يعرفون””' الفرق بين الكرامة والسحر”*» فَيُعظمون مَنْ ليس بعظيم» ويقتدُون بمن 
لا قذوة فيه» وهو الضلال البعيد» إلى غير ذلك من المفاسد؛ فتركوا العمل بما تقد 
- وإن كان له أصل -؛ لما يلزم عليه من الفساد في الدين . 


وقد يظهر بأول النّظ' أن هذا الوجه الثاني أرجح ؛ لما ثبت في الأصول 
العلمية: أن كل زا" أخطيها لبي وك فإن لأمته أنموذجاً منهاء ما لم يدل دليل 
على الاختصاص ”8 2 '» [كما ثبت أن كل ما عمل به عليه السلام ؛ فإن اقتداء الأمة به 


مشروع؛ مالم يدل دليل على الاختصاص]1"'. 


> الفقيه الشافعي الشيرازي» نقل عن أبي الحسن الهمذاني قوله: «وكان ‏ أي: الشيرازي ‏ عند 
وصوله إلى بلاد العجم يخرج أهلها بنسائهم وأولادهم؛ فيمسحون أركانه ويأخذون تراب نعليه. 
يستشفون به؛!! وقال في ترجمته أيضاً: «وخرج إليه صوفيات البلدء وما فيهن إلا من معها سبحة: 
وألقين الجميع إلى المحفة؛ وكان قصدّهنّ أن يلمسهاء فتحصل لهن البركة فجعل يُمرُها على يديه 
وجسدهء ويتبرّك بهن؛ ويقصد في حقهنْ ما قصدن في حقّه؛ وكان هذا الحال ب (ساوة) من بلاد 
العجم». [ 

)1١(‏ في (م): «وادعاها». 

() في (م): «وأظهر». 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) كذافي (م)و(ج). وفي (ر) والمطبوع : ايعرف). 

(0) انظر هذه الفروق في كتابي ١فتح‏ اسان فى بجمع كلام إزن تيمل عن :011/10 -055). 

(1) كذا في (م). وفي سائر الأصول: «بأول وهلة». 

(0) في (م): ١كل‏ ما مزية»!! 

() انظر هذه القاعدة مُوْصّلة مفصّلة في «الموافقات» (404-508/1). 

(9) مابين المعقوفتين من (م) فقط. 


إلا أن الوجه الأول أ أيضاً راجمٌ من جهة أخرىء وهر إطبَافهم على الترك» إذ 
لو كان اعتقاذهم الُشريع ؛ لعَمل بعضهم بعدهء أو عملوا به ولو في بعض 
الأحوال _: إمّا وقوفاً ادل المشروساه بإ وا على اجا قاد الي دري 
للامتناع . 


وقد خرّج ابن وهب في «جامعه» من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ 
قال: حدثني رجل من الأنصار: أن رسول الله يل كان إذا توضاً أو نحم ؛ ابتدر من 
حوله من المسلمين وَضوءه لام فشَرِيُوه) ومسحوا به جلودهم. فلمأ فلما راهم 
يمون ذلك سألهم : «لم تفعلون هذا؟». ٠‏ قالوا : نلتمس الطهور والبركة بذلك. 
فقال [لهم ١]‏ رسول الله كل : امن كان منكم يحب أن يحئّه الله ورسوله؛ فَلِيَصدّق 
الحديق :»ولد الأمانة » بولا يو داري 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و(ر). 

00 أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 7/١1(‏ رقم1917448) عن معمر عن الزهري قال : : حدثني هن لا 
أتهم من الأنصار: أن رسول الله تله كان إذا توضاً. . . بنحوه. ورجاله ثقات» وكذا رجال ابن 
وهب2 وسنده صحيح! إن كان الأنصاريٌ صحابيا» وإلا فمرسل . 
والحديث صحيح بشواهده. منها: 
حديث أنس - ولعله الأنصاري المذكوو اثقا 4 اأخرحة الغلس ف «فوائده؛ (ج8١/‏ ق7/ أ) من 
طريق عمرو بن بكر السكسكي عن ابن جابر عن أنس قال : نزل بالنبي ككهِ أضياف من البحرين» 
فدعا النبي لل بوضوته فتوضأء فبادروا إلى وضوئهء فشربوا ما أدركوه منه» وما انصب منه في 
الأرض؛؟ فمسحوا به وجوههم ورؤوسهم وصدورهمء فقال لهم النبي كَكه: «ما دعاكم إلى ذلك؟2. 
قالوا: حبّاً لك, لعل الله يحيّنا يا رسول الله! فقال رسول الله تكِةِ. . . فذكره؛ وزاد في أخره: «فإن 
أذى الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليدة : :وهُذا سند فعيف جذاء عمرو بن بكر 
السكسكي متروك» قاله شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (554)؛ وزاد: «لكن الحديث قد 
روي جله من وجوه أخرى؛ يدل منجموعها على أن له أصلا ثابتا' . 
ثم نقل ما عند ابن وهب» وشاهدا آخرء هو الحديث الاتي : 
أخرج ابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (7/ 8١‏ رقم )177417‏ ومن طريقه ابن الأثير في «أسد 
الغابة»؛ (7/ '507) -» والطبراني في «الأرسط» (رقم17١ )15‏ ومن طريقه ابن منده في «المعرفة) 
(0/ق١1/1)»‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1478/4 رقم*5154)-» وابن السكن ‏ كما في - 
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ل 0 و - 
فإن صَّحَّ هذا النقل؛ فهو مشعر بأن الأولى تركه'''» وأن يتحرى ما هو الاكد 


ولم يثبت من ذلك كلّه إلا ما كان من قبيل الوُقية وما يتبعهاء أو دعاءٍ الوّجُل 


3 «الإصابة»  )771/1(‏ من طريق عبيد بن واقد القيسي : نا يحيى بن أبي عطاء الأزدي : حدثني عمير 
بن يزيد بن خماشة ‏ وهو أبو جعفر الخطمي ‏ عن عبدالرحمن بن الحارث عن أبي قراد السّلمي 
رفعه بنحوه. 
وخولف يحبى بن أبي عطاء أو الراوي عنه» فرواه الحسن بن أبي جعفر. عن أبي جعفر الأنصاري 
- وهو عمير بن يزيد عن الحارث بن فضيل عن عبدالرحدن بن أبي قراد» رفعه بنحوه. 
أخرجه من هذا الطريق: ابن منده في (المعرفة» (7/ ق١7/أ)»‏ وأبو نعيم في «فوائد ميمونة» ‏ كما 
في (الإصابة» » و «معرفة الصحابة» (5/ ١878‏ رقم5779). 
وهذان الطريقان ضعيفان» فالأول فيه عبيد بن واقدء وهو ضعيف, كما في «المجمع» (5/ ,)١56‏ 
والحسن بن أبي جعفر مثله . 
قال ابن حجر عن الطريق الأولى : «مداره على عبدالله بن قيس» وهو ضعيف»؛ ثم ذكر مخالفة 
الحسن بن أبي جعفرء وأفاد أن أحد الطريقين وهم. وقال عن الأولى: «وأخلق أن تكون هذه 
أولى2. ٠‏ [ 
وقال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» )١148(‏ بعد أن أورد الطريقين وضعفهما: «لا يمكن 
ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى». وقال: «وبالجملة؛ فالحديث عندي حسن على الأقل 
بمجموع هذه الطرقء والله أعلم». 

1) قد يقال: إن هذا يدل على الإنكار وكراهة النبي يك لهذا الفعل» ويؤيده ما ثبت من مجموع سيرته 
من كراهة الغلو فيه وإطرائه» وحبه التواضع» ومساواة الناس بنفسه في المعاملات كلها إلا ما خصه 
الله به» حتى إنه طلب أن يقتص منه من لعله اذاه وهو القائد والمربي الذي جعله الله أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم . ولم يعرف من الأحوال التي تبركوا فيها بفضل وضوثه وببصاقه إلا يوم 
الحديبية!! وظهر له يومئذ حكمة؛ فإن مندوب المشركين في صلح الحديبية لما حدثهم بما رأى من 
ذلك هابوا النبي يل وخافوا قتال المسلمين؛ فلعل المسلمين قصدوا هذا لهُذا. (ر). 
قلت: قارنه بما في «فتح الباري» ,»)77-7١ /١١(‏ و «التوسل» لشيخنا الألباني (ص77١2)؛‏ وكتابنا 

«الردود والتعقبات؛ (ص 71٠‏ - ط الأولى)» ففيه تعقب على قول الشيخ رشيد رضا: «تبرك 
الصحابة بالنبي كك يوم الحديبية فحسب». 
(؟) كذافي (م), وفي سائر المصادر: «ولا». 
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لغيره على وجه سيأتي بحول الله . 


فقد صارت المسألة من أصلها دائرة بين أمرين : أن تكون قوع [وأن 

تكون بدعة]!١)؛‏ فدخلت تحت حكم المتشابه» والله أعلم''". 
فصل 

ومن البدع الإضافية التي تقرُبُ من الحقيقية: أن يكون أصلّ العبادة مشروعاً؛ 
إلا أنها تخرج عن أصل شرعيّتها بغير دليل» توهّما أنها باقية على أصلها تحت 
مقتضى الدّليل» وذلك بأن يقيّد إطلاقها بالرأي» أو يطلق تقييدهاء وبالجملة؛ 
فتخرجٌ عن حدّها الذي حدّ لها. 

- ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه؛ لم يخصّه الشارع 
بوقت دون وقتء ولا حد فيه زماناً دون زمان» ما عدا ما نهى عن صيامه على 


الخصوص كالعيدي 329 أوانوت” إليه على الخصوص - كعرفة وغا قو ءانا 
قزل كان أخص "١‏ متهبروما من الجمعة بعيله» أن آناما مق اللتهر باغيانياه لا من 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ر) وعلق بقوله: «ينظر أين الأمر الثاني؟ ولعل الساقط : «أو تكون غير 
مشروعة»4. 00 

(1) يشرط للراغب في التبرك : أن يكون حاصلاً على أثر من آثاره كله ويستعمله؛ ونحن نعلم أن اثاره 
له من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدَتُ» وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه 
القطع والبقين» وإذا كان الأمر كذلك؛» فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمرا غير ذي موضوع في زماننا 
هذاء ويكون أمراً نظريًاً محضاًء فلا ينبغي إطالة القول فيه. قاله. شيخنا الألباني في كتابه «التوسل) 
(ص١017-105.‏ 0000 
قلت: وأما تقبيل قبر النبي يَكلِيهِ ومسه على وجه التبرك» فلا ينبغي أن يفعل»؛ بخلاف ما قاله الذهبي 
في (معجم الشيوخ» /١(‏ 7/ا-2)01/4 فتنبه! 

0 ثبت ذلك في غير حديث» انظر تعليقي على (1/ 077١‏ . 

(4) في المطبوع و (ج) و (ر): «وندب». 

(0) مضى تخريجه في التعليق على (7/ .)١55‏ 

() في المطبوع و (ر): «بقول» فإذا خص»! 
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جهة ما عينه الشارع ؛ فإن ذلك ظاهر» بل" من جهة اخختيار المكلف؛ كيوم الأربعاء 
مثلاً في الجمعة» والسابع والثامن في الشهرء وما أشبه ذلك؛ بحيث لا يقصد بذلك 
وجهاً بعينه مما [يقصده العاقل» كفراغه في ذلك الوقت من الأشغال المانعة من 
الصوم» أو تحري أيام النشاط والقوة» بل يُصمم على تلك الأيام تصميماً]2 لا 
ينثني عنه» فإذا قيل له: لم حَصَّصْتٌ تلك الأيام دون غيرها؟ لم يكن له بذلك حجة 
غير التّصميم» أو يقول: إن الشيخ الفلاني مات فيه» أو ما أشبه ذُلك! فلا شك أنه 
رأيٌ محض بغير دليل» ضاهى به تخصيصٌ الشّارع أياماً بأغيانها دون غيرهاء فصار 
[ذلك]”" التَخصِيصٌُ من المكلّف بدعة» إذ هي تشريعٌ بغير مُسْتّند. 


دوم ذللك” تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرعٌ لها 
تخصيصاً؛ كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات» أو بصدقة كذا وكذاء 
أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة» أو بختم القرآن فيهاء أو ما أشبه [ذلك]!؛)؛ 
فإِنَّ ذلك الشّشخصيصٌ والعمل به؛ إذا لم يكن بحكم الوفاق» أو بَقَضْد يَقصد مثله أهل 
العقل كالفراغ والنشاط””'-؛ كان تشريعاً زائدا . 

ولا حجة له في أن يقول: إن هذا الزمان"' ثبت فضله على غيره» فيحسّن فيه 
إيقاع العبادات؛ لأنا نقول: هذا الحَسْن؛ هل ثبت له أصل أم لا؟ فإن ثبت؟ فليست 


(1) تحرفت في (ر) والمطبوع إلى : «بأنه . 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). [ 

(4) قال (ر): «ومنه: صلاة الرغائب» وصلاة ليلة النصف من شعبان» ومنه: تخصيص أيام معينة لزيارة 
القبور والصدقة عندها؛ كأول جمعة من رجبء كل ذلك من البدع والتشريع الذي لم يأذن به الله 
وقد يتصل بالبدعة الواحدة بدع ومعاص أخرى توجب تركها ‏ ولو لم تكن بدعة -؛ لسد ذريعة هذه 


المفاسل». 
وما بين المعقوفتين سقط من (م). 


ظ 0( في المطبؤع و (ر): «والفراغ والنشاط». 
(1) في (م): «القران»!! 
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مسألتنا''؛ كما ثبت الفضل في قيام ليالى رمضان» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وصيام الاثنين والخميس. وإن”' لم يثبت؛ فما مُسْتَندُكَ فيه والعقل لا يُحَسّن ولا 
بقبّح, ولا شرع سعد ]ل 7 فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص؛ كإحداث 
الخطب» وتحرّي ختم القران في بعض ليالي رمضان . 


- ومن ذُلك: التحدّث مع العوام بما لا تَفْهِمُه ولا تغقل مَغْزاه؛ فإنه من باب, 


وَضع الحكمة غير موضعهاء فسامحُها؛ إن أن يفْهّمّها على غير وجُههاء وهو 
الغالب» وذلك”'' فتئة تؤدّي إلى التكذيب بالحقء» أو إلى العمل بالباطل» وإما ‏ 
[أن]”"' لا يَفهم منها شيئا وهو أَسْلم. ولكد المحدّث لم يُغْط الحكمة حَقَّهًا من 
الصَّوْنْء بل صار في التحدّث بها كالعابث بنعمة اللهء ثم إن ألقاها'" لمن 510/1 
يعقلها في معرض الانتفاع [بها]”" بعد تَحَفّلها؛ كان من باب التُكليف بما لا يُطاق . 


(010) 
00 
00 
62 
(0) 
000) 
(0 
00 
0 


خ: «أنه «نهى عن اللو 01 قالوا: وهصطى 


كذا في (م): وفي سائر الأصول: «فمسألتنا» وعلق (ر): «أي: فهو مسألتنا». 
في المطبوع و (ج) و (ر): «فإن». 

انظر لزاما ‏ ما قدمناه (1/ 2)١90-١5١‏ وفي (م): افيستند إليه» . 

في المطبوع و (ر): اوهوا. 

في (ر) والمطبوع : «وإلى». 

ما بين المعقوفتين سقط.من (ر) والمطبوع . 

كذا في (ر) والمطبوع وفي (م) و(ج): إن إلقاءها»! 

مابين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 


)٠١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب العلم؛ باب التّوقي في الفتياء /7١/‏ رقم7707): وأحمد 


في «المسند» (5/ 024760 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» :»27١5 /١(‏ والطبراني في «الكبير» 
/88٠/19(‏ رقم857).: والاجرّي في «أخلاق العلماء» (187)» وتمام في «الفوائد» (رقم5١١.‏ 
١١١ 6‏ مع ترتيبه الروض البسّام). وابن بطة في «الإبانة» 27٠0(‏ 0307» والدارقطني في 
«الأفراد» (5/ 741/ 4714 مع أطراف الغرائب)» والخطابي في «غريب الحديث» /١(‏ 0705), - 
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والحنائي في «فوائده» (رقم١١ 1‏ بتحقيقي)؛ والهروي في «ذم الكلام» (ص 242١7590‏ والبيهقي في 
«المدخل إلى السئن الكبرى؛ (رقم707., 5١73)؛‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ »)١١-١١‏ وابن 
عبدالبر في «جامع بيان العلم؛ /٠١57١65/5(‏ رقم70717. 427١8‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» (ق787 أو )1١/10‏ من طريقين عن الأوزاعي عن عبدالله بن سعد عن الصّنابحي عن معاوية 
مرفوعاء وفي إحدى الطريقين أبهم اسم الصحابي . 

وإسناده ضعيف من أجل عبدالله بن سعد بن فروة؛ فإنه مجهول. كما قال أبو حاتم» كما في 
«الجرح والتعديل» ١0‏ 215). وترجمه ابن حبان في «الثقات» (79/17). وقال: «ايخطىء)» وبه 
أعلّه المنذري في «مختصر سنن أبي داود» »)70٠0/0(‏ ولذا قال فيه ابن حجر في «التقريب»: 
«مقبول»؛ أي : إذا توبع» ولم يتابع . وانظر ترجمته في «ميزان الاعتدال» (118/1). 

نعم» له طرق» ولكن لا يفرح بها . 

فأخرجه الطبراني في (الكبير؛ :)417/١19(‏ وفي «مسند الشاميين» (رقم8١١5١)‏ من طريق سليمان 
بن داود الشّاذكوني عن عبدالملك بن عبدالله عن إبراهيم بن أبي عبلة عن رجاء بن حيوة عن معاوية 
مرفوعاً» والشاذكوني منّهم . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» /١9(‏ رقم870)». وفي «مسند الشاميين» (رقم5177)؛ وابن عبدالبر 
في «جامع بيان العلم» /١١57/1(‏ رقم79١3)‏ من طريق سليمان بن أحمد الواسطي عن الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن عبدالله بن سعد عن عبادة بن نْسَيَ عن الصنابحي عن معاوية مرفوعاً بلفظ : 
«نهى عن عضل المسائل» . 

وهذا إسناد واه؛ فيه علل كثيرة : 

الأولى : مخالفة الوليد بن مسلم لكل من عيسى بن يونس وروح بن عبادة؟ 500 
عن عبدالله بن سعد عن الصنابحي» قال الأول: عن معاوية» وقال الآخر: عن رجل من أصحاب 
النبي كَل ولم يسمه . 

الثانية : الوليد بن مسلم مدلس» ولم يصرّح بالسماع . 

الثالثة : جهالة عبدالله بن سعد كما تقدم . 

الرابعة : سليمان بن أحمد الواسطي . متروك» بل اتهمه ابن معين. 

قال الدارقطني في «العلل» (717/17/ رقم9١75١):‏ «والصحيح حديث عيسى بن يونس»» وأفاد أن 
عبدالملك بن محمد الصنعاني رواه فوهم فيه؛ فقال: «عن الأوزاعي عن عمرو(!!) بن سعد عن 
عبادة بن نسي عن معاوية»! 

وعلى أيّ حال فالحديث ضعيف» لا يجوز الاحتجاج به . 
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صعاب"١'‏ المسائل» أو شرار المسائل”" . 


وفي «الترمذي» ‏ أو غيره”' -: أن رجلا أتى النبي كله فقال: يا رسول الله ! 


أتيتك لتعلمني من غرائب العلم» فقال رسول الله ك'': «ما صنعت في رأس 
العلم؟2. قال: وما رأس العلم؟ قال: «هل عرفت الرب؟». قال: نعم . قال: ١‏ 
صنعت في حقه؟». قال: ما شاء الله. فقال رسول الله كلِ: «اذهب فأخكم ما 
هنالك» ثم تعال أعذَّمك من غرائب العلم)" . 


والغلوطات ‏ كذا في (م) و (ج) و (ر). وفي المطبوع : «الأغلوطات» -: هي التي يغالط بها العلماء 


ليزلوا فيهيج بذلك شر وفتنة؛ وإنما نهى عنها لأنها مع إيذائها ‏ غير نافعة في الدين» ومثله قول ابن 
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(00 


م( 
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مسعود : : "أنذرتكم صعاب المنطق» يريد المسائل الدقيقة قة الغامضة . 
_ نسختنا: «صفات». وهو غلط» والعلوطات - جمع غَلُوطة بالفتح - قيل: هي 0 
لغلط؛ كحلوب أو ركوب. جعلت أسماءً؛ فألحقت بها التاء؛ كحلوبة وركوبة» وقيل: أ 

- حذفت همزاتها المضمومة للتخفيف. والأغلوطة: ما يغلط فيه وما 0 

الصعاب» (ر). 

القائل هو الإمام أبو عمرو الأوزاعي ‏ رحمه الله تعالى . كما وقع مصرحاً به عند أحمد والبيهقي 

والخطابي والخطيب وغيرهم . 

كتب بإزاء هذا السطر في هامش (ج): «قف على هذا الموضع ولا بد؛ وتأمل فيه؟. 

في المطبوع و (ج) و (ر): (فقال عليه السلام؟. 

أخرجه وكيع في «الزهد) (١/اا7787‏ رقم 2.)١5‏ وأبو نعيم في «الحلية) .)174/١(‏ 
و «الرياضة»؛ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؛ /١(‏ 597-191 رقم1177) من طريق خالد بن 

ا بن المسور أبي جعفر المدائني (رجل من بني هاشم) قال: جاء رجل إلى 

النبي كِ. . 

وعزأه ا في اتخريج أحاديث الإحياء» )15/١(‏ لابن السني وأبي نعيم في كتابي #الرياضة» 

لهما وابن عبدالبر» قال: امن حديث عبدالله بن المسور مرسلاً. وو لسن 12 

قلت: أورد ابن عرّاق في "تنزيه الشريعة» )77/8-71/1//١1(‏ إسناد أبي نعيم» وقال: «وعبدالله بن 


1 المسور كان يضع». 


قلت: قال أحمد وغيره: (أحاديثه موضوعة»؛ وقال النسائي والدارقطني: «متروك». وخالد بن أبي 
كريمة صدوق يخطىء. ويرسل كثيراً. وانظر ‏ غير مأمور _: «إتحاف السادة المتقين» (90/8/1") , 
والحديث ليس عند الترمذي. ولا الحكيم في القسم المطبوع من «النوادر»؛ ولذا قول المصنف: 
(أو غيره» في محله؛ والله الموفق. 


5 1/ 


وهذا المعنى هو مقتضى الحكمةء أل" تُعَلَّمَ الغرائبُ إلا بعد إحكام 


الأصول» وإلا دخلت الفتنة . 


وقد قالوا في العالم الرباني: إنه الذي يُربّي بصغار العلم قبل كباره ". 
هذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهون. وقل ترجم على: ذلك 


البخاري””“: فقال: (باب: من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا"*''. 


ثم أسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه قال »حذثوا [التاني]”" بها 


يعرفول» السترن أن يكدت الله سول" 


ثم ذكر حديث معاذ الذي أخبر به عند ينا وجا لم ددر وم 


موته ؟ أن النبى ل لم يأذن له في ذلك ؛ لما خشي من تنزيله غير منزلته وهلمة 
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كذا في (م): وقي سائر الأصول: «لا! ! 

ذكرها ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (7/1) عن مجاهد قوله . وقد ذكره البخاري في «الصحيح) 
دون نسبة لأحدء (كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل...) 

في (الصحيح» (كتاب العلم» قبل رقم71١).‏ 

كتب في هامش (م) بإزائها: «وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: السنة: ما سنه الله ورسوله. لا 
تجعلوا أخطاء الناس [سنة] للأمة». قلت : تقدم .)١17/7 /١(‏ 

نانى المشترقين فط دن الا 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم؛ باب من خص خص بالعلم قوماً دون قوم.. 
لي ل ل 

«ويعرفون في الحديث ضد ينكرون» لا ضد يجهلون» أي : حدثوهم بما تصل عقولهم إلى فهمه دون ما 
يعر عليهاء فتعده منكراً ومحالاً. فهو بمعنى حديث ابن مسعود الذي يذكر بعده عن مسلم (ر) . 
أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب العلمء باب من خصٌ بالعلم قوماً دون قوم. رقم8؟7١.‏ 
849») ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنّة قطعاًء رقم77) من حديث أنس : أن النبي يل - ومعاذ رديفه على الرَّحْل ‏ قال: «يا معاذ بن 
جبل!». قال: لبيك يا رسول الله وسَّعْديك. قال: «يا معاذ!». قال: لبيك يا رسول الله وسّعديك! 
ثلاثاً. قال: اما من أحد يشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقاً من قلبه؛ إلا حرّمه الله 
على النار»» قال: يا رسول الله! أفلا أُحُبر به الناس فيستبشروا! قال: (إذاً يتكلوا» . وأخبر بها'معاذ 
عَنِلَ عوثة ثأثها : 
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ا لأنه من أهله . 


وفي امسلم؟ موقوفاً على''' ابن مسعود ارير الله عنه]1"'؛ قال: «ما أنت 


بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم؛ إلا كان ل فئئة 706 . 
ظ قال ابن وهب: وذلك أن يتأولوه غير تأويله: ويحملوه على غير وجهه . 
خوج كنيرا عن كتير ين دو | لحَضِرميٌ - 1 نه قال : إن عليك في لمك هنا 


كما أنَّ عليك في مالك حقّا لااتحدت بالعاء اعد أهله ؛ فتجَهّل. ولا تمنع العلم 
أهله ؛ فتأئم, ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء ؛ فيكذبوك, ا تتحدث عاد 
الحكماء؛ لب 7 ظ 


وقد ذكر العلماءً هذا المعنى في كتبهه”'» وبسطوه بسطاً شافياً» والحمد لله 
وإنّما نبّهنا عليه؛ لأن كثيراً ممّن لا يقدّر قَدْرَ هذا الموضع يزلٌ فيه» فيحدّث النَّاسَ 
بما لا تبلغه عقولهم» وهو على خلاف الشرع» وما كان عليه سلف هذه الأمة. 


- ومن ذلك أيضاً: جميع ما تقدّم في فضل”" السنة» التي يكون العمل بها 


)1١(‏ في المطبوع و (ر): : «مرفوعاً» عن» وفي (ج): ابر 
100 ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). ظ 
0( أخرجه مسلم في مقدمة «الصحيح) دناب انون عن اليك كل ا ميت رقم0)» والخطيب في 
«الجامع' (رقم١1571١)؛‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم/88: 897). 
(4) لم تظهر هذه الكلمة في (م) و (ج)؛ وأثبتت في (ر) والمطبوع: «شعبة»! وهذا خطأ ظاهر. 
(9) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» /١(‏ 40-1407 رقم8١7)‏ من طريق سُنيد: ثنا عيسى بن 
يونس عن حريز بن عثمان عن سليمان بن سمير عن كثير بن مرَّة به. 
وأخرجه أحمد في الزهد؛ (574): والدارمي في «السئن» 423١5 /١(‏ والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل»؛ (ص01750). والخطيب في نيت (رقم4 0 00787 والبيهقي في «المدخل') 
الرقم41) ع طرق مو ضري به 
ورجال إسناده ثقات غير سليمان بن سُمير الألهاني. وهو مقبول؛ كما في «التقريب». 
(1) انظره في «جامع بيان العلم العلم» ,041-809/١(‏ كا وما بعد). و «الموافقات») 
١١11-١7 /(‏ وه1"7/0 وما بعد - بتحقيقي) . 
0) في (م) فقط : «فصل» بالصاد المهملة. 
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ذريعة إلى البدعة» من حيث إنها عَمَلٌ بمّا له" يعمل [به]!"' سلف [هذه] '' الأمة 


[الكلام على تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو الصلاة:] 


ومئهة. : تكرار السورة الواحدة ذ فى التلاوة أو في الركعة الواحدة؛ فإن التلاوة 
لم تشرع على ذلك الوجه. ولا ان هيسن ارم قر دون شيع ؟ لا في 
صلاة» ولا في غيرهاء فصار المُخَصّصٌ لها عاملاً برأيه في التعبد لله . 


وخّج ابن وضاح عن مصعب؛ قال: سثل سفيان عن رجلٍ يُكثر قراءة فل 
هر أَلدَّهُ أَحَحَرٌ »4 [الإخلاص : ١]؛‏ لا يقرأ غيرها كما يقرؤها؟ فكرههء وقال: إنما 
أنتم مُتبَعونء فاتَبِعوا الأوّلِينء ولم يبلغنا عنهم نحو هذاء وَنَهَا آنل القران ليقراء 
ولا يُخْصٌُ شيء دون شيء*"'. 


وخرج أيضاً - وهو في «العتبية) 27 من سماع ابن القاسم ‏ عن مالك [رحمه 
الله]7" : أنه سئل عن قراءة قل هو مُوٌ آنَّهُ أَحَسَدٌ 4 [الإخلاص : ]١‏ مراراً في ركعة 


واحد:*»؟ فكره ذُلك» وقال: هذا من محدثات الأمور التى أحدثوا!"'. 


)1١(‏ كذافي (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع: «ولم». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(:) كذافي (م): وفي سائر الأصول: ١شيئاً».‏ 

(6) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم9 :)٠١‏ ثنا محمد بن عمرو عن مصعب به . 
قلت : وسنده ضعيف ؛ مصعب بن ماهانء قال فيه ابن حجر في «التقريب» (رقم519): «(صدوق 
كثير الخطأ» . 

-”"١/١( )5(‏ مع شرحه «البيان والتحصيل؟) ونقله. الونشريسي في «المعيار المعرب» /١١(‏ 0١9)غ,‏ 
وانظر «الإشراف» )701//١(‏ للقاضي عبدالوهاب وتعليقي عليه . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(4) كذا في ١م'‏ و «العتبية»: وفي سائر الأصول: «الركعة الواحدة" . 

(9) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم١١١):‏ ثني سحنون وحارث عن ابن القاسم عن مالك به . 
قلت : وإسناده صحيح . والحارث: هو ابن مسكين . 


وو« 


5 1 2 2 عِ ٍ عِِ 
ومحمل هذا عند ابن و من باب الذووية ‏ ولاجل ذلك لم يات مغله 


عن السلف. وإن كانت تعدل ثلث القرآن ‏ كما في «الصحيح)”' -» وهو صحيح 


[من التأويل ]/؟) ؛ فتأمله في الشرح . 


وفي الحديف أيفيا ها رقف يان التكر ان كذلك عمل محدث في مشروع 


0 بناءٌ على ما قاله الو شرا" فب 
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ا ومن ذلك : 0 القران بهيئه الاجتماء'' '. اوكذلك الاجتما]1”' عشية 


فى «البيان والتحه مأ 217 ). . 
أي : لئلا يُعُتقد أن أجر من قرأ القرآن كله كأجر من قرأ #قل هو الله أحد» ثلاث مرات» تأويلاً لما 


اتمى أننا ترنال كلك القراذ اه لمن ذلك مني اللعدية عن القلماو زلى كان للك ويشتاة 


عندهم؛ لاقتصروا على قراءة سورة الإخلاص في الصلوات بدلاً من قراءة السور الطوال؛ ولكرروها 
في إلر كتنة ال انحلاة: مون :قر مدهي وئو قاوم :بولا تسبوروا حلى اقز) زتها ون سائن القرا ادن كاري 
فلما لم يفعلوا شيئاً من ذلك» أجمعوا أن من قرأ طقُلْ هُوَ آنه أَححَدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ في ركعة 
واحدة لا يساوي في الأجر من أحيا الليل وقام فيه بالقران كله . 

لبت هن «صحيح البخاري» (كتاب فضائل القران: باب فضل لإقل هو الله أحد»: رق )5٠ ١"‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري رفعه: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القران». 

واعلم أن تكرارها في عدة ركعات مشروعء فقد أخرج البخاري في «صحيحه) (كتاب التوحيد» باب 
ما جاء في دعاء النبي كَكلِدٍ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى؛ رقم2)77170 ومسلم في (صحيحه) 
(كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة لإقل هو الله أحد»؛ رقم7١8)‏ عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي يَف بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب #قل هو الله 


أحد» ., فلما رجعوا ذكروا ذلك للني يَلة. فتمال: ااسلوه لأيّ شيء يصنع ذلك؟2 فسألوه؟ فقال: 


لأتواعقة رسن :زان أي أن ادر يهن ٠‏ فقال النبي كله : ا 

مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). ّْ 

انظر (البيان والسعول؟ 1001000 

انظر في بدعية ذلك : (البيان والتحصيل) (1/غ8ت, وال و«المعيار المعرب») (١١/7؟7١١)غ,‏ 
و«فتاوى الشاطبي) ,)5١١-1١997(‏ و «الحوادث والبدع» (85)», و «بدع القراء» 2)١5(‏ و افتاوى 
اللجنة الدائمة» (الأرقام 25851١‏ 77017, 45914. 44145: 378374 4191)., و «بدع الناس في 
القران» (ص١١-7١)»‏ و ١حقيقة‏ البدعة» (؟7/ .)١١‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 
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عرفة في المسجد للدعاء تشمّهاً بأهل عرفة7' . 
[نقل الأذان من المنار يوم الجمعة وجعله أمام الإمام مكروه:] 
- ونقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدَّام الإمام '". 


ففي «سماع ابن القاسم)"": وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذا صلى 
بهم رجل منهم الجمعة: أيخطب بهم؟ قال: نعم» لا تكون الجمعة إلا بخطبة. 
فقيل له: أفيؤدّن قدّامه؟ قال: لاء واحتجّ على ذلك بفعل أهل المديئة . 

قال ابن رشدا*': «الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه؛ لأنه مُحَدَثْ) . 


قال: «وأول من أحدثه هشام بن عبدالملك» وإنما كان رسول الله كللِْهِ إذا 
زالت الشمس وخرج؛ رقي”'' المنبر» فإذا راه عي ثلاثة ؛ قامواء 
فأذ: نو" و و واحدا بعد واحد كما يؤذنون'؟' في غير الجمعة» فإذا 


)١(‏ ومثله بالأولى: ما استحدث بعد من الاجتماع لقراءة الختمات والتهاليل والموالد ونحو ذلك في 
أيام منخصوصة,. أو عند حدوث حوادث مخصوصة. وقد صار بعض ذلك من شعائر الدين» ترك 
كثير من الفرائض والسنئن» وحلت هذه البدع محلها. (ر) . 
قلت: وانظر ما قدمناه عن بدعة الاجتماع عشية عرفة (وهو ما يسمى بالتعريف) في التعليق على 
(208/5). ظ 

(0) انظر في بدعية ذلك : (الإبداع في مضار الابتداع» (59) 2)١18‏ وضلا المساجد؛» ,)١77(‏ 

و«السنن والمبتدعات» (59)» و«الأجوبة النافعة؛ »2)١7/95-1١1/8(‏ و «حاشية ابن عابدين» 

(571/0). وكتابي (القول المبين؟ (ص7/8١-79١‏ _ط الثانية) . 

6 (74/1_مع شرحه «البيان والتحصيل»). 

(4) في «البيان والتحصيل» .)757/١(‏ 

(0) . لعله: «فرقي». (ر). ظ 

(5) تحرفت في المطبوع إلى :. «المؤمنون»!! 

(0) في المطبوع فقط: «وأذنوا». 

(4) في (م): «المشربة»؛ وتحرفت في مطبوع «البيان والتحصيل' إلى «المدينة»! 

(9) في المطبوع و (ر): «يؤذن:!! والمثبت من (م) و (ج). 
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فرغوا؛ أخذ رسول الله يِهِ في خطبته» ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر [رضي الله 
عنهما"2» فزاد عثمان [رضي الله عنه]!"' ‏ لما كثر الناس - أذاناً بالزوراء عند زوال 
الشمسء يُودْن الناس فيه بذّلك أنَّ الصلاة قد حضرت» وترك الأذان في المشرفة9© 
بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه" '. فاستمر الأمر على ذلك إلى زمان هشام 
ابن عبدالملك ]01 ٠‏ فنقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة"2» ونقل الأذان 


)001 ما بين المعقوفتين سقط مُن (ج) و (م).. 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) فقط . 

(*) في (م): «المشربة»» وتحرفت في مطبوع «البيان والتحصيل» إلى «المدينة»! 

(54) أخرج البخاري في «صحيحه؛ (كتاب الجمعة؛ باب الأذان يوم الجمعة» رقم؟7١9)‏ عن السائب بن 
يزيد قال: ١كان‏ النداء يوم الجمعة» أوله إذا جلس الإمام على المنبر: على عهد النبي كَل وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان رضي الله عنه» وكثر الناس» زاد النداء الثالث على 
الزوراء». وأخرج أيضاً في (باب المؤذن الواحد يوم الجمعة؛ رقم 417) عنه قال: «إن الذي زاد 
الأذين الثالث يوم الجمعة: عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ حين كثر أهلّ المدينة» ولم يكن للنبي 
لله مؤذّن غير واحد» وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمامٌ» يعني : على المنبر» . 
وأخرج أيضاً في (باب الجلوس على المنبر على التأذين» رقم 41) عنه قال: «إن التأذين الثاني يوم 
الجمعة» أمر به عثمان» حين كثر أهل المسجد, وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام» . 
وأخرج أيضاً في (باب التأذين عند الخطبة» رقم417) عنه قال: «إن الأذان يوم الجمعة» كان أوله 
حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر: في عهد رسول الله ككل وأبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما : فلما كان في خلافه عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وكثرواء أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان 
الغالث» قأذن به على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك». 
وأخرج الشافعي في «الأم» (1/ 0174 أثر السائب؛ وعلق عليه بقوله: «وقد كان عطاء ينكر أن يكون 
عثمان أحدثه؛ ويقول: أحدثه معاوية». ثم قال: «وأيهما كان؛ فالأمر على عهد رسول الله مَلِلِ 
أحب إلى" . 
قلت: ولا وجه لإنكار عطاء» فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده» فهو المعتمد» قاله 
ابن حجر في «الفتح» (1/ 740): وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» :)1417/١١(‏ «وأما الأذان يوم 
الجمعة» فلا أعلم خلافاً أن عثمان أول من قعل ذلك. وأمر به». 

(4) مابين المعقوفتين من (م) و «البيان والتحصيل». 

(1). في (م): المشربة»» وتحرفت في مطبوع «البيان والتحصيل» إلى «المدينة»! 
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0 عية 0 وأمرهم أن يوذنوا ضف وتلاه على ذلك مَنْ بعده 


قال ابن رشد: «وهو بدعة)». 
قال: «والذي قعِله" وستول الله يك والخلفاء الراشدون بعده هو السنة)0"؟. ‏ 


وذكر ابن حبيب ما كان [من]7'' فعله عليه السلام وفعل الخلفاء بعده كما 


ذكرة”' ابن رشد» وكأنه نقله من كتابه. وذكر قصة هشام. ثم قال : «والذي كان [من 
فعل]'' رسول الله يله هو"' السنة» وقد حدثني أسَدُ بن موسى عن يحيى بن سُلَيْم 
عن جعفر بن محمد [يحدّث عن أبيه] عن جابر بن عبدالله!*: أن رسول الله يَكةِ قال 
فى خطبته : «أفضل الهدي هدي ممحمذل» وشر اموز محدثاتهاء وكل بذدعة 


ادل , 

)1١(‏ في (م): «بالمشربة». 

() كذا في جميع الأصول. وفي «البيان والتحصيل»: «والذي كان يفعله». 

(؟) في مطبوع (ر): «بعده من السنة». وعلق (ر) بقوله: "كان الظاهر أن يقول: «هو السنة»؛ أي : 
وحده. كما ينقل قريب عن ابن حبيب». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) كذافي (م). وفي سائر الأصول: «ذكرا. 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) و (ر): «فعل؛. وفي المطبوع لعجل 

)٠0(‏ كذافي (م). وفي سائر الأصول «هي». 

(6) في (ج) و(ر): "بن جابر بن عبيد بالتصغير ‏ الله»؛ وفي المطبوع: «ابن جابر بن عبدالله». 
والمثبت من (م). وسقط ما بين المعقوفتين من جميع الأصول. ا اتا 

6 أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم01) من طريق أسد بن موسى به. 


وأخرجه الدارمي في «السئن» )7١١7(‏ من طريق يحيى بن سّلِيم به. 

ويحبى» صدوق» سبىء الحفظ . كما في «التقريب2» وتوبع. 

فأخرجه مسلم في ١صحيحه!‏ (رقم877). والنسائي في «المجتبى» (رقم9178١)»‏ وابن ماجه في 
«السنن» (رقم45). وأحمد في (المسند) (9/ .91١-81٠١‏ (7ا”)ء وأبو يعلى في «المسند) 
«(رقم١١5),‏ وابن خزيمة في «الصحيح» (رقم 421785 وابن حبان في «الصحيح) (رقم١٠)»‏ وابن 
بطة في «الإبانة» (رقم/5١)»‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم5 7)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى»- 
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يونا قالهة ان سيت 11 دس ابا حال المرر/اا بتي 
زمان''' عثمان [رضي الله عنه موافق”' لما نقله أرباب النقل الصحيح» وأن 
عثمان]”" لم يزد على ما كان قبله إلا الأذان على الرّوراء» فصار إذن نقل هشام 
الآأذان المشووح في الجتار إلى ما بين يديه بدعة في ذلك عترم 


[ فإن قيل : ذلك أذان الزوراء معدوك أرضا: بل هو محدث من أصله» غير 
ر ل من ب فالذي يقال هنا يقال مثله في أذان هشام ‏ بل هو أخف منه . 


فالجواب: أنَّ أذان الزوراء وُضِمَّ هنالك على أصله من الإعلام بوقت 
الصلاة» وجَعَلّه بذلك الموضع لأنه لم يكن لِيُسْمَمَ إذا وُضِمّ بالمسجد كما كان في 
زمان من قبله» فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما تقدم» فَاجْتُهد لها كسائر مسائل 
الاجتهاد» وحين”*' كان مقصود الأذان الإعلام؛ فهو باق كما كان» فليس وضعه 
هنالك بمناف» إذ لم تَخْتَّرع فيه أقاويل محدثة» ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو في 
سَطح المسجد [تَعشد]0©) 7 0 المعتى» “فهق [من ]1 ' الملائم 0 أقسام 
المناسب؛ بخلاف نقله من المنار'' إلى ما بين يدي الإمام؛ فإنه قد أخرجَ بذلك 
أو لا عن أصله من مام إذلم يشرَّع أمل المسجد إعلامٌ بالصّلاة إلا بالإقامة. 
وأذان بجع اللاي موقوف دي وا م أذانهم في صوت 


. والبغزيّ في (الشمائل» (رقه7748) من طرق عن جعفر بن محمد به‎ »)714-5١8/80: 
ل : #زمن2.‎ 0) 
 .)ر( خبر (ما)‎ (030 
مابين المعقوفتين سقط من (م).‎ )9( 
كذافي (م) و(ج) و (ر) وفي المطبوع : فقط: «وحيث».‎ )4( 
مابين المنتر قن سقط م400‎ )6( 
. مابين المعقوفتين من (م) فقط‎ )0( 
5000 في (ر) و (م) لعن المنان» وعلى ار ) يقوله: : العل الأصل‎ )0 
٠ . قلت : : وهي كذلك في (ج)‎ 
حناابتا؟ على مشهت المالقية: إذ الجمع بين الصلاتين عندهم بأذانين وإقامتين ويكون الأذان للعشاء‎ (0) 
- )007/( في صحن المسجدء وقيل: عند مهر ابه آذانا نضا الفدر: «التاج والإكليل»‎ 
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ور زيادة في الكيفية» فالفرق بين الموضعين واضحء» ولا اعتراض بأحدهما 
على الآخر. 
[إحداث الأذان والإقامة فى العيدين:] 


- ومن ذلك: الأذان والإقامة في العيدين؛ فقد نقل ابن عبدالبر” اتفاق 


الفقهاء على أن لا أذان ولا إقامة فيهماء ولا في شيء من الصلوات المسنونات 
والنوافل» وإنما الأذان للمكتوبات» وعلى هذا مضى عمل الخلفاء: أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وجماعة الصحابة رضي الله عنهم وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار. 
وأول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين فيماأ فيما ذكر ابن حبيب - هشام بن 
عبدالملك» أراد أن يُؤْدْنَ الئاس بالأذان ليك الإمامء ثم بدأ بالخطبة قبل 
الصلاة كما بدأ بها مروان”؟2» ثم أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة؛ لَيَوْذْنَ النّاسَ 
بفراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة؛ لبَعْدهم عنه . 


قال: ولم يُرِدْ مروان وهشام [إلا]© الاجتهاد فيما رأيا؛ إلا أنه لا يجوز 


اجتهاد في خلاف رسول الله كل . 
[قول مالك بن الس وضرورة ة الاقتداء به:] ‏ 


قال : وقد حدثني ابن الماجشون: أنه سمع مالكاً يقول : اس اد 


الأمة شيئاً لم يكن عليه"' سلفها؛ فقد زعم أن رسول الله يِككٍ خان الرسالة؛ لأن الله 


(010 


030 


0 


0 
(0) 
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(الشرح الصغير» ,)51١-71١١ /١(‏ «الخرشي) .)2/١(‏ <7أسهل المدارك» 0551/1 وكتابي 


. «الجمع بين الصلاتين» (ص”"5١ _ط الأولى)‎ ٠ 


ويسمّى (أذان الجوق)» انظر في بدعيته: «السعاية» (97/1)., و «المدخل» لابن ل 
8/0 )2 و «الإبداع» (2177, و «السئن والمبتدعات» (55). 

ىت فى (الاستذكار» (/7/ .)١7‏ 

كذا في (م) و (ج)» وفي (ر) والمطبوع: «بمجيء». 

كما ثبت فى «صحيح مسلم» (كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» رقم؟ 4). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)» وعلق (ر) بقوله: «لعل الأصل: إلا الاجتهاد . 


في المطبوع : «عليها». 


يقول : © أليوم] كملت لكم دب ونث مل َم نعمت وَرَضِدِتٌ يت لَكْم الْإسَلم دينا4 [المائدة : 
]» فما لم يكن يومئذ ديناً؛ فلا يكون اليوم دينا"" . 

22 وقد روي أن الذي أحدث الأذان معاوية» وقيل: قبادة وآن ات ازمر فعله 
آخر إمارته» والناس على خلاف هذا النقل”'". 


000 سبق تخريجها /١(‏ 21017 

00 قال الشافعي : في «الأم؛ 0014/10 : ا يود مؤذن واحدء إذا كان على المتبر لا جماءة 
مؤذنين»» ثم ذكر عن السائب بن يزيد : أن الأذان كان أوّله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر 
على عهد رسول الله يكل وأبي بكر وعمرء فلما كانت خلافة عثمان» وكثر الناس. أمر عثمان بأذان 
ثان» فأذّْن به. فثبت الأمر على ذلك؟ . 
وعلق عليه بقوله: «وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان اديه ويقول : أحدثه 17 وأيهما 
كان» فالأمر الذي على عهد رسؤل الله كن انل [ ظ 

و وجه لإنكار عطاءء فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده» فهو المعتمد كما في ١فتح‏ 
الباري» (7/ 795): وأثر السائب عند البخاري في «الصحيح؛ (0/ 65" رقم417) وغيره» بل قال 
إن عبدالين ' فى (التمهيد» )1417//١١(‏ ا لواحا ا ار 
فعل ذلك واميفة 

ومن الجدير بالذكر أن الأذان الذي أحدثه عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كان .على الْروْراء: وهي دار في 
السوق. ووقع التصريح بالسبب في بعض روايات حديث السائب» ففي بعضها ‏ كما عند عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن مردويه» فيما أفاده لني في «عمدة القاري» (1/ 577) : «فلما كان 
خلافة عثمان» وكثر الناس». بونافيت لمكا ل [ 

وفي بعضها عند الطبراني في «الكبير» (11475): 5000 

ونقل القرطبي في «تفسيره؟ (1/ )٠٠١‏ عن الماوردي في هذا الأذان: «فعله عثمان ليتأهب الناس 
لحضور الخطبة» عند اتساع المدينة» وكثرة أهلها'. ا 

. وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادراً» وذلك في مثل بلدة كبيرة تغص بالناس على 
رحبهاء كما كان الحال في المدينة النبوية» ليس فيها إلا مسجد واحد يجمع الناس فيه؛ وقد بعدت 
منازلهم عنه لكثرتهم» فلا يبلغهم صوت المؤذنء الذي يؤذن على باب المسجدء وأما بلدة فيها 
اك وقد 
وضع عليها الالات المكبرة للأصوات» فحصل بذّلك المقصود الذي من أ- جله زاد عثمان الأذان». 
الاأوغر إعلام لدان 
وإذا كان الأمر كذّلك. فالأخذ حينئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل الحاصل» وهذا لا يجوز, لا - 


١ 


ولقائل أن يقول: إن الأذان هنا نظير أذان الرّوراء لعثمان رضي الله عنه. 
فم(١)‏ تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جار هذاه .ولا كن سس ١‏ للك مطقالنا 
للسنة؛ لأن قصة هشام نازلة لا عهد بها فيما تقدم؛ لأن الأذان إعلام بمجيء الإمام ؛ 
لخفاء مجيئه عن الناس ؟ ل د ثم الإقامة ة للوعلام بالصلاة» إذ لولا هي ؛ لم 
يعرفوا دخوله في الصلاة» فصار ذلك أمراً لا بد منه ؟ كأذان الرَّوْرَاء . 


والجواب: أن مجيء الإمام لم يشرع فيه الأذان7"'» وإن خفي على بعض 
الناس؛ لبعده بكثرة الناس ؛ فكذلك لا يشرع فيما بعده؛ لآن العلة كانت موجودة. 
ثم لم تشرع» إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي يَكِةِ والخلفاء بعده 
ثم تصير مؤثرة. 

وأيضاً؛ فإحداث الأذان والإقامة انبنى على إخداث تقديم الخطبة على 
الصلاة» وما انبنى على المحدّث مُحَْدّث . 


ولأنه لما لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال؛ فهمنا من الشرع 
التفرقة بين النفل والفرض ؛ لئلا تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إليهاء فكان 
إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف محلا . 


ونكذه الأره التلانة يحصزل القرى نين أذاة :ال ورا وبي ما انحن كله ذل 
يصح أن يُقاس أحدهما على الاخرء والأمثلة في هذا المعنى كثيرة . 


ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تغفل: ما جرى به عمل جملة ممَّن ينتمي إلى 


- 2 سيمافي مثل هذا الموضع الذي فيه التزيّد على شريعة رسول الله يَفِِ دون سبب مسوّغ» وكأنه لذلك 
كان علي , بن أبي طالب رضي الله عنه ور داورو لمارالا 
كماقال القرطبي في «تفسيره» .)٠١١ /١8(‏ 
وانظر: «التمهيد»' 2)١417/١١(‏ و«فتح الباري» (7/ 20795 وكتابي «القول المبيه في أخطاء 
المصلين» )7017-501١(‏ , 
)1١(‏ في (ج) «فيما». 
() في (ج): «أن مجيء الإمام لما لم يشرع فيه أذان) . 
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طريقة الصوفية» من تريّصهم ببعض العبادات أوقاتاً مخصوصة غير ما وقته الشرع 
. فيهاء فيضعون نوعا من العبادات المشروعة في زمن الربيع» ونوعاً آخر في زمن 
الصيف» ونوعاً آخر في زمن الخريف, ونوعاً آخر في زمن الشتاء» وربما وضعوا 
لأنواع”'' من اداع انا مخصوصاً وطيباً مخصوصاًء وأشباه ذلك من الأوضاع 
الفلسفية» يضعونها [على مقاصد]!"' شرعية؛ أي : متقرّباً بها إلى الحضرة الإلهية في 
زعمهمء وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية؛ كأهل التصريف بالأذكار 
والدعوات”"'؛ ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلة» بل 
ليقتلوا بها إن شاؤواء .أو يمرضوا أو يتصرّفوا وفق أغراضهم . 


52 ال بعض؛ لبُعد هذه الأغراض عن 
مقاصد الشريعة الإسلامية*' الموضوعة مبرأةة عن مقاصد المتخرّصين”*'» مطهرة 
لمن تمسك بها عن أوضار انبا الهوى» إذ كل متديّن بها عارف بمقاصدها”" ينرّهها 
عن أمثال هذه المقاصد الواهية» فالاستدلال على بطلان دعاويهم فيها من باب شغل 
الزمان بغير ما هو أولى» وقد تقرّر ‏ بحول الله - في أصل المقاصد في كتاب 
الموافقات» ما يؤخذ منه حكم هذا النمط والبرهان على بطلانه ٠‏ لكن'"' على وجه 
كليٌ مفيد» وبالله التوفيق!. 


[علم الحروف, ووجوب الحذر من اتباعه:] 


وهُذا كله إِنْ فرضنا أصل العبادة مشروعاًء فإن كان أصلّها غير مشروع؛ فهي 


)١(‏ في (ر): «الأنواع». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). 

(9) في (ج): بأذكار والدعوات». 

(4) في (ج): «الشريعة الأمية». 

2ن" في (ج): «المتحرضين». 

(1) في المطبوع فقط: «بمقصدها». 

(90) في (ج): «لاكل؟. ا 0 

[ () انظر: «الموافقات» (7/ !1 فما بعد بتحقيقي) . 


م 


بدعة حقيقية مركبة ؛ كالأذكار والأدعية يزعم أهلها أنها'' مبنية على علم الحروف ؛ 
وهو الذي اعتنى به البّونيٌ و0" وفرو ىسن تنوه أو فاري إن ذلك العلم 
فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم الأول» وهو أرسطاطاليس» فردوها إلى 0 
الحزوكف,. مان فى الاك اللي الاي وربما أشاروا عند العمل بمقتضئ 

تلك الأذكار وما قصد بها إلى تحرّي الأوقات والأحوال الملائمة لطبا 
وباس سه 


الى نتركيرا غطرهاء 50007 
العقل والطبائع» وإن ظَكّوا أنهم يقصدونه اعتقاداً في استدلالهم لصحة ما انتحلوا 
على وقوع الأمر وفق ما يقصدونء فإذا توجّهوا بالذكر والدعاء المفروض على 
فرظ المطارت سصل» ٠‏ سواءٌ عليهم أنفعاً [كان]' أم ضرًاء وخيراً كان أم شرا 
ويَزّنونَ على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء» أو حصول نوع من كرامات 
الأوناف كلة! لشن طرق هن مرادهم» ولا كرانات الأولياء أو إجابة الدذعاء من 
نتاك نج أورادهمء افلا تلاقي بين الأرض والسماء» ولابشكوو الأريانت” 


“فإن قلت ١‏ لله يخصل النائر حسما قصدوا؟ 


فالجواب: أن ذلك في الأصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق : « ذَلِكَ 





| في المطبوع: «[التي] يزعم أهلها أنها»؛ وفي (ر): «بزعم 5 أنه وما أنيتناه من ب‎ )١( 

0( درواي «شمس المعارف الكبرى؛ و (لطائف الإشارات في أسرار الخروف العلويات» وغيرهاء 
انظر - لزاماً كتابي «كتب حذر منها العلماء؛ للجادام ك1 18 )2 يه الخررف 

وأقطابه؛ (ص00/_550). ظ ْ 

() مثل: أبي الحسن الشاذلي» وعبدالرحمن بن علي البسطامي» واي الحسن الحرّاني» 0 العيادة 
المرسي» وابن سبعين» وشهاب الدين السهروردي» وأبي عبدالله ا دب بكر العيلي؛ 
والحلاج . ئ ْ 

0 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

(0) بعدها فراغ في (ر). وعلّق (ر) بقوله: «يياض بالأصل» د الغبارة يس طريق ذلك الاين 

ظ إلخ». 
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تقِيرُ آلْمبِز لمي 4 [الأنعام: 947]» فالنظر إلى وضع الأسباب والمسبّبات أحكام 
وضعها الباري تعالى في النفوس» يظهر عندها ما شاء الله من التأثيرات''؟؛ على 
نحو ما يظهر على المَعِينٍ عند الإصابة» وعلى المسحور عند عمل السحرء بل هر 
بالسحر أشبه؛ لاستمدادها من أصل واحد. ظ ظ 
* وكاعنهماعانة 0000 
عنه؛ 0 رعرت ير اإتاللة كر الأعداض عدوي وأنا معه إذا 
دعاني»7" ؤ ؤ 
ب ا «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء. . الى 
وشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه. ؤ 

بالعاول ‏ أن وضع الأذكار والدعوات عن نحو اما تقدم: من البدع 
المُحَدَئات» لكن ت تاذ ة تكون البدعة فيها إضافية باعتبار أصل المشروعية» وثانة 

فإن قيل : فالبدح الإضافية عل يعت بها حبادات» حتى تكون من تلك الحجهة 
متقرّباً بها إلى الله تعالى» أم لا تكون كذلك؟ فإن كان الأول ؛ فلا تأثير إذن لكونها 
بدعة» ولا فائدة في ذكره» إذ لا يخلو من أحد الأمرين: 

ينهم لوت ايا مويله رمي بل 


)1١(‏ هذا كلام الأشاعرة الذين اقتفوا آثار الجهمية في إنكار أن يكون )5 أي ات 

وهذا باطل ذ في الشرع والعقل. انظر تفصيل ذلك في «منهاج السنة النبوية» (17/5)» و «مجموع 

الفتاوى؟ (585/8).. و١شفاء‏ العليل؛ (216), و«مدارج السالكين» (5957/9), و «الإعلام 
بمخالفات... الاعتصام؛ .)١١1-١١1(‏ 

00 أخرجه البخاري في 3الصحيح؛ (كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى : لإويحذركم الله نفسه24 رقم 
2-١6‏ ولفظه : «وأنا معه إذا ذكرني» . صلم في امسيعه؟ اكاب الذكووالدعان باب فضل 
الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى؛ رقم 71170 بعد .)١9‏ 

(9) أخرجه أحمد في (المسند؛ / ١؛»‏ والدارمي في «السئن» (7/ ١١54‏ رقم 17/7), والدولابى في 
«الكنى» (7//ا11١1781١),‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ »)71٠‏ وابن أبي الدنيا فى «حسن الظن 
بالله» (رقم؟) من حديث واثلة بن الأسقع. وإسناده صحيح . 
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عليهاء فتصير جهة الابتداع مغتفرة» فلا على المبتدع فيها أن يبتدع . 
© وإما أن يعتبر بجهة الابتداع؛ فقد صار للابتداع أثر في ترتّب الثواب» فلا 
يصح أن يكون منفيّا عنه بإطلاق» وهو خلاف ما تقرّر من عموم الذم فيه. 
وإن كان الثاني؛ فقد اتحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية بالتقسيم الذي انبنى 
عليه الباب الذي نحن في شرحه». ولا”'' فائدة فيه . 
فالجواب : أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في 
الجملة» بل يتجاذبه(" الأصلان ‏ أصل السنة وأصل البدعة » لكن من وجهين . 
وإذا كان كذّلك؛ اقتذ قتضى النظر السابق للذهن أن يئاب العامل بها من جهة ما 
هو مشروع» ويعاتب من جهة ما هو غير مشروعء إلا أن هذا النظر لا يتتحصل؛ لأنه 
مجمل» والذي ينبغي أن يُقال في" جهة البدعة في العمل : لا يخلو أن تنفرد أو 
تاتصق» وإن التصقت؛ فلا تخلو : أن تصير وصفاً للمشروع غير منفك ‏ إما بالقصد 
أو بالوضع الشرعي أو العادي ‏ أو لا تصير وصفال؟ وإن لم تصر وصفاً؛ فإما أن 
يكون وضعها إلى أن تصير وصفاً أو لا. 
فهذه أربعة أقسام لا بدَّ من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله : 
# فأما القسم الأول وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع -؟؛ فالكلام فيه 
ظاهر مما تقدم؛ إلا [أنه]*' إن كان وضعه على جهة التعبد؛ فبدعة حقيقية» وإلا؛ 
فهر فعل من جملة الأفعال العادية» لا مدخل له فيما نحن فيهء فالعبادة سالمةء 
والعل العادي جارج من كل رجه ظ 
٠‏ مثاله : الرجل يريد القيام إلى الصلاة ٠‏ فيتنحنح مثلاًء أو يمتخطء 06 
خطوات » أو يفعل شيئاًء ولا يقصد بذا وجهاً راجعاً إلى الصلاة» وإنما يفعل ذلك 


0010 في (ج) والر)ة الاك وعلق (ر): «كذاء ولعل أصله : ولا فائدة فيه». 
(؟) تحرفت في المطبوع و (ر) إلى: «بل ينحاز بها؛! ظ 

9) في (ج): («إن». 

(4) في (ج): دول تسر سنا 

(60) مابين المعقوفتين سقط من (ر). 


1 


عادة أو تقرّزاً؛ فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاة» وهو من 
جملة العادات الجائزة؛ إلا أنه يشترط فيه أيضاً أن لا يكون بحيث يُفْهُم منه الانضمام 
إلى الصلاة عملا أو قصدا؛ فإنه إذ ذاك يصير بدعة» وسيأتي بيانه إن شاء الله . 
وكذلك أيضاً؛ إذا فرضنا أنه فعل فعلاً قَصْدَ التقرب مما لم يُشْرَع أصلاء ثم 
قام بعده إلى الصلاة المشروعة» ولم يقصد فعله لأجل الصلاة» ولا كان مظنة لأن 
يهم منه انضمامُه إليهاء يناج في الصلاة» وإنما ير - ع اج يد إلى العمل ب 
على الانفراد. 

ومثله : لو أراد القيام إلى العبادة» ففعل عبادة مشروعة من غير قصد 
الانضمام» ولا جعله7"" عُرْضة ة لقصّد انضمامه» فتلك العبادتان على أضالتييي . 


وكقول الرجل عند الذبح أو العتق: اللهم منك وإليك» على غير الالتزام" 

وكقراءة القران في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام . 

فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها ؛ فلا حرج فيها”'. ظ 

ولق ذللف تقرلةة آلو ا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة 
[الصلوات في]'' المساجد في بعض الأوقات للأمر يَحدّثْ -من قحط أو خوف 
[ونحوه]"' من مُلمٌ-؛ لكان جائز”»؛ إلا أنه" على الشرط المذكورء إذ لم يَف 


(؟) في (م): «افكلتا العبادتيّن على أصالتها). 

(*) في المطبوع و (ج) و (ر): «التزام». 

0 في (م): (فلا حرج فيهما'. 

(6) مابين المعقوفتين مكرر مرتين في (ج). 

00 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
ت2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
(8) في (ج): «لكان جائز»! 

0( في المطبوع و (ج) و (ر): «لأنه). 
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الك ملي وج عاقيا بد قوري السام ولا [كونه]”'' سنة تقام في الجماعات 
ويعلن به في المبا عد و كي" دعا رسول الله كلل دعاء الاستسقاء على هيئة ا 
الاجتماع وهو يخطب”©©؛ وكما أنه دعا أيضأ في غير أعقاب الصلوات ل هيئة 
الاجتماء*؟؛ لكن في الفزط"' وفي بعض الأحايين؛ كسائر المستحبات التي لا 
يُتركص بها وقت”"' بعينه وكيفيّة بعينها . 


0 5 الثانى من العسهك» فتخلّف ليله مع قوم يذكرون 


الله فأ تى إليهم' ا فعرفهم» فألقى درّته وجلس معهمء فجعل يقول: يا فلان! 
ادع الله لناء يا فلان! ادع الله لناء حتى صار الدعاء إلى عمر"''"» فكانوا يقولون: 
عمر فظ غليظ! فلم أر أحداً من الناس تلك الساعة أرق من عمر [رضي الله 
عنه]1"''؛ لا ثكلى ولا أ اام 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟1) كذافي (م): وفي سائر الأصول: «كما». 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «بهيئة». 

(؟) انظر: مجع الخاري) 0/5007 1 لم5١٠‏ ). 

(0) ورد هذا في أحاديث عديدة جداء تراها في «الدعاء» للطبراني والضبي 5 و «الأذكار) 
للنووي. وغيرها كثير. ظ 

() أي: على الندرة. 

(0) في المطبوع و (ر): «وقتاً». ظ 

0( ان ماسر و ا رو ودس ليج بن الات جف - بتحقيقي) ) 

و١ثقات‏ ابن حبان»؛ (088/60)؛: و «طبقات ابن سعد» (8//0 0 . وفي «الإصابة» 

114/0 ): (أبو سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)1١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «عليهم». 

)١١(‏ كذا في (م)»؛ وفي سائر الأصول: «غير»!! 

)١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(0) أخرجه ابن سعد في «طبقاته» (5/ 2795 وعنه البلاذري في (أنساب الأشراف» (ص 775‏ أخبار 
الشيخين): حدثنا يزيد بن هارون: أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيل - 
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وعن سلم العلوي ؛ قال: قال رجل سي [رضي الله عنه]1 د نوها : يأ أبا 


حمزة! لو دّعوتٌ لنا بدعوات! فقال : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة . 
قال: الا فقال: ل ا لالطل اك بريد 
عليه" ". 


فإذا كان ا هذا؛ فلا إنكار فيه» حتى إذا دخل فيه أمر زائد» ار 


الدعاء بتلك”" الزيادة مخالفاً للسنة؛ فقد جاء في دعاء'؟) الإنسان لغيره الكراهية عن 


ان لا على حكم الأصالة» بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المُخرجة عن 
0 م د ات لعر يس بهيئة الاجتماع 


(010 
00 


قال. . . وذكره بنحوه. ٠ 1 ٠‏ 3 م 
.وأبو نضرة هو المنذر بن مالك العَوّقي . 25000007 مختلط . ورواية يزيد بن 


هارون عنه في «صحيح مسلم؛ (5/ مع أنها كانت بعد اختلاطه ؛ ٠‏ كما قال ابن معين والعجلي 
وابن عديء انظر التعليق على «الكواكب النيرات» (ص184١).‏ 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) . اا 3 

أخر جه ابن جرير في «تهذيب الآثار؛ ‏ القسم المفقود» 0550 وإسناده ضعيف» فيه 
سلم بن قيس العلوي البصري» فيه ضعف. ووثقه ابن معين» والأثر صحيح . 0 
وأخرجه ابن أبي خانم في (التفسير» (1094/5 رقم1887)» وأبو يعلى في «المسند» (5/ ١55‏ 
رقم171). وعنه ابن حبان في لقص" ١05/1)‏ ال امات أنهم قالوا 
لأنس. . . وذكر نحوه. ٠‏ [ 

وأخرجه البخازي في «الأدب المفرد؛ (رقم777) من طريق عبدالله ؛ بن الرومي عن أنس بن مالك 


. قال: قيل له: إن أخوانك أتوك من البصرة . - وهو يومئذ بالزاوية لتدعو الله لهم» قال: «اللهم اغفر 
.لنا وارحمناء واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار؛. فاستزادوه فقال مثلهاء 


فقال : (إن أوتيتم هذا ؛ فقاد أوتيتم خخير الدنيا والاخرة» . وإسناده صحيح. وسكت عنه ابن حجر في 


«الفتح؟ (11/11): وعزاه في #الدر المتثور» (004/1) لابن أبي شيبة . 


00 كذا في (م) و (ج). وفي رر( والمطبوع : (فيه بتلك؛. 


00 
(0 


في (ج): (دعائه) . 
انظر في ذلك: «تالي التلخيص» للخطيب (رقم9١١‏ - بتحقيقي)؛ و «المجالسة' 0 
وتعليقي عليهء و«قاعدة جليلة»؛ (ص 7١‏ ط الشيخ ربيع)؛ و اتصحيح الدعاء»؛ (ص56؟5). 


و «معجم المناهي اللفظية» (ص78-ط الأولى) . 


ل 


باثار الصلوات فى الجماعات دائما . 
[قول عمصر لمن طلب منه الدعاء: | 


ذنب]2"0 نا الله 5 فكتب لضي يي 3 إذا أقيمت الاو 
فاستغفر الله لذنيك”'". 


فإباية عمر رضي الله عنه في هُذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاءء ولكن 
من جهة أخرىء» وإلا تعارض كلامُّه مع ما تقدّمء فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا 
على [التماس. ]0 الدعاء» فلذلك قال : لست بنبيّ ه 


الشام؛ ] أتاه رجل» فقال: استغفر لي. فقال: غفر الله لك. ثم أتاه اخرء فقال: 
استغفر لي . فقال: «لا غفر الله لك ولا لذاك9 2 أنبية أنا»؟ !0 . 


00 ابد في أل ترمو انار أفزا تدك‎ ١ 
النبي» أو أ نه وسيلة إلى أن يَعْتقد ذلك» أو يَْ 0 ' أو تجري'" ف‎ 


)010( ا 00000 
(؟) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار» ‏ القسم المفقود منه ‏ من طريق مُدرك ٠‏ ولعله ابن عوف 
البجلي» فإنه يروي عن عمرء كما في «الجرح والتعديل» (8/ 2)7 و "ثقات ابن حبان» (0/ 410). 
ولم يروه عنه إلا قيس بن أبي حازمء فإسناده ضعيف» ولم أظفر بمدرك بن عمران! وذكره ابن 
[ رجب في «الحكم الجديرة بالإذاعة؛ (ص4 0 -506) قال : (وقد كان عمر وغيره من الصحابة والتائعين 
رضي الله عنهم ‏ يكرهون أن يطلب منهم الدعاء. ويقولون: أأنبياء نحن؟! فدل على أن هذه 
المنزلة لا. تنبغي إلا للأنبياء عليهم السلام»» ونقل القرطبي في (تفسيره؛ (7817/9) (الرعد: 8). 
ْ جوة اعد مالك يووديتار . 
)'٠(‏ مابين المعقوفتين من (م) فقط . 
0 في (م): «الذلك6. 
(5) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار؛ ‏ القسم المفقود منه . 
)00 كذا في (م)» وفي سائر الأصول : «تلزم؟. 
)1٠(‏ كذا في (م)». وفي سائر الأصول: #يجري؟. 
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الناس مجرى السئن الملتزمة . 

ونحوه عن زيد بن وهب: أن رجلاً قال لحذيفة رضي الله عنه: استغفر لي . 
فقال: لا غفر الله لك. ثم قال: هذا يذهب إلى نسائه» فيقول: استغفر لي حذيفة» 
أترضين أن أدعُوَ الله أن يجعلك7'' مثل حذيفة”'"؟ 


فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمرٌ زائدٌ يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرجّ عن 
أغله 4 لقو له يعدا دعا" غلى الرحل : هذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا؛ أي: فيأتي 
نساؤه [ أيضاً -]'؟» لمثلهاء ويشْتهر الأمر حتى تخد سنة» ويُْتقد في حذيفة ما لا 
يدّعيه هو لنفسه» وذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعاء ويؤدي إلى ا 
واعتقاد أكثر مما يُحتاج إليه . 


وقد تبيّن هذا المعنى بحديث رواه ابن عُليّة عن ابن عَرْن؛ قال : جاء رجل إلى 
إبراهيم » فقال: يا أبا عمران! ادع الله أن يشفيني . . فكره ذلك إبراهيم ‏ يا 
وقال: جاء رجل إلى حذيفة» فقال: ادع الله أن يغفر لي . فقال: لا غفر الله لك. 
فتنكّى الرجل فجلسء فلما كان بعد ذلك؛ قال: فأدْحلك الله مُدْحَل حذيفة» أقد 


رضيت الان؟ يأتي احدكم الرجلّ كأنه قد أحصى شأنه. كأنش رن كالقدمية 3 


ذكر إبراهيم السّنّة ع ت فيهاء وذكر ما أ خوك" النا سُ فكَرهَه 0 
وروى منصور عن إبراهيم ؛ قال: كانوا يجتمعون فيتذاكرون» فلا يقول 
! : ل بى !-٠‏ تخة لد 


. كذافي (م)2 وفي (ج): ١تكوناء وفي (ر) والمطبوع: انكن)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار» ‏ القسم المفقود منه -. 

(*) في (ج): «بعدما دل؟. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). ٠‏ 
(5) كذا في (م)ء وسقطت «كأنه؛ الثانية من (ج)» وفي (ر) والمطبوع : «قد أحصر شأنه. ثم...) 
() في المطبوع فقط: ما أحدثه؟. 

(0) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار؛ ‏ القسم المفقود منه -. 

() أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار؛ ‏ القسم المفقود منه -. 
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فتأمّلوا يا أولي الألباب ماذا كرِ'" العلماءٌ من هذه .الضمائم المضيكة إلى 
الدّعاى حتى كرهوا الدعاء إذا انضمٌ إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة» فقن 
بعقلك”'' ماذا كانوا يقولون في دُعائنا اليوم اثار الصلوات7', ٠‏ بل في كثير من 
المواطن» وانظروا إلى إشار:9؟؛) إبراهيم بترغيبه'”' في السنة وكراهية ما أحدث 
الناس» بعد تقرير ما تقدم . 


هذه الاثار من تحريج الطبري في «تهذيب الخ له. 


وعلى هذا [ينبغي أن يُحمل] ” ما خرجه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء [رضي الله عنه]”: أن ناساً من أهل الكوفة 
قالوا: إن إخوائك من أمل الكرفة! ' يقرؤون عليك السلام» ويأمرونك أن تدعو 
لهم وتوصيهمء فقال: اقرؤوا١٠‏ ' عليهم السلام» ومُروهم أن نطرا القران 
بخزائمهم''''؛ فإنه يحملهم ‏ أ و يأخدٌ بهم - على القصد والسّهولة» ويجنّبهم الجور 


! كذا في (م) وهو الصواب. وفي سائر الأصول: "ما ذكره؛!‎ )١( 

0( في (م): #بفضلك؛ والمثبت من سائر الأصول . 

(9) كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «الضلاة». 

)0 كذا في (م) وهو الصواب» وفي المطبرع : «استناره؟» وفي (ر): «اسبتارة؟4» وفي (ج):.«استبارة» . 

00( في المطبوع و (ر): «ترغيبه»!! 

(0) في (ج) : اتحديث الآثار» . 

“6 ا ل ل لا 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

0 ماين المتوين سقط من () والمطوع؛والنت من ع لكن فيه بدل «قالوا' ار 
(م): «قالوا: إن لإخوانك من أهل الكوفة».. ظ ظ ظ 

)٠١(‏ في (ج): «اقرأ». 

(0) في المطبوع و (ر) ١حقه؛.‏ وفي (ج): 'بحرابهم»؛ كذا لم تتبين للناسخ» وهي مجؤدة في (6). 
والخزائم: جمع خزامة؛ وهي حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير يشذّ بها الزمام؛ أو هي 
كالخشاش من العود في أنف البعير» والمراد: اتباعهم القران منقادين لأحكامه. وملقين الأزمّة 
البو المع : أن يأخذوا القران بتمامه وحقه» كما يؤخخذ البعير بخزامته . 
انظر : «النهاية» 7/ 79)., «الفائق» (١//ا51؟)2‏ «اللسان' و «التاج» (مادة خزم) . 
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0 . ولم يذكر أنه دعا لهم . 
ا القسم الثاني وهو أنْ يصير الغمل العادي أو غير كالوصف للعمل 


ظ المشروع ؛ إلا أن الدليل [دل] على أن العمل”"» المشروع لم يقصف في الشرع ذلك 
الوصف -: فظاهر ل م" انقلاث العمل المشروع غير مشروع » قسن 0 
الأدلة عمومٌ قوله عليه السلام : : «كل عمل ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌ)ا”'. 


وهذا العمل -عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمر 03 فهو 


إذن مردودء كالصلاة'' فالفرض - مثلاً ‏ إذا صلاّها القادرٌ الصَحِيحٌ قاعداء أو سبّح 
مرف قرافو 'في موضع التسبيح» وما أشبه ذلك . 


لاس وجي د اواو الا ني عن الصا 


(010 


(00 


0 
0 
0( 
)00 
00 
)م( 
0( 


أخرجه الدارمي في «السنن» (7/ 5 47)» وأبو عبيد في «قضائل القران» (ص 7١‏ ط ابن كثير)؛ 
والسخاوي في «جمال القراء؛ )75١١ /١(‏ بإسناد صحيح . 

وأخرجه ابن الضريس في «فضائل القران» (رقم57) بنحوه عن أبي موسى الأشعري قوله . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر)؛ وعلق (ر) بقوله : «قوله: «على أن العمل) خبر 
أن متعلق بالدليل» . 

جواب (أما)؛ أي: فظاهر الأمر فيه. . . إلخ» وما قبله اعتراض (ر) . 

في (ج): (ويتبين». 0 

سبق تخريجه »)44/١(‏ وقارن ب«الموافقات» (1/ 545 وما بعد). ‏ 

كذا في (م)؛ وفي (ج): «عليه السلام»؛ وفي (ر) والمطبوع : "عليه الصلاة والسلام» . 

كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: «إذاً رد كصلاة» . 

كذا في (ج) و (م)»؛ وفي (ر) والمطبوع: «أو قرأ». ظ 

ورد في ذلك أحاديث عديدة» منها: ما أخرجه البخاري في («صحيحه» (كتاب مواقيت الصلاة» باب 
لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء» رقم288)؛: ومسلم في ١«صحيحه»‏ (كتاب صلاة المسافرين» 


باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء رقمة87) عن أبي هريرة: أن رسول الله َه نهى عن 


الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . 
ومنها: ما أخرجه البخاري في «صحيحه (كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 


الشمس ٠»‏ رقم2))087 و(باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم 586)غ؛ ومسلم 2 
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صلاة الفرض” في ذُلك الوقت داخلاً تحت النهي؛ فباشر النهئْ الصلاة لأجل 
اتصافها بأنها واقعة في زمان مخصوصء كما اعتبر فيها الزمان باتفاق في الفرض ؛ 
فلا تصَلَى الظهر قبل الزوال» ولا المغرب ب قبل الغروب . 


ونهى عليه [الصلاة و1'' السلام عن صيام الفطر والأضحى”". والاتفاق على 
بطلان الحج في غير أ شهر الحج . 


فكل من تعبّد الله تعالى بشىء من هذه العبادات الواقعة فى غير أزمانها؛ فقد 
تعبّد ببدعة حقيقية لا إضافية» فلا جهة لها إلى المشروع. بل غلبت عليها جهة 
الابتداع» فلا ثواب فيها على ذلك التقدير. 


فلو فرضنا قائلاً يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية» أو صحة(©» 
الصوم الواقع يوم العيد'”'؛ فعلى فرضص”"' أن النهي راجع إلى أمر لم يَصِرْ للعبادة 
كالورصف”"', ل العو يتك تقر 5 ستسيفاة تبن بحول الله . 


- «صحيحه)» (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء 0737/7) 
عن ابن عمر مرفوعا: ١لا‏ تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بقرني شيطان» 

)١(‏ في (م): «صلاته كالفرض». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). ظ [ 

(9) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب فضل الصلاة في. مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت 
المقدس. رقم1517١١).:‏ و(كتاب الصيامء باب صوم يوم الفطرء رقم١1941١):‏ ومسلم في 
«صحيحه؟ (كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. رقم6710) عن أبي سعيد 
الخدري : «أن رسول الله كي نهى عن صيام يومين: يوم الفطرء ويوم النحر؛ . 

(4:) في (م): اوصحته). ظ 

(6) في (ج): «الواقع بين العيد». 

(1) قوله: (فعلى فرض) إلخ» معناه: ري ل (ر). 

(0) قوله: «لم يصر. . .2 إلخ. لا يصح إلا إذا كان قد سقط من الكلام وصف لكلمة «أمر؛؛ كأن أصل 
الكلام: راجع إلى أمر عارض» وفرع عليه قوله: «لم يصر» إلخ؛ ويحتمل أن يكون الأصل : "إلى 
أمر لم يصر للعبادة كالوصف». (ر). 
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ويدخل في هذا القسم: ما جرى به العمل في بعض الناس؛ كالذي حكى 
القرافي . عن العجم في اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث ركعات”"©. فإن 
قراءة سورة السجدة لما الْمَتْ فيها وحوفظ عليها؛ سي ييا ا فعدّوها 
ركعةً ثالث فصارت السجدة إذن وضعاً لازماً أو جزء؟"' من صلاة صُبْح الجمعة» 
فوجب أن تبطل . 


' وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العباداثٌ المشروعة إذا خصّت بأزمان 
مخصوصة بالرأي المجرد. من حيث فهمنا أن للزمان تلبسا بالأعمال على الجملة ؛ 
فصيرؤزة ذلك الزائد #وهقا للنويك انه ندر شعن اماي وذلك أن الصفة مع 
الموضوف من [حيث]" هي صفة له لا تُمارقه هي من جملته» سو 
إن الصفة غير الموصرف9©؟ إذا كانت لازمة :له حقيقة آو اعتباراء::ولو فرضت"؛ 
ارتفاعها عنه؛ لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها؛ كارتفاع الإنسان 
بارتفاع الناطق أو الضاحكء فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه 
النسبة؛ صار المجموع منهما غير مشروع» فارتفع اعتبار المشروع الأها”: 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد؛ فإن تلك الهيئة 
زائدة على مشروعية القراءة» وكذلك [الذكر]”" الجهري”* الذي اعتاده أرباب 


)١(‏ انظر: «الفروق» ١91/0‏ - الفرق الخامس والمئة)ء و«إيضاح السالك» للونشريسي 
.)١1757١1-11١(‏ 

00( في المطبوع و (ر): لوفيكا لازنا ودام وفي (ج): اوصننا لها از ع1 

فر ماابين المعقوفتين سقط من (ج). ظ 

(4). في (ر) : «وذلك لأنا نقول: الصف مع غير الموصوف؟» رفي (ج). : «ولذّلك لا نقول : إن الصفة مع 
غير الموصوف». وفي المطبوع : «وذلك لأنا نقول : إن الصفة هي عين الموصوف». وعلّق (ر) 
بقوله: اكتب في هامش الأصل : (اصوابه والله أعلم - : أن الصفة هي عين الموصوف)) . 

)00( كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : #فرضنا» . 

000( كذا في (م) و (ج) و(ر)ء وعلّق (ر) بقوله: «كذاء ولعلها: «الأصلي» أو «في الأصل»». ولذا 

23 أثبتت في المطبوع: :الأصلي». 

(/1) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 

(4) في (ر): (الجهر». 
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الزوايا. 

وربما لطف اعتبارٌ الصفة» فِيْشَك في يُطلان المشروعيّة ؟؛ 75 'وقعم في 
(العتبية)! 2 عن مالك فى مسألة الاعتماد فى الصلاة [حتى 1" لا يحرك رجليه» وأن 
أول من أحدثه رجل 20 قال: وقد كان مُسَاءٌ (أي : الج علي نين 
له: أقعيب [ذلك عليه]!؟'؟ قال: قد عيب ذلك عليه» وهذا مكروه من الفعل. ولم 
. يذكر فيها أن الصلاة بأطلة وَذْلك الضَح وض الاعتماد أن يور في الصلاة؛ 
ولطفّه بالنسبة إلى كمال هيئتها . 


2 وهكذا ينبغيأ ن يكون النظر في المسآلة بالنسبة إلى اتصاف العمل بما يؤثر فيه 
أو لا يؤثر فيه» فإذا غلب الوصفٌ على العمل؛ كان أقربَ إلى الفسادء وإذا لم 
يَغْلب؛ لم يكن أقربَ» وبقي في حكم التّظرء وكش 
إذا صار العمل في الاعتبار من المتشابهات . 

[ واعلموا أنه حيث قلنا: لالد طن ال ردكا 
لها أو كالوصف؛ فإنَّما يُعتبر بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصدء وإما بالعادة» وإما 
بالشرمع. 00000000 00 ا" 
آنا القصد» «تطاهك» .بل.. عو اقل الشيس .تق “المشروسات. بالزيادة] 
والنقصان؟*'. ظ 


وأما العاد 1" )؛ مسحي يس عسي الزمان ؛ 


1935/١١ )1(‏ مع «البيان اا قل المصنف في «الموافقاتة ا 5 0 

00 بتحقيقي)» ونحوه في «المدونة؛ .)197/١(‏ [ ظ 

50( ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

00 تحرف في (ج) إلى : «إلينا . 

0 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

)0( في المطبوع و(ج): «أما بالقصد فظاهرء بل هو أصل التشريع في المشروعات بالزيادة أو 2 
النقصان»» وما بين المعقوفتين سقط من (ر) . 

() في المطبوع و (ج): «وأما بالعادةة. وفي (ر): (أما بالعادة». 
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اا فإن بينه وبين الذكر المشروع بوناً بعيداء إذ هما كالمتضادين عادة . 


[ اموس و 


فقال عبدالله : إنكه 0 فآخل ٠‏ بل هذه (يعني : 


وفي رواية عنه: أن رجلا كان يجمع الناس » فيقول: رحم الله من قال كذا 
م عو ا 1 اليم 


قال : تقول الفوم . ويقول: رحم الله من قال كذاوكذامرة : الحمد لله . 


قال : رم القوم. قال : . فمر بهم عبدالله بن مسعود ترضي الله عنه]1". 
فقال لهم: [لقد]” يتم لولم نيد 0 “يكرا ب لتمتكون يدت 
ضلالة0”"' , 


[ وذكر له أن ناس" بالكوفة يُسبّحو بام ف الي الام وقد كوّم 


)1١(‏ في (م): :(فشحوا عشرا؛. 

(؟) في (ج): ا ظ ظ 

(6) أخرجه ابن وضاح:ة اه (رقمة١)‏ من طريق الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر عبدالله 

برجل يقص في المسجد. . . فذكره. وسنده ضعيف؛ لجهالة * الالمصوسة م 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م)و (ج). ٠‏ 

(9) مابين المعقوفتين من (م) فقط. 2 

(6) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 0 ظ 

(0)- أخرجه ابن وضاح في «البدع؛» (رقم )٠١‏ من طريق الأوزاعي عن عبدة بن اس لبابة : أن رجلا كان 
ف :يسفع الدامن فيقول + . فذكره . ظ 

قلت: وسنده ضعيف؛ ابن أبي لبابة لم يسمع من ابن مسعودء وانظر ما سبق 2»)75١14/١(‏ وللاثر 

ْ طرق ستاتئ قريباً. ٠.‏ ظ ' 

(4) كذافي (م» ار وفي (ر) والمطبوع : «ناساً» . 
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١ 2 1‏ 1 00 0 
كل واحد"'' منهم بين يديه كومال'' من حصى؛ قال: فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى 
أخرّجهم من المسجدء ويقول: لقد أحدثتم لغة ورظلما 4 بوقد فضلتم أصحابت 

محمد ككل علم!""! ! 


(1) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: «رجل». 

(؟) في (ج): اكومةا. / 

() أخرجه ابن وضاح في «البدع؛ (رقم17) من طريق عبيدالله بن عمر عن سيار أبي الحكم عن ابن 
مسعود: أنه حدّث أن أناسا. . . فذكره. 
قلت : وسنده ضعيف؛ منقطع بين سيار وابن مسعود. وله طرق أخرى عن ابن مسعود : 
الأولى: الربيع بن صبيح عن عبدالواحد بن صبرة عنه . 
أخرجها ابن وضاح في «البدع» (رقمة). 
وسندها ضعيف؟؛ من أجل الربيع وشيخه؛ فالأول صدوق سبّىء الحفظء كما في «التقريب»؛ 
(1895). أما الثاني فأورده البخاري في «تاريخه؛ »)1١/7(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(237/7) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا . 
الثانية : عطاء بن السائب عن أبي البختري عنه به. 
أخرجها عبدالرزاق في «المصنف» (01094). وعبدالله بن أحمد في «زوائده على الزهد» 
(ص ١ه‏ ؟). والطبراني في «المعجم الكبير؛ (رقم8777-8776)., وأبو نعيم في «الحلية» 
381-8٠ /(‏ ). 
وعطاء صدوق اختلط» ولكن الراوي عنه عند الطبراني حماد بن سلمة؛ وسماعه منه قبل اختلاطه: 
كما في «الكواكب النيرات»؛ (ص57). وشيخه لم يسمع من ابن مسعود. وانظر «تهذيب الكمال» 
(251). و «مجمع الزوائد؛ »)١8١/١(‏ فالإسناد ضعيفء إلا أن أبا البختري رن تابعه أبو 
عبدالرحمن السلمي : عند الطبراني (رقم”8777): فصح الإسناد . ظ 
الثالثة : عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه عنه به. 0 
أخرجها الدارمي في «السنن» (رقم١١7)؛‏ وبحشل في «تاريخ واسط» (ص98١-14١)‏ بمعناه . 
وَسددها شعيك؛ يحبى بن عمرو بن سلمة ذكره البخاري في «التاريخ» (4/ 4075947 وابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» »)١97/4(‏ ولم يذكرا فيه شيئاء وروى عنه جماعة من الثقات. وظن شيخنا 
الألباني - رحمه الله أن عمرو بن يحيى : هو ابن عمارة بن أبي الحسن!! ولذا قال في «الرد على 
التعقب الحثيث» (ص53: . 27) ما نصه : (وإسناده صحيح » وكااطي يت رجال البخاري في 
(صحيحه؛»؛ غير عمارة؛. وهو ثقة»!! والصواب ما ذكرناه. وقد وقع مصرحاً به عند بحشل» وكذا 
الراوي عنه عند الدارمي ‏ وهو شيخه ‏ الحكم بن المبارك. ٠‏ كما في ١تهذيب‏ الكمال» (87/ .)١775‏ 
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فهذه 007 أخر جت المشروع [عن وصفه] المعتبر شرعاً إلى وصف اوج 
فلذلك جعله بدعة» والله أعلم . 


وآما الشرع فكالذي''' تقدّم من النهى عن الصلاة في 5 المكروهة» أو 
الصلوات المفروضة إذا صَلَّيتْ 2 أوقاتها؛ فإنا قد فهمنا من الشرْع القصدَ إلى 
النهي عنهاء والمنهي عنه لا يكون متعبّدا [به]! "», وكذلك صيام يوم العيد. 
[الحديث الذي خرجه ابن وضاح:] - 


وخرج ابن وضاح من حديث أبان بن أب عياش”"'؛ قال: لقيت طلحة بن 
عبيدالله الخزاعي» فقلتٌ له: قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة» لا يطعئون 
على أحد من المسلمين» يجتمعون في بيت هذا يومأ وفي بيت هذا يوماء ويجتمعون 
يوم الئَّيرُوز والمَهْرجانء ويصومونهما”'؟ فقال طلحة: بدعة من أشدّ البدع» والله 
لهم أشد تعظيماً للنيروز والمهرجان من عيدهم! ثم استيقظ أنسٌ بن مالك [رضي 


3 الرابنة ةمادن ريد طن مالك بون سعيد عن سمر و رن متلنة نا 
500 الطبراني في «المعجم الكبير) (9/ م١‏ رقم2)8775 قال الهيثميى في 'المجمع) 
:)18١7/١(‏ «فيه مجالد بن سعيد» وثقة النسائي؛ وضعفه البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى» . 
اللقافنةة يننيان وى ضيدة عن بالكو قيس بن د هزغ يد 
أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (0408)» ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (رقم8779)؛ برجال 
ثقات؛. وصححه الهيثمي في ١المجمع' .)١18١/١(‏ 
السادسة : سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عبدالله بن هانىء به. 
أخرجه الطبراني في «الكبير) (رقم8574)) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 27/0 وسنده حسن . 
2 وله طرق أخرىء عند الطبراني (رقم8759-47117) . وبالجملة» فالأثر ثابت صحيحء. بمجموع هذه 
الطرق. 00 9 
)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): «فهذه أمور أخرجت الذكر [عن وصفه] المشروع كالذي». وفي (ج): 
0 «فكالذي». وما ؛ بيين المعقوفتين من المطبوع و(م)؛ والمثبت بتمامه من (م) . 
() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). وعلق (ر) بقوله: (أي: به ولعل اللفظ ١به؛‏ قد سقط من 
٠‏ الناسخ؟ . ٠‏ 0 37 » ! 
() كذا في (م) وهو الصواب: وفي سائر الأصول: «غبامن»!! 
(4) كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : «ويصومونها»! 
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الله عنه](لى فرقيتٌ إليه. وسالئة: كنا شالث طليدة: ا 
كأنهما كانا على ميعاد"''. 

الوح د اا و اباو 
0 أفسد الغيادة؟ فكذلك ما كان عكر 


وعن يونس بن عبيد : أن رجلاً قال لللعيين: يا إلا سعين! ما ترى في 508 
هذا؟ قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد» نجتمع في بيت هذا يوماً 
وفي بيت هذا يوماء فنقرأ كتاب الله» وندعو [ربناء ونصلي على النبي كَل 
وندعو]"' لأنفسنا ولعامة المسلمين؟ قال: فنهى الحسنٌ عن ذلك أشدّ النهي”" . 


والنقل في هذا المعنى كثير» فلو لم يبلغ العمل الزائدٌ ذلك المبلغ ؛ كان 
أخففٌء وانفرد العمل بحكمه. بلحي السرر يكن ؛ كما حكى ابن وضاح 
عن عبد الرحدمن بن أبي بكرة ؛ قال: “"كبث جالينا عد الأسوددبن سريع: وكان 
مجلسّه في مؤخر المسجد الجامع» فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ : 8# وكير 
كيرا * [الإسراء: »]١١‏ فرفع أصواتهم الذين كانوا حوله جلوساًء فجاء مجالد 
ابن مسعود فرق على عفياةة فلما زأء القوم؛ قالوا: سر خينا: 


)01( ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). ظ ظ 

0( أخرجه !بن وضاح في «البدع؟ (رقم11) ل ل ري 
قلع وعد شمف هذا ؛ من أجل الربيع بن صبيح وأبان؛ أما الأول فصدوق سيّىء الحفظ . قاله 
ابن حجر في «التقريب» (رقم1896١).‏ وأما ا ل ل ا وانظر 

2 ترجمته في (تهذيب الكمال» (؟1/١7).‏ 4 ويم > 5 ظ 

0 لعل الصواب «المجوس»؛ فإنه من أعيادهم (ر) . 

() في (ر) والمطبوع: «وذاك؛. 

(6) (كان) تامة. أي: لو وجد(ر). 

030 ما بين المعقوفتين عن ابن وضاح و (م) فقط . وسقط من سائر الأصول . 

0( أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم10) اتنس بوسح تووم 
قلت: : والربيع صدوق سبّىء الحفظ مضى قريباً. 

(46) في المطبوع و (ر): ١متوكتا)‏ . 
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1 !0 اجلس. قال: ما كنت لأَجْلسَ إليكم» وإن كان مَجَلِسّكم حسناء 
لكتكم مدي لعنم قب قبيْل " شيئاً أنكره المسلمونء فإياكم وما أنكر المسلمون”'". 

مدل كان لقراءة القران» وأما رَفعٌ م الصّوت؛ فكان خارجاً عن 
50 لي بنْضم إلى العمل الحسن» حتى إذا انضمٌ إليه؛ صار المجموع غير مشروع . 
0 ' ويشبه هذا ما في «سماع ابن القاسم عن مالك» في القوم منيي نينا 
فيقرؤون في السورة الواحدة حا عل ال الإسعادر»؟ فكره ذلك, وأنكر أن 
يكون [هذا]"» من عمل الناس'"". ظ 


وسئل ل | القاسم ا عن نحو ألك؟ فحكى الكراهية ل ونهى 
عنهاء ورآها بدعة. 


وقال في رواية أخرى عن مالك : : وسئل عن القراءة في المسسجد”")؟ فقال : «لم 
يكن بالأمر 0 القديم. وإنما هو شيء أحدث» ‏ [قال!/23: «ولم يأت آخر هذه الآمة 


)01( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). والمثبت من (م) وابن وضاح . 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م) فقط . ظ 

في المطبوع و(ر): «قبلي1. 

(4) أخخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم٠”7)‏ من طريق علي بن زيد عن عبدالرحدمن بن أبي بكرة به. 
قلت: وسنده ضعيف؛ لضعف علي - وهو ابن زيد بن جدعان - كما في «التقريب» (رقم 7ا5). 
ولكن ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح» (7/ )١4١‏ عن ابن معين أن (حماد بن سلمة) أضبط الناس 
لحديث (ابن جدعان) وأعلمهم وأثبتهم. وهذا الحديث من روايته عنه. لا سيما وهو موقوف. 
وإنما عيب على (ابن جدعان) أنه كان رفاعا! 

. ورواه ابن السكن ‏ كما في «تحذير الخواص» للسيوطي (ص87١) ‏ من طريق آخر. 
وكذا البغوي في «معجم الصحابة» ‏ كما في «الإصابة» (0/ )1//١‏ -. فلعل أحدهما يقري الاخر. 

(0) مابين المعقوفتين من (م) فقط . ظ 

(5) أي: من عمل جماعة المسلمين في المدينة؛ وهو ما كان يحتج به مالك. أي: فهو بدعة. (ر). 
وانظر ما قدمناه في التعليق على )7١١/7(‏ بخصوص بدعة الإدارة. 

(0) كذا في (م)» وفي سائر الأصول: ابالمسجد». 

(8) في المطبوع ففط : «الأمر». 

() مابين المعقوفتين من (م) فقط . 
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بأهدى مما كان عليه أولهاء والقران حسن)”7''. 

قال ابن رشد”: يريدان التزام القراءة في المسجد _بإثر صلاة من الصلوات 
على وجه ما مخصوصء حتى يصيرٌ ذلك كله سنة؛ مثل ما [يفعل] بجامع قرطبة |؛ 
صلاة الصبح . قال: فرأى ذلك بدعة. 

فقوله في الرواية: «والقران حسن»؛ يحتمل أن يقال: إنه يعني أن تلك الزيادة 
من الاجتماع وجعْله في المسجد منفصل لا يقَدَحٌ في حُسْن قراءة القران» ويحتمل 
- وهو الظاهر ‏ أنه يقول: قراءة القران حسن على غير [هذا]”' الوجه» لا على هذا 
الوجه؛ بدليل قوله في موضع اخر: «ما يعجبني أن يقرأ إلا في الصلاة والمساجدء 
لا في الأسواق والطرق»» فيريد أنه لا يقرأ إلا على النحو الذي كان يقرؤه السلف. 
وذللكه يدل على أن قزاءة الآذازة مكروهة غندو :قلا تتكل أضاة) وتعدر وله 
«والقران حسن» من توهم [متوهم]”'' أنه يكره قراءة القرآن مطلقأء فلا يكون في 
كلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة» والله أعلم . 


* وأما القسم الثالث. وهو أن يصير الوضفٌ عْرْضة لأن ينضمٌ إلى العبادة, 
حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها _: فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي 
عن الذرائع» ربب الى الا ااا ما الي جر اللمسال 10 بان 
العلماء. إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يُمْنمُ؛ بدليل الخلاف الواقع في 
[أصل]'' بيوع الاجال وما كان نحوها؛ غير أن ا ا 
في هذا النوع؛ استقراءً من مسائل وقعت للعلماء منعوها سدًا للذريعة» وإذا ثبت 


() انظر «العتبية» /١(‏ 747 مع شرحها)» و «الموافقات»  491//7(‏ بتحقيقي) . 

(؟) في «البيان والتحصيل» )117/١(‏ وما, بن المقر لز مه فقط: ومقط من جب الاصيو. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)؛ وبدله في المطبوع و (ر): «ذلك2.. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

)00( في (ر) والمطبوع: «إن». 

(51) في المطبوع وحده: «ففيه على). 

610 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 
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الخلافٌ في بعض التفاصيل ؛ لم بكر أن يقول به قائل في بعض ما نحن فيه . ولَتْمَثْلَه 
أولآ ثم نتكلّم على حكمه بحول الله. 

فمن ذلك : ما جاء في الحديث من نهي رسول الله كَل أن يُتَقَدَمَ شهرٌ رمضان 
بصيام يوم أو يومين”؟. وجه ذلك عند العلماء: مخافة أن يُعَدَّ ذلك من جملة 
رمضان. 2 
[عدم قصر عثمان في السفرء وسؤاله عن ذلك, وإجابته بما يقنع:]"' 

ومنه: ما ثبت عن عثمان [بن عفان7" رضي الله عنه: أنه كان لا يقصر في 
السفرا»» فيقال له: ألست”2 قصرت مع النبي يككلِ؟ فيقول: بلى! ولكني إمام 
اناس » يلعاب وهل لبي أصلي الركسين”" فيقولون": هكذا 


4م 
فرذ ني 


)١(‏ أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الصوم؛ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. 
ر401) وميك فى (الصحي (كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين: 
رقم87١1)‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: الا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل كان يصوم 
صوما فليصمه) . 

(؟) هذا العنوان تصرفت فيه. 

000000 (١ 

(4) أخطأ من قال: إن عثمان لم يكن يقصر في السفر مطلقاًء وإنما نقل عنه أنه صلى تماما في منى في 
آخر خلافته؛ وأنكر عليه ابن مسعود» وكان هذا من أسباب التألب عليه؛ أو من حجج الذين تألبوا 
عليه» وما علل به هنا أحد الأجوبة عنه» ولكنه معزو إليه» ولو صح عنه لما اعتذر العلماء عنه بعدة 
ا أقواها "إن كاو قد ترج رارق الإقامة ار أن الزواج بعد إقامة . (ر). 
:قلت : اننا ستعلقه قريب 

(6) في (م): (أليس2. 

(1) في (ر): «ركعتين». 

(0) في المطبوع و (ر): «فيقول». 

(8) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (019-518/7/ رقم87717): وأخرج الطحاوي في اشرح معاني 

الأثار» (1/ 476) نحوه عن الزهري» والبيهقي في «الكبرى) 46 )م طريق عبد ال حدن نيد 

حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان: أنه أتمّ بمنى» ثم خطبء فقال: «إن القصر سن - 


1 


فالقصر في السفر سنة أو واجب(©. ومع ذلك فتركه”"؛ خوف”" أن 
م (4) ١‏ 


يتذرّع به لأمر حادث في الدين غير مشروع . 


ومله: قصة عمر [بن الخطاب]”' رضي الله عنه في غسله 


الاحتلام 00 تويي] عن ال كن وقوله لمن راجعه في 


(010 
0 
0 
(0 


(0) 
000) 


رسول الله يَلِيةِ وصاحبيه . ولكنه حدث طغامٌ من الناس - يعني : فتح الطاء والتععنة .4 قققت أن 
يستئُوا؛. وعن ابن جريج: أن أعرابياً ناداه في منى : يا أمير المؤمنين! ما زلتُ أصلَيها منذ رأيتك عام 
أول ركعتين»). 

وهذه طرق يقرّي بعضها بعضاًء قاله ابن حجر في «الفتح» »)07١1/1(‏ وزاد: «ولا مانع أن يكون 


وما ذكره المصنف: عند أبي شامة المقدسي في «الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
(ص875١187-1):‏ والطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص8”- ”9‏ ط التونسية)» ومنه نقل 
المصئف كما سيأتي في (7/ 2475)» وانظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص4؟). 

وإتمام عثمان رضي الله عنه: ثابت في «صحيح البخاري» (كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة 
بمنى. 057/5/ رقم87١٠. ,)1١84‏ و(باب يقصر إذا خرج من موضعهء 554/5/ 
رقم*5١١).‏ و (كتاب الحجء. باب الصلاة بمنى» 6:094/9/ رقم/701١),‏ و«اصحيح مسلم) 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» /487/١‏ رقم594. 546), و اسنن 
أبي داود» (كتاب المناسك» باب الصلاة بمنى؛» /١919/7‏ رقم450١)4:‏ و «المجتبى» للنسائي 
(كتاب تقصير الصلاة؛ باب الصلاة بمنى؛» ”/ ,)١7١‏ وامسند أحمد» (١/5١5غ,‏ 2450 2)1555 
و «مسند الطيالسي» (رقم١94١٠).؛‏ و «مسند أبي عوانة؛ (7/ 2)715٠‏ و «مسند أبي يعلى)» (4/ 1177. 
206 م/ رقم5144, /ا20737). و «سنن الدارمي) (5؟/ 200): و «شرح معاني الاثار؛ للطحاوي 
(0 وو «المعجم الكبير» )518/١(‏ للطبراني . ظ 

مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن القصر عزيمة وليس برخصة, انظر كتابي «القول 
المبين» (57 5). 

كذا في (م): وفي سائر المصادر : ١تركه؟‏ . 

في المطبوع و (ر). اخوف». 

في (ر): «أو يتذرع»!! 

ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 0000 
مانيق المجقوقتيق شقط من '(و) 4 وعلق '(() يقوله : «هذا نص نسخة الكتاب» والمراد: أنه تأخر عن 
الصلاة إلى وقت الإسفار؛ اشتغالاً بغسل ثوبه من أثر الاحتلام؛ إذ لم يكن له سواه». 


رفن 


0 0 وأن يأخذ من أثواء بهم ما يغسل ثوبه على السعة : «لو فعلته ؛ لكانت سُنَّة 
بل أغسل ما رأيت» وأنضحٌ ما لم أر)""". 
إحجمه يرد أبي بكر وعمر وأبي مسعود التضحية يوم الأضحى:] 


. وقال حُذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر [رضي الله عنهما"". وكانا لا 


يضحيان ؛ مخافة أن يرى أنها وا 1 


(0010) 
000 


0 
00 


(00) 


وتحلو ذلك من بي مسصص سود [رضي الله 


وهو عمرو بن العاصء كما سيأتي في التخريج . 

أخرج مالك في «الموطأ»  * /١(‏ رواية يحيى و١/507/‏ رقم/ا17١‏ - رواية أبى مصعب) عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبدالرحمُننْ بن حاطب : «أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب 
فيهم عمرو بن العاص» وأَنْ عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريباً من بعض المياه» فاحتلم 
عمر وقد كاد أن يصبح؛ ٠‏ فلم يجد مع الرٌكب ماء؛ فركب حتى جاء الماء؛ فجعل يغسل ما رأى من 
ذلك الاحتلام حتى أسْفَرءٍ فقال له عمرو بن العاص : : أصْبَحْتَ ومعنا ثياب» فَدَع وك يُغْسَل . فقال 
عمر بن الخطاب : واعجباً لك يا عمرو بن العاص . . . إلخ». وإسناده صحيح . 

وأخرجه البيهقي في (السئن الكبرى» (1/ 2)117١‏ وفي «المعرفة» »)75١5 /١(‏ والخطيب في «تالي 
التلخيص» (رقم7١١ ‏ بتحقيقي) . 

وانظر ‏ غير مأمور : «الاستذكار» »)١17/7(‏ و «الموافقات» (9/  007-02٠0١‏ بتحقيقي) . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرج عبدالرزاق في «المصنف» /758١/(‏ رقم79١8).»‏ وابن أبي خيثمة في ا وابن أبي 
الدنيا في «الضحاياء كما في «التلخيص الحبير» (5/ )١145‏ -»؛ والطبراني في (الكبير؛ (رقم” 7١9‏ 
207 والمحاملي في في «الامالي» (رقم44” - رواية ابن مهدي بتحقيقي)»: والبيهقي في 
«الكبرى» (4/ 776 3514)»: و «الخلافيات» ("/ ق714): وابن حزم في «المحلى» (14/1, 


) بسند صحيح عن أبي سريحة الغفاري ؛ قال: (ما أدركت أبا بكر أو رأيث أبا بكر - وعمر 


رضي الله عنهما كانا لا يضحيان ‏ في بعض حديثهم -؛ كراهية أن يقتدى بهما" . 

قال البيهقي : «أبو سريحة الغفاري : هو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله يلد . 

وروى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه؛ قال: (إني لأدع الأضحىء وإني لموسر؛ مخافة 
أن يرى جيراني أنه حتم عليّ؛؛ وإسناده صحيح أيضاء وانظر: «إرواء الغليل» (4/ #04_هه؟/ 
رقم79١١)»‏ وسيأتي بلفظ آخر. 


في جيمع الأصول: «ابن»!! وهو خطأء والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج. ‏ 


ام 


عنه]7''؛ قال: إني لأتركأضحيتي''' ‏ وإني لمن أيسركم ؛ مخافة أن يظن الجيران 
أنها وا ظ ا 


وكثير من هذا عن السلف الصالح”“". 


وامترداات ري رسيت با نوو افقه ابو ل ؛» فال : 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(؟) بعدها في (م): «قال». 

() أخرجه السرقسطي في كتابه «الغريب» (457/1/ رقم017) من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان 
عن منصور عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري؛ قاله الزيلعي في «نصب الراية» 
(/30076). وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف) (54/ 787 رقم48154/8: .)8١59‏ وابن حزم 
في «المحلى» (/1// 0.0798 والبيهقي في ف #الننه الكبرى» (9/ 7545)» وإسناده صحيح . 
وصححه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ :)١45‏ وعزاه لسعيد بن منصور في اسننه . 

(5) نقل المصنف الآثار السابقة من «الحوادث والبدع؛ (79)» وصرح بذّلك في (477/17): واقتصر هنا 
على ما رأيت» وزاد ‏ نقلاً عن الطرطوشي ‏ في «الموافقات» (4/ )٠١ 4١١‏ نقل هذا عن بلال 
وابن عباس وأبي أيوب الأنصاري». وخرّجت اثارهم في تعليقي عليه؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 
وانظر (الاستذكار» .)١57-1577/١0(‏ ظ 

(0) قال مالك ذ في «الموطأء )11١/1(‏ في صيام سنّة أيام بعد الفطر من رمضان : إنه لم ير أحدا من أهل 
العلم والفقه يصومُّهاء ولم يبُلغني ذلك عن أحدٍ من السّلف. وإنَ أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون 
بذعته» وأن يلْحقَ برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. لو رأوا في ذلك حقية عند أهل 
العلم» وأراهم يعملون ذلك». 
وقال المصنف فيما يأتي عقبه: ا ا ا 
بوت هيت بل لعل كلامه م* ونه ونه يعلفة: لكنه لود يرَ العمل عليه -وإِنْ كان مستحبًا في 
الأصل _؛ لثلا يكون ذريعة لما قال» كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الأضحية. وعثمان في 
الاتمام في الشفراة. 
وانظر لزاما: (الاستذكار؛ )١509-758/١٠١١(‏ لابن عبدالبرء و «الذخيرة» (5/ 070) للقرافي». 

و«رفع الإشكال» للعلائي (ص“/لا وما بعدها). و «المفهم شرح صحيح مسلما 
)١1901-١46٠ /5(‏ لأبي العباس القرطبي . 

(5) قال ابن الهمام في «فتح القدير' (749/57): «صوم ستة من شوال. بن أ ماران وب 

كراهته» وعامّة المشايخ لم يروا به بأسا». 
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له اليا اس 0 وأغير مالل عين غيو م 
يقتدى [به]!" أنهم كانوا لا يصومونهاء ويخافون بدعتها'". 

ومنه : ما تقدّم في اتباع الاثار'ا ١‏ كمع ءاقباءة بوشتخو ذلك" : 
[كل عمل أصله ثابت, وفي فى إظهار العمل به ما يخاف أن يعتقد أنه سنة؛ فتركه 
مطلوب: ] 

وبالجملة؛ فكل عمل أصله ثابت شرعاً؛ إلا أن في إظهار” العمل به - 
المداومة”'" عليه ما يُخاف أن يُعتقد أنه سنةٌ؛ فتركٌه مطلوبٌ في الجملة أيضاً؛ من 
باب سد الذرائع . 


ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراء'”'» وكره غسل اليد 





010( وذلك في قوله كله : امن صام رمضان ثم أذْبعه سنا من شوَّال؛ ؛ كان كصيام الدّهرا؛ أخرجه مسلم في 
ااصحيحه) (كتاب الصيام. باب استحباب صوم سكة أيام من شوّال اتباعاً لرمضان. ؟7/١١86/‏ 
رقم75١1١)‏ عن أبي أبوف الأشاري بتر نوها 
وقد شيك أبن نحة الكلين قن كتان والعلم المشتهور في فضائل الأيام والشهور» هذا الحديث؛» ورد 
عليه الحافظ العلائي في كتاب مفرد مطبوع, وعنوانه: «رفعم الإشكال عن صيام ستة أيام من 
شوال». وانظر : (لطائف المعارف) (ص584 -_ط المحققة عن دار ابن كثير) لابن رجب . 

0 ما بين المعقوفتين سقط من (م) فقط . 

(9) قال القرافي في «الفروق!» »١141/0(‏ الفرق الخامس والمئة): «قال لي الشيخ زكي عبدالعظيم 
المحّث رحمه ه الله تعالى : إن الذي خشي منه مالك رحمه الله تعالى قد وقع بالعجم؛ فصاروا 
يتركون المسحرين على عادتهم» والقوانين وشعائر رمضان إلى اخر الستة الأيام؛ فحينئذ يظهرون 
شعائر العيد»!! وانظر: (إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك» (ص١17-752١75)‏ للونشريسي» 

و اما لا يجوز الاختلاف فيه بين المسلمين» (ص/98-57): وانظر: «الموافقات») ١191/5(‏ 
و5/ 947 ١١١ 0٠١5-3١6‏ - بتحقيقي). 

(4) أي: ترك الصحابة اتباع الأماكن التي صلى فيها النبي وه أو اسلسن قبها: نيه عن ذلك( 

(0) انظر: (؟8/7؟7). 

)05 في (م): «الإظهار؟. 

30( كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول : «والمداومة»). 

(6) انظر «الذخيرة» »)١417//7(‏ و«الإشراف» 70١ /١(‏ رقم ١17‏ بتحقيقي)) وبيّدت في تعليقي عليه 
سنيّة (دعاء التوجه). وانظر: (الأوسط» )85-8١/9(‏ لابن المنذرء و«المجموع) (6/ ١6١5؟),‏ 
.و اخلاصة الأحكام» )750-809/١(‏ كلاهما للنووي . 
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قبل الطعام'''» وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصَّفتٌ0©. 

فلنرجع”'" إلى ما كنا فيه : 

فاعلموا أنه إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل النص - مما 
يتضكنه”*" هذا الباب_؛ فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع» ويكون لصاحبه 
أجرٌهء ومن ذهب إلى سدّها ‏ ويظهر' ذلك من كثير من السلف من الصحابة 
والتابعين وغيرهم -؛ فلا شك أن ذلك العمل ممنوعٌ . 0 
عليه وموجب للدّمٌ إلا أن يذهب [ذاهت23 إلى أن النهي فيه راجع إلون فور 
مجا ور؟ فهذا' "مغل نظو واشقا ربّما يُتوهّم فيه انفكاك الأمْرَيْنء سي ب ا 
كود الس امور ار ا نهنا غئه هرد منية ماله 

ولنا فيه مسلكان : 

أحدهما: التمسّك بمجرّد النهى في أصل المسألة؛ كقوله تعالى: 8 يَنَابًه 
لَذِيت ءَامَنُوَأ لا مَكُولُوا رَعحا * [البقرة: »]٠١4‏ وقوله تعالى: 8 ولا مَعْيُوا 
لبس يدَعُونَ من دون أله ا فَيسمُوأ أنه عدوا د رول رٍ4 [الأنعام ا" 


وفي الحديث: أنه عليه السلام نهى أن يجمع بين المفترق, 


.)١66( انظر (الفوائد المجموعة»‎ )1١( 

(1) انظر ما تقدم .)7١7/١(‏ 

(*) في (ر) والمطبوع : «ولنرجع». 

00( رسمها ناسخ (م) هكذا: (ينتضمه»! ولعله يريد (ينتظمه)ء على عادتهم في إبدال (الظاء): (ضادا) 
وبالعكس . 

(6) في (ج): «وتظهرا. 

00 ما بين المعقوفتين من (م) فقط . 

(0) في (م): «فهو). 

0 في المطبوع و (ج) و (ر): «المتفرق». 

6 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

- أخرجه البخاري في ١الصحيح؛ (كتاب الزكاة؛ باب لا يجمع بين متفرق ولا يُفرّق بين مجتمع»‎ )١( 


رم 


والكلك"؟ .وغلكه» العلماء مالييا البجدرع ان فى تعن الخلقاه: 


ونهى عن الخلوة بالاعقيناف”: وعن سفر المرأة مع غير ذي 


(010 


030 


رقم 400 )١‏ عن أنس رفعه: «لا يجمع بين متفرّق» ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة" . 

وانظر لتمام تخريجه تعليقي على «الموافقات» .)475/١(‏ 

أخرج أحمد في (المسند» (؟/ 011/4 11/5178 , 7300)» والطيالسي في «المسند» ١257517‏ وأبو 
داود في «السئن» (كتاب البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عندهء رقم 2670٠0‏ والترمذي في 
«الجامع» (أبواب البيوع» باب كراهية بيع ما ليس عندك». رقم775١).‏ والنسائي في «المجتبى) 
(كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع؛ /288). وابن ماجه في «السنن» (كتاب التجارات . 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك» 7/ /ا/-7/78/ رقم75188)» والدارمي في (السنن» (5/ 191), 
وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 425١١‏ والدارقطني في «السنئن» (5/7١2؛‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)١7/7(‏ والبيهقي في (الكبرى» (540-774/0 27 )١4/8‏ بإسناد صحيح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ: ١لا‏ يحل سلف وبيع؛ ولا 
شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن؛ ولا بيع ما ليس عندك). وإسناده حسن . 

وصححه الحاكم». وقال الترمذي: احسن صحيح؛!؛ ولفظ الطيالسي: انهى عن سلف وبيع. 2١.‏ 
وقال(ر): «لعل الأصل : عن بيع السلف»!! [ 
أخرج البخاري في «التاريخ الكبير»؛ »20١7 /١(‏ و «التاريخ الصغير» (/4)» والترمذي في ١الجامع»‏ 
(رقم10١5)؛‏ والنسائي في «الكبرى»  911/0(‏ 4187 ط المؤسسة)؛ وابن ماجة في «السنن» 
(رقم777)؛ وأحمد »)١5١ 01١8/١(‏ والحميدي (رقم؟7). والطيالسي (رقم57١١‏ - المنحة). 
والشافعي (رقم” 187 - بدائع المنن)» وأبو يعلى (رقم١5١. 42١57 .١57‏ والبزار (رقم15١.‏ 
0177 ). وعبد بن حميد (رقم 77‏ المنتخب)» والقضاعي (رقم07٠1)‏ في ١مسانيدهم»»‏ والشافعي 
في ١الأم)‏ (؟/000-204)., و «الرسالة» (رقم0١71١)»2‏ وعبدالرزاق في «المصنف» 7"4١7/1١١(‏ 
رقم 02707٠١١‏ وابن أبي شريح في «الأحاديث المئة» (753/ ب)»: والحاكم في «المستدرك) 
(30»©؛» وابن حبان في «الصحيح) (رقم0009غ2 الإحسان). والطبراني في ١الصغيرا‏ 
(84/1): و «الأوسط» (رقم75400): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ ١6١-151)غ‏ 
و ١المشكل؟‏ ("/ ١1/١‏ ط الهندية)؛ والبيهقي في اسننه» (/19/ 2)941١‏ وأبو نعيم في «(الحلية) 
(/21>؛» والخطيب في «تاريخ بغداد» (05/5. #١9‏ و01//5)» و «الفقيه والمتفقه) 
(17-17/1)» واللالكائي في «السنة» »25١7/1(‏ والآجرّي في «الشريعة» 17 8 ط الفقي) 
دن طرق عادية» عن صم وضى !الله عثه افزنمن خلنيك طول افيه :دالا لا يُخْلوّن وجل بامترأة إلا كأن 
الثهما الشيطان». لفظ الترمذي . - 
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محرم”''» وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال» والرجال بغض الأبصارء إلى 
أشباه ذلك مما عذّلوا الأمر فيه والنهي بالتذرٌع لا بغيره. 


والنهي أصله أن يقع على المنهي عنه وإن كان معلَّلاً؛ وصَرْفه إلى أمر 
مجَاور'' خلاف أصل الدليل» فلا يُعْدل عن الأصل إلا بدليل» فكل عبادة تُهِيَ 
05 فلسنة يغناهة .اذ لو كانث عبادة؛ لم يُِنْهَ عنهاء فالعامل بها عامل بغير 
مشروعء فإذا اغْتّقد فيها التعبّد مع هذا النهي ؛ كان مُبْتدعاً بها . 


لا يقال: إن تفسن لتقلل تشع بالسعاورةة وإن الذي نَهِيَّ عنه غير الذي أمر 
بهء وانفكاكهم”"! متصوّر؛ لأنا نقول: قد تقرّر أن المجاور إذا صار كالوصف 
اللازم؛ انتهض النهي عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده» وهو مييّن في القسم 
القادي: 


والمسلك”*' الثاني : ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذريعة في الحكم 


ومنه: ما ثبت في «الصحيح» من قول رسول الله كل : «[إن]0*© من أكبر 
الكبائر أن يَسّبّ الرجل والديه». قالوا: يا رسول الله! وهل يست الرجل والديه؟ ! 


- قال ابن أبي حاتم في «العلل» (7/ 0ه"؟؛. :)*1١‏ «رواه ابن الهاد عن عبدالله بن دينار عن ابن 
شهاب أن عمر رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله كلِ. . . وذكره؛ قال: «هذا هو الصحيح» 
قلت: وهو ما صوّبه الدارقطني في «العلل» (رقم١١١).‏ 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري 
)2١٠١5231855(‏ ومسلم (51؟١).‏ 

,2)٠١ 81 .٠١86مقر أخرجه البخاري في «الصحيح' (كتاب الصلاة؛ باب في كم يقصر الصلاة»‎ )1١( 
وميم في الصحيعة اكات اله ات ننس الخراايع حرم إلن التحح واغرهار رق 11801 عن‎ 
ابن عمر رفعه: ١لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم».‎ 

(؟) في (ج): «مجاوز». 

(9) في (م): «وانفكاكها». 

2 في (ج) و (ر) والمطبوع : «المسلك». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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قال: انعم ]؛؟ يسبّ يسبٌ أبا الرجل فيستٌ أباه وَيَست أفة. [فسبت أمه ]0١م‏ ). فجعل سب 
اليَجُل لوالدي غيره بمنزلة سَبّه لوالديه نفسه» حتى عدّها تَرْجِمَة''' عنها بقوله: «أن 
يسب الرجل والديه»» ولم يقل: أن يسب الرجل والدي من يسب والديه» أو نحو 
ذلك؛ وهو غاية في معنى ما نحن فيه . 


ومئله: حديث عائشة [رضي الله عنها] "مع أم ولد زيد بن أرقم [رضي 


الله عنه]آ*'» وقولها: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهادّه مع رسول الله 
إن لم يتب©. وإنما يكون هذا الوعيد فيمن فعل مالا يحل له مما 


(010 


0,0 
02 
00 
(2) 


أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاداب» باب لا يسب الرجل والديه؛ رقم09177): ومسلم 
في «صحيحه) (كتاب الإيمان؛ باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم9) من حديث عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما. 

وما بين المعقوفتين الأولى سقطت من (م)» واثانية مثبتة من (م) فقطاء وسقطت من سائر الأصول .. 
في (ج) و (ر): احتى ترجمة» وفي المطبوع : «حتى ترجم». والمثبت من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرج عبدالرزاق في «المصنف» /١802-1854/8(‏ رقم؟7١2»581‏ 581)غ: وأحمد في «المسند'. 
وسعيد بن منصور ‏ كما في انصب الراية» )١7/5(‏ -» والدارقطني في «السنن» (75/ 207» والبيهقي 
فى (الكبرى» (5/ ١91-79؟)‏ عن 0 والثوري عن أبى إسحاق عن امرأته: «أنها دخلت على 
عائشة فق لديو فسألتها؛ فقالت: يا أم المؤمنين! كانك ل جارية؛ فبعتها من زيد بن أرقم بثمان 
مئة إلى أجل . ف التعزينها يه بيت من فنقدته الست مئةء وكتبت عليه ثمان مئة؛ فقالت عائشة : 


بئس والله ما اشتريت» وبئس والله ما بعت» أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
كل؛ إلا أن يتوب». وتوبع (أبو إسحاق)؛ لجرا ابوج من ملكا مساق انئة؟ كما 
عند الدارقطني . ظ 

وفي رواية البيهقي : «أن التي باعت الجارية من زيد بن أرقم هي أم محبّة. وهي امرأة أبي السفر). 
وزوجة أبي إسحاق هي العالية بنت أيفع؛ كما عند الدارقطني . 

وضعفه الدارقطني بقوله: «أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتجّ بهما». 

وأعله الشافعي في «الأم» (/ 77 ط الشعب)» وابن حزم في «المحلى» (4/ )1١‏ بجهالة العالية . 

وأم محبة لا وجود لها في الإسناد؛ وإنما هي التى باعت الجارية؛ وهذا ظاهر في رواية الدارقطني 
خاصة. أما إعلاله بالعالية؛ فمتعقب بما قاله ابن الجوزي في «التحقيق» كما في «نصب الراية) 
:-)١1/5(‏ «قالوا: العالية مجهولة لا يقبل خبرهاء قلنا: بل هي امرأة معروفة جليلة القدر؛ ذكرها- 


يدرضسا 


فعله'' كبيرة» حتى نَرْعَتْ آخراً بالاية : « من جام موعظة ين ريو فانم فَلْمُ مَاسَلَتَ 4 
[البقرة: 716]» وهي نازلة في عين" العمل بالرباء فَمَدّتِ العمل بما يرع به إلى 
الربا بمنزلة العمل بالرباء مع أنا نقطع أن زيدَ , بن أرقم وأمّ ولده لم يقصدوا قصد 
الربا» كما لا يمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالسّتٌ. 


وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذّرائع ؛ ثبت في الجميع » إذ لا فرق [يُدُعى] فيما 
ل" يتف يعليض إلا زم الخصمٌ مثله في المنصوص عليه» فلا عبادة أو مباحاً 
يتصوّر فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز؛ إلا وهو غير عبادة ولا مباح . 


لكن هذا القسم إنما يكون النهي [عنه]”' بحسب ما يُصَيّر وسيلة إليه في 
مراتب النهي: إن””*' كانت البدعة من قبيل الكبائر؛ فالوسيلة كذلك» أو من قبيل 
الصّغائر ؛ فهي كذلك» [أو من قبيل المكروهات فهي كذلك” 0 والكلام في هذا 


المسألة يسع ولكن هذه الإشارة كافية فيها؛ وبالله التوفيق . 


- ابن سعد في «الطبقات» (541//8)؛ فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي. 
سمعت عائشة». وقال ابن التركماني في «الجوهر النقى» (5/ 7720): «العالية معروفة. روى عنها 
زوجها وابنهاء وهما إمامان؛ وذكرها ابن حبان في «الثقات» من التابعين» وذهب إلى حديثها هذا 
الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح». فإسناد هذا الأثر 
حسن إن شاء الله تعالى» وجوّده محمد بن عبدالهادي؛ وابن القيم في «إعلام الموقعين» 
(0/ >؛». وقال: «وهذا حديث فيه شعبة» وإذا وجد شعبة في حديث؛ فاشدد يديك بهء» فمن 
جعل شعبة بينه وبين الله؛ فقد استوثق لدينه». وانظر: ١مجموع‏ فتاوى ابن تيمية» )75350-709/7١(‏ . 
وتصحفت «يتب» في (ر) إلى «يبت0» وعلق قائلاً: «العبارة كما ترى مبتورة!! ولعل ههنا حذفاً 
وفي سائر الكلام تحريفاة» . 

)١(‏ كذافي (م) وهو الصوابء وفي سائر الأصول: ١لا‏ ممن قَعله؛!! 

(0) كذافي (م): وهو الصوابء وفي سائر الأصول: "غير»!! 

0 في (ج): فرق فيما لم يدعي فيما لم»؛ وفي المطبوع و (ر): «فرق فيما لم يدع مما لم». 

62 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر). وبدله في المطبوع : «فيه». 

(9) كذافي - جميع الأصول. وفي المطبوع : «فإن». 

(1) مابين المعقوفتين من (م) فقط . 


7 


ؤ الباب السادس 
فى أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


اعلم أن(" إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ فلا إشكال في 
اختلاف رتبها("؛ لأن النهي -من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية ونهي التحريم ‏ 
يسلتزم أن أحدهما أشد في النهي من الاخر فإذا انضمٌ إليهما قسم الإباحة؛ ظهر 
الاختلاف في الأقسام» فإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب؛ كان الاختلاف 
فيها أوضح» وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة . 

ل ا ات 
يكون [تقسيماً]!" حقيقياً [أو لاء فإن لم يكن حقيقيًا]!؟'؛ فالكلام فيه عناء» وإن 
كان حقيقي””»؛ فقد تقدّم أنه غير صحيح؛ فلا فائدة في التفريع على ما لا يصحء وإن 
عرض في ذلك نظر أو تفريع ؛ فإنما يذكر بحكم التبع بحول [الله]"'. 

فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام: قسم الوجوب» وقسم 
الندب» وقسم الإباحة؛ انحصر النظر فيما بقيء. وهوالذي 


)1١(‏ في (ج): «أعلم أن». 

(0) انظر في تقرير هذا: «الموافقات» ١04-١58/5(‏ - بتحقيقي)»: و ١حجة‏ النبي وده (ص"7١٠)‏ 
لشيخنا الألباني رحمه الله؛ وفي المطبوع و (ج): «رتبتها" . 

(19) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6) في المطبوع: «وإن كان غير حقيقي»! . 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 


51-5 


فك "من التقسيم» غير أنه ورد النهي عنها على وجه واحد. ونسبة”'' إلى الضلالة 
واحدة في قوله: «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل [محدثة بدعة» وكل]!" بدعة 
ضلالة» [وكل ضلالة في النار]»”*'» وهذا عام في كل بدعة . 

فيقع السؤال: هل لها حكم واحد أم لا؟ فنقول*): 

* ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة يخرج عنها الثلاثة» فيبقى 
حكم الكراهية وحكم التحريم» فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين» فمنها 
بلاهة :مجعرنة 4. ونيا بدعة مكروفة م :وذلك" أنه واعلة: فحت عنين اكوا 
[والمنهيات] لا تعدو الكراهة أو التحريه”"", فالبدع كذّلك. هذا وجه. 


* وجه ثأن : أن البدع إذا تَؤْمّلَ معقولها؛ وُجِدت رتبها متفاوتة : 


- فمنها ما هو كفر صراح؛ كبدعة الجاهلية التي نبّه عليها القران؛ كقوله 
تعالى : 7 وَجَمَلُوأ به نا درا مت الْحَسَرْثِ والأن تَصِيبًا فَقَالُوا هنذا به 
| ساسا سر سم رراصطة عِِ 6 - 3 
1 وَهنذًا ِشُرَكينَا . . . 4 [الأنعام: ]١7‏ الآية» وقوله تعالى: 8 وََالْوأْمَا 


ع عم 


5 َ .0 سس م عر اء ل 82 مه ص 2 7 كو ل 
ف بُطُونِ عنذه الأْمئر حَالِصَهٌ إَدُصكُورن ورم ع1 أَوجسا وإن يكن مَيْنَهَ فهم 
٠.‏ 11 0 5 .4 رس ص و 0 2 ل 
فيه شرحكاء# [الانعام : 9ل وقوله تعالى : مَاجَعَلَ الله مِنْ بجيرة ولا سَكِبَةَ ولا 


وَصِيرَرَ وَلَاحَارٍ 4 [المائدة: »]٠١7“‏ وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة 
لحفظ”" النفس والمال» أو ما" أشبه ذلك مما لا يُشَك أنه كفر صرَاح. ‏ 


() في المطبوع و (ج): اثبت». 

000 في المطبوع و (ج): «ونسبته». 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6) سبق تخريجه (١/7١23»؛‏ وما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) من هنا إلى اخر الفصل نقله صاحب «تهذيب الفروق» (5/ 177-776). 

() لعله سقط من هنا كلمة: «وهي». (ر). 

00 في المطبوع : ١لا‏ تعدوا الكراهة والتحريم»؛ وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر) . 
(8) في (ج): «ابحفظ). | 

(9) في المطبوع و (ج): «وما؛». 
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- ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر؛ أو يختلف هل هي كفر أم لا'؟ 
' كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن"!' أشبههم من الفرق الضالة . 


- ومنها ما هو معصية» ويْتّمق على أنها ليست بكفر”'"؛ كبدعة التبثّل» والصيام 
قائماً في الشمس» والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع' ". 

- ومنها ما هو مكروه؛ كما يقول مالك في إتباع رمضان بست من شوال. 
وقراءة القرآن بالإدارة» والاجتماع للدعاء عشية عرفة» وذكر السلاطين في خطبة 
الجمعة ‏ على ما قاله ابن عبدالسلام الشافعي”؟' -» وما أشبه [ذلك]2". 

فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واإتحذةه [وؤلة على نسية :اذ" :قاد 


يصح على هذا" أن يُقال: إنها على حكم واحدء هو الكراهة فقطء أو التحريم 
٠‏ 69 
فقط ‏ . 


* ووجة”*' ثالث: أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر» وتحزف للف ركرنها 
واقعة في الضروريات الالكاحات أو التكميليات» فإن كانت في الضروريات؛ 

فهي أعظم الكبائر» وإِنْ وقعت في التحسينيات؛ فهي أدنى رتبة بلا إشكال» وإن 
وقعت في الحاجيات؟ فمتوسّطة بين الرّتبتين. 


ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمّل» ولا يمكن في المكمّل أن يكون في 


)1١(‏ في (م): «وما؛. 

(1) في المطبوع و(ج): «ويتفق عليهاء ليست بكفرة؛ وعلّق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «على أنها 
ليست بكفر؟؛. 

(9) في (م): «التكاح». 

(4) في «فتاويه» (ص58 _ط دار المعرفة) . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

030 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0) في المطبوع و (ج): «فلا يصح مع هذا». 

(6) في (ج): «والتحريم فقط؛. 

)0( في المطبوع و (ر) و (ج): «وجه»؛ وقال (ر): «لعل الأصل: «ووجه ثالث»2. 


5١ 


رتبة المكمّل؛ فإن [المكمّل مع المكمّل]7'' في نسبة الوسيلة مع المقصدء ولا تبلغ 
الوسيلة رتبة المقصد؛ فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات . 
زأيضا:افإن: الضروويات: إذا “توكلت 4 .وحدين” على هرات :قن التأكيد 


وعذدمهة. 

للسح عرد الفين كورضة الدية» ولذللك تتسة ا حعوفة الفسن ال علب 
حرمة الدين» فيبيح الكفرٌ الدمّ» والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل 
والإتلاف”'' في الأمر بجهاد”*' الكفار والمارقين عن الدين . 


ومرتبة العقل أو المال” ليست كمرتبة النفس» ألا ترى أن قتل النفس يبيح 
القصاص"'' بالقتل”"» بخلاف العقل والمال» وكذلك سائر ما بقي . 


وإذا نظرت”*' في مرتبة النفس؛ تباينت المراتب» فليس قطع العضو كالذبح» 
ولا الخدش كقطع العضوء وهذا كله محل بيانه الأصول . 
و 5 
* وإذا كان كذلك؛ فالبدع من جملة المعاصي» وقد ثبت التفاوت في 
المعاصي». فكذلك يتصرّر مثله في البدع» فمنها ما يقع في [رتبة]2 الضروريات 


)1١(‏ في (ج) بدل ما بين المعقوفتين: ١التكميل‏ مع»؛ وفي (م): «التكميل مع المكمل». 

(؟) في (م): «وجرت». 

(9) في (م): «ولإتلاف». 

(؛)) في (ج): «مجاهد». وفي المطبوع: «ابمجاهدة». 

(9) في المطبوع و (ج): «والمال». 

(0) في المطبوع و (ر): «مبيح للقصاص». 

(0) كذا في (ج) وفي سائر النسخ: «فالقتل». 

(6) في (ج): «وإذا انظر؛ . 

(9) نقل ما تحته ‏ وما بعده إلى آخر هذا الكتاب ‏ بتصّرف واختصار صاحبُ «تهذيب الفروق؛ 
(1718-551/5). 

)١١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


١ 


أي: أنه إخلال بهاء ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات» ومنها ما يقع في رتبة 
وما يقع فى رتبة الضروريات؛ نتيا يقع في : الدين. أو النهس » أو 


النسلء أو العقل» أو المال : 


* فمثال وقوعه في الدين: ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهم''' ملة إبراهيم 
م مد دس - ان 


عليه السلام؛ في نحو" قوله تعالى : ما جَمَلَ الله مِنْ يرو ولا سَِبََّ ولا وصِيلة ولا 
حَارِ# [المائدة: .]٠١7‏ 


فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة» وفيها عن ابن المسيب : أن البّحيرة من 
الإبل.هي الى .يمنه”©؟ دَوَهَا للطوافيت» والكايبة هي :الثي. يسكبوتها لطواغيتهم؛ 
والوصيلة هي النّاقة تبكر بالأنثى ثم تَنئّ بالأنثى؛ يقولون: وصلت اثنتين”*© ليس 
بينهما ذكرء فيجدعونها لطواغيتهم» والحامي هو الفحل من الوبل كان يضرب 
الضَّرابٍ المعدودةء فإذا بلغ ذلك؛ قالوا: حمى ظهرهء فَيُيْرّكء فيسمونه 
الحا 0©, 


عو 


[ في (ج): اومنه».‎ )1١( 

(1) في (ج): اوتغيرهم». 

(9) في المطبوع و (ر): «من نحوا. 

(:) كذافي (م): وهو الصوابء وفي سائر المصادر «يمنح" بالحاء! ! 

(6) في المطبوع : «انثيين». ظ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب المناقب» باب قصة خزاعة؛ رقم١‏ 42707 و (كتاب التفسيرء 
باب: لاما جعل الله من بحيرة ولا سائبة©#؛ رقم5777): ومسلم في «صحيحه» (كتاب الجنة» 
باب النار يدخلها الجبارون». رقم 7580) بسنديهما إلى سعيد به . ظ 
وأخرجه عبدالرزاق -)١1917-١977/1١(‏ ومن طريقه ابن جرير ١71 /١١(‏ رقم ١781٠‏ -ط شاكر) -. 
وابن أبي حاتم (5/ ١77١‏ رقم5889 و4/ ١1775‏ رقم 140) جميعهم في 7التفسير» وغيرهم عن 
سعيد قوله . 
وانظر: «الدر المنثور؛ (7/ .)5١١-71١١‏ 
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[أول من سيب السوائب وبحر البحائر:] 


وَرَوى إسماعيل القاضي عن زيد بن أسلم؛ قال: قال رسول الله كَكِهُ: «إني 
لأعلم أو إني لأعرف - أول من سيّب السوائب» وأول من غير عهد إبراهيم [عليه 
السلام]7». قالو!"“: من هويا رسول الله؟ قال: «عمرو بن لْحَيّء أبو بني كعب» 


0 


لقد رأيته يجرٌ قَصْبَهُ في النارء يؤذي ربحه أهل النار» وإني لأعرف أول من بحر 
البحائر». قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «رجل من بني مذلج» وكانت له 
ناقتان» فَجَدَعَ أذنيهم””"» وحرّم ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذلك؛ فلقد رأيته 
في النار هو وهماء يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما»*'. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) في المطبوع و (ر): «قال: قالوا». 

0( في (ج): (فجذع أذناهما؟, وفي (م): افجدع اذائهما» . 

(4) أخرجه عبدالرزاق في «التفسير؛  )١917/١(‏ ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» ١١١/١١(‏ 
رقم 11875 - ط شاكر) ‏ عن معمرء وابن جرير ١١9/1١(‏ رقم11871١)‏ من طريق هشام بن سعد 
كلاهما عن زيد بن أسلم به. 
وإسناده ضعيف , لأنه مرسل . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )7١7/7(‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد أيضا . 
وأخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب المناقب» باب قصة خزاعة» رقم١2)707‏ ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون؛ رقم”180) وغيرهما 
عن أبى نهويرزة قاله: .قال رسول الله 2116 "دراك ععروين لكو نري تصلة برو ختدك- ابابين كدب 
هؤلاء -يجر قصبه في النار». لفظ مسلم. 
وعلقه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب التفسير؛ باب: #ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام»» إثر رقم1777) وطوّله. وانظر في وصله "تغليق التعليق» .)7١8-7١5/5(‏ 
وفي الباب عن الأحوص نحوه مطولا. 
أخرجه أحمد (5177/95. 14-477 و7/4١7-1١)2‏ والطيالسي (رقم7٠7١)2‏ والحميدي 
(رقم 887) في «مسانيدهم»؛ وابن أبي حاتم (5/ ١17١‏ رقم78486: 035841 58917)» وابن جرير 
)١1875 .1١5875مقر ١١11-151١/1١(‏ كلاهما في «التفسير؛. والطبراني في «الكبير؛ /١9(‏ 

رقمم 251١ 4519 2515 ,25١ 25٠١5١‏ 517). وابن حبان في (صحيحه) (رقم77١٠١‏ - 
موارد» أو 7/ 557 رقم 2087‏ الإحسان)؛ والحاكم في «مستدركه» (5/ 141)- وصححه ووافقه- 
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وحاصل ما في هذه الاية: تحريم ما أحلّ الله على نيّة التقرب به إليه» مع 
كونه حلالا بحكم الشريعة المتقدمة . 

ولقد همّ بعض أصحاب رسول الله يككخِ أن يحرموا على أنفسهم ما أحلّ الله 
[لهم]”''؛ وإنما كان قصِدّهُم بذلك الانقطاعَ إلى الله عن الدنيا وأسبابها وشواغلهاء 
فرد ذلك عليهم رسولٌ الله يكل فأنزل”"© الله عز وجل : « يتأيه لين مواقا حرمو 
طَيَبات مآ كَل َه لك وكا دوا رك أله لايث الْفعترنَ 4 [المائدة: /41]. 


وسيأتي شرح هذه الاية في الباب السابع إن شاء الله تعالى» وهو دليل على أن 
تحريم ما أحل الله وإن كان بقصد سلوك طريق الاخرة ‏ منهينٌ عنه» وليس فيه 
اعتراض على الشرعء ولا تغيير له» ولا قصد فيه الابتداع. فما ظنك به إذا قصد به 
التغيير والتبديل كما فعل الكفارء أو قصد به الابتداع في الشريعة» وتمهيد سبيل 
الضلالة؟ 


فصل 
* ومثال ما يقع في النفس: 
50 ذُكرٌ من نحل الهند في" تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل 


- الذهبي -» والبيهقي في «سئنه؛ )٠١ /٠١(‏ من طرق عن أبي إسحاق أو أبي الزعراء (بعضهم من 
طريق أبي إسحاق» وبعضهم من طريق أبي الزعراء) عن أبي الأحوص عن أبيه به. 
وطريق أبي إسحاق السبيعي صحيح » ففي بعض طرقه أن الراوي عنه شعبة (كما عند الطيالسي وابن 
حبان وغيرهما)؛ وهو قديم السماع ولا يروي إلا ما صرّح فيه بالسماع» فأمنًا بذلك من تدليس أبي 
إسحاق واختلاطه . 
وذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص81). والحديث له ألفاظ متقاربة مطولاً 
ومختصرا» وفي بعض الروايات ما ليس في الأخرى . 
وزاد السيوطي نسبته في «الدرٌ» )1١١/5(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عن أبي الأحوص عن أبيه به . 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) مضى تخريجه مفصلا /١(‏ 07). 

(9) في (م): (نحل الهندي». 
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الفظيع» والقتل بالأصناف التي تفزع منه القلوب وتقشعرُ منها الجلود؛ كل ذلك 
على وجهة استعجال الموت؛ لنيل الدرجات العلى ‏ في زعمهم -»: والفوز بالنعيم 
الأكمل بعل الخروج عن هذه الدار العاجلة. ومبلى 0 أصول لهم فاسلة 
اعتقدوها وبنوا عليها أعمالهم . نحو "ادقن السعردع!"" وغيروهينن ذلك أشياء. 
فطالعْهَا منْ هنالك . 

- وقد وقع القتل في العرب الجاهلية» ولكن على غير هذه الجهة ‏ وهو قتل 
الأرلاايي ل 

أحدهما: خوف الإملاق. 

والآخر: دفع العار الذي كان لاحقاً لهم بولادة الإناث . 


بس جه سل بر ع 7 


حتى أنزل الله في ذلك قوله كعالى : « ولا لوا لدم حَمْيهَ ملق عن رفم 


وكاو * [الإسراء: »]7١‏ وقوله تعالى: «وَإوَا آلْمَوْمردَةُ لت * بأ د قيلت 4 


[التكوير: 8 - 9]» وقوله : « وَإدَا ميِرَ أَحَدَهم بالأنق ظلَّ وَجَهُمٌ مسْودًا1[ وهر كظيه +« 
تورك بن ْو ين سوه ما دربو سكم عل هوب أو يدْسُم فى لتاب ألا سَأء ما يحَكْمُون ]#0 
[النحل: 505-58]. 

ولهذا القتتل محتمل أن يكون ديناً وشرعة ابتدعوهاء ويحتمل أن يكون 
عادة تعرّدوها؛ بحيث لم يتّخذوها شرعة؛ إلا أن الله تعالى ذمّهم عليهاء فلا 
يكم عليها بالبدعة» بل بمجرّد المعصية» فنظرنا: هل نجد لأحد المحتملين 
عاضداً يكون هو الأولى"2 في حمل الآيات عليه؟ فوجدنا قوله سبحانه 


)1١(‏ في (م): «عن). 

030 ما بين المعقوفتين سقط (المطبوع و (ج). 

)0 في كتابه «(أصول الديانات؟» وسبق التعريف به في التعليق على »)75197/١(‏ وانظر (مروج الذهب) 
٠‏ (0 ”,7,7 لط دار الكتب العلمية). 

: 62 في المطبوع و (ج): 8 لشدكية ا 

م6 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

000 في (م): «أولى»2. 
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[وتعالى](١2:‏ « وكدالك رن إحكثير ين المثرحكيت قسَلَ أَزَلَدرِهِم 


هه آ 7 ٠. ٠.‏ اا سات - روعية 5 م 
شرَكَارُهُمْ لِرَدُوهُم وَلِِليسوأ عَلَيّهِمْ دينه * [الأنعام: /7١]؟‏ فإن الاية 
صرحت أن لهذا التزيين سَبَبَيْن : 

أحدهما: الإرداءء وهو الإهلاك. 


والآخر: لَبْسُ الدين» وهو قوله: 8 وَلِسَنِيسُوأ لهم دِيكَهُم 4 [الأنعام : 
.ء ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديلهء. أو الزيادة فيه أو النقصان منه» وهو 
الابتداع بلا إشكال''"» وإنما كان دينهم أولاً دين أبيهم [إبراهيم]”؛ فصار ذلك من 
جملة ما بدّلوا فيه؛ كالبحيرة والسائبة ونصب الأصنام وغيرهاء حتى عد من جملة 
دينهم الذي يديئون به. 

ويعضده قوله تعالى بعدٌ: ل هَدَّرَهُمٌ وَمَا يَمَكَروت 4 [الأنعام: 7٠1]ء‏ 
فنسبهم إلى الافتراء كما ترى» والعصيان من حيث هو عصيان- لا يكون افتراءً؛ 
وإنما يقع الافتراء في نفس التشريع» وفي”* "أن هذا القتل من جملة ماجاء من الدين . 

ولذلك قال تعالى على إثر ذلك : « هَدَحَوِرَلِينَ لوا ولَدَهُم سََهئا سير ِل 
وَحَرَّمُوأ ما رَرَفَهُمْ أللّهُ فير عَلَ أهَ1 قد صَصَلُوأ ]4 [الأنعام: »]١4١‏ فجعل قتل 
الأولاد مع تحريم ما أحل الله من جملة الافتراء» ثم ختم بقوله: 8 قَدَ صَصَلْواً4. 
وهذه خاصية البدعة ‏ كما تقدّم -؛ فإذن ما فعلت الهند نحو مما فعلت الجاهلية» 
وسيأتي [ذكر]آ"' مذهب المهدي المغربي في شرعية القتل . 


على أن بعض المفسرين قال في قوله تعالى : ط وَمَكَدلَك يت سكن 


مي 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) في (ج): «فلا إشكال». 

(0') ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(4) في المطبوع و(ر): «في». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


١ 2 /ا‎ 


فر عر 0 


يت المت رصكيت قَسَلَ أَوَلَددِهِم[ سركَاوُهُمْ]!'4 [الأنعام: 171]: إنه قتل 
الأولاد على جهة النذر والتقرب به إلى الله؛ كما فعل عبدالمطلب في ابنه عبدالله 
أبي النبي كه . 

وهذا القرل'"' قد يشكلء إذ يُقال: لعلَّ ذلك من جمْلّة ما اقتدوا فيه بأبيهم 
إبراهيم عليه السلام؛ لأن الله أمره بذبح ابنهء فلا يكون ذلك اختراعاً وافتراءً؛ 
لرجوعه'' إلى أصل صحيح» وهو عمل أبيهم عليه السلام» وإن صح هذا القول 
تَؤُوّل!* فعل إبراهيم عليه السلام على أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذريته؛ فوجه 
اختراعه ديناً ظاهر» لا سيما عند عروض شبهة الذبح» وهو شأن أهل البدع» إذ لا بد 
لهم من شبهة يتعلّقون بها؛ كما تقدّم التنبيه عليه . 

وكون ما تفعل”' أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جدا. 

- ويجري مجرى إتلاف النفس إتلافٌ بعضها؛ كقطع عضو من الأعضاءء أو 
تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك؛ فهو من جملة البدع» وعليه 
يدل الحديث» حيث قال: «ردٌّ رسول الله يكل التبثّل [على عثمان بن مظعون» ولو 
أذن له؛ لاختصينا"''» فالخصاء بقصد التبثّل]7' وترك الاشتغال بملابسة النساء 
واكتساب الأهل والولد: مردود مذموم. وصاحية معتد غير محبوب عند الله؛ 
حسبما بينه'" قوله تعالى : « وَلَا تددو إبّ الله لابيحبٌ الْمُعتدب 45 [المائدة : ]ا 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() في المطبوع و (ج): «القتل». 

(5) في المطبوع و (ج): «لرجوعها». 

(4) في المطبوع و (ج): «وتؤول». 

(5) في (م): «مايفعل». 

00( أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاءء رقم25077, 
»© ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب النكاح» باب استحباب التكاح لمن تاقت إليه نفسه ووجد 
مؤنة» رقم5107١)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ر). 

() في المطبوع و (ج): «نبّه؛. 
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وكذلك فَوْءٌ العيني:(')؛ لثلا ينظر إلى ما لا يحل له! [أو ما أشبه ذلك7". 
فصل 

* ومثال ما يقع في النسل : 

- ما ذكرٌ منْ أنكحة الجاهلية التى كانت معهودة فيهه'", فكي لا بها يمتكد: 
فيها كالدين المستتب”؟'» والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم [عليه 
السلام]”*' ولا غيره» بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعواء وهو على أنواع : 

فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن النكاح في الجاهلية كان على 
أربعة أنحاء : 

الأول منها: نكاح الناس اليوم» يَخْطبُ الرّجلُ إلى الرجل وليّتَهُ أو ابنته. 
فيضدِقهاء ثم يَنكححها. 

والثاني : نكاح الاستبضاع؛ كالرجل يقول لامرأته إذا طَهرَتْ [من]” طمْثها : 
أرسلي إلى فلان فاسْتيْضعي منه. ويعتزلّها زوجُهاء ولا يَمَسّها أبداء حتى [ يتك ]277 
حَمْلُها من ذلك الرجل الذي تستبضء”" منهء فإذا تبيّن حَمْلُّها؛ أصابها زوججها إذا 
أحبٌ» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان هذا التّكاحٌ نكاح الاسْتبضاع . 

والثالث: يجتمعٌ الرَّمْط ‏ ما دون العشرة ‏ فيدخلون"'' على المرأة؛ كلهم 


() في المطبوع و (م): «فقء العين». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في المطبوع و (ر): ١فيها».‏ 

(4) في المطبوع و (ر): «المنتسب»!! 

(6) مابين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ر). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). ‏ 

. مابين المعقوفتين سقط من المطبوع. والمثبت من (م) و(ج) و (صحيح البخاري؛‎ )٠0( 
في المطبوع و (ج): «يستبضع»»؛ والمثبت من (م) و (صحيح البخاري».‎ )( 

(9) في المطبوع و (ج): «فيدلون». 
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يُصيبهاء فإذا حملت ووضعت"") ومرّت ليال بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم. 
فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندها؛ تقول : قد عرفتم''؟ الذي 
كان من أمركم» وقد ولدت؛ فهو ابنك يا فلان» تسمي”" من أحبّت باسمه. فَيُلْحَقَ 
به وَلَدُهاء فلا يستطيع أن يمتنمَ منه الرجل . 

والرابع: يجتمع الناس الكثير*'» فيدخلون على المرأة لا تمْتَنع ممّن'"' 
جاءهاء وهنّ البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماء فمن أزادهنّ؛ 
دخل عليهنَ» فإذا حَمَلَثْ إحدامن ووضعث حَمْلَّها؛ جُمعُوا لهاء ودَعَوًا له" 
القافة» ثم ألحقوا ولَّدَها بالذي يَرَوْنْء فالتَاط به» ودْعِيَ ابنّه؛ ل”" يمْتنع من ذلك . 

فلما بعث الله نبيّه يكلهِ بالحقٌ؛ هدم نكاح الجاهلية [كلّه] إلا نكاح الناس 
لوي 


وهذا الحديث مذكور في «البخاري”" "2 . 


- وكان لهم أيضا سُّئَنّ أخرٌ في النكاح خارجة عن [مقتضى]”'' المشروع؛ 
كوراثة النساء كرهاء وكنكاح ما نكح الاباء'2» وأشباه ذلك» [كلها] جاهلية 


)١(‏ في (م): «ووضعته»., والمثبت من سائر النسخ و «صحيح البخاري»»: وبعدها فيه: «وفرٌ عليها 
ليالي». 

6 كذا في (ر) والمطبوع و «صحيح البخاري»» وفي (م): اعرفت». 

(9) في المطبوع و (ر): افتسمي». 

(4) كذا في (م) و (ج) و «صحيح البخاري» وفي المطبوع : «الكثيرون»2. 

)0( كذا في «صحيح البخاري»؛ وفي سائر الأصول: «لا تمنع مَن2". 

(5) في (م): ١ودعوالهم».‏ 

(1) في (م): «ألا2. 

() أخرجه البخاري في «الصحيح؛ (كتاب النكاحء باب من قال: لا نكاح إلا بولي» رقم171١5).‏ 
ومابين المعقوفتين منه فقط . 

(9) في المطبوع و (ج): «وهذا الحديث في «البخاري» مذكورا . 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

.١بألا« في المطبوع و (ج):‎ )١١( 


م 


جارية'' مجرى المشروعات عندهم» فمحا الإسلام ذلك كله؛ والحمد لله . 


- ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممّن حَرّفَ التأويل في كتاب الله» فأجاز 
1 1 ف 32 
نكاح أكثر من أربع نسوة 

إما اقتداءً ‏ في زعمه ‏ بالنبي يكل" , حيث أَحلّ له أكثر من ذلك أن يجمع 
ير واو و سا ا 


لنْسَّآِ 3 1 - 1 


وإما و لقوله 0 5 وس وثلنث وريلع 


2 ل الس سل ع توصل سير 


ا 1 2 [النساء *], اد سوه 


لا دليل عليها ولا مستند فيها"". 


010 في (ج): #جاهلية خارجية»؛ وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() في المطبوع فقط : (أربعة نسوة». 

(6) في المطبوع و (ج): اعليه السلام». 

(1) في (ج): رايا نحريك1 ولي 10" (وإما لقؤيفأ»!! 

(5) في المطبوع : «في ذلك». 

(5) في المطبوع و (ر): «من الراوي»!؛ وفي (ج): «من الراو'. 

0 قال القفال في انول العلماء») (5/ 1945): «اوحكي عن القاسمية وطائفة من الزيدية أنه يحل نكاح 
تسع». وقال الدسوقي في «حاشيته» (5/ :)7١5‏ «ولا التفات لمن زعم جوازها من الخوارج)؛ 
وقال القرطبي في «تفسيره» (11//0): «اعلم أن هذا العدد ‏ مثنى وثلاث ورباع ‏ لا يدل على إباحة 
تسع» كما قاله مَنْ بعد فهمّه للكتاب والسنة؛ وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة. وزعم أن 
الواو جامعة» وعضد ذلك بأن النبي يك نكح تسعا وجمع بينهن في عصمته! والذي صار إلى هذه 
الجهالة» وقال هذه المقالة؛ الرافضة أ وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين» وكذلك ثلاث 
ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منهاء ٠‏ فقالوا بإياحة الجمع بين ثمان عشرة؛ أتيكا 
منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار» والواو للجمع؛ ٠‏ فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين» وكذّلك 
ثلاث ورباع! وهذا كله جهل باللسان والسنة» ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع" انتهى . 
وقال القاضي عبدالوهاب في «الإشراف» (مسألة رقم49١١‏ - بتحقيقي): ١لا‏ يجوز الجمع بين أكثر 
من أربع نسوة» ولولا أن هذا قد ذكر في الخلاف؛ لما وجب أن نذكره؛ والدليل عليه قوله تعالى : 

م مدق ومُكَ وريم 4 [النساء: 7]» وقوله ككلٍ لغيلان وعننن ف نبو ادر أريعاتم :وووق أن 
نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس». فقال له النبي و : «فارق إحداهن؟). 5 


5١ 


[ما زعمته الشيعة (الفرقة الضالة):] 


- ويحكى عن الشيعة'' أنها تزعم أن النبي كككِةِ أسقط عن أهل بيته ومن دان 
بحُبّهم جميع الأعمال» وأنهم غير مكلّفين إلا بما تطوّعوا به» وأن المحظورات 
مباحة لهم؛ كالخنزير والزنى والخمر وسائر الفواحش» وعندهم نساء يسَمَّيْن 
النوابات!"2؛ يتصدقن بفروجهن على المحتاجين؛ رغبة في الأجرء ويتكحون ما 
شاؤوا من الأخوات والبنات والأمهات» لا حرج عليهه”"» ولا في تكثير النساءء 
ومن هؤلاء هه”” ' العبيدية0" الذين ملكوا مصر وإفريقية . ومما يحكى عنهم في ذلك : 


قلت: حديث غيلان: أخرجه الشافعي (؟6/1١)2‏ وابن أبي شيبة في ١مصنفه» ,23١17/4(‏ 
1 ©؛© وفي «مسنله» ‏ كما في #إتحاف الخيرة المهرة» »-)١1/5(‏ وأحمد (5؟/ 2١4-١7‏ 
1 85).؛ والترمذي :»)١١78(‏ وفي «العلل الكبير» (187) لهء وابن ماجه 0)١9107(‏ وأبو يعلى 
(0470).» وعبد بن حميد -كما في «إتحاف الخيرة»؛ .»-)١7/0(‏ وابن حبان 2)5١908-5155(‏ 
والطبرانى فى «الكبير») ١١7571١(‏ و8١508/777/1).,‏ و«الأوسط؛) 2)١580(‏ و«مسند الشاميين» 
(1744)ء 37 عدي في «الكامل؟ ,»)١87/١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني)» (9/ ,)١014 - 7١97‏ 
والدارقطني ,)57١-579/(‏ والحاكم (؟197/5١).»‏ والبيهقي (159/70. 2)185-١8١‏ 0 
في «المعرفة» (رقم؟9557,. 57717. 03559 0771). وفي "تاريخ خم أصبهان»  195/١(‏ 
علمية)؛ والبغوي .)١18/(‏ وهو صحيح . 

وحديث نوفل: أخرجه الشافعي (؟6/7١)‏ -ومن طريقه البيهقي (7/ -)١85‏ قال: أخبرنا بعض 
أصحابنا عن ابن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث 
عنه. . . به. وإسئاده ظاهر الضعف ؛ للجهالة. وانظر «الإرواء» .)١18/5(‏ 

)1١(‏ يريد: بعض فرق الشيعة الباطنية المارقين من الإسلام؛ كما سيأتي في كلامه من عزو ذلك إلى 
العبيدية المعروفين بالفاطميين؛ فلا يتوهمن أجد أن الشيعة الإمامية أو الزيدية يقولون ذلك . (ر). 
(؟) كذا في المطبوع و (ج) وفي سائر الأصول: «التوابات» والظاهر من السياق أنها بالنون؛ وهمّه 

اللواتي يتناوب عليهن الرجال. أما بالتاء فلم أفهم لها معنى ههنا. 

(0) لعله سقط من هنا: «في ذلك». (ر) . 

(4) لا بذ أن تكون كلمة «من» أو كلمة «هم» زائدة. (ر). 

(0) ذكرهم المصنف غير ما مرةء وهو بنو عبيد» أظهروا للئاس أنهم شرفاء افاطميون؛ فملكوا البلاد 
وقهروا العباد» وقد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا لذلك أهلاًء ولا نسبهم صحيحا. 
تولك عيك هلا مو تل التذاع الجيعه المعوسي» وقيل : كان والد عبيد هذا يهودياً من أهل 
ملك من بلاد الشامء وكان عد اذا وعبيد هذا كان اسمه ا فلما دخل المغرب تسمى - 
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بعبيد الله وزعم أنه علوي فاطميّ. وادّعى نسباً ليس بصحيح؛ باكر احدمن بعتي لادان 
العلوية بل ذكر جماعة من العلماء تالتسن خلافه» ثم ترقت به الحال إلى أن ملك وتسمى 
بالمهدي. وبنى المهدية بالمغرب ونميتك إليه, وكان زنديقاً خبيثاً عدوًا للإسلام» متظاهرا بالتشيع 
متَسثرا به حريها على إزالة الملّة الإسلامية؛ قتل من الفقهاء والمحدثين والصّالحين جماعة 
كثيرة» وكان قصده إعدامهم من الوجودء ليبقى العالم كالبهائم» فيتمكن من إفساد عقائدهم 
وضلالتهم: ٠‏ ده مم ور ولو حكرة الكَررنَ 4 [الصف: 8]! ونشأت ذريته على ذلك مطرين: 
يجهرون به إذا أمكنتهم الفرصة» وإلا أسرّوه. والدّعاة لهم منبثون في البلاد. يضلُون 0 أمكنهم 
إضلاله من العباد. وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى أخرهاء وذلك من ذي الحجّة 
سنة تسع وتسعين ومئتين إلى سنة سبع وستين وخمس مئة . 

وفي أيامهم كثرت الرّافضة واستحكم أمرهم. وري لحر عل إلتابى» واحاق بق لبر 
وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال الساكنين بثغور الشَامء والحشيشيّة نوع منهم. وتمكن 
دعائه نهم لجمات عترايج وجيلهم قالع بتمكيرا من بدي وأخذت الفرنج أكثر البلاد بالا 
والجزيرة» إلى أن مَنَّ الله على المسلمين بظهور البيت الأتابكي؛ وتقدّمه مثل صلاح الدين» 
فاستردٌوا البلاد وأزالوا هذه الدولة عن رقاب العباد. 

وكانوا أربعة عشر مستخلفاً ثلاثة منهم بإفريقية» وهم الملقبون: بالمهدي والقائم والمنصور. 
وأحد عشر بمصرء وهم الملقبون: بالمعزٌء والعزيزء والحاكمء والظاهرء والمستنصرء 
والمستعلي؛ والامرء والحافظ. والظافرء والفائزء والعاضد. 

يدّعون الشرف - ونسبتهم إلى مجوسي أو يهودي-»؛ حتى اشتهر لهم ذلك بين العوام؛ فصاروا 
يقولون: الدولة الفاطميّة والدولة العلوية» وإِنّما هي الدولة اليهودية أو المجوسية الباطنية الملحدة؛ 
ومن قسّتهم أنهم كانوا يأمرون الخطباء بذلك على المنابر: ويكتبونه على جُذْران المساجد وغيرها: 

ورخطب عبدهم جوهر - الذي أخذ لهم الذيار المصرية» وبنى لهم القاهرة المعرّية - بنفسه خطبة 
طويلة قال فيها: «اللهم صَلَّ على عبدك ووليّك ثمرة النبوّة وسيل العِْرَة الهادية المهديّة» معد أبي 
تميم الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين» كما صليت على ابائه الطاهرين» وسلفه المنتخبين الأئمة 
الراشدين). 

كذب عدو الله اللعين» فلا خير فيه ولا في سلفه أجمعين» ولا في ذرّيته الباقين! والعترة النبوية 
الطاهرة منهم بمعزل» رحمة الله عليهم وعلى أمثالهم من الصَّدّر الأول. 

وقد بين نسبهم هذاء وأضع تجالوت رونا كارا عليددين التعرية وعداو الو : جماعة ممن 
سلف من الأئمة والعلماء؛ وكل متورّع منهم لا يسميهم إلا بني عبيد الأدعياء» أي: يدّعون من 
النسب ما ليس لهمء ورحمة الله على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب». «اوإنه كدقفي آرل كنابه 
المسمى باكشف أسرار الباطنية» ‏ عن بطلان نسب هؤلاء إلى علي رضي الله عنهء وأن القدّاح 
الذي انتسبوا إليه دعي من الأدعياء ممخرق كذاب» وهو أصل دعاة القرامطة؛ لعنهم الله . - 


ا 


وأما القاضي عبدالجبار البَصّري. فإنه استقصى الكلام في أصولهم؛ وبيّها بيانا شافياً في أواخر 
كتاب ١تثبيت‏ تثبيت النبوّة» له وهو مطبوع في مجلدين -. وقد نقل أبو شامة كلامهما في ذلك» وكلام 
غيرهما في «مختصر تاريخ دمشق» في ترجمة (عزالرصي ين لاضن وهو من تلك الطائفة الذين 
هم بئس الناس . 

وأظهر عبدالجبار القاضي في كتابه بعض ما فعلوه من المنكرات والكفريات التي يقفٌ السّعر عند 
سماعهاء ولكن لا بد من ذكر شيء من ذُلك؛ تنفيراً لمَنْ لعلّه يعتقد إمامتهم؛ وخفي عنه مُحالّهم: 
ولم يعلم قحتهم ومكابرتهم؛ وليعذر من أزال دولتهم؛ وأمات بذعتهم . وقلّل عذتهم. وأفنى 
اكيين راطنا جمردت. 

ذكر عبدالجبار القاضي أن الملقّب بالمهدي ‏ لعنه الله كان يتَّخِذ الجهال ويسلطهم على أهل 
الفضل . وكان يرسل إلى الفقهاء والعُلماء فيذبحون في فرشهم: المزراك ابوب لي 
المسلمين؛ وأكثر من المجَوْر واستصفاء الأموال وقتل الرجال؛ وكان له دُعاة يُضلُون الناس على قدر 
طبقاة تهم » فيقولون لبعضهم: هو المهدي ابن رسول الله يك وحبجة الله على خلقه. 

ويقولون لاخرين : هو رسول الله 46ل: وحجة الله على خلقه. ويقولون لطائفة أخرى : هو الله الخالق 
الدازّق دلا إله إلآ الله وعيده لا شريك له سارل سبحاتة وتغالى غنا يقول الظالموة علدا كبيرا -: 
ولما هلك قام أبئه المسمّى بالقائم مقامه. وزاد شرّه على شر أبيه اشعانا مضاعفة». وجاهر بشتم 
الأنبياء» فكان ينادي في أسواق المهدية وغيرها :. الننوا غائقة يلها العنوا الغار ومن حوى. 
الهم صل على نبيك وأصحابه وأزواجه الطاهرين؛ والْمَّنْ ؤلاء الكفرة الجرة الملحدين» وارحم 
من أزالهم وكان سبب قلعهم ومن جرى على يديه تفريق جمعهم!؛ وأصلهم سعيراء الهم ورا 
وأسكنهم الثّار جميعاًء واجعلهم ممن قلت فيهم: ل ال صَلَ سمح في اليو اياوج يحسبون يب ون 
نماك [الكهف: 4 .]٠١‏ 

وقام بعده ابنه المسمّى بالمنصور. قبل سن خرع على ابه يكر عليه قوع قله المقام ذكره» 
وسلخه وصلبه» واشتغل بأهل الجبال يقتلهم ويشردهمء خحوفاً من أن يثور عليه ثائر. 

وقام بعده ابنه المسمى بالمعزٌء فبتٌ دعاته فكانوا يقولون: هو المهدي الذي يملك؛ وهو الشمس 
التي تطلع من مغربهاء وكان يسره ما ينزل بالمسلمين من المصائب من أخذ الرُوم بلادهم. 
واحتجب عن الناس أياماء ثم ظهر وأوهم أن الله رفعه إليه؛ وأنه كان غائباً في السماء» وأخبر 
الناس بأشياء صدرت منهم كان ينقلها إليه جواسيس له» فامتلأت قلوب العامة والجهال منه. 

وهذا أول خلفائهم بمصرء وهو الذي تنسب إليه القاهرة» واستدعى بفقيه الشّام أبي بكر محمد بن 
أحمد بن سهل الرُملي ‏ ويعرف بابن النابلسي-» قحُمل إليه في قفص خشبه فأمر بسلخه. قَسُلخْ - 


01 


0 َحْشيّ جلده تبناً ا رحمه الله تعالى. قال أبو 5 الهروي : سمعت أبا الحسن 
الدَارقطني يذكره ويبكي» ويقول: كان يقول وهو يُسْلخ : « كن دلِكَ في الككي مط 4 [الإسراء : 


4 ]. 
قلت : وفي أيام الملقب بالحاكم منهم أمر بِكَنْبِ سب الصحابة رضي الله عنهم على حيطان 
0 والقياسر والشوارع. والطرقاكةء وكتب السجلات إلى سائر الأعمال بالسبٌ» ثم أمر 


وفي أ أيّامه طوّف بدمشق رجل مغربي ونودي عليه: هذا جزاء من يحب أبا بكر وعمرء ثم ضربت 
عنقه» وكان يجري في أيامهم من نحو هذا أشياء: مثل قطع لسان أبي القاسم الواسطي؛. أحد 
الصالحين» وكان أَذْنْ ببيت المقدس وناك في دان «حيّ على الفلاح»؛ فأخيل وقطع لسانه. 5 
ذلك وما قبله من قتل المغربي وأبي بكر النابلسي الحافظ أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» /١5(‏ 
)»2 وما كانت ولاية هؤلاء الملاعين إلا محنة من الله تعالى, وليْذا طالت مدّنهم مع قلة 
عذتهم. فإن عِدتهم عذدَّة خلفاء بني أمية أربعة عشرء وأولئك يوا كنا واتندطية سنة » وهؤلاء بقوا 
متتي سنة وثمانيً وستين سنة ؛ فالحمة لله عل ها رن لكين وإبادة ملكهم. ورضي الله عمّن 
سعى في ذُلك وأزالهم؛ ورحم مَنْ بين مُخرقتهم وكذبهم ومُحَالهم. 
وقد كشف حالهم الإمام أبو القاسم عبدالرّحمن بن علي بن أبي نصر الشاشي في كتاب «الرّدُ على 
الباطنية»» وذكر قبائح ما كانوا عليه من الكفر والمنكرات والفواحش في أيام نزار» وكان المستنصر 
قد عهد في حياته بالخلافة لابنه نزارء فخلعه الأفضلء, وبايع المستعلي بالله. انظر «الكامل» : 
178٠١‏ وما بعذله. [ 
ووصل الأمر إلى أن وصف بعضهم ما كانوا فيه في قصيدة سماها: «الإيضاح عن دعوة القدّاح» 
أوّلها : 
حي على مصّر إلى خلع الرَسَّنْ ( قم تعطيسل فروض وسنَنْ 
وقال: لو وُقْقَ ملوك الإسلام لصرفوا أُعِنّة الخيل إلى مصر لِعَرُو الباطنيّة الملاعين» فإنهم من شرٌ 
أعداء دين الإسلام. وقد خرجت من حدٌ المنافقين إلى حدّ المجاهرين» لما ظهر في ممالك الإسلام 
من كفرها وفسادهاء وتعَيّن على الكافة فرض جهادهاء وضرر هؤلاء أشدٌ على الإسلام وأهله من 
ضرر الكَمَّار؛ إذ لم يقم بجهادها أحد إلى هذه الغاية» مع العلم بعظيم ضررها وفسادها في الأرض» 
والله الموفق. 
قاله أبو شامة في «الروضتين» 7١5/7(‏ - وما بعد)» وزاد: ثم إني لم يقنعني هذا من بيان 
أحوالهم؛ فأفردثُ كتاباً لذلك: سميته «كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر 


ممم 


أنه يكون للمرأة [منهم]" ثلاثة أزواج وأكثر في ببلتا واحد يستولدونهاء 0000 
الولد إلى كل”"' واحد منهم. ويهنأ به كل واحد منهم . 


- كما التزمت الإباحية خرقٌّ هذ الحجاب بإطلاق» وزعمت أن الأحكام 


00 ان : الك م ع 2 2 
الشرعية إنما هي خاصة بالعوام» وأما الخواص منهم”''؛ فقد ترقوا عن تلك 
المرتبة» فالنساء بإطلاق حلال لهم. كما أن جميع ما في الكون من رطب ويابس 


(010) 
(00 
0 
0 


والكيد»؛ فمن أراد الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه به فإني بتوفيق الله تعالى جمعت فيه ما 
ذكره هؤلاء الأئمة المصتّفون وغيرهم؛ ووقفتٌ على كتاب كبير صنفه الشريف الهاشمي رحمه الله؛ 
وكان في أيام الملقب بالعزيز ثاني خلفاء مصرء فبيّن فيه أصولهم أتمّ بيان» وأوضح كيفية ظهورهم 
وغلبتهم على البلاد. وتتبع ذكر فضائحهم. وما كان يصدر منهم من أنواع الزندقة والفسق 
والمخرقة» فنقلت منه إلى ما كنت جمعته قطعة كبيرة» وبالله التوفيق 

وما أحسن ما قال فيهم مَنْ مدح بعض بني أيوب بقصيدة؛ منها: 

المسم مريتي دزلنة الك مين ينين عُبيدٍ بمصر إن لمذا هو لفضلُ 
وتبانقئة واس با د مجوسنٌ وما في الصّالحين لهم أصْل 
يسسرُون ترا #اوصيروة انايحا مخسووةشعبا وعَمَّهُم م الجهمل 
وما فعله هؤلاء من الانتساب إلى عليٌ رضوان الله عليه؛ والتستر بالتشيّم : قد فعله جماعة 
القرامطة؛ وصاحب الرّنج الخارج بالبصرة» وغيرهم من المفسدين في الأرض على ما عرّف من 
سيرهم مَنْ وقف على أخبار الناس. وكلّهم كذّبة في ذلك وإنما غرضهم التقيُب إلى العواء 


والجهال. واستتباعهم لهم. واستجلابهم إلى دعوتهم بذلك البلاء « وَيَفْمَلُ ّدم ]4 [إبراهيم : 


7]. ولا يُغتر بأبيات الشريف الرّضي في «ديوانه؛ (7/ 417-91/7) في ذلك؛ فقد حصل الجواب 
عنها في كتاب ١الكشف»‏ بوجوه حسنة» وبالله التوفيق» انتهى 

وانظر عنهم: «السير» (16/ »)7١0-١41 ١17‏ (اتعاظ الحنفا» /١(‏ 4-17 5)» (المنتظم؛ (/ ١00‏ 
-7507)؛ «كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم» للشيخ محمد بن 
مالك بن أبي الفضائل الحمادي اليماني (المتوفي نحو سنة ٠41ه).‏ ١مشكاة‏ الأنوار الهادمة لقواعد 
الباطنية الأشرار» ليحيى بن حمزة. «حركة الحشاشين تاريخ وعقائد» لمحمد عثمان الخشت . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في (م): (وينسب). 

في المطبوع و (ج): «لكل». 

في (ج): اعنهم؟. 


5١0 


حلال لهم أيضاً مستدلين على ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل! 
« كنككئغ انَدأن : بؤوحكوت » [التوبة: .]1١‏ 

فصارو('" أضرً على الدين من متبوعهم إبليس؛ [وكأن الشاعر إنما كنى 
عنهم]!"' ‏ لعنهم الله بقوله”": 
وكنتٌ امْرَءاً منْ جُئْد إبْليسَ فالتهى 2 بي الفشق حَبَّى صار إِبْلِيِسُ مِنْ جندي 
تلو كنات لي كنت احسة كذ طرائقٌ فشي لَيْسَ يُحْسِئُها بدي 

فصل 
أن الشريعة بيّنت ا ل ل 

ألبنة أنيائة :ورسلف. ولذلك قال بتعال اط ويا كا كزين عن كنت زخرلك 4 
م 06 وقال تعالى : لفن لَترَعَمُ في سو هدو إلى أو والرَسُولِ[ إن 0 

اليو و الآض]!؟ »4 [النساء: 59]» وقال: ظ إن الْشْكَمُ لا و4 [الأنعام : 01]. 
وأشاء ذلك من الآيات والأحاديث . 

فخرجت عن هذا الأصل فرقة» زعمت أن العقل له مجال في التشريع. وآلهة 
محسّن و ومقبّح' 0 فابتدعوا فى دين الله ما ليس فيه . 

عومة دللفه أن لكين لها نت بوترل به ل شا فسن سنالك قبل 

5 مرح سل لع سر ير يت وعملوا 7 جر سر 

التحريم وهو يشربها قوله تعالى: 3 ليس عَلَ الذي ءَامنوأ وعمِلْوا ملحت جتاع ف 


١ 


1 ٠. 


مم 
2 


- 


. كانت «فصار»؛ ولا مرجع في الكلام للضمير المفرد المستكن في هذا الفعل (ر)‎ )١( 

030 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). ْ 

() الشعر في «التذكرة الحمدونية» (9/ 579).» و انثر الذر» (7/7١75)؛‏ دون نسبة . 
[ وفي المطبوع و (ر): «كقوله». وعلق (ر) بقوله: «أي: قول الشاعر منهم». 

)00( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) انظر ما قدمناه عن هذا القول .)١9١/١(‏ 


١ 0/ 


طْهِمُوَأ [ إِذَا مَا أتَّقَوا 4١١]‏ الاية : [المائدة: ”97]؟ تأولها قرم عافيها د كر على أن 
الخمر حلال» وأنها داخلة تحت قوله : # فِيمَاطْعِمُوَا» [المائدة: 97]. 


فذكر إسماعيل بن إسحاق عن عليٌ [بن أبي طالب" رضي الله عنه؛ قال : 
شرب نفرٌ من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان» فقالوا: هي لنا حلال» 
وتأوّلوا هذه الاية: « لَيسَ عَلَ لذت ءاسنو[ وَعِلُوأ آلصَِسَتِ متاح فيما طَِمْوأ]0". . . # 
الاية [المائدة: 197]؛ قال: فكتب فيهم إلى عمر. قال: فكتب عمر إليه: أن ابعث 
بهم إليّ قبل أن يُفسدُوا مَن قبَلكَء فلما قدموا إلى عمر؛ استشار فيهم الناس» 
فقالوا: يا أمير المؤمنين! ثرى أنهم قد كذبوا على الله»ء وشرعوا”' في دينه ما لم 
يأذن به» فاضرب أعناقهم. وعليئٌ [رضي الله عنه]1”' ساكت» قال: فما تقول يا أبا 
الحسن؟ فقال: أرى أن تستتيبهم» فإن تابوا؛ جلدتهم ثمانين [ثمانين]1"' لشربهم 
الخمر» وإن لم يتوبوا؛ ضربت أعناقهم؛ فإنهم [قد]”'' كذبوا على الله» وشرعو(» 
في دين الله ما لم يأذن به» فاستتابهم. فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين”' . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في (ج) و (م): «أشرعوا». 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (م) و(ج). 

(6) في (ج) و (م): (أشرعوا». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)0157/9, والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (9/ ,.)١165‏ 
وابن المنذر ‏ كما في «الدر المنثور» (7/  )١75‏ من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب 
عن أبي عبدالرحمن السلمي به. 
وإسناده فيه ضعف. قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» /١/(‏ 775) في ترجمة (عطاء): 
«وحديث البصريين عنه بلغني فيه تخاليط , لأنهم سمعوا منه حال الاختلاط. وماروى عنه ابن 
فضيل بلغني فيه غلط واضطراب. رفع أشياء عن الصحابة كان يرويها عن التابعين». 
وانظر: «الكواكب النيرات» )"١9(‏ . ِ 


١4 


فهؤلاء استحلُوا بالتأويل ما حرّم الله بنص الكتاب''» وشهد فيهم علي 
[رضي الله عنه]ا'' وغيره من الصحابة بأنهم شرعوا”'' في دين الله» وهذه هي البدعة 
بعينهاء فهذا وجه. 

- وأيضاً؛ فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأوّل فيها غير هذا وأته إنما 
يشربها للنفع لا للّهوء وعاهد الله على ذلك» فكأنها عنده.” من الأدوية» أو غذاء 
صالح يصلح لحفظ الصحة» ويحكى هذا العهد عن ابن سيناء ورأيت في كلام 
بعض"' الناس ممّن عرف به''' أنه كان يستعين في سهره للعلم والتصنيف والنظر 
بالخمرء فإذا رأى من نفسه كسلاً أو فترة؛ شرب منها قدر ما ينشطه وينفي عنه 
الكسل0» بل ذكروا فيها أن لها حرارة خاصة تفعل أفعالاً كثيرة» وتطيب النفس» 
وتضثر الإننتان دون الدكمة» وله نشد الشركة :والذهن »الشعرفة: .قاذ 
استعملها على الاعتدال؛ عرف الأشياء» وفهمهاء وتذكرها بعد النسيان"'؛ فلهذا 
- والله أعلم ‏ كان ابن سينا لا يترك استعمالها ‏ على ما ذكرٌ عنه -» وهو كله ضلال 


ٍِ وانظر: نحو هذه القصة في "تاريخ المدينة» (/ 845-4847) لابن شبّة» «السئن الكبرى» (8/ )7١189‏ 
للبيهقي؛ «الموافقات» .)١1/7 .١5/8/١(‏ 

(1) في المطبوع و (ج) و (ر): «وبنص الكتاب», وعلق (ر) بقوله: «إما أن يكون أصل العبارة «بنص 
الكتاب» بغير واو» وإما أن يكون «بالإجماع وبنص الكتاب». 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). [ 

() في (ج) و(م): «أشرعوا». 

(4) في (م): «هذه». 

(0) في (م): «فكأنما عنده دواء». 

(0) في المطبوع و (ج): «بعض كلام». 

(0) المطبوع: «عرف عنه». 

(4) ذكره الذهبي في ترجمته في «السير» (117/ 017). 

(9) كان المفتونون بالخمر من الأطباء والشعراء ينسبون إليها هذه الخواص . نعم؛ إن سمّها يحدث تنبيهاً 
في الأعصاب؛ ولكن يعقبه فتور وضعف بمقتضى سنة رد الفعل» فإن عاودها الشارب ‏ على حد 
قول أبي نواس: وداوني بالتي كانت هي الداء -؛ زاد ذلك الضعف والفتورء حتى ينتهي بالجنون أو 
غيره من الأمراض القاتلة بإجماع أطباء هذا العصر. (ر). 


0 


مبين » عائذا بالله'2 من ذلك. 


ولا يُقال: إن هذا داخل تحت مسألة التداوي بها"'» وفيها خلاف شهير؛ لأنا 
نقول: إنما ثبت عن ابن سينا أنه كان يستعملها استعمال الأمور المنشطة من الكسل» 
والحافظة”" للصحة والقوة على القيام بوظائف الأعمال أو ما يناسب ذلك» لا في 
الأمراض المؤثرة في الأجسام» وإنما الخلاف في استعمالها في الأمراض لا في غير 
ذلك؛ فهو ومن وافقه على ذلك متقؤّلون على شريعة الله» مبتدعون فيهاء وقد 
تقدّم رأي أهل الإباحة في الخمر وغيرهاء ولا توفيق إلا بالله . 

فصل 

* ومثال ما يقع في المال : 

أن الكفار: « َالو إن اسيم وغل ايزا [البقرة: 1115؟ فإنهم لما استحلرا 
العمل به؛ احتجوا بقياس فاسل فقالوا: إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في 
خمسة عشر إلى شهرين؛ فهو كما لو باع بخمسة عشر إلى شهرين» فأكذبهم الله 
تعالى» ورد عليهم» فقال: «اوَلِكَ اَم الوأ ما السهمْ وكل ليوأ ولحل لَه اَم وَحَرّم 
> [البقرة: 15؟]؛ [أي]2*9: ليس البيع مثل الربا. 

فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد» فكان من جملة المحدثات» 
كسائر ما أحدثوا في البيوع الجارية بينهم» المبنيّة على الخطر”* والغرر . 


)1١(‏ كذا في (ج) و (م). وفي (ر) والمطبوع : «عياذا بالله. 

(6؟) انظر بسط المسألة في: ١حاشية‏ الدسوقي على الشرح الكبير» 7١/١(‏ و07055-757/5. «فتح 
الباري» 0)80-0/9/١١(‏ انهاية المحتاج» :)١5/48(‏ «شرح المحلي» (4/ ٠١7‏ مع «حاشية 
قليوبي»)» «الفتاوى الهندية»؛ (5/ 0705 ١حاشية‏ ابن عابدين» »)١5٠ /١(‏ «المغني» (88/5). 
«الفروع» 2)1١717-1١76/5(‏ اشرح منتهى الإرادات» :)77١ /١(‏ «مختصر سنن أبي داود) 
(ه/ هه لاه 3 ). 

(9) في المطبوع و (ر): «والحفظ»). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وعلّق (ر) بقوله: «لعله سقط من هنا كلمة «أي»2. 

(5) في (م): «الخطار». 


0 


- وكانت الجاهلية قد شرعت أيضاً أشياء في الأموال؛ كالحظوظ التي كانوا 
يخرجونها للأمير من الغنيمة» حتى قال شاعرهه''': 
لَك المِرْيَامٌ فيها والصّفَايا ‏ وِحُكْمّك والتصِيطة والفُضِولُ 

فالمرباع: ربع المغنم يأخذه الرئيس. والصفايا: جمع صفيٌء وهو ما 
يصطفيه الرئيس لنفسه من المغتمء [والحكو : ياايحك "1 ديه من المفن )2 
والنشيطة: ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغهم إلى الموضع الذي قصدوه. 
فكان”*' يختص به الرئيس دون غيره» والفضول: ما يفضل من الغنيمة عند القسمة . 

ددوكانت تتخل الأرضين تحميها عن النامن أن لا يدتخلوها ولا يرعَؤهاء فلما 
نزل القران بقسمة الغنيمة في قوله تعالى: #7 وَأعَلموَا أَنّما عمسم ين سَيْء [ فَنَّ ِل 
سم وَلِلرَسُولٍ وَإِذى الْضَرَفَ والْستدئ والمسكين . . . * إلى آخر]”*» الآية [الأنفال : 
١؛‏ ارتفع حكم هذه البدعة؛ إلا بعض من جرى في الإسلام على حكم 
الجاهل"3 2 فعمل بأحكام الشيطان» ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى. 


وكذللك كاه "2 :بزلا صمي إلا للفو وس !قي تخرض عفن القالين سكن 


() البيت لعبدالله بن عنمة الضبي؛ - ومعزو له على التواليى - في «لسان العرب (نشطء فضل» صفا) 
.)1575/1١5( )255/1١١( )5١8 /0(‏ ١تهذيب‏ اللغة؛ (؟// 959) )5١5/1١١(‏ (؟١1/١4:‏ 555)., 
«جمهرة اللغة» /851: :.)١7151‏ «مقاييس اللغة) (؟/41/4) (8/ 197). [ 

() في (م): «ماتحكم». 0 

0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(4) في (ج) و (م): «فكأنه». 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) انظر ما قدمناه في التعليق على (4/7). 

0 لعله سقط من هنا كلمة: «في الحديث» (ر). 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المساقاة؛ باب لا حمى إلا لله ولرسوله لَه رقم ١71؟).‏ 
و (كتاب الجهاد والسيرء باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري» رقم7١١7)‏ من حديث 
الصعب بن جثامة رفعه. 


والمثبت من «صحيح البخاري» و (م). وفي سائر الأصول : «لا حمى إلا حمى الله ورسوله». 
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آثر”' الدنيا على طاعة الله على سبيل حكم الجاهلية» « وَصَنْ أَحَسَن ون اللو حَكُما لَقَوَوِ 
توقِنُونَ# [المائدة: .]0٠‏ 
[الأحكام الشرعية عامة التعلق» غير مخصصة بفريق دون فريق:] 

ولكن الآية والحديث وما كان في معناهما أثبتت”'' أصلاً في الشريعة؛ مطرداً 
لا ينخرم» وعامًاً لا يتخصصء ومطلقاً لا يتقيّد» وهو أن الصغير من المكلّفين 
والكبير» والشريف والدَّنيء» والرفيع والوضيع؛ في أحكام الشريعة سواء» فكل من 
خرج عن مقتضى هذا الأصل؛ خرج من السنة إلى البدعة» ومن الاستقامة إلى 
الاعوجاج . 

وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع» لعلها تذكر فيما بعد إن شاء الله 
[تعالى]"©» وقد أشير إلى جملة منها . 

فصل 

* إذا تقرّر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة» وأن منها 
ما هو مكروهء كما أن منها ما هو محرّم؛ فوصف الضلالة لازم لهاء وشامل 
لأنواعها ؛ لما ثبت من قوله عله : «كل بدعة ضلالة)17'. 

* لكن يبقى ها هنا إشكال» وهو أن الضلالة ضد الهَدَى؛ لقوله تعالى: 
« أَولَيِكَ لذن أشكروا الصَّكَرَدالْهُدَئ4 [البقرة: »]١7‏ وقوله : « ومن يِل أكَدُقَا لون 
كَادِ» [غافر : 77]» 9 وَمَن ير أَهَدُ ا لَمّمِن مضل 4 [الزمر : /79]» وأشباه ذلك مما 
قوبل به””' بين الهدى والضلال؛ فإنه يقتضي أنهما ضدّان» وليس بينهما واسطة تعتبر 
في الشرع» فدلٌ على أنَّ البدع المكروهة خروج عن الهدى . 


010( في (م): «بعض من أثر»» وفي (ج): «بعض الناس من أثر» . 
68 كذا في (م) و (ج). وفي مر( والمطبوع : (أثبت). 

(7') مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0( كذا في (م) و (ج). وفي (ر) والمطبوع : «قوبل فيه" . 
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ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع : المكروه من الأفعال”''؛ كالالتفات 
اليسير في الصلاة من غير حاجة» والصلاة وهو يدافعه الأخبثان» وما أشبه ذلك . 

ونظيره في الحديث: «نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يُعْرَمْ علينا)”"' . 

فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه: مخالف ولا عاص» مع أن الطاعة 
ضدها المعصية» وفاعل المندوب مطيع؛ لأنه فاعل ما أمر به فإذا اعتبرْتَ الضدً؛ 
لزم أن يكون فاعل المكروه عاصياً؛ لأنه فاعل ما نهي عنه! لكن ذلك غير صحيح» 
إذ لا يطلق عليه عاص» فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة”" وإلا؛ فلا فرق 
بين اعتبار الضد فى الطاعة واعتباره فى الهدى, فكما يطلق على البدعة المكروهة 
لفظ الضلالة؛ فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية» وإلا؛ فلا يطلق 
على البدعة المكروهة لفظ الضلالة» كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ 
المعصية» الام تر حا وو بحر م 


ع 


ا كر ل هذا باطل» فما لزم عنه كذلك . 
#والجوات: السوراه بجعي با - كما تقدّم بسطه -» وما 
متم" ' في الفعل المكروه غير لازم : 
أما أولا : فإنه''" لا يلزم في الأفعال أن تجري على الضِدَّية المذكورة إلا بعد 


() في المطبوع و (ج): «المكروهة من الأفعال». 

() أخرجه البخاري في (الصحيح" (كتاب الحيض» باب الطيب للمرأة عند غيلها من المحيض. 
رقم١١31).‏ و (كتاب الجنائز. باب اتباع النساء الجنائزء رقم1778١)؛2‏ ومسلم في «صحيحه» (كتاب 
الجنائزء باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» رقم9478) من حديث أم عطية . 
ووقع في المطبوع و (ج): «ولم يحرم علينا». 

(*) بعدها في سائر النسخ ‏ عدا (م) -: «ضالاً»» والصواب حذفهاء إذ هو الموافق لما قرره قريباً. 

(4) في (ج) و (م): «لكل». 

() في (ج) والمطبوع: «لكن». 

000 في المطبوع و (ج):«التزمتم». 

(0) في (م): «فالمه». 


ركضس 


استقراء الشرعء ولما استقرأنا موارد الأحكام الشرعية؛ وجدنا بين الطاعة 
والمعصية”'' واسطة متفقاً عليها أو كالمتّمفق عليهاء وهي المباح» وحقيقته أنه ليس 
بطاعة [ولا معصية]1'' من حيث هو مباح» فالأمر والنهي ضدّان بينهما واسطة لا 
يتعلق بها أمر ولا نهي» وإنما يتعلق بها التخيير. 

وإذا تأمّلنا المكروه ‏ حسبما قرّره الأصوليون -؛ وجدناه ذا طرفين: 

طرف من حيث هو - منهيئٌ عنه» فيستوي مع المحرم في مطلق النهي» فربما 
يتوهم أن مخالفة نهي الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق 
الميخالفة: 

غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الآاخرء وهو أن يعتبر من حيث لا يترتّب 
على فاعله ذم شرعييٌ ولا إثم [ولا عقاب» فخالف المحرم من هذا الوجه؛ وشارك 
المباح فيه؛ لأن المباح لا ذمّ على فاعله ولا إثم ولا عقاب]1"'» فتحاموا [أن 
يطلقوا]!' على ما هذا شأنه عبارة المعصية . 

وإذا ثبت هذاء ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصِحٌ أن [يدخل تحتها 
المكروه؛ لم يصح أن يتناوله ضد الطاعة» فلا يطلق عليه لفظ المعصيةء» بخلاف 
الهدى والضلال» فإنه لا واسطة بينهما في الشرع. يصح]!” أن يُنْسَبَ إليها [لفظ]'' 
المكروه من البدع» وقد قال الله تعالى : # قَمَادَابَمَدَ ألْسَي إلا ألصَّكلُ4[يونس: ١77]؛‏ 
فليس إلاحق- وهو الهدى -» أو الضلال- وهو باطل”''-» فالبدع المكروهة ضلال . 


(1) في المطبوع و (ر): «وجدنا للطاعة والمعصية». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (م): «ولا عتاب» . 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) و (ج). 

(0) كذا في (ج). و (م). وفي مطبوع (ر): «فليس إلا حق وهو الهدى؛ والضلال وهو الباطل»؛ وعلق 
(ر) بقوله : «كان الظاهر أن يكون الضلال المعطوف على خير ليس مساوياً له في التعريف والتنكير, - 
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وأما ثانياً: فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما يُنْظر فيه. فلا 
2" المفدة بإطلاق المتقدّمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض [البدع]''. 
وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم ‏ كما تقدّم بيانه ل. 
وأما تعيين الكراهة”" التى معناها نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج [عنه ]7 ألبتة ؛ فهذا 
مما لا يكاد يوجد عليه دليل ٠‏ من الشرع» ولا من كلام الأئمة على الخصوص . 


- أما الشرع ؛ ففيه ما يداك على خلاف ذُلك؛ لأن رسول الله يَكِْمِ ردّ على مَن 
قال : أما أنا فأقوم الليل ولا أنام؛ وقال الاخر: أما أنا فلا أنكح النساء . لك اختر يننا 
قالوا؛ فردَّ عليهم ذلك عليه [الصلاة و]© السلام» وقال: «من رغب عن سني ؛ 
ا ا ظ 

وهذا العبارة [من]/" أشد شيء في الإنكار» ولم يكن ما التزموا إلا فعل 
مندوب» أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخخر. 

وكذلك ما في الحديث: أنه عليه السلام رأى رجلا قائماً في الشمس» فقال: 
«ما بال هذا؟» [فقالوا]©: نذر أن لا يستظل ولا يتكلّم ولا يجلس ويصوم. فقال 


وكل من خبري المبتدأ مساوياً للاخر كذلك» بأن يقول: «فليس إلا حق ‏ وهو الهدى -؛ وضلال 
- [و] هو الباطل -2» ويجوز تعريف الجميع) . 
وأثبت في المطبوع ما استظهره (ر) . 

)1١(‏ في (م): «فلا تغترن». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر). ل ول : دربما سقط من هنا كلمة (البدع26. 

(9) في (م): «الكراهية». ظ 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

.)07 /١( سبق تخريجه‎ )١( 

00 ناد مواقي قط رج بترن و 0 [ 

)0 انين المعقوفين سقط من مطبوع () » وعلى بقولة:: “اة رقل لاسر «قالوا: نذر» أو «قيل : 
نذر؟ إلخ2. 
قلت: وفي المطبوع: «قالوا». 


و1110 ا ا م ا ١‏ 
رسول الله يله : «مره؛ فليّجلسء وليتكلم. وليَسْتظل» وليتم صومه"'". 
قال مالك2'7: «أمره أن يِتَمّ ما كان لله عليه فيه طاعة» ويَّتْرُكَ ما كان عليه فيه 


معصية ) . 


ويعضد هذا الذي قاله مالك: ما في «البخاري» عن قيس بن أبي [حازم؛ 
قال: دخل [أبو بكر] '' على امرأة من أحْمّسء يُقَال لها: زينب» فرآها لا تَكَلّم 
فقال: ما لها لا تَكلَّمِ؟ فقال: حَجََتْ مُصْمِتة. قال لها: تكلّمي؛ فإنَّ هذا لا يَحلٌ 
هذا من عمل الجاهلية» فَتَكَلّمَتْ. . الحديث إل”24]. 


وقال:مالك”" أيضا في قوله عليه [الصلاة و7" والسلام: «مَنْ نذر أنْ يَعْصِيّ 
اللة؛ فلا يعصه»_: «إن ذلك أن يَنْذْرَ الرجل أن يمشيّ إلى الشّام أو إلى مصر [أو إلى 
الربَذَّة] أو أشباه ذلك مما ليس [لله]"' فيه طاعةء إِنْ كلّم فلانة”')؛ [أو ما أشبه 
ذُلك] فليس عليه في [شيء من ] ذللك شيء إن ولا [أو حنلنث بما حلف 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. 
رقم 170) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

() في «الموطأ؛ (477/7) وفيه: «ويترك ما كان لله معصية». 

(1') ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر). وعلّق (ر) بقوله: «أي : دخل رسول الله كله إلخ»! ! 
قلت: صوابه «أبو بكرء كما في («صحيح البخاري» و (ج). 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب مناقب الأنصار. باب أيام الجاهلية» رقم 387)؛ والمثبت 
منهء وفي المطبوع: «امرأة من قيس» لا تتكلم . . . ما لها لا تتكلم. . . حجة مصمتة» . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م)» وأثبته ناسخها في الهامش. لكنه لم يظهر بتمامه في التصوير. 

050 في «الموطأ» (477/1)؛ وما بين المعقوفتين منه فقطء وسقط من جميع الأصول. 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() في المطبوع و (ر): «إلى الشام وإلى مصر وأشباه ذلك». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج): وهو في «الموطأ» و (م). ٍ 

)1١(‏ كذا في (ج)» وهو الموافق لما في «الموطأ»؛ وفي (ر) والمطبوع: «أو أن لا أكلم فلانا»» وسقطت 
من نسخة (م) ما بعد كلمة (طاعة) إلى كلمة (طاعة) الآنية قريباً. 

)١١(‏ في (ج): «أهو كلمة». 


١ 


فله]ة لأهالمن لله فى هذه الأشياء طاعة» وإنما يوفي لله بكل نذر [له]1'' فيه 
طاعة ؟ من مشي إلى بيت الله أو صيام» أو صدقةء أو صلاة» فكل ما زكان 1" لله 
فيه طاعة؛ فهو واجب على من نذّره . 


فتأئل”" كيف جعل القيام في الشمس”*' وترك الكلام ونذر المشي إلى الشام 
أو مصر: معاصي؟ حتى فسر بها*' الحديث المشهورء مع أنها في أنفسها”"' أشياء 
مياخة وا ب 0 “ريات فب مالف 


معاصي لله . وكلَيَةُ قوله: «كل بدعة ضلالة»؛ شاهدة لهذا المعنى» والجميع يقنضي 
لتاثيم والتهديد والوعيد» وهي خاصية المحرم . 


. وقد م27 ما روى الزبير بن بكار [عن مالك5]'''» وأتاه رجل» فقال: يا أبا 
عبدالله! من أين أَحْرم؟ قال: من ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول الله وك 
فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد؟ فقال : لا تفعل. قال: إني أريد أن أحرم من 
المسجد [من]' عند القبر؟ قال: لا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي 
فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها! قال : وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى 


م - 


فضيلة قصّر عنها رسول الله يك؟ إني سمعت الله [تعالى]''' يقول: : # فَلِحَدَر أَلْذِينَ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)؛ وهو في «الموطأ؛ و (م). 
000 مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). وهو في «الموطأ» و (م). 
(9) في (م): «تأمل» . ظ 
(0) في المطبوع و (ج): «فيها». 

00 في (م): «(أنفسنا». ظ 

(0) في المطبوع و (ج): «مباحات». 

(6) في المطبوع و (ر): «ويدان لله به؟ . 

.)١١07/1١( )9( 

)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


/ 


و واس عام لس 


لصون عَنْ أووء أن تيمم فنْمَدٌ أو ميب عَذَابٌ أي » [النور: 517 ]. 
فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة أشرف 
مئه ) وهو مسجد رسول الله يله وموضع قبره. كله ايعدهن المقاك 4 نون زرادة تن 
التعب''' قصدا لرضا الله ورسوله» فبيّن أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في 
بادي الرأي يخاف على صاحبه الفتنة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة» واستدل 
+ ٠(0؟7)‏ 
بالاية ‏ . 


فكل ما كان مثل ذُلك9©؛ داخل ‏ عند مالك فى معنى الآية» فأين كراهية 
الزيه فى هذه الأمور التو يظلوو بأ ول النطار انها سهلة ويسيرة4) 
[التثويب بالصلاة ضلال: | 


وقال ابن حبيب: أخبرني ابن الماجشون: أنه سمع مالكا يقول: التثويب 
ضلال. قال مالك: ومن أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها؛ فقد زعم أن 
رسول الله يَكٍ خان الرسالة”*2؛ لأن الله [تعالى]” يقول : 8 الْيوْمَ كلت لك د تي »4 
[المائدة: “7]» فما لم يكن يومئذ ديناً؛ لا يكون اليوم دين" . 

وإنما التثويب الذي كرهه: أن المؤذن كان إذا أذَّنْء فأبطأ الناس؛ قال بين 
الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح» وهو قول 
احان مو دراهويهة:إله العويين السددت:. 


يي" دلمانهقل فهنذاعن 


)1١(‏ في المطبوع فقط : (التعبد». 

(؟) في (ج) و (م): «واستدل في الاية». 

(9) في (م): «بمثل ذلك». 

(:) كذافي (م). وفى سائر الأصول: «خان الدين». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م): وهو في «جامع الترمذي» و (ر) والمطبوع . 

(0) سبق تخريجه .)57/١(‏ ظ 

(0) قال الترمذي في «جامعه' (أبواب الصلاة» باب ما جاء في التثويب في الفجرء عقب حديث - 


1 


إسحاق”'' _: «وهذا الذي [قال7'' إسحاق؛ هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم. 
والذي أحدثوه بعد النبى كلخ)”"'. 


وإذا اعتبر هذا اللفظ فى نفسه؛ فكل أحد يستسهله في بادي الرأي» إذ ليس 
فيه زيادة على التذكير بالصلاة . 


البو ظاهرة في هذا المعنى» فحكى ابن وهب؛ قال: حدثنا 


بن أنس؛ قال: جعل صَبيعْ يطوف بكتاب [الله]"؟' معه. ويقول: من يتفقه 
يه الله من يتعلّم حلي الله» فأخذه عمر بن الخطاب [رضي الله ا 


فضربه بالجريد الرطب» ثم سجنه؛ حتى إذا خف خف الذي به أخرجه فضربه» فقال: يا 
أمير المؤمنين ! إن كنت تريك فتلي ؛ فأجهز علي وإلا؛ فل شهيتني شفاك الله 
فنقلاه من [بن الخطاني 1" 


قال ابن وهب: قال [لى]!' مالك: وقد ضرب عمر بن الخطاب [رضى الله 
عنه ]7 صَبِيغاً حين بلغه ما يَسْأل عنه من القران وغير ذلك”©. انتهى . 


2 55 (وقد اختلف أهل العلم في تفسير التغويب: فقال عو التثويب أن يقول في أذان 
الفجر: «الصلاة خير من النوم». وهو قول ابن المبارك وأحمد. وفال إسحاق في التثويب غير هذا؛ 
قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي ك: إذا أذن الموذنء فاستبطأ القوم؛ قال بين الأذان 
والإقامة : (قل قامت الصلاة» حي على الصلاة. حي على الفح 1 

)ع2( في المطبوع و (ج): اسحنون»!! 

0,0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)؛ وهو في «جامع الترمذي» و (ر) والمطبوع . 

() «جامع الترمذي» (عقب رقم194). ظ 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

0( ما بين المقعوفتين سقط من (ج) و (م). 

)003 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0 اما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(9) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم 0170 )١5١‏ من طريقين عن ابن وهب. ثني مالك بن أنس به . 
قلت : وسنده ضعيف ؛ لإعضاله . ظ ٍِ 


ان 


وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن أمور من القران لا ينبني عليها عمل» وربما 


نقل عنه أنه كان يسأل عن 8 وَالسَِحَتٍ سبحا 4 [النازعات: 7]» و # والْمرسلتِ عرنا» 
[الموساكت: اودر اعياء ذلك والضرس إقا عون ليان 18211 على كر هه 
التنزيه» إذ لا يستباح دم امرىء مسلم ولا عرضه بمكروه كراهية التنزيه'''» ووجه 
ضربه إياه خوف الابتداع في الدين أن يُسْتَغْل عنه''' بما لا ينبني عليه علمء أو أن”*) 
يكون ذلك ذريعة؛ لثلا يبحث عن المتشابهات القرانية” م ولألك لما قرأ عمر يد 


010) 


0( 
فر 
)00 
00( 


وأخرجه ابن الأنباري في «المصاحف» ‏ وعنه ابن عساكر في تاريخه» (77/ 4١7 41١‏ ط دار 
الفكر) -» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (رقم77١١).‏ والاجرّي في «الشريعة» (ص78), 
ونصر المقدسي في «الحجة؛ (رقم 077 مختصره) من طريق جعيد بن عبدالرحمن عن يزيد بن 
خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بهذه القصة نحوها. 

قلت: وسندها صحيح . وجزم بصحتها الحافظ ابن حجر في الإصابة» (؟/ .)57٠١‏ 

ولها طريق ثالثة: عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن نافع (فذكر القصة). وسيذكرها 
المصنف بعد قليل . 

أخرجها الدارمي في «السنن» (رقم٠90١) 2‏ وعنه ابن عساكر في «تاريخه» (77/ 4١١-5٠١‏ ط 
دار الفكر) . وابن وضاح في «البدع؛ (رقم99١).‏ 

قلت : وسندها ضعيف ؛ للانقطاع بين نافع وعمر. 

وانظر ما قدمناه من التعليق على 2)١7١ /١(‏ و «مسند الفاروق» (5557/75)غ: «تفسير القران العظيم» 


(5377-5317/5) كلاهما لابن كثير؛ ١مجمع‏ الزوائد» .)١١7-١ ١١/0‏ (الموافقات) 075-2١ /١(‏ 


في الأصل : [أرنبة وهو تحريف ظاهر؛ والمعى: آل الضرب لا يمكن أن يرتب على كراهية 
التدزيه. «ر). قلت: ١أَرْيَتْ)؛‏ أي : زادت» فهو من الرَّبوء لا من الترتيب! 

كذا في (م)» وفي سائر الأصول: «كراهية تنزيه؟ . 

ذ في المطبوع و (ج): ايشتغل منه) . 

في المطبوع و (ر): «وأن). 

المشهور في قصة صبيغ : أنه كان يسأل عن المتشابهات. ات التشكيك في القران: وأن 
عمر ضربه ثم نفاه من المدينة. وأمر باجتنابه لأجل ذلك» وقد ذكره الحافظ في (القسم الثالث) من 
«الإصابة»» وذكر ملخص الروايات في قصته مع عمر (ر) . 


٠‏ ال 


الخطاب [رضيى الله عنه]”'': # وَفَكهَه وبا [عبس : ١"]؛‏ قال: هذه الفاكهة» فما 
الأب؟! ثم [قال]'': ما أمرنا بهذاء وفي ردان لميناهن الك 


وجاء في قصة صَبِيغْ من رواية ابن وهب عن الليث: أنه ضربه مرتين» ثم أراد 
أن يضربه الثالثة» فقال له صَّبِيغ : إن كنت تريد قتلي ؛ فاقتلني قتلاً جميلاً» وإن كنت 
تريد أن تداويني؟ فقد والله برتت. فأذن له إلى أرضهء وكتب إلى أبي موسى 
الأشعري [رضي الله عنه]”2: أن لا يجالسه أحدٌ من المسلمين. فاشتدٌ ذلك على 
الربجل: كنب أبن موسى إلى غم أن قدحخنت هيه فكت [إليه]"” عم أن 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() أخرج البخاري في «صحيحه (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما يكره من كثرة السؤال. 
7310-7 رقم797/) بسنده إلى أنس؛ قال : ١كنا‏ عند عمر؛ فقال: (نهينا عن التكلف)1. 
وأخرج الإسماعيلي وأبو نعيم في ١مستخرجيهما»»؛‏ وعبد بن حميد في «التفسير) ‏ كما في ١فتح‏ 
الباري» :»)2771/١7(‏ وأورد ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )7177/١7(‏ إسناد عبد بن حميد _. 
وعبدالرزاق في «التفسير' (7148/7)) وسعيد بن منصور في «سننه» 1١81 /1١(‏ / رقم47)» وابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» (0)7717/5 وأبو عبيد في «فضائل القران» (رقم5؟؟. 7١7‏ ط 
غاوجي)» وابن أبي شيبة في «المصنف» ,2)018-517/1١(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 5 ,)0١‏ 
والبيهقي في (الشعب) (750-559/60 / رقمغ84١5).‏ وابن جرير في «التفسير) ,)09/7١(‏ 
والهروي في اذم الكلام» (ص”177١)‏ من طرق عن عمر بعضها صحيح ‏ نحو ما عند المصنف من 
ذكر الأبٌ. [ ظ 
وعزاه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» )1١9/5(‏ للثعلبي» وابن مروديه والطبراني في مسند 
الشاميين»» ثم رأيته عند ابن وهب في 7الجامع' (7/ /١77- ١77‏ التفسير) . 
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)777/١17(‏ «وهذا محمول على أنه إنما أراد استكشاف علم 
كيفية الأب» وإلا؛ فكونه نبتا من الأرض : ظاهر لا يجهل»؛ وقاله ابن كثير في ١تفسيره؛‏ أيضا . 
قلت: ويستشكل هذا بما أخرجه الحاكم ‏ مختصرا ‏ في كتاب الصوم في «المستدرك» عن عمر بن 
الخطاب: أنه سأل ابن عباس عن الأب؟ فقال: «هو نبت الأرض مما يأكله الدواب والأنعام؛ ولا 
يأكله الناس»» وقال: «صحيح على شرط مسلم). 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ر). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 


١ 


يأذن للناس كن ١‏ : 


والشواهد في هذا المعنى كثيرة» وهي تدلٌ على أن الهَيّنَ عند الناس من البدع 
شديد وليس بهيّن» « وَتحسَبويم ينا وهر عند ألو عظِيمٌ4 [النور: .]١5‏ 


وأما كلام العلماء؛ فإنهم ‏ وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي عنها ‏ لا 
يعنون بها كراهية التنزيه فقطء وإنما هذا اصطلاح للمتأخرين”" حين أرادوا أن 
يفرقوا , بين القبِيلِيْن» فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقططاء ويخصون 
كراهية التحريم بلفظ التحريم أو المنع' ]| وأشباه ذلك . 


وأما المتقدمون من السلف؛ فإنه'؟' لم يكن من شأنهم _فيما لا نص فيه 
صريحا- أن يقولوا: هذا حلال» وهذا حراه”“» ويتحامون هذه العبارة؛ خوفاً مما 
في الآية من قوله :+ 9# يل ولا ووأ لِمَا صف سكم ) كب هنذا حلثل وهلذا حرام لنفتروأ 

عَلّ سه الْكَزِبٌ © [النحل: »]١١‏ وحكى مالك" عكن تقدّمه هذا المعنى» فإذا 
وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها: أكره هذاء ولا أحب هذاء وهذا مكروه. 
وما أشبه ذلك؛ فلا تقطعنّ على أنهم يريدون التنزيه فقط؛ فإنه إذا دل الدليل في 
جح اب عن لواحاو حم أ يرد اجبالما قو ارو كرا التزبيه:' | اللييم 
إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرعء ولكن يعارضه أمر اخر 


)1١(‏ سندها ضعيف» والقصة صحيحة «راظلر التخريج قبل السابن. 

(؟) في (م): اصطلاح المتأخرين». [ 

(9) المطبوع و (ر): «والمنع». 

0 في المطبوع : «فإنهم». ظ 

(0) انظر في هذا: «إعلام الموقعين» -7١/١(‏ وما بعد)» و (الموافقات» (7/ 40١‏ بتحقيقي) . 

(1) ذكر ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (5/ ٠١0‏ رقم١91١2»)25‏ والقاضي: عياض في "ترتيب 
المدارك؛ )١45 /١(‏ عن مالك قوله: «لم يكن من أمر الناس ولا مَنْ مضى من سلفنا ولا أدري أحدا 
أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام» ما كانوا يجترئون على ذلك» وإنما كانوا يقولون: 
لكرو طن ونوق حلا ميا : ونتقى هذاء ولا نرى هذا» : 
وانظر: «الموافقات» (0/ 770-775 بتحقيقي) . 


86 


معتبر في الشرع» فيكره لأجله؛ لا لأنه بدعة مكروهة» على تفصيل يُذكر في موضعه 
[إن شاء الله]!''. 

وأما ثالثاً: فإنا إذا تأكلنا حقيقة البدعة ‏ دقّت أو جلّت ؛ وجدناها مخالفة 
للمكروه من المنهيات المخالفة التامة» وبيان ذلك من أوجه : 

احدها: أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة» متكلاً 
على العفو اللازم فيه» للح ار فهو إلى الطمع في رحمة 
الله أقرب . 

د أنضا؛: فليس عقده الويماني بمترحرح ؟ لأنه يعتقد المكروة مكروهاً كما 
يعتقد الحرام حراماًء وإن ارتكبه؛ فهو يخاف الله ويرجوهء والخوف والرجاء 
شعبتان من شعب الإيمان . 

- فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل» وأن نفسه 
الأّارة زيّنت له الدخول فيه» ويودٌ لولم يفعل. 

وأيضاً؛ فلا يزال ‏ إذا تذكّر - منكسر القلب» طامعاً في الإقلاع» سواء عليه 

ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضدّ هذه الأحوال؛ فإنه يَعْدُ ما دخل فيه 
حسناء بل يراه أولى مما حدّ له الشارع» فأين مع هذا خوفه أو رجاؤه وهو يزعم أن 
طريقه أهدى سبيلاًء ونحلته أولى بالاتباع؟ ! 

هذا؛ وإن كان زعمه لشبهة عرضت”"'؛ فقد شهد الشرع بالآيات والأحاديث 
أنه متّبّع للهوى' "» وسيأني لذلك تقر يرد إن شاء الله . 


وقد مرّ في أول (الباب الثاني) تقرير لجملة من المعاني التي تعظم أمر البدع . 
() مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 
() في المطبوع و (ر): «شبهة عرضت»» وفي (ج): «بشبهة عرضت». 


(“) في المطبوع وحله: «متبع الهوى». 


7 


على الإطلاق: وكذلك مرّ في آخر الباب”'' أيضاً أمور ظاهرة في بُحْد ما بينها!'” وبين 
كراهية التنزيه» فراجعها هنالك؛ يتبين لك مصداق ما أشير إليه ها هناء وبالله 
التوفيق: 

والحاصل : أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس . 

فصل 

* وإذا” ثبت هذاء اقلت بعد إلى من احرج قو أنّ المحرّم ينقسم في 
الشّرع إلى ما هو صغيرة تر حسبما تبيّن في علم الأصول الدينية» 
فكذلك يُقال في البدع المحرّمة : إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة؛ اعتبارا بتفاوت 
درجاتها ‏ كما تقدم -» وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة . 


ولقد اختلفوا ذ في الفرق بينهما على أوجه" '» وجميع ما قالوه ٠‏ لعله لا يوفي 
بذلك المقصود على الكمال: ٠‏ فلتترك التفريع عليه 

بدا ع يري ا 
الدين. والقسنء والسسل. والعشل. واه وكرت د 


.)١1٠-11717/١( انظره:‎  )١( 

(5) في المطبوع و (ج): اما بينهما»! 

(9) في (ج) والمطبوع: «إذا» دون زاوء 

(4) قال ابن القيم في «مدارج السالكين» :)"51//١(‏ «وأما الكبائر, فاختلف السلف فيها اختلافا لا 
يرجع إلى تباين وتضاد. وأقوالهم متقاربة». ْ 5 [ 
وانظر: «الإرشاد» (10)؛» «فتح القدير» ))551/١(‏ «مجموع فتاوى اس تيمية) 
(1ط/ ١‏ هدك ١صيانة‏ صحيح مسلم» (155. 585)., «شرح النووي على صحيح مسلم» 
(5/ 865/45)؛: «شرح العقيدة الطحاوية» (7605), «فتح الباري» (؟١/ »)١185-١87‏ (إيقاظ الفكرة 
لمراجعة الفطرة» (ص01-585١2)‏ للصنعاني. «الزواجر» )1/-5/١(‏ مقدمتي لكتاب «الكبائر» 
للذهبي؛ الطبعة الثانية» وق يسّر الله نشره عن مكتبة الفرقان ‏ عجمان. ظ 

01١/75978/1١( )6(‏ - بتحقيقي). 
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[منها]؟'' راجع إلنياء وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار النظري”'' مجراهاء وهو 
الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء وما لم يذكروه مما هو في معناه . 


فكذلك نقول”" في كبائر البدع: ما أخلّ منها بأصل من هذه الضروريات؛ 
فهو كبيرة» وما لا؛ فهى صغيرة» وقد ديك لدلك أمثلة أول الباب» فكما 
انحصرت كبائر المعاصي أحسن انحصار ‏ حسبما أشير إليه في ذلك الكتاب ؛ 
كذلك تنحصر كبائر البدع أيضاً. 


* وعند ذلك يفترض”؟؟ في المسألة إشكال عظيم على أهل البدع» يعسر 
التَخلّص منه** في إثبات الصغائر فيهاء وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال 
بالدين إما أصلاٌ وإما فرعاً؛ لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادةٌ فيه» أو نقصانا 
منهء أو تغييراً لقوانينه"2» أو ما يرجع إلى ذُلك» وليس ذلك بمختص بالعبادات 
دون العادات» إن”" قلنا بدخولها في العادات» بل تشمل الجميع'*. 

وإذا كانت بكلّيتها إخلالاً بالدين؛ فهي إذن إخلال بأول الضّروريّات؛ وهو 
الدين» وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة*2. وقال في الفرّق: «كلّها 
في النار إلا 00 وهذا'''' وعيد أيضاً للجميع على التفصيل . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6) في المطبوع و (ر) و (ج): «الاعتبار والنظر؛ء وسقطت الواو من (ج). 

(6) في (ج): «تقول؟. 2 

(4) كذافي (م)»؛ وفي سائر الأصول: «يعترض» بالعين! 

(5) في (ج)و (م): اعنهظ. / 

(0) في المطبوع و (ر): «لقوافيه؛. وفي (ج) «القوانيه». 

(0) في المطبوع فقط: «وإن». 

(4) في المطبوع و (ج): «بل تمنع [في] الجميع»؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر)؛ وعلّق (ر) 
بقوله: «لعل هنا كلمة «في» ساقطة' . ظ 

(9) سبق تخريجه .)90/1١(‏ 2 

.)٠١ /١( سبق تخريجه‎ )١١( 


2110 في (م): اوهوا. 


0 


هذاء وإِنْ تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين؛ فليس ذلك بمخرج لها عن أن 
تكون كبائرء كما أن القواعد الخمس أركان الدين» وهى متفاوتة فى الترتيب» فليس 
الإخلال بالشهادتين''' كالإخلال بالصلاة» ولا الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة. 
ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان» وكذلك سائرها. مع أن الإخلال بكل واحد 
ونيا 31 فقد ال النظر إلى أن كل بدعة كبيرة . 

* ويجاب عنه : بأنه إن كان هذا النظر”" يدل على ما ذكرء ففى النظر ما يدل 
من جهة أخرى على إثبات الصغيرة من أوجه : 

احدها: آنا تقول اللخلال بفدرورة" النفسن كبيرة يل إمكال هيو لكنها على 
مراتب» أدناها لا يسمى كبيرة» فالقتل كبيرة» وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة 
دونهاء وقطم عضو واحد [فقط]'' كبيرة دونها. .اه وهلم جراء إلى أن تنتهي””' إلى 
اللطمة» ثم إلى أقلَّ خدش يُتصرّرء فلا يصخٌ أن يقال في مثله: كبيرة» كما يقول"'' 
العلماء فى السّرقة: إنها كبيرة؛ لأنها إخلال بضرورة المال» فإن كانت السرقة فى 
لقمة» أو اتظفقه 7 فقد عدٌّوه من الصغائر . وهكذا'" في ضرورة الدَّين أيضاً. 

فقد جاء في بعض الأحاديث عن حذيفة [رضي الله عنه]*'؛ قال: «أول ما 
تفقدون من دينكم الأمانة» واخر ما تفقدون الصّلاة» ولتنقضنّ غرى الإيمان عروة 
عروة”'''» وليصَلينٌ نساءٌ وهنّ حيض». 


)1١(‏ في (ج): «الإخلال في الشهادتين». 

() في المطبوع و (ر): «مع الإخلال» فكل منها كبيرة»! وفي (ج): «مع الإخلال بكل منها كبيرة؟ . 
(9) في (ج): «بأنه إن هذا النظر؛ء وفي المطبوع و (ر): «بأن هذا النظر» . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(0) في (م): اينتهي». 

(5) كذافي (م)2 وفي سائر الأصول: «كما قال). 

(0) في المطبوع و (ر): «أو تطفيف حبة». 

(4) في المطبوع و (ج): «وهذا». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

)١(‏ في (ج): «عرى الإسلام عروة». 
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ثم قال: «حتى''' تبقى فرقتان من فرق كثيرة» تقول إحداهما: ما بال 
الصّلوات الخمس؟ لقد ضلّ من كان قبلناء إنما قال الله : 8 وَأ اَلصَلَوءَ طرق ألَبَارٍ 
عرو رس مه 5 ظ و 
وَرْلِنَا مَنَ الكل © [هود: .]١١5‏ لا تصلون”"' إلا ثلاثأء وتقول الأخرى"": إنا 
لنؤمن”*؟2 بالله إيمان الملائكة» ما فينا كافر! حقٌّ على الله أن يحشرهما مع 


الدكال)0*'. 
فهذ الأئر -_وإن لم نلتزم عهدة صِحّته مثال من 


010( في (م): «وحتى؟. 

() في المطبوع و (ر): «لاتصلّن؟. 

0 في (ج): ١وتقول‏ أخرى». 

(4) في (م): 9إنا لمؤمنون». . 

(5) أخرجه أحمد في «الإيمان» (ق77١/‏ ب)»ء و «الزهد؛ (ص174١)»‏ وابن جرير في «تهذيب الآثار» 
0000 رقم 1١١01)ع‏ والحاكم في «المستدرك» (5191/4)» وابن وضاح في «البدع» 
(رقم74١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» 22758١ /١(‏ وابن بطة في «الإبانة»؛ (رقم8) من طريقين عن 
عكرمة بن عمار : ثني حميد أبو عبدالله : ثني عبدالعزيز أخو حذيفة عن حذيفة به. ‏ . 
قلت: وإسناده ضعيف؛ أخو حذيفة والراوي عنه ‏ وهو ابن زياد اليمامي ‏ مجهولان» لم يوثقهما 
إلا ابن حبان. وانظر: (التهذيب» (7514/5 و7/ 57)., (إتحاف المهرة» (5/ ١17‏ رقم5189). 
وأخرجه الداني في «الفتن» (رقم771) من طريق ليث بن أبي سّلِيم عن ابن حصين عن أبي عبدالله 
الفلسطيني قال: سمعت حذيفة. 
وإسناده ضعيف» ووهم فيه ليث ابن أبي سليم» فإنه اختلط أخيراء ولم يتميز حديثه» فترك» فأسقط 
ذكر (عبدالعزيز). وأبو عبدالله الفلسطيني هو حميد بن زياد. 
وأخرجه الداني في «الفتن» (رقم5؟2.5 "الا؟. 174), والاجري في «الشريعة» (رقم70) بإسناد 
حسن عن حذيفة قال: «لتتبعن أثر من كان قبلكم. حذو الئعل بالئعل» لا تخطئون طريقهم» ولا 
تخطئنكم» ولتنقضن عرَى الإسلام عروة فعروة» ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعاً: 
وحتى يقول أقوام: ذهب النفاق من أمة محمدء فما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا 
حتى ما يصلون بصلاة بينهم؛ أولئك المكذبون بالقدرء وهم أسباب الدجال» وحق على الله أن 
يلحقهم بالدجال». لفظ الاجري . 
وصمٌّ في المرفوع: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخره الصلاة». انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (رقم؟ 9/ا١)..‏ 


ا 


أمثلة''' المسألة؛ فقد نبّه على أن فى آخر الزّمان من”'' يرى أن الصلوات المفروضة 
ثلاث لا خمس.» اا ا م 0 كأنه يعن .سيك التعق 
وطلب الاحتياط بالوسواس الخارج”'' عن السنة ؛ فهذه مرتبة دون الأولى. 


وحكى ابن حزه”*' أن بعضص الناس رعم أن الظهر خمس ركعات». ا أربع 
ركعات. 


ثم وقع في «العتبية»”': قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يقول: أول من 
أحدث الاعتماد في الصلاة ‏ حتى لا يُحَرّك رجليه -: رجل قد عرف وسُّمِّيَ إلا أني 
لا أحبٌ أن أذكره» وقد كان مُسَاءً؛ [فقيل له: أفعيب ذلك عليه]”'؟ قال: قد عيب 
ذلك عليه» وهذا مكروه من الفعل . قالوا: و[معنى]"' مُسَاءَ؟ أي : يُسَاء الثناء عليه . 


قال ابن رشد'*': «جائز عند مالك أن يروّح الرّجل قدميه في الصّلاة» قاله في 
(الندونة)"' وإتضاكره آن يترنين* "عن لا موعن إحذاعماوون اللشرى؛ 
لأن ذلك ليس من حدود الصلاة» إذ لم يأت ذلك عن النبي يل ولا عن أحد من 
السلف والصحابة المرضيين [الكرام ]'''» وهو من محدثات الأمور». انتهى . 


)1١(‏ في مطبوع (ر): «الأمثلة المسألة؛» وعلّق (ر) بقوله: ١لعل‏ «ال» الداخلة على كلمة «الأمثلة» 
زائدة) . 

0( في (ج): (أن من2. 

(:) في المطبوع: «بالوساوس الخارجة»»؛ وفي (ر): «بالوساوس الخارج». 

(4) انظر «المحلى» (518/7)؛ و «مراتب الإجماع» .)7١(‏ [ 

-595/١( )9(‏ مع «البيان والتحصيل؟)» وبنحوه في «المدونة الكبرى» (١/95١).؛‏ و «الموافقات» 
بتحقيقي) . ظ 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «أي: يساء الثناء عليه»! 

0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في «البيان والتحصيل» »)597/١(‏ ونقله المصنف في «الموافقات» (7/ 449 بتحقيقي) أيضا . 

[ .)١95/( )9( 

)0١(‏ أي: فالمكروه هو التزام أن يجعل رجليه متقارنين بحيث يكون الاعتماد في كل الصلاة عليهما معاً 
بحالة متساوية» يقول: إن هذا التضييق بالتزام هذا القيد لم يأت فيه دليل» فهو بدعة. [ 

. ما بين المعقوفتين من (م) و «البيان والتحصيل»؛ وسقط من (ر) و (ج) والمطبوع‎ )1١1( 


6م 


فمثل هذا إن كان يعدّه فاعله من محاسن الصّلاة وإِنْ لم يأت به أثر » فلا 
يقال”'' في مثله : إنه من كبائر البدع'"» كما يُقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر 
أو نحوها""» بل إنما يعد مثله من صغائر البدع إِنْ سلَّمنا أنَّ لفظ الكراهية فيه لا يراد 
بها التنزيه”؟» وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين؛ فمثله يتصور في 
سائر البدع المختافة المراتب» فالصغائر في البدع ثابتة كم أنها في المعاصي 


ثابتة . 


والثاني : أن البدع تنقسم إلى ما هي كلّية في الشّريعة وإلى جزئية» ومعنى ذلك 
أذبيكون الخلر: الواقع بسبب البدعة كليًا في الشريعة؛ كبدعة التحسين والتقبيح 
العقليين» وبدعة إنكار الأخبار السُّنيّة اقتصارا على القران» وبدعة الخوارج في 
قولهم: لا حكم إلا لله'”» وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختصٌ فرعاً من فروع 
العريك دنر بل تجدها تنتظم ما لا ينبحصر ‏ من الفروع الجزئية. أو يكون 
الخلل الواقع جزئيأء إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض؛ كبدعة التغويب بالصلاة 
الذي قال فيه مالك: التثويب ضلال"''» وبدعة الأذان والإقامة في العيدين» وبدعة 
الاعتماد'"' في الصلاة على إحدى الرجُلَينء وما أشبه ذلك» فهذا القسم لا تتعدّى 
فيه البدعة محلهاء ولا ينتظه”" تحتها غيرها حتى تكون أصادٌ لها. 


6 الأول؛ 0 اتنّضح را دأمكنٍ أن 6 ا 


010( في (ج): «فيقال»2 وفي (م): «(أفيقال) . 

00 في المطبوع و (ر): لكبار البدع». 

(©9) في المطبوع و (ر): «ونحوها». 

6 كذا في (م). وفي سائر المصادر : ١ما‏ يراد به التنزيه». 
(4) في المطبوع: ١لا‏ حكم إلا الله»! 

(") انظر ما مضى (؟58/1؟). 

(0) في (م): (وبدعة ترك الاعتماد؛ . 

(4) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «تنتظم». 
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مخصوصاً به» لا عامًاً فيه وفي غيره» ويكون ما عدا ذلك [وهو القسم الثاني7"© 
من قبيل اللّمم المرجوّ فيه العفو الذي لا ينحصر إلى ذلك العدد» فلا قطع على أن 
جميعها من قبيل [الكبائر]؟''؛ وقد ظهر وجة انقسامها . 

والثالث: أنَّ المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر» ولا شك أنَّ 
البدع من جملة المعاصي - على مقتضى الأدلّة المتقدّمة -» ونوع من أنواعهاء 
فاقتضى إطلاق التّقسيم أنَّ البد تنقسم أيضاء ولا تشخص وحدها" بتعميم الّخول 
في الكبائر؛ لأنَّ ذلك تخصيص من غير مُخَصّصء ولو كان ذلك مُعتبراً؛ لاستثنى 
من تقدّم من العلماء القائلين بالتّقسيم قسم البدع» فكانوا ينصّون على أنَّ المعاصي 
ما عدا البدع تنقسم إلى الصّغائر والكبائر؛ إلا أنّهم لم يلتفتوا إلى الاستثناء» وأطلقوا 
القولَ بالانقسام» فظهر أنَّه شاملٌ لجميع أنواعها. 

* [فإن]”؟» قيل: إِنَّ ذلك التّهاوت لا دليل فيه على إثبات الصّغيرة مطلقاء 
وإنما يدل ذلك على أنَّها تتفاضل» فمنها ثقيلٌ وأثقل» ومنها خفيفٌ وأخف,ء والخمّة 
هل تنتهي إلى حدٌّ تعد البدعة فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر. 

وقد ظهر معنى الكبيرة والصّغيرة في المعاصي غير البدع» وأما في البدع ؛ 
فثبت لها أمران”2: ظ ظ 0 


١‏ ممع 


أحدهما: أنها مُضادًة للشّارع''2 ومراغمة له حيث نَصَبَ المبتدعٌ نفسه نَصبٌ 
المستدرك على الشّريعة» لا تَضْبَ المكتفى بما حدّ له. 


والثاني: أنَّ كلّ بدعة - وإِنْ قَلّتْ ‏ تشريمٌ زائد أو ناقص» أو تغيير للأصل 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) في المطبوع و (ر): «أن جميعها من واحد»» وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() في المطبوع و (ج): «ولا يخصص وجوها»ء وفي حاشية المطبوع : «كذا في الأصل. ولعل 
الصضواب: وجودها»! 

)00( ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» (؟1؟/ 5571-/571) . 

(5) في (ج): «مضادة للشارعة». 


ام 


الصَّحيح» وكلٌّ ذلك قد يكون على الانفراد» وقد يكون ملحقاً بما هو مشروع؛ 
فيكون قادحاً في المشروع» ولو فعل اعد عل هذا في تفسير ”2 الشّريعة عامدا؛ 
لكفرء إذ الزّيادة والنقصان فيها أو التغيير قَنّ أو كثر ‏ كفرء فلا فرق بين ما قلَّ منه 
وما كثرء فمن فعل مثل ذلك بتأويلٍ فاسدء أو برأي غالظ: رامع د الي 
بالمشروع؛ إذا لم تكفره""©؛ و كز ياي زف باكر لأن 
الجميع جنايةٌ لا تحتملها”" الشريعة بقليل ولا بكثير . 
ويعضد هذا التّظرَ عمومٌ الأدلة في ذم البدع من غير استثناء» فلا فرق" ' بين بدعة 

جزئية ئة"' وبدعة كلية . 

وقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثاني . 

وأما الثالث؛ فلا حجّة فيه؛ لأنَ قوله عليه السلام : «كلّ بدعة ضلالة» 
تقدِّم من كلام السّلف [الصّالح]" يدك على عموم الذّمّ فيها . 

وظهر أنّها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام» بل إِنَّما ينقسم ما سواها من 
المعاصيء واعْتَبرْ بما تقدّم ذكْرُه في الباب الثّاني؛ يتبيّن لك عدمٌ الفرق فيها . 

وأقرب''؟ عبارة تناسب هذا التقريرء أن يقال: كل بدعة كبيرة 
وعظيمة<' بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع؛ إلا إنّها -وإنْ عظمت لما 
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)١(‏ في المطبوع و (ج): «نفس»:! 

(6) في المطبوع و (ج): «أو ألحقه». 

(9) في (ج): «إذا لم نكفره» . 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)0( في المطبوع و (ج): «لا تحملها». 

)١(‏ في المطبوع: «واستثناء في الفرق»!! وفي (ج) و (ر) : «استثناء فالفرق»!! والمثبت من (م). 
(0) في (ج): «بدعة حرفية». 

(46) سبق تخريجه .)49/١(‏ 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

. كذا في ج» وبعدها في سائر الأصول: «منها»» ولا داعي لها‎ )٠١( 
في (ج) والمطبوع : «عظيمة» دون واو في أوله.‎ )١١( 
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ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض؛ تفاوتت رتبتّهاء فيكون منها صغار وكباء9) 
كا باعفا أن معقها أشدٌّ عقاباً من بعض, فالأشدٌ عقاباً أكبرٌ مما دونه» وإمًا باعتبار 
فوت المطلوب في المفسدة» فكما انقسمت الطاعة باتباع السّنّهَ إلى الفاضل 
والأفضل» لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل. انقسمت البدعٌ لانقسام 
مفاسدها إلى الرذل والأرذل» والصغر والكبر» من باب النسب والإضافات؟؛ فقد 
يكون الكىه كيرا فى لنسة: ادمع "ا راللمة ]ل ماه اكد ليه [كما يكون 
كيرا بالتكة إن ماعو اعد يع ]|1 . 


وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين» لكن في انقسام المعاصي إلى 
الكبائر والصّغائر» فقال”: «المرضي عندنا: أنَّ كلّ ذنب كبيرة وعظيم بالإضافة إلى 
مخالفة الله» ولذلك يقال: سيا ارب عب ا 00 إلا أنها 
وإن عظمت لما ذكرناه» فإذا نسب بعضها إلى بعض؛ تفاوتت رتبها»» ثم ذكر معنى 
ما تقدّم . 


ولم يوافقه غيره على ما قال'"''» وإِنْ كان له وجه في التّظرء وقعت الإشارة 


)١(‏ في (ج): «فيكون منها صغاراً وكبارا»!. 

)١(‏ في (ج): الكنه صغيراً»! 

() في (ج): «ماهو أصغر). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(60) في كتابه «الإرشاد؛ (ص786"). 

617 بل وافقه بعض العلماء» لكن قولهم مرجوح ليس براجح. وتعرض الإمام النووي في #اشرح صحيح 
مسلم» ١١7/7(‏ وما بعد ط قرطبة) لهذا الرأي ومن قال به فقال: «وقد اختلف العلماء في حد 
الكبيرة وتمييزها من الصغيرة» فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : كل شيء نهى الله عنه فهو 
كبيرة. وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصول والفقه. 
وغيره.ء وحكى القاضي عياض رحمه الله [في «إكمال المعلم» ])"00/١(‏ هذا المذهب عن 
المحققين» واحتج القائلون بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة. وذهب 
الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» وهو 
مرويٌ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة - 


وس 





وانتسمال لف الآئة وتخلقهاء'قال الاماء | بو حامد الغزالي في كتابه «البسيط في المذهب»: إنكار 
الفرق بين الصغيرة والكبيزة لا يليق بالفقهء وقد فهما من مدارك الشرع . وهذا الذي قاله أبو حامد 
قد قاله غيره بمعناه» ولا شك في كون المخالفة قبيحة جد بالنسبة إلى جلال الله تعالى؛ 5 
بعضها أعظم من بعض» وتنقسم باعتبار ذلك الها كتنر الكلرات: أو صوم ومضان. أو الحج. 
أن القمرة إلى الوضوى أو صوم عرفة؛ ورنوم عاضوراء: أو فعل الحسنة . ير ذللة نيا جادت 
بهالأحاديث المموضية: ‏ والر دنا لا يكدوه ذللك؛ كما ثبت في (الصحيح»: (ما لم يغش كبيرة». 
فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائرء وما لا تكفره كبائرء ولا شك في حسن هذاء ولا 
يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى» فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها؛ 
لكونها أقل قبحاًء ولكونها متيسرة التكفير. والله أعلم . 
وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر؛ فقد اختلفوا في ضبطها اختلافا كثيرا منتشرا جداء 
فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار» أو غضبء أو 
لعئة» أو عذاب. ونحو هذا عن الحسن البصري. وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار أو حد 
في الدنيا. وقال أبو حامد الغزالي في «البسيط2: والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة: أن 
كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحفار ندم» كالمتهاون بارتكابها والمتجرىء 
عليه اعتياداً» فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة» وما يحمل على فلتات النفس أو 
اللسان» وفترة مراقبة التقوى» ولا ينفك عن تندم» يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية» فهذا لا يمنع 
العدالة» وليس هو بكبيرة. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في «فتاويها 
[ص5!]: الكبيرة: كل ذنب كبر وعظم عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير» ووصف بكونه 
عظيماً على الإطلاق. قال: فهذا حد الكبيرة» ثم لها أمارات» منها إيجاب الحدء ومنها الإيعاد 
عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة» ومنها وصف فاعلها بالفسق نصاء ومنها اللعن؛ 
كلعن الله سبحانه وتعالى مَنْ غيّر منار الأرض . وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبدالسلام رحمه 
الله فى كتابه «القواعد» :])١9/١([‏ إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة» فاعرض مفسلة 
الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليه» فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائرء 
وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر» أو ربت عليه فهي من الكبائر» فمن شتم الرب سبحانه وتعالى» أو 
رسوله كل أو استهان بالرسل» أو كذب واحدا منهم» أو ضمخ الكعبة بالعذرة» أو ألقى المصحف 
في القاذورات. فهي من أكبر الكبائر. ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة وكذلك لو أمسك امرأة محصنة 
لمن يزني بها ٠‏ أو أمسك مسلماً لمن يقتله» فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم 
مع كونه من الكبائرء وكذّلك لو دل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يُسْتأصلون بدلالته» 
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إليه في كتاب «الموافقات1١‏ 


ولكن الفلواهر تان "؟؟ ذللق بن تين ذكره غيره من العلماء -. والظواهر في 


البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نزل عليها ‏ حسبما تقدّم -» فصار اعتقاد الصّغائر فيها 


يكاد يكون من المتشابهات. كما صار اعتقاد نفى كراهية التّنزيه”؟ عنها 


الواضحات . 


َال هذا الموضع أشدَّ التأمل» وليْعْط*» من الإنصاف حمّه. ولا ينظر إلى 


خفّة الأمر في البدعة بالتّسبة إلى صورتها وإِنْ دَقَْتْء بل ينظر إلى مصادمتها 
للشّريعة» ورميها لها بالتّقص والاستدراك» وأنّها لم تكمُل بعد حتى يوضع فيها؛ 
بخلاف سائر المعاصي؛ فإنها لا تعود على الشّريعة بتنقيص ولا غضٌ من جانبهاء بل 
صاحب المعصية مُتنصّل منهاء مقرٌ لله بمخالفته لمحكمهاا”» 





(000) 
00 
0 
00 
(0 


ويسبون حرمهم وأطفالهم. ويختموه أموالهم' فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم 
الخ غير عابر رمع كزنه بن الكبائي: وكذّلك لو كذب على إنسان كذباً يعلم أنه يقتل بسببه» أما إذا 
كذب عليه كذبا يؤخذ منه بسببه تمرة؛ فليس كذبه من الكبائر. قال: وقد نص الشرع على أن شهادة 
الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر فإن وقعا فى مال خطير فهذا ظاهرء وإن وقعا في مال حقير» 
فيجوز أن يجعلا من الكبائر فطاما عن هذه المفاسد» كما جعل شرب قطرة من حمر من الكبائر. 
وإن لم تحقق المنسدة. ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة. قال: والحكم بغير الحق كبيرة» 
إن شاهد الزور مُتَسبّب» والحاكم مباشرء فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى. قال: وقد ضبط 
بعض العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن» ٠‏ فعلى هذا: كل ذنب علم أن مفسدته 
كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من مفسلته فهو كبيرة. 

ثم قال: والأولى أن تضبط تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص 
عليها والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ أبي محمد بن عبدالسلام رحمه الله . 

ووقع في المطبوع فقط : «على ما قاله». 

انظره (١/17١0-75١5؟).‏ 

في (ج): «الظاهر تأبى»» وفي المطبوع و (ر): «الظاهر يأبى». 

في (ج): «الكراهية التنزيه». وفي (م): ١كراهة‏ التنزيه». 

في المطبوع و (ر): «ويعط). 

في المطبوع و (ر): الحكمها». 


0 


ونخاضل المنصية أنه مخالفة فى قغل. المكلف» لما يعتقد ضكته من 
الشّريعة» والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كيان الشرينفة » ولذلك قال مالك ب 
أنس: «من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها؛ فقد زعم أن رسول الله 
]7 حان الرسالة؛ لأن الله يقول : « ألو كلت لحم ديتك» [المائدة: 7]. . 
إلى آخر الحكاية» [وقد تقدّمت1'"'. 


ومثلها جوابه لمن أراد انايرع من المديه. وقال: أي فتنة في هذا؟”' إنما 
هي أميال أزيدها! فقال: وأي فتنة فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلاً قصّر عنه رسول 
الله يلله. . . إلى آخر الحكاية؟ ! وقد تقدمت أيضا:؟'. 

فإذن [لا]2*1 يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة [ولا كبيرة]"'. 

* فالحواب: ١‏ أن ذلك يس بطرية يظهر إن شاء الله الها تسنيق في تنيب 
هذه المسألة : 


- وذلك أنَّ صاحب البدعة يُتصّوّر أن يكون عالماً بكونها بدعة. وأن يكون غير 
عالم بذلك . 
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وغير العالم بكونها بدعة: على ضربين»: وهما: المجتهدا*' فى استنباطها 
وتشريعها والمتلد لهافنها. 
وعلى كلّ تقدير؛ فالئّأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا حكمنا له بحكم أهل 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(؟) في (ج): «وقدمت»» وانظرها /١(‏ 17). 

(6) في المطبوع و (ج): «أي فتنة فيها». 

.)5171//١( انظرها:‎ ):4( 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 

(1) . مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 

(0) في (ج): «في تشغيب»» وفي المطبوع و (ر): ١في‏ تشقيق». 
(6) في (ج): «المجتهد والمقلد». 
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الإسلام . ا ا بع أن ينسب إلى أهل الإسلام]!"©؛ 
لأنّه مصادم للشارع. مراغم للشّرع بالزّيادة فيه أو التّقصان منه أ و التّحريف له. فلا 
بد له من تأويل ؛ كقوله : هي بدعة» ولكنها مستحسنة» أو يقول: : إنها بدعة» ولكني 
رأيث فلاناً الفاضل يعمل بها [أو يأمريها ]0 أوبيقة بها وس ا 
- كفاعل الذَّنب القضاء حقّه”" العاجل -» من خوف على خطة”*» أو فراراً من 
الاعتراض عليه في اتباع السسّنة؛ كما هو الشَّأن ا جين ا لد وام 
أشبه ذلك . 


وأما غير العالم [بها]آ”'- وهو الواضع لها _؛ فإنّه لا يمكن أن [يعتقدها](© 
بدعة» بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات؛ كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه 
يوم مولد النبي ككل وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقا بأيام الأعياد لأنه عليه 
السلام ولد فيه» وكمن عد السّماعٌ والغناء مما يقرب به إلى الله بناءً على أنه يجلب 
الأخوال: الكنة : أن :رحئ في الذّعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصّلوات دائماً بناءً 
على ما جاء في ذلك حالة الوَحْدّة أو زاد في الشّريعة أحاديث مكذوبة لينصر في 
زعمه سُنة مُحَمّد يلل ٠‏ فلمّا قيل له : إِنّكَ تكذبٌ عليه» وقد قال: «من كذب عليّ 
وتسددا فليتبوًأ مقعده من النار""'". قال: لم أكذب عليه» وإنّما كذبثُ له!" أو 


010 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)و (ر). 

000 ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)؛ وفي المطبوع: «أو بأمرها»! 

0 كذا في (م)؛ وفي سائر الأصول: ١حظه».‏ 

(4) كذافي (م)؛ وفي سائر الأصول: ١حظه؛‏ . 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) بدل ما بين المعقوفتين في (م) بياض . 

600 أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي كله رقم١١١):‏ ومسلم 
في (صحيحه» (المقدمة. باب تغليظ الكذب على رسول الله كله رقم؟) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» والحديث متواتر»ء وجمع طرقه غير واحد على حدة. منهم الطبراني» وجزؤه 
مطبوع. والله الهادي . [ 

(0) وهو قول الكرامية حو ايارم (865/5) للحافظ أبن حجرء 
وعلق قائلا : : (وهو جهل منهم باللسان. .» 
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نقص منها تأويلاً عليها؛ لقوله تعالى في ذم الكفار: 8 إن يبحو إلا لطن وَإِنَّ لظن لا 
عْنى مِنَّ آلَيّ سينا 4 [النجم : 4ه فأسقط اعتار الأحاديث المنقولة بالاحاد لذلك 
ولما أشهه”2؛ لأنَّ خبر الواحد ظنيٌ؛ فهُذا كله من قبيل التأويل . 
وأما المقلّد؛ فكذلك أيضاً؛ لأنه يقول: فلان المُقتدى به يعمل بهذا العمل أو 
اك كاتّخَاذ الغناء جزءاً من أجزاء طريقة التّصوف؛ بناء منهم على أنَّ شوح 
التّصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه ومنهم من مات بسببة ؟ وكتمزيق الثياب عند 
اي لأنْهم قد فعلوه. وأكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتمين 
ورينا ا اي 
عنهب!؟! أو لم يصحّ» ويتركون أن يحتجُّوا بسنّة الله ورسوله» وهي التي لا شائبة في 
ه421 إذا تقليا الندولج بوققرها هلها اللكلون على تفيعيها تفلي" بولكديب 
مع ذلك لا يقوُون بالخلاف”" للسنة بحت»» بل يدخلون تحت أذيال التأويل» إذ لا 
يرضى منتم إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف [للسنة]!"' أصلا 
وإذا كان كذلك؛ فقول مالك: «من أحدث فى هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه 
سلفها؛ فقد زعم أن الى يبيد خحان اي وقوله لمن أراد أن يحرم من 
المدينة: «أيٌّ فتنة أعظم من أن تظنّ أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله 
000( المطبوع و (ر): «ولما أشبه». 
030( في (ج): (أو يثني به 4 وفي المطبوع : (ويعتني بها . 
(9) في المطبوع و (ر): «بدعتهم»). 
2( في المطبوع و (ج): اعندهم؟. 
(6) في المطبوع و (ج): ١لا‏ شائبة فيها». 
000 كذا في (م)2 وفي سائر الأصول: «فهمهما وتعلمها». 
3( في المطبوع و (ج): الا يقرون ما بالخلاف». 
© كذا في (م) و (ر)؛ أي : لاود رودا . وفي المطبوع :“اتحتها؟: وفي (ج) : «تحتا»! 


() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 
)٠١(‏ سبق .)57/١(‏ 


ا 


كلا إلى آخر الحكاية'''؟! [وقد تقدم ذكر ذلك».](" إنما [هو]'" إلزام للخصم 
على عادة أهل النّظرء كأنه يقول [له]*؟: يلزمك في هذا القول كذا؛ لا أنه*' يقول : 
قصدتٌ إليه قصداً؛ لأنه لا يقصدٌ إلى ذلك مسلم . 

ولازم المذهب: بل قن تدم أم لا؟ هي مسألة مختلف فيها بين أهل 
الأصول» والذي كان يفتي"' به شيوخنا البجائيون!" والمغرييون عويوون اشتراى 
المحققين أيضا-: أن لازم المذهب ليس بمذهب» [فلذلك]9' إذا قرّر عليه 
[الخصم]'''؛ أنكره غاية الإنكار. 


مع المعصية» فكما أن المعاصي صغائر وكبائر؛ فكذلك البدع . 


- ثم إن البدع على ضربين: كليّة وجزئية : 


فأمًا الكليّة؛ فهى السّائرة ال ل الا الور ومثالها بدع 
الفرق الثلاث والكتعيدة فإنّها مختصّة بالكليات منها دون الجزيكّات» حسيما 
2" بعد إن ان الله فال ]35 


.)71719//١( سبق‎ )1١( 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)0( كذا في (م). وهو الصواب». وفي سائر الأصول: «لأنه؟ . 

(1) في المطبوع و (ج): ١كان‏ يقول به؛. 

(0) في (ج): «البجابيون». 

00 انظر ترجيح هذا الاختيار في: «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ 17١ /١5(‏ و١7/7١7‏ و2)51/159 
و اإعلام الموقعين» (5/ 5١١1-1775‏ بتحقيقي)» و ١بيان‏ الدليل» .)7١/(‏ 

)09( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع» والعبارة في مطبوع (ر) : «(إذا قرر على الخصم». 

)١١(‏ في المطبوع و (ج): ١لا‏ ينحصر مرفوع الشريعة». 

)١١1(‏ في (ر): «حسبما يتعين». وعلق (ر) بقوله : ١لعله‏ : يتبين». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
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وأما الجزئية؛ فهي الواقعة''' في الفروع الجزئية . 
ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالئّار» وإن دخل تحت 
وصف الضلال”": كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة» أو التطفيف بحبّة» وإن كان 
داخلاً تحت وصف الكّرقة» بل المتحقّق دخول عظائمها وكليّاتها؛ كالتُصاب في 
السرقة فلا تكون تلك الأدلة واضحة الشمول لهاء ألا ترى أن خواص البدع” '' غير 
ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالباً؛ كالفرقة والخُروج عن الجماعة؟ وإِنّما تقع 
الجّزئيات في الغالب كالرّلة والمَلْنة: ولذلك لا يكون اتَبَاعَ الهوى فيها مع حصول 
التّأويل في فرد من أفراد الفُروع» ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة 
بالكلية . 
فعلى هذا؛ إذا اجتمع في البدعة وصفان: كونها جزئية» وكونها بالتّأويل؛ 
صم أن تكون صغيرة» والله أعلم . 
وفعالة أ مخالةاموتدن ا ديصو قافا يوالها لا مطل 
حرّم على نفسه [شيئاً مما أحلّ الله من النوم» أو لذيذ الطعام» أو النّساءء أو الأكل 
بالنهار. . . وما أشبه ذلك مما تقدّم ذكره ويأتي . 
غير أنَّ الكليّة والجزئيّة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفيّة» كما أن التّأويل قد 
يقرب مأخذه وقد يبعد, فيقع الإشكال في كثير من أمثلة]!*' هذا الفصل » فد كبيرة 
تاعومن المنطانتى وبالتكبى ‏ فبوكال النط قد إلى اللجنهان [افهى ]31 
فصل 
* وإذا سلمنا أن من البدع ما يكون صغيرة؛ فذلك بشروط : 


)١(‏ في (م): «الرابعة». . ظ 

)١(‏ كذافي (م). وفي سائر الأصول : «وإن دخلت تحت الوصف بالضلال». 
(9) في (م): «البدعة». 

(14) مابين المعقوفتين سقط من (م)»0 وأثبته الناسخ في الهامش . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع» وبدله في (م) كلمة غير واضحة . 
(5) في المطبوع و (ج): (وإذا قلنا: إن؛. 
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أحدها: أن لا يداوم عليها؛ فإنَ الصّغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر 
بالنّسبة إليه؛ لأنَّ ذلك ناشىء عن”" الإصرار عليهاء والإصرار على الصّغيرة يصيّرها 
كر وادلك قالوا: «لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع استغفار”"». فكذلك 
البدعة من غير فرق . 


إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يُصَدٌّ عليها وقد لا يُصَّدٌ عليها. 
وعلى ذلك ينبني طرح القّهادة وسخطة الشّاهد بها أو عدمه؛ بخلاف البدعة؛ فإنَ 
شأنها في [الواقع] '' المداومة [عليها]!؛“» والحرص على أن لا تُزال0*) من موضعهاء 


)1١(‏ في المطبوع و (ج): «ناشىء على». 

010" يووكتعز فوها من حديث ابن عباس : عند القضاعي في «الشهاب» (8017)» والديلمي في «الفردوس) 
(:0794: وأبي الشيخ والعسكري في «الأمثال » كما في «المقاصد الحسنة؛ (ص477) -: 
وإسناده ضعيف. فيه أبو شيبة الخراساني؛ وهو مجهول. لا يعرف إلا بهذا الحديث . 
انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» »)١18/5(‏ ١كشف‏ الخفاء» (؟/ 510)» «الدرر المنتثرة» (189), 
(تمييز الطيب؟ .)١97(‏ (الميزان» (5/ /ا57). (اللسان» (9/ 54). «الضعيفة» (4/اغ4. 2448٠١‏ 
أهدوه). 
وصح عن أبن عباس قوله؛ عند ابن جرير في «التفسير» (رقم4717)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(؟/ رقم207177» وابن المنذرء والبيهقي في ١الشعب»‏ (رقم 5887 ط الرشد) من طريق سعيد بن 
أبي صدقة عن قيس بن سعد المكي عن سعيد بن جبير : أن رجلا قال لابن عباس : كم الكبائر؟ أسبع 
هي؟ قال: ١إلى‏ سبع مئة أقرب منها إلى سبع. غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة من إصرارا: 
وإسناده صحيح . ظ 
ومنه تعجب من قول الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص47): «وقد قيل: إِنَّ الإصرار على الصغيرة 
حكمه حكم مرتكب الكبيرة؛ وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به وإنما هي مقالة لبعض 
الصوفية!! فإنه قال: لا صغيرة مع إصرارء وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ 
جعله حديثاء ولا يصح ذلك بل الحق: أن الإصرار حكمه حكم ما أصرّ عليه: فالإصرار على 
الصغيراة صغيرة» والإصرار على الكبيرة كبيرة». وعزاه القاضي عياض في «إكمال المعلم» 

. وتبعه النووي في «شرح صحيح مسلم» (85/7) لعمر قوله!! ولم أظفر به‎ ,),”04/١١ 

(50) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

620 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(6) في (ج): «على الإنزال». 
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وأن تقوم على تاركها القيامة» وتنطلق''' عليه ألسنة الملامة» ويرمى بالتسفيه 
والتجهيل» ويُنبز بالتبديع والتضليز22'9» ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة 
والمُقتَدى بهم من الأئمة . 

والدّليل على ذلك: الاعتبار والتّقل؛ فإِنَّ أهل البدع كان من شأنهم القيام 
بالتككير على أهل السُنّة ؛ إن كان لهم عصبة» أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في 
الناس» وتنفذ أوامره في الأقطار» ومن طالع سير المتقذمين؛ وه من :لها لا 
ا ٠‏ ظ 

وأمًا التّقل؛ فما ذكره السَّلفَ 01 البدعة إذا أحوقت له اتريد افتاه 
ولست9©؟ كذلك المعاصي؛ فقك كوب فباحيها ويب إلى اللفه يل قن نعاء:ها يشد 
ذلك في حديث الفرّق» حيث جاء في بعض الرّوايات : اتتجارى بهم تلك الأهواء 
كما يتجارى الكَلَْبُ بصاحبه)! ربجا جور الاشياة المرع لاني إدمايا 
حسبما تقَدَّم . 


والشرط الثاني : أن لا يدعو إليها؛ فإنَ البدعة قد تكون مخير بالإضافة» ثم 
يدعو مُبتدعها إلى القول بها والعمل بمقتضاه”””» فيكون إثم ذلك كله عليه؛ فإنه 
أثارهاء وبسببه كدر”"' وقوعها والعملٌ بها؛ فإن الحديث الصّحيح قد أنبة* أن كل 
من سن سنة سيئة ؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. لا ينقص ذلك من أوزارهم 
نيعا" والصّغيرة مع الكبيرة إنّمَا تفاوتهياا"'2 بيحسب كثرة الاثم وقلته+ قزبها 
() في (ج) والمطبوع: «تنطق؟. 
(؟) في (م): «بالتديع والتبديل». 
(6) أكبر مثال على ذلك ما فعله العبيديون» فيما نقلناه عنهم قريباً. 
(4) في (م): «وليس». 
(6) مضى تخريجه(١/5١١).‏ 
(5). في (ج) والمطبوع : «على مقتضاها . 
49 في (ج): «فإنه الذي أثارها ونسبة كثرة»» وفي المطبوع و (ر): «فإنه الذي اثارها وسبب كثرة». 
() في المطبوع و (ج): «قد أثبت»2. 
(0) سبق تخريجه .)١1١7/١(‏ 
)١(‏ في المطبوع و (ج): «تفاوتها». 
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تساوي الصّغيرة ‏ من هذا الوجه ‏ الكبيرة أو تبي عليها . 

فمن حقّ المُبتدع إذا ابثلي بالبدعة أن يقتصر [بها]!'2 على نفسه» ولا يحمل 
مع وزره وزر غيره. 

وفي هذا الوجه قد يتعذّر الخروج [عنه]!'؛ فإنَ المعصية فيما بين العبد وربّه 
يرجو فيها من التّوبة والغفران ما يتعدّر عليه مع الذّعاء إليهاء وقد مر في باب ذم 
البدّع » وباقي الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله . 


والشرط الثّالث: أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات النّاس» أو 
المواضع التي تقام فيها السُّنّن وتظهرٌ فيها أعلامٌ الشريعة . 

فأمًا إظهارها في المُجتمعات مكن يُقتدى به أو مكن [يحسن] به ال ©©)؛ 
فذلك من أضرٌ الأشياء على سُنّة الإسلام ؛ فإنها لا تعدو [أحد]!”' أمرر 


إما أن يقتدى بصاحبها فيها؛ فإنَّ العوامٌ أتباعٌ كلّ ناعق» لا سيما البدع التي 
وُكُلَ الشيطان بتحسينها”"" للئّاس. والتي للنفوس فيها هوى"» وإذا اقنّدي بصاحب 
البدعة الصّغيرة؛ كبرت بالنّسبة إليه؛ لأنّ كلّ مَنْ دعا إلى ضلالة؛ كان عليه وزرُها 
ووزرٌ مَن عمل بهاء فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر. 

وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي؛ فإنَّ العالم مثلاً إذا أظهر المعصية 
دروإن صكرت :سيل على الثانى ارتكائيا4.فإن انال يفون الو كان هذا الفناة 
كما قال من أنه ذَنْتٌّ؛ لم يرتكبه» وإِنَّما ارتكبه لأمر علمه دوننا! فكذلك البدعة إذا 


)010( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
)0غ( ااا ا 
0 اي امموتين سقط من الطب و( 


(1) في في المطيوم: اوالتي للنفوس في حسنها هوى». وفي (ر): «والتي للنفوس في تحسينها هوى». 
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أظهرها العالم ؛ اقتدي به فيه(" لا محالة”""؛ فإنّها مظبّة(" التََّدُب في ظنّ المججاهل ؛ 
لأنَّ العالم يفعلها على ذلك الوجه» بل البدعة أشدٌ في هذا المعنى» إذ الدَّنْتُ قد لا 
تع عليه؛ بخلاف البدعة» فلا يتحاشى أحدٌ عن اتّباعه؛ إلا مَنْ كان عالما بأنّها بدعة 
مذمومةٌ» فحينئذ تصير”؟ في درجة الذّنب» فإذا كان*؟ كذلك؛ صارث كبيرة بلا 
شك. فإن كان داعياً إليها؛ فهو أشدٌ وإِنْ كان الإظهار باعئاً على الاتباع؛ فالدُعاء 
نضّاث'' أدعى إليه . 


: نو 


. وقد رُوي عن الحسن: أنَّ رجلاً من بني إسرائيل ابتدعٌ بدعةًء فدعا النَّاسَ 
إليهاء فاتّبع» وأنّه لما عرف ذنبه؛ عمد إلى تَرْقوته, قَتَقَبهاء فأدخل فيها حَلقة» ثم 
جعل فيها سلسلة» ثم أوثقها في شجرة» فجعل يبكي ويعجٌ إلى ربّه» فأوحى الله إلى 
نبيّ تلك الأمّة : أنْ لا توبة [له]"©» قد غفر له الذي أصاب» فكيف بمن ضلّ ؛ فصار 
من أهل النا8)؟ ! 


. في المطبوع: «العالم المقتدى فيه»؛ وفي (ج) و (ر): «العالم المقتدى فيها)‎ )١( 
في (م): ١لا مخالفة». ؤ‎ )5( 
. في المطبوع و (ج): «فإنها في مظنة1.‎ 0 
في المطبوع و (ج): «يصيرا.‎ )4( 
في المطبوع و (ج): «كانت».‎ )6( 
كذا في (م) وفي سائر النسخ : «نصٌ)2.‎ )0( 
ما بين المعقوفتين سقط من (م).‎ (7 
أخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم59): ثنا أسد: ثنا بعض أصحابنا عن إسماعيل بن عياش عن‎ )4( 
. أبان بن أبي عياش عن الحسن به‎ 
: وإسناده شديد الضعف ؛ فيه ثلاث علل‎ 
. الأولى: جهالة الراوي عن إسماعيل بن عياش‎ 
الثانية : إسماعيل ضعيف في رورايته عن غير أهل بلده. وهذه منها.‎ 
[ . الثالثة: أبان متروك الحديث‎ 
. ووقع في (م): «فكيف بمن ضل من الناس»؛ وفي «البدع»: «فكيف بمن ضل» فصار إلى النار‎ 
وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (رقم 44)» وابن وضاح في‎ 22175 /١( وأخرج أحمد في «الزهد؛‎ 
واللالكائي في «السنة» (رقم 227817 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم‎ 207١ «البدع» (رقم‎ 
بسنئده إلى خالد الربعى بنحوه. وخالد هذاء قال أبو زرعة: «متروك». وانظر: «اللسان»‎ )65 
0 ام‎ 
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وأمَّا انّخاذها في المواضع التي تقام فيها السُّنن؛ فهو كالدّعاء إليها 
بالتّصريح؛ لأن محل إظهار الشّعائر الإسلا مي يو ه.(" أنَّ كلَّ ما أظهر فيها فهو 
من الشّعائر» فكأنَ المُظهر لها يقول: : هذه سْنّة ؛ فاتبعوها. 


قال أبو مصعب: قدم علينا ابن مهدي. فصلى» ووضع'"" رداءه بين يدي 
الصَّفٌء فلما سلَّم الإمامٌُ؛ رمقه النّاسٌ بأَنْصَارهمء رمدو الك عو كان فلتتاى 
خلف الإمام » فلمًا سلّم؛ قال: مَن ها هنا مِنَ الحَرّس؟ فَجَاءهُ نَفْسَانَء فقال: خذا 
م . فَحُبس» فقيل له: إِنَّه ابنُ مهدي! فوجّه إليه وقال: أما 

َنْت الله واتقيته» أن وضعت توبك يبن يديك: فى الصّفٌ»وشَغْلت: العصَلين 
بالتّظر إليهء (الخدلك فى اتسينا نيدان كنا تدرف وقد قال النبي كله : «مَنَ أحدّث 
في مسجدنا حَدَثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»””'؟ فبكى ابن مَهْديء 
وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك أبداً في مسجد النبي”"' بك ولا غيره'" . 

وفي دداية ٠‏ عن ابن مهدي؛ قال: فقلثُ للحرسيين”*": تذهبان بي إلى أبي 
عبدالله؟ قالا: إِنْ شئت. فذهبا [بي91' إليهء فقال: يا بت تصلّي 
سل روت يا أبا عبدالله! إنه كان يوماً حارًاً ‏ كما بت -» فثقل ردائي 
على . فقال : 0 


)١(‏ في١‏ المطبوع و (ر): «لأن عمل إظهار الشرائع الإسلامية». 
() في (ر): اتوهم). 

)6 في (م): الورفع». 

(5) في المطبوع و (ج): «وقال له: ما خفت الله . 

(60) سبق تخريجه .)1١7/١(‏ 

)9( في المطبوع و (ر): «مسجد رسول الله وَلِِ) . 

0) مضى ذكر القصة وتخريجها .)1١7”/١(‏ 

(4) في (ج): «فعلت للحرميين»!! 

)0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 

)١(‏ كذا في (م) وفي (ج): «تصلي مستلب»؛ وفي سائر النسخ : (مسثليا»! 
110) فى الطبوغ وان ) : «والخلاف عليه)» . 
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2 قال 0 لا 1 


وحكى ابن وضاح'""؛ قال: ثوب المؤدّن بالمدينة في زمان مالك. فأرسل 
إليه مالك. فجاءه» فقال له مالك: ما هذا [الذي]1" تفعل؟ فقال: أردثٌ أن يعرف 
لئام طلوعَ الفجر فيقوموا. فقال له مالك: لا تفعل» لا تُحدثْ في بلدنا شيئاً له 
يكن فيه» قد كان رسول الله َل بهذا البلد عَشْرَ سنين» وأبو بكر وعُمر وَعُتْمَانَء فلم 
يفعلوا هذا؛ فلا تُحْدِثْ في بَلّدنا ما لم يكن فيه. فكفٌ المؤدّنُ عن ذلك وأقاء 
زماناء ثم إِنّه تتَحْنَحَ في المَئّارة عند طلوع الفّجْرء فأرسل إليه مالك فقال له: ما 
هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجرء فقال له: ألم أَنْهَكَ أن لا 
تخدتٌ عندنا ما لم يكن؟ فقال: إِنّما نهيتني عن التّبويب”؟2. فقال له [مالك]2©0: لا 
تنكل ».فكت [ ايض "1١‏ زناا : ت جمل يضري الابزانتة افا زيل [ليه بالف 0أأم قال 
[له]*”: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف الناسٌ طلوع الفجر. فقال له 
مالك : لا تفعل» لا تُحْدِثْ في بَلّدنا ما لم يَكنْ فيه . 


قال ابن وضاح"': «وكان مالك يكره التّقويب؛ قال: وإنما أحدث هذا 
بالعراق. قيل لابن وضاح : فهل كان يعمل به بمكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من 
الأمصار؟ فقال: ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والإباضيين». 


15 مداقت حلفت اذائة :افده القنبوء "فصل بعلن بن تحدم واف قال الدب قل بوائلة1انا رف ين 
الطعن. . . إلخ. فقال: والله! أي : ما أردثٌ ذلك (ر) . 

6 في «البدع» (ص89/ رقم١١٠).‏ 

0 ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

62 في (ج): «الثويب»!! 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. وهو في (م) ومطبوع «البدع». 

030 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. وهو في (م) ومطبوع «البدع». 

30( في (م): فأرسل مالك فيه» . 

00 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع. وهو في (م) ومطبوع «البدع». 

() في «البدع» (ص86 رقم١١٠١-1١1).‏ وانظر «النوادر والزيادات» .)١114/1(‏ 


00 


فتأمل كيف منع مالك من إخدَاث أمر ييختٌ شأنه عند النَاظر فيه ببادي الرّأي ؛ 
رك 0 1000-8 وقل قال في التٌثويب : (إنّه بت وهو بيّن؛ لأنّ كلَّ محدثة 
بدعةء وكل بدعة ضلالة ولم يسامح الموووةة في في التّتخنْح ولانى ضرت 

1 5. ني . 6 ويل يا : 2-000 ١‏ 3 
الأبواب؛ لأن ذلك جديرٌ بأن يُتَخْذ سُنّه ؛ كما مَنع من وضع الرداء عبد الرحمن بن 
مهدي؛ خوفاً أن يكون حدثاً أحدثه . 

وفل أحدث بالمغرب المتسمّي بالمهدي تثويباً عند طلوع الفجرء» وهو 
قولهم: «أصبح ولله الحدد» تحار لا لإلزام الطاعة ؛ ولحضور 
الجماعة » وللكذى لكل نامرون هه فمخديه' "© مولاء المتأخرون:: تثويباً بالصّلاة 
ا 

ونقل أيضاً إلى أهل المغرب الحزب المحْدّث بالإسكندرية'”'» وهو المعتاد 
في جوامع الأندلس وغيرهاء فصار ذلك كلّه سْتَةَ في المساجد إلى الآن؟ فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

وقد قُسّر التثويب الذي أشار إليه مالك بأنَّ المؤدّن كان إذا أذنَء فأبطأ النَّاُ؛ 
قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة.» حي على الصلاة» حي على الفلاح . 
وهذا نظير قولهم عندنا : الصلاة رحمكم الله''". 
[خروج ابن عمر من المسجد حين ثوب بالصلاة: ] 


وروي سحن ليد التجة 0 ججح ار (رضصحبي الله 


)1١(‏ في المطبوع و (ج): «للمؤذن». 

030( في (ر) والمطبوع: «رداء؟. 

(1) كذافي (م) و (ج): وفي (ر) والمطبوع: «فيخصه» . 

(4:) انظر ما مضى 78٠ /١(‏ و508/7 و”/ )١74‏ والتعليق عليه. 

(6) انظر قول مالك السابق حوله (؟/ 5١ 8٠١‏ /7717). 

(5) انظر ما مضى (758/15) و «الموافقات» ١08/5(‏ - بتحقيقي) والتعليق عليهماء و «فتاوى 
الشاطبي» (ص17١7).‏ [ 

60 مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 
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عنهما]!! أنه دخل 0" أن يصلّي فيه فثوّب المؤدّن فخرج عبدالله بن 
عمر من المسجد» وقال: اخرج بن”” من عند هذا المُبتدع . ولم يِصَلٌ فيه'*'. 

قال ابن رشد*©: «وهو"" نحرٌ مما كان يُفْعلُ عندنا بجامع قرطبة» من أن 
يعود”"' المؤدٌّنُ بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر؛ بقوله: حي على الصلاة» ثم 
ترك» قال: «وقيل: إنما عَنى بذلك قول المؤدّن في أذانه: حي على خير العمل؛ 
لأنها كلمة زادها في الأذان بد خالف القتين الضيية!”. 


ووقع في «المجموعة) : لأتوييم الكربها لدغرا ' في المسجد؛ ؛ خرّج 

عنه؛ كفعل ابن عمر [رضي الله عنهما]''. 

وفى المسألة كلام والمقصود منه التّقويب المكروه الذي قال فيه مالك: إِنه 
ضلالٌ. ؤ 





)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) في المطبوع: «أراد». 

0 يلو أنه كا لابين مناتفي فالاالة::دلك: ذل كان :قن كلو اطق التمرين. :للك طق من 
الناسخين أم لا؟ الله أعلم (ر) . 

() ذكره ابن رشد في «البيان والتحصيل» /١(‏ 570) هكذا: له قال: دخلت مع 
عبدالله بن عمر مسجداء وقد أذن ونحن نريد. .» مثله. والأثر أخرجه أبو داود (/017) - وعنه 
البيهقي »-)7/١(‏ والطبراني في «الكبير) )١1854(‏ من طريق سفيان الثوري عن أبي يحيى 
القتات عن مجاهل به. وعلقه الترمذي في «السئن» (بعد )١194‏ عن مجاهد . وإسناده حسن . وانظر 
«الإرواء» (771). و(اصحيح أب داود» (059). 

(0) في «البيان والتحصيل» /١(‏ 4177-470). 

(5) كذافي (م) وعند راسك وفي سائر الأصول: «وهذا». 

(0) كذا في (م) وعند ابن رشد» وفي سائر الأصول: «يفرد . 

(4) لم يصح شيء من الروايات التي أفردها أبو على محمد بن علي بن الحسن العلوي (ت 445ه) في 
جزء «الأذان ب: حي على خير العمل» ‏ وهو مطبوع في (714 صفحة) عن مركز بدر العلمي 
بصنعاء ؛ إذ مدارها على مجاهيل ومتروكين وكذابين» فكن على حذر منهاء والله الموفق. 

)0( مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م)» ونقل ابن رشد في «البيان والتحصيل» (1/ 48) كلام 
«المجموعة)». 


١ 01/ 


والكلام يدل على التّشديد في الأمور المُحْدَئة أن تكونّ في مواضع الجَمّاعة 
أو في المواطن التي تقام فيها السُّننء ويحافظ [فيها]”'' على المشروعات أشد 
المحافظة؛ لأنها إذا أقيمت هنالك؛ أخذها الئاس وعملوا بهاء فكان وزر ذلك عائداً 
على الفاعل أولاً كد" وزو رويطل جار بدعنة. ظ 

والشرط الرابع: أن لا يستصغرها ولا يستحقرها - وإنْ فرضناها صغيرةً -؛ فَإنَّ 
ذلك استهانة بهاء والاستهانة بالذّنب أعظمٌ من الذّنب» فكان ذلك سبباً لعظم ما هو 
مقركو بوذ لله ان الذمة لالظ ان ” 


55 00000 2 ( 
© نظر من جهة رتبته في الشرع”©. 


© ونظر من جهة مخالفة الرّبٌ العظيم به: 

فأمًا النّظر الأوّل؛ فمن ذلك الوجه يعد صغيراً إذا فهمنا من الشَّرْع أنه صغيث؛ 
لأنَا نضعُه حيث وضعه السرم . 

وأما [التّظر]*' الآخر؛ فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به» حيث نستحقر 
واي الربّ سبحانه بالمخالفة» والذي كان يجب في حقّنا أنْ نستعظم ذلك 
داه ]ذ لل فر فى التتعقوى. .بين العو الجهفين 1 “اللمراحهة بالكويرة» بوالموالعية 
بالصّغيرة"' '. 

والمعصية -من حيث هي معصية- لا يفارقها التّظران في الواقع أصلاً؛ لأنَّ 
تصورها موقوف عليهماء فالاستعظام لوقوعها مع كونها يُعتقد فيها أنّها صغيرة لا 


000( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) في (م): افيكبر). ظ 

() في المطبوع و (ج) و (ر): «الشرط؛؛ وفي هامش (ج): العله: الشرع». قلت: ووقعت «الشرع؛ 
على الجادة في (م). 

(14) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)0( في (ج): احيث نستحر مواجهة»» وفي المطبوع: «حيث نستصغر مواجهة؛؛ وفي (ر): «احيث 
نستحرم جهة . 


(0) في المطبوع فقط : «المواجهة الكبيرة والمواجهة الصغيرة». 
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يتنافيان ؛ لأنّهما اعتباران من جهتين» فالعاصي ‏ وإن"'' تعمد''' المعصية ‏ لم يقصد 
بتعمّده الاستهانة بالجانب العليٌ الرَبَانييٌ» وإنّما قصد اتَّباع شهوته مثلاً فيما جعله 
الشّارع صغيراً أو كبيراء فيقع الإثة م على حسبه؛ كما أن البدعة لم يقصد بها صاحبها 
منازعة اشام ولا لتهاونَ بالشّرع. وإنَّما قصَدَ المجَرْيَ على مقتضاه. لكن بتأويل 
زاده ورجّحه على غيره؛ بخلاف ما إذا تهاون بصغرها في الشرع ؛ نه إِنّما تهاون 
بمخالفة المَلك الحقٌّ؛ لأنَّ النهي حاصلٌ» ومخالفته حاصلة» والتّهاون بها عظيم. 
ولذلك يقال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة» وانظر إلى عظمة من وَاجَهته بها.. 
وفي «الصحيح)» و وك «أي يوم هذا؟). 

قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: «فإنَّ دماءكم كم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام؛ 
كحُرْمَة يومكم هذا في بلدكم هذا [في شهركم هذا]ء [ألا]1" لا يجني جانٍ إلا على 
نفسهء ألا لا يجني جان على ولده. ولا مولود على والده» ألا وإن الشيطان قد أيس 
أن يُعْبد؛» في بلدكم هذه" أبداء ولكن ستكون”" له طاعة فيما تحتقرون من 
أعمالكم » فسيرضى بهها"".. 


)١(‏ لعله سقط من هنا كلمة «كان» (ر). 

(1) في (ج): «يعمل». 

(9') مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0 في المطبوع و (ج): (قد يئس ألا يعبد) . 

(0) في (م): «بلادكم هذه»» وفي المطبوع و (ر): «بلدكم هذا». 

() في المطبوع و (ج): «ولا تكون»! 

0) قال (ر): كذا في نسخة الكتاب». ولا أذكر لأحد روايته بهذا اللفظء وفي حديث عمرو بن 
الأحوص عند أصحاب «السنن» ما عدا أبا داود: «ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا 
أبداء ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم» فيرضى بها». 
قلت: أخرجه أحمد (477/5: 1418).» وابن أبي شيبة (رقم١055:‏ 557) كلاهما في «المسند؟, 
وأبو داود في «السنن» (رقم2)57714 والترمذي في «الجامع؛ (رقم ,)5١41 ,.5١09 21١١57‏ 
والنسائي في «الكبرى» 2»)1٠١٠١(‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم١65١2‏ 21559 500060), 
والطجاوي في «المشكل» (5 7557)» والطبراني في «الكبير» 60/8/١1‏ 54)»؛ وابن قانع في امعجم 
الصحابة» ,79/7١ /١١(‏ 7/77 رقم01778 »)١7719‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ 21٠7‏ - 
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فقوله عليه السلام : «فسيرضى به!؛ دليل على عظم الخطب فيما يُستقر. 


وهذا الشّرط مما اعتبره الغزالي في هذا لتقام فإنه ذكر في «الإحياء"'2 أن 


مما تَْظم به الصغيرةٌ ة أن يستصغرها. قال: افإنَ ادنب كلّما استعظمه العبد من 
نفسه؛ صغر عند الله» وكلما استصغره؛ كبر عند الله). ثم بين ذلك وبسطه . 


فإذا تحصّلت لحذه الشّروط”"2؛ فإذ ذاك يُرجَى آن تكون صغيرثها [صغ 7062© 


نإن تخلف شترظ متها أو أكتر:صاريف كير » [ أو كيك أن تدر كر عن 
المعاصي كذلك, والله أعلم . 


00 
000 


0 
0 


+ 3 د د 2 


4 رقم؟77+١20 0١77‏ 0074), وابن حزم في «حجة الوداع» (رقم70١)‏ من حديث عمرو بن 
الأحوص . وإسناده ضعيف. فيه سليمان بن عمرو بن الأحوص فيه جهالة. ومع هذا فقال الترمذي : 
اذا خذيك تحن ضتعيع . 

قلت : نعم» هو كذلك لشواهده. قفد ورد وو عن جماعة من العبعاءة رضي الله عتهم.. 

انظره: (77/5). 

قال صاحب «تهذيب الفروق؛ (111/5) بعد نقل هذه الشروط عن المصنف : «لكن تحقق الشروط 
في صغائرها بعيد جداء ومكروهها ليس معناه التنزيه وعدم العقاب» بل معناه أن عقابه أقل من 
عقاب الصغيرة» فافهم. والذي يتحصل من جميع ما ذكر: أن طريقة أصحاب مالك المتقدمين على 
الأصل ١‏ واختارها الشاطبي وبنى عليها كتابه «الاعتصام؛ من أن البدع لا تكون إلا قبيحة منهيا عنهاء 
مبنية على أمور ثلاثة : 

الأول: أن للك سيا لم يوذل تي المتدر الأول» 550 أصول الشرع . 
ومجاز في غير ذلك . 

الأمر الثاني : أن جميع ما ورد في ذم البدع من نحو قوله كَِ: كل بدعة ضلالة» باق على عمومه . 
الأمر الثالث: القول بأن البدع لا تدخل إلا في العاديات التي لا بد فيها من التعبد» . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


500 


* قد تقدم في حد البدعة ما يق: 





1 الخلاف فيه: هل يدخل في الأمور العادية 
أم لا؟ 

أما العبادية؛ فلا إشكال [في دخوله]1'' فيهاء وهي عامة الباب؛ إذ الأمور 
العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية» وإما أعمال جوارح من قول أو فعل» وكلا 
القسمةة قل وخ افيه ا كمذهب القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة. 
وكذلك مذهب اع » واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا أصل مرجوع 
إليه . 


وأما العادية؛ فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها. 

وأمثلتها ظاهرة مما تقدَّم في تة تقسيم البدع ؛ كالمكوس» والمحدثات '" من 
المظالمء وتقديم الجهال على العلماء فى الولايات العلمية» ولك المناصب 
الشريفة مّن ليس لها بأهل» [بل”*' بطريق الوراثة» وإقامة صور الأئمة وَوُلاة الأمور 


60 ما بين المعقوفتين سقط من (م) . 
(؟) في (م): «مذاهب الإباحية». 

(0) في المطبوع و (ج): ١والمحدثة».‏ 
(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 





والقضاة» واتخاذ المناخل» وغسل اليد بالأشنان: ول الفلتاليية ادبو توصي 
الأكمام... وأشباه ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن”" الفاضل والسلف 
الصالح؛ فإنها أمور جرت في الناس» وكثر العمل بها»ء وشاعت وذاعت» فلحقت 
بالبدع» وصارت كالعبادات المخترعة الجارية في الأمة» وهذا من الأدلة الدالة على 
ما قلناء وإليه مال القرافي”'' وشيخه ابن عبدالسلاه”'» وذهب إليه بعض السلف . 


اي أنه ولد له ولد. قال محمد بن 
القاسم الطوسي: فقال لي : أشتر كبشين عظيمين. ودفع إليّ دراهم» فاشتريت له 
وأعطاني عشرة [دراهم» فقال لي]”': اشتر بها" دقيقاًء واخبزه”". قال: فَتَخَلْتُ 
الدّقيق» وخبزته» ثم جئت بهء فقال: نخلت هذا؟ وأعطاني عشرة أخرى. وقال: 
اشتر به دقيقاًء ولا تَنْحْلّه واخبزه. فخبزته» وحملته إليه» فقال لي : يا أبا عبدالله ! 
العقيقة سيولم '» ونَخْلٌ الدّقيق بدعة» ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة» ولم أحب 
أن يكون ذلك الخبز في بيتي بعد أن يكون بد ع 





(1) في سائر الأصول: «الطيالس». والمثبت من (م). 

(؟) في (م): «الزمان». ظ 0 

() في «الفروق» (5 / »)35١7‏ و١ترتيب‏ الفروق» (17/ 514"). 

(4) في «قواعد الأحكام» (؟ / .)1١95- ١1‏ 

(4) في المطبوع و (ج): «عشرة أخرى؛ وقال». 

(1) وقع في (ج): : "اشتري به»؛ وفي المطبوع : سمي را 

(0) في المطبوع و (ج): ادقيقاً ولا تنخله واخبزه» . [ ظ 

00( على 3 شهير للعلماء فيه ومذهب ابد يجباعة من 1 الحديث : الوجوب في حق 
المستطيع . 
انظر بسط المسألة في : «الإشراف؛ للقاضي عبدالوهاب (5 / )٠‏ وتعليقي عليه. و «الإنصاف» 
(5 / ١١١)؛‏ و«حلية العلماء؛ (7/ '2787)؛ و «المسجموع» (8// 505 505), او #المغني» (0 / 
)0 

)0( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9 / 1 ؛» وعنه الذهبي في «السير؛ /١5(‏ ١١75-؟١5),‏ 
وفي (ر) والمطبوع: «بعد أن كان بدعة» والمثبت من (م) ومصادر التخريج. وسقط «يكون؛ من 
(ج). 


غ٠‎ 


ومحمد بن أسلم هذا هو الذي فِسّر به الحديتٌ إسحاق بن راهويه» حيث سئل 
عن السواد الأعظم في قوله عليه [الصلاة]'' والسلام: «عليكم بالسواد الأعظه)!"؟ 
فقال : محمد بن أسلم وأصحابه”"'؛ حسبما يأتي إن شاء الله - في موضعه من هذا 


الكتاب17'. 


وأيضاً؛ فإنْ تُصُوَّرَ فى العبادات”*؟ وقوع الابتداع؛ تصور''' في العادات؛ 
لأنه له فرق نينهماء فالأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية ؛ فكلاهما 
مشروع من قبل الشارع» فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الاخر . 


موجه تاللف: مكرك لسع خأ 1 بأشياء لكر ادك 


521 000 [رضي الله 4177 وال فاك نا رسول الله 
عه : نكم ترون عدي أل وأمو يك ونها» اد مكا تام نايا وسو الهم 


سا 


010( ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
000 مضى تخريجه ١(‏ / 07 . 
وفي الباب عن أنس رفعه: «إن أمتي لا تججمع على ضلالة: فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد 
الأعظم؛. [ [ 
رواه ابن ماجه ,)945٠0(‏ ير ١ ١‏ «المنتخب»)» والمزي في «تهذيب الكمال» (77 
/ /1817). ظ 
وإسناده ضعيف جدا؛ لضعف معان بن رقاعة . وأبو خلف الأعمى» متروك» واتهم . 
00 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9 /  )1199-171548‏ وعنه الذهبي في «السير؛ :»-)١197/-5 / ١5(‏ 
20 وأبو الفتوح الطائي في «الأربعين» (ص .)١77‏ 
(:) انظره في الباب التاسع (8/ 705 514). 
(60) في (ج): «العباديات». 
() في المطبوع و (ج): (وقع». 
(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (م). 
(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
(9) في المخطوط: «وأمور»! 





قال: «أدُوا إليهم حقّهم. وسلوا حقّكو)7". 

وعن ابن عباس [رضي الله عنهمال'''؛ عن النبي ككلِْ؛ أنه قال: «من كره من 
أميره شيئاً؛ فليَصبر)"". وفي رواية: من رأى من أميره شيئأ يكرهه؛ فليصبر عليه ؛ 
فإنه من فارق الجماعة شبراء فمات؛ [إلا] مات ميتة جاهليةً)9©). 


وفى (الصحيح) أيضاً : «إذا أسْندَ الأمر إلى غير أهله ؛ فانتظر الساعة)20©. 
وعن و هريرة [رضي الله عنه ]1 عن النبي يكلة؛ قال: «يتقارب 
الزمان» ويَنُقص ”") العلم. ويلقى الشا“, وتظهر الفتن» ويكثر الهرج»2. 


,)9307 أخرجه البخاري في «الصحيح؟ (كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام»‎ )١( 
ومسلم في‎ :07١07 و(كتاب الفتن» باب قول النبي ككلِ: «سترون بعدي أموراً تنكرونها»:‎ 
«الصحيح» (كتاب الإمارة؛ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 547١)؛ من حديث‎ 
٠ أبن مسعود.‎ 
وفي (م): «اوسلوا الله حقكم؛».‎ 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفتن» باب قول النبي كلِ: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»: 
رقم 207١05‏ ومسلم في (الصحيح» (كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن» رقم 844١)؛‏ عن ابن عباس . 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفتن» باب قول النبي يلهِ: «سترون بعدي أمورا تنكرونها؛. 
رقم 07004 ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم 
4 ؛؟؛؛ عن ابن عباس . 
وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول؛ وهو مثبت في مصادر التخريج . 

(6) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلمء نافع هو سكل لها ور مشتغل في حديثه فأتمٌ 
الحديث ثم أجاب السائل؛. رقم 59): و(كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة. رقم 1547) عن أبي 
هريرة. ظ ظ 
وفي الأصول: «فانتظروا»؛ والمثبت من مصادر التخريج . 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

6 في المطبوع و (ر): «ويقبض»» وهي رواية عند مسلم . 

() في رواية أحمد والشيخين هنا زيادة: «ويظهر الجهل». (ر). 
قلت : هذه الزيادة في «صحيح البخاري» (رقم 86). 


00 


قالو"'2: يا رسول الله! أي ما هو؟ قال: «القتل القتل)”'"'. 
وعن أبي موسى [رضي الله عنه]1"'؛ قال: قال النبي يكل '': «إن بين يدي 
[الساعة]”* لأياما'"'؛ ينزل فيها الجهلء ويِرْقَمٌ فيها العلمُ» ويَكثْر فيها الهج)!"© 
والهرّج : القتل . 
آيقال للرجل في آخر الزمان ما أففلة | وليس فى قلبه متفال -حية خردل من إيسا]: 
وعن حذيفة [رضي الله عنه]1*؛ قال : حدثنا رسول الله يك حديثين ؛ رايت 
أحدهما وأنا أنتظر الآخرء حدئثنا أن الأمانة نزلت في جَذْرِ*' قلوب الرجال» ثم 
علموا من القران» ثم علموا من السئة. وحدثنا عن "420 قال 9 
[الرجل]1''' النومة» فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل الوَكتء ثم ينام 
النومة» فتقبضء فيبقى أثرها مثل [أثر] المجل''''؛ كجمر دحرجُته على رجُلك. 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «قال»! 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» رقم 
07 :» واكتاب الفتن؛ باب ظهور الفتن» رقم 2)١٠5١‏ ومسلم في «الصحيح؛ (كتاب العلم. 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل؛ رقم 017١)؛‏ عن أبي هريرة؛ ولفظ البخاري: «وينقص 
العمل». والمذكور رواية عند مسلم . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(4) في (م): عليه السلام؛. 

6 عاوين الموكين سقط من المطبوع بر(ز): 

00 روي بلفظ : «إن من ورائكم أياما. ب درو ارول ررد ماه (ر). 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» رقم 57*لاء "1/071, 54٠/اء‏ 
06 » ومسلم في «الصحيح؟ (كتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل». ر 
7؛ عن أبي موسى وفي بعض المواطن زاد معه- وابن مسعود رفعاه . 

(8) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(9) تصحفت في (ج) إلى : «في حذر»» وفي المطبوع و (ر): «حدير؛. 

. في (ر) والمطبوع بعدها: «ثم»» ولا وجود لها في «صحيح البخاري»‎ )١( 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

في (ج): «أثر المحل؟؛ وما بين المعقوفتين سقط من (م). 


36 


فط( كرا مُنْتبرا”"' وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي 
الأمانة» فيقال: إن فى بنى فلان رجلا أميناًء ويقال للرجل : ما أعقله ! وما أظرفه ! 
وما أجلده! وما فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. . .» الحديث!") 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يَكِْةِ قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تقتتل فئتان عظيمتان» تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعواهما واحدة» وحتى”*' يبعث 
2< ل ٠‏ ام شاوه 01 (6) 6 : اه 
دجالون كذابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم اودر وحتى يقبض العلم»» ‏ 
ثم قال : اوحتى يتطاول الناس في البنيان. إلى اآخر الحديث . 


وعن عبدالله [رضي الله عنه]؟"'؛ قال: قال رسول اللدكة : : اليخرج” في آخر 
الزمان [قوم]"' أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقرؤون القران لا يجاوز 


تراقيهم» يقولون من قول خير البرية»؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
م6000 
الرمية 


)1١(‏ في المطبوع : «فنفض». وفي (ر): (فنفص؟. 

000 في (ج): «فتراه منتفراً»» وفي المطبوع و (ر): «فتراه ينتثر . 

(6) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» رقم 74417)» و(كتاب الفتن» 
باب إذا بقى في حثالة من الناس» رقم 2072١87‏ ومسلم في «صحيحه (كتاب الإيمان؛ باب رفع 
الأمانة والإيمان من بعض القلوب» رقم 57١)؟‏ عن حذيفة . 

(4) في المطبوع و (ر): احتى». 

)0( في المطبوع و (ر): «كلهم زعم». 

(7) أخرجه البخاري في الصحيح» (كتاب الفتن» باب منهء رقم ))7١17١‏ وسلم في اصحيحه؛ (كتاب 
الإيمان» باب بيان الزمان الذي لا يقبل فيه الإيمان» رقم /01١)؟‏ عن أبي هريرة.. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(60) في المطبوع و (ر): «تخرج». 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). ظ ظ 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ٠١(‏ / ”5 و0١‏ / 705). وأحمد /١(‏ 405)» والترمذي »27١84(‏ وابن 
ماجه »)١174(‏ وأبو يعلى (04017).» والاجري في «الشريعة» (رقم 51)؛ من طريق أبي بكر بن 
عياش » عن عاصم عن زر » عن أبن مسعود. 
وإسناده حسن . آ ات 


.ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه عليه الصلاة والسلام' قال: 


«بادروا بالأعمال فتن" كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً» [أو 
0 موسا بضني كافر ]20 يبيع دينه بعرض [م]0؟) الدنبا)20 . 


وفسر ذلك الحسن؟ قال: ا(يصبح ها لدم أخيه وعرضه وماله. ويمسي 


مستحاد له [ويمسي محرماً لدم أخيه وعر ضه وماله» ويصبح 2 ا كأنه 


(000) 
(0) 


(02 


00 
(0 


000 


قال الترمذي : (وهذا حديث حسن صحيح». [ 

قلت: نعم؟ فإنه قال: «وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأبي ذر؛؟ فهو صحيح بشواهده . 

وحديث علي أخرجه البخاري 21/١01 ,75١1١(‏ 7910)؛ ومسلم .)١55(‏ 

(تنبيه) : المذكور لفظ الترمذي» ولفظ ابن ماجه وغيره: «يقولون من خير قول الناس». وفي حديث 
علي : «من خير قول البرية» وأفاد ابن حجر في (الفتم) (5/ »)7387/1١7919‏ أن هذا القول 
مقلوب» وصوابه: "من قول خير البرية» والمراد القرانء قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره. 
والمراد (القول الحسن)» أي : في الظاهرء وباطنه على خلاف ذلك ؛ كقولهم : «لا حكم إلا لله» . 
قلت: والثاني أصوب؛ وهو للسياق أنسب. والقول الأول يضعف بأمرين:. 

الأول: المراد من «خير البرية»؛ جبريل أو محمد كل وتكون إضافة (القران) إليهما إضافة تبيلغ, لا 
أن القران كلامهما أو كلام أحدهماء والذي لا يحتاج إلى تأويل مقدم على الذي يحتاجه . 

والآخر: ورد في «صحيح مسلم»: «يقولون: من خير قول البرية» يقرؤون القران» وهذا يدل على 
التغاير. آ : 

في (ج) و (م): «ومن حديث أبي هريرة عنه عليه السلام». والمثبت من المطبوع و (ر). 

هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذيء ولكن بغير اللفظ الذي أورده المؤلف هنا(!!): والمراد 
الاجتهاد في الأعمال قبل حصول الشواغل بسبب الفتن الكثيرة. (ر) . 

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) و (ر): «ف؛. 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 


. أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. 


رقم »)١١4‏ والترمذي 2)75١196(‏ وأحمد (؟ / 80. 9ااه), وأبو يعلى .)70١5(‏ وابن حبان 
(570).» والبغوي (5777).» والداني في «الفتن» (رقم ١517‏ 2»)54 والفريابي في «صفة المنافق» 
(رقم »23١7‏ والاجري في «الشريعة» (رقم ١86)؛‏ عن أبي هريرة رفعه بحروفه . 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). وقول الحسن في «النهاية» (؟ / 337) و شرح النووي 
على صحيح مسلم» (؟ / »)١77‏ و «تحفة الأحوذي» (75/ 5١١‏ -_ط الهندية). 


لو 


تأوّله على الحديث الاخر : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)7"', 
والله أعلم . 
وعن أنس بن مالك [رضي الله عنهآ"'؛ قال: قال رسول الله يككِ: «إن من 


أشراط الساعة : أن يرة فع العلم. ويظهر الجهل» ويفشو الزنى» وتشرب الخمر» 
ركفو الشء, ويقل الرجال» حتى يكون لخمسين امرأة '' قيّم وا 


ومن غريب حديث علي ! بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
يك: «إذا فعَلثْ أمّتي خمس عشرة خصلة؛ حل بها البلاءئ». قيل: وما هن2 يا 
رسول الله؟ قال: «إذا كان" المغّْمُْ دوّلاًء والأمانة مَغْنماًء والّركاة مَغْرَم05 
وأطاع الرجل زوجته وعقّ أمّه» وب صديقه وجفا أباه» وارتفعت الأصوات في 
المساجدء وكان زعيمُ القوم أرذلهم . أَكْرَم التجل مخافة شر وشَرِبت 
الحم لاك ٠‏ ولس الحريرٌء والغدثك الثيان والعا رف ولعن اخ هذه الأمة أولها؟ 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب المغازي. باب حجة الوداع؛ رقم »)44٠7‏ و(كتاب الأدب» 
رقم 275177»: و(كتاب الفتن؛ باب قول النبي يلِ: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارا»» رقم 0107/7): ومسلم 
في (صحيحه' (كتاب الإيمان» باب بيان معنى قول النبي كَل : «لا ترجعوا بعدي كفار ا رقم 11)؟ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. ظ 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

() في المطبوع و (ر): «ويشرب الخمرء وتكثر النساء». 

)0 في (ر) والمطبوع : «حتى يكون للخمسين امرأة» 

(6) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم؛ باب رفع العلم وظهور الجهل» رقم ,.)8١ .8١‏ 
و(كتاب النكاح» باب يقل الرجال ويكثر النساء» .رقم :)577١‏ و(كتاب الأشربة» باب قول الله 
تعالى : 9إنما الخمر والميسر. . . *. رقم /001)»: و(كتاب الحدود؛ باب إثم الزناة» رقم »)58٠08‏ 
ومسلم في «صحيحه» (كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه. رقم ١1717)؛‏ عن أنس مرفوعاً. 

(10) في المطبوع و (ر): «وما هي»» والتصويب من (م) و (ج) ومصادر التخريج. 

©©6 كذا في (م) ومصادر التخريج» وفي (ج) و (ر) والمطبوع : ١إذا‏ صار» . 

(8). في (ج): لوالا نانة متها والزكاة ]| 

(9) في (ج): «وشرب الخمور؟». 


١ 2‏ ته ضَّ ته 2 
فأترتقيو عند ذلك زيضا حمراء: أو يفا وس" . 


)١(‏ كذا في (ج) و(م)» وفي المطبوع 7 ا#زيجا تكيزاة» نززلدلك وكيا أن سينا وقذناة! 
والمثبت في «جامع الترمذي» أيضاً بحروفه . 
والحديث أخرجه الترمذي (رقم ١١؟١75)‏ - ومن طريقه 7 الجوزي في (التيصرة» )١17/5 / ١(‏ 
و «تلبيس إبليس» (777) و «العلل المتناهية» (رقم )١57١‏ -» وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» 
(رقم  )0‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم )١57١‏ -؛ وابن بشران في «الأمالي! 
(رقم )2 وانق ان في (المجروحين» (7/ ,»)3١17‏ والداني في «الفتن» (رقم »))37١‏ وابن 
حزم في «المحلى» (9 / 06)» والخطيب في «تاريخ بغداد) (6/ )5970/1١7591١68‏ ومن طريقه 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم ١57١)-4؛‏ من طرق عن فرج بن فضالة» عن يحبى بن 
سعد مجتادين ععرر ابن عار وان علي رئمه : والملكور اف الأريكي: 
والحديث إسناده ضعيف جدا. ظ ظ 
و(محمد بن عمرو) كذا عند الترمذي كما في طبعة بشار. و «تحفة الأحوذي» و «العارضة؛. ونقله 
هكذا المزي في «تحفة الأشراف» (1/ 450 ) و "تهذيب الكمال» (377/ .-)5١8‏ وفي الطبعة 
القديمة من «جامع الترمذي»: «ابن عمر؛ بضم العين» وكلاهما ‏ على التحقيق ‏ خطأء صوابه : 
«محمد بن علي» وهو «ابن الحنفية»-؛ وصرح به بعض الرواة؛ وهو الذي رجحه المزي» وأكده 
ابن حجر بقوله : «وليس في أولاد على أحد اسمه عمرو» . 
وهذا الإستاد له علتان: 
الأولى: ضعف فرج بن فضالة . 
قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه. 
ولا نعلم أحداً رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة» والفرج بن فضالة قد تكلم 
فيه بعض أهل الحديث» وضعفه من قبل حفظه) . 
والفرج منكر الحذيث فيما يرويه عن غير الشاميين» وهذا منها؛ إذ شيخه هنا مدني؛ وقال الخطيب 

(995/15) ونقله 0 (التحفة) 0/ 0 ) : «أخبرنا البرقاني؛ قال: سألت الدارقطني 


عن الفرج بن فضالة؟ فقال: ١‏ اقلت فحديثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن 
دا قال: 0 
باطل» . 5 قلت: من جهة الفرج ؟ قال : : نعم1ا. . وهو في (سؤالات البرقاني عن الدارقطني» (رقم 2-14١5‏ 


رواية الكرجي). وليس فيه : (قلت: فحليثه. . . إلخ». 
وضعفه بالفرج : ابن حزمء وابن طاهر في «السماع) (84)»: وابن الجوزي في «الواهيات»2. 
والعلائي في «جامع التحصيل» (ص 273795)» وأبو العباس القرطبي في «كشاف القناع» (ص 077 - 


1م 


(010) 
(0 


02 
(00 
(( 


وفي الباب عن أبي هريرة [رضي الله عنه]'' قريب فر هل 
م 1 اه 2 

[وفيه : اوتعلم لغير الدين»] , 

وفيه : ااوساد'' القبيلة فاسقهم. وكان زعيمٌ القوم أرذلهم». 

وفيه : (وظهرت القيّناتٌُ والمعازفٌ)”*) 


وفى ار (فليرتقبوا عند ذلك سا حمراء» وزلزلة. كينا ويمما 


والمنذريء والعراقي. انظر: «فيض القدير» .)4٠١ / ١(‏ 

الثانية: الانقطاع بين يحيى بن سعيد ومحمد ابن الحنفية» أفاده ابن حزم في رسالة «الغناء» (ص 
4 9 رسائله)؛ ونص كلامه: «ويحيى بن سعيد لم يرو عن محمد بن الحنفية كلمة ولا أدركه؛. 
وكذا قال العلائي في «جامع التحصيل؛ (ص 7178). 

ل و ا ا وأوله: «من اقتراب الساعة 
اثتتان وسبعون خصلة . . .»2 رواه أبو نعيم في «الحلية» (5'/ 708). 

وإسناده ضعيف جدا. 

فيه فرج . وعبيدالله بن عبيد لم يمسمع حذيفة 

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (رقم 01110 171١)؛‏ و «تحريم الات الطرب» (ص 77 -51). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

أخرجه الترمذي  )77١١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص 5؟51١)‏ -: حدثنا علي 
ابن حججرء حدثنا محمد بن يزيد الواسطي» عن المُستلم بن سعيد. عن رُميح الجذامي. عن أبي 
هريرة رفعه: (إذا اتخذ الفيء دوّلاً » والأمانة مغنماً. . .»: وذكر الخصال التي عند المصنف . 
وإسناده ضعيف . 

قال الترمذي: «وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؛ ونقل عبارته الذهبي في «الميزان» 
(0/ 04 ) في ترجمة (رميح) وقال عنه: «عن أبي هريرة» لا يعرف»» وأشار إلى هذا الحديث» ولم 
يعزه في «الكنز؛ ١5(‏ / 7077 -/ا/ا7 / رقم 781715) إلا للترمذي . 

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (0/717١)؛‏ و «تحريم الات الطرب» (ص 55). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في المطبوع و (ج): (سادا. 


في المطبوع و (ر): «ظهر القيان والمعازف». 
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وقذفاء:واباة جاع طم بال ل قطع سلكه''' فتتابع) ِ 


فهذه الأحاديث وأمثالها -مما أخبر به النبي له" أنه يكون في هذه الأمة 
بعده- إنما هو في الحقيقة ‏ تبديل الأعمال التي كانوا أحق بالعمل بهاء فلما 
عوضوا منها غيرهاء وفشا فيها [حتى]!" كأنه من المعمول به تشريعاً؛ كان من جملة 
الحوادث الطارئة» على نحو ما بيّن [القرافي”؟' ومن ذهب مذهبه» فأكثرها جار في 
العادات لا في العبادات» فليكن الج ابتاً في العادات» كما انه قَ على جريانه ](26 
في العبادات . 


* والذين ذهيرا إلى أ عاص بالياناتا ون عع ما ذكره 
اليه ولو ٠‏ 


< اها قاع من الذرا ويفا "'؛ فقد م الجواب عنه؛ فإنهاة» 077 
الجملة» 0 وترم كالمكوس» والمظالم» وتقديم الجهال على 


والمباح [منها]”"-كالمناخل» إِنْ فرض مباحاً كما قالوا -؛ فإنما إباحته بدليل 


)١(‏ في (م): «كنظام قطع سلكه؛؛ وفي المطبوع فقط : «كناظم بال قطع سلكه» 

() في (ج) و (م): #عليه السلام»؛ ويدخل في قوله: «وأمثالها» جملة أحاديث تراها في «ذم الملاهي» 
لابن أبي الدئياء و «تحريم الات الطرب» لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) انظر ما مضى (507). 

2:2 مابين المعقوقين سقط من المطبوع ولع ؟ و 0ر6 

() في المطبوع و(ج): «لا يسلمون جميع [ذلك] الأولون»؛ وما , ع المستوف متطا ين ال 
وغير موجود في مطبوع (ر). وَعلق رجتنة الله يقر لهخ كذ ولا بد أن يكون قد سقط من هنا كلام» 
رلفن أجل لا متلترة جميع فاقاله الأزلرنك ان ضع مانذعف إل الأرلوفاي 0 

(0) انظر ما مضى (؟7/7٠1).‏ 

(6) في المطبوع فقط : «فإنه». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
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شرعي؛ فلا ابتداع فيه'”''» وإن فْرضٌ مكروهاً ‏ كما أشار إليه [كلام]!'' محمد 

أسلم - ؛ فوجه الكراهية عنده كونها عدَّثْ من المحدثات» إذ في الأثر”'': «أول ما 
506 الله يٍِ المناخلٌ)”*'» أو كما قال» فأخن”*' بظاهر اللفظ مَن أخذ 
به؛ كمحمد بن أسلم'"' وظاهر”" أن ذلك من ناحية السّرف والتنعّم الذي أشار إلى 
كراهيته قوله تعالى : «أدْعْبَمُ طَبَيِيِك فى حَيَاوْه لديا . . . © الآية [الأحقاف: ,]٠١‏ لا 
من جهة أنه بدعة . 


وقولهم : كما يُنصرّر ذلك في العبادات يتصرّر في العادات؛ مسلّم» وليس 
كلامنا في الجواز العقلي» وإنما كلامنال' في الوقوع» وفيه النزاع . 

وأما ما احتججوا به من الأحاديث؛ فليس فيها على المسألة دليل واحد؛ إذ 
لم ينص على أنها بدع أو محدثات» أو ما يشير إلى ذلك المعنى . 

وأيضاً إن عدُوا كل محدث العادات بدعة؛ فليعدوا - جميع ما لم يكن فيهم 
من الماكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد لها"' في 
الزمان الأول بدعاء وهذا شنيع ؛ [فإن] من العوائد""'؟2 ما يختلف”١'‏ بحسب 
الأزمان والأمكنة والاسم» أفيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة 
واعتادوا مثل عوائدهم غير متّبعين لهم؟! هذا من المستنكر جدا. 


)1١(‏ في (ج): «فلا أتباع فيه»! 

4 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر) . 

() في المطبوع و (ج): (الأمرا» وعلق :93 بقرل: «كذا في الأصل». 
() مضى تخريجه .)7١9-7“١/8 /١(‏ 

(0) في (م): «وأخذ؛. 

(0) انظر ما تقدم عنه (؟5/ .)1٠7‏ 

(0) في المطبوع و (ر): «وظاهره»!! 

(6) في المطبوع و (ج): «وإنما الكلام؟. 

(9) كذافي (م)؛ وفي سائر النسخ: «بها»! 

.»و١ في (ج): «وهذا شنيعا من العوائد»؛ وبدل ما بين المعقوفتين في (م):‎ )١( 
في المطبوع و (ج): «ما تختلف».‎ )١١( 


نعم؛ لا بدَّ من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية» 

والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة . ظ 

وأيضاً؛ فقد يكون التزام [الزي]1' الواحد والحالة الواحدة أو العادة 
الواحدة عناءً ومشقة”"'2؛ لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال» والشريعة 
تأبى التضييق والحرج [في كل ما]”” دل الشرع على جوازه» ولم يكن ثُمّ معارض . 

. وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط 

الساعة؛ لظهورها وفحشها [بالنسبة1؟' إلى متقدّم الزمان؛ فإن الخير كان أظهر. 
والشر كان أخفى وأقل» بخلاف آخر الزمان؛ فإن الأمر فيه على العكسء فالشر*؟ 
فيه أظهرء والخير أخفى وأقل. 0 

وأما كون تلك الأشياء بدعاً؛ فغير مفهوم على الطريقتين فى حد البدعة؛ 
فراجع النظر فيها تجده كذلك . 

* والصواب في المسألة طريقة أخرى» وهي"' تجمع'”" شتات النظرين» 
وتحقق المقصودٌ في الطريقتين» وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الكتاب» فلتفرده في 
فصل على حدته» والله الموفق للصواب . [ 

فصل 
* أفعال المكلّفين ‏ بحسب النظر الشرعي فيها ‏ على ضربين : 
أحدهما: أن تكون من قبيل التعبّدات . 


: ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)؛ علق (ز) يقولة: «بياض في الأصلء ولعل مكانه‎ )١( 
. الزي؟‎ 

(0) في المطبوع و (ج): «تعبا ومشقة». 

(7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): «فيما». 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(6) في المطبوع و (ج): «والشر؛. 

() في (ج): لهي». 

0( في (م): الجمع) 
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والثاني : أن تكون من قبيل العادات . 
فأما الأول؛ فلا نظر فيه ها هنا. 


وأما الثاني وهو العادي ؛ فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة 
مختلف فيها')؛ فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات» فكما أن 
مأمورون في العبادات بأن لا نُحدث فيها؛ فكذلك [في]!'' العاديات» وهو ظاهر 
كلام محمك ب بن أسلم'" أ حيث كر في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي» 
وهو استعمال المناخل» الفح لسار اي ٠‏ نظرا منه - والله أعلم - إلى 
أن اأمر باع اأولين على الشموم خَلبَ عليه جهة املد 

ويظهر أيضاً من كلام من قال: أول ما أحدث الناس بعد رسول الله 2 
المناكوا 9 ظ 


ويحكى عن الربيع بن [أبي]”*' راشد؛ أنه قال: لولا أن أخالف”' من كان 
قبلي؛ لكانت الجبانة مسكني إلى أن أموت”"". والسكنى'* عاديّ بلا إشكال”"'. 


وعلى ذا الترتيب كر : [الناضات داخلاً في قسم العباديات؛ فدخول 
الابتداع فيه ظاهر . 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «أن المسألة تختلف فيها». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(9) المتقدم (؟7/5٠8).‏ 

.)219-18 /1١( انظر:‎ )85( 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م)» والصواب إثباته» كما في مصادر ترجمته . 

() كذافي (م) ومصادر التخريج» وفي المطبوع و (ر): (إني أخاف»!! 

0 رواهابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» (رقم ١77‏ اتن نر لاني ون اللي ااا 

(0) ريبما سقط من هنا كلمة (أمر» (ر). ١‏ 

(9) في (م): «فلا إشكال». وفي الاستدلال بهذا الأثر نظر؛ إذ إن السكنى - وإن كانت أمرا عاديا يراد 
بها ههنا زيادة التقرب إلى الله بدوام التفكر في القبور وساكنيهاء وهذا داخل في حذ البدعة على 
الرسم الثاني الذي تقدم في أول الكتاب. وبحث المصنف ‏ بحسب الأدلة التي ذكرها للبحث إنما 
هو في أمر عادي لا يقصد به زيادة تقرب وتعبّد! 
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والأكثرون على خلاف هذا . 


* وعليه نبني الكلام» فنقول: ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بدّ في كل 
عام مر ااي بعاد ارما لو ينال ماعل لزنن لتر و المنهي 
[عنه7١2؛‏ فهو المراد بالتعتدي, وما عُرف معناه وعقَلَتْ مصلحته "' أو مفسدته على 
التفصيل ؛ فهو المراد بالعادي, فالطيارات والصّلوات والصيام والححٌ كلّها تعبّدي ) 
والبيع والشراء والتكاح والطلاق”" والإجارات والجنايات كلها عادي؛ لأن أحكامها 
معقولة الاي ع أنها معقولة المعنى؛ لا بد فيها من التُعيْد؛ إذ هي مقيّدة بأمور 
شرعة لا خيّرة للمكلف فيها؛ كانت اقتضاءً أو تخييراً؛ فَإنَّ التّخبِيرَ في التعبّدات 
إلزامء كما أن الاقتضاء إلزام - حسبما تقرّر برهانه في كتاب «الموافقات»*'-» وإذا 


كان كذلك؛ فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التّعبدء فإِن جاء الابتداع في الأمور 
العاديّة من ذلك الوجه؛ صم دخولّه في العاديات كالعباديّات» اا 


فمما أتى به القرافي"2: وضع المكوس في معاملات الناس» فلا يخلو هذا 
بح ع ياس ما ل لي 
لوا وو لوي ودعي بوتوي وسرقة السّارق» وقطع القاطع للطريق. . 
وما أشبه ذلك. لوعي جه بلسحيتي "؛ كالدّين الموضوع. 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(؟) كذافي (م)» وفي سائر الأصول: «عقل معناه؛ وعرفت مصلحته' . 

(9) في المطبوع و (ج): «والبيع والنكاح والشراء والطلاق؟. 

(:) انظره: (57/ 076 بتحقيقي) . 

(5) في المطبوع و (ج): «ويتبين ذلك بالأمثلة؛. 

() لعله سقط من هنا كلمة «من جواز؛ أو: «في مسألة». (ر)! 
وانظر في فرض المكوس: «الفروق؛ (4 / »)23١7‏ و انفائس الأصول» (” / ق )3١7‏ كلاهما 
للقرافي؛ و «المعيار المعرب» »)١7١ / ١١(‏ و «فتاوى الشاطبي؛ (/141 »)١188-‏ وما ما سيآتي في 
التعليق على (7/ 784 - ١73)؛‏ وما مضى .)7515-71١17 /١(‏ 

(0) في المطبوع و (ر): «على الناس». 
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والأمر المحتوم''' عليهم ذاكما أو فى أوقات معحدودة » وعلى كيفيات مضروية » 
بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي يُحْمَلَ عليه العامة» ويؤخذون به. وثر> على 
الممتنع منه العقوبات”''. كما في أخذ زكاة المواشى والحرث وما أشبه ذلك . 


[فأما الأول؛ فلا إشكال أنه مجرد معصية» إذا كان ظلماً وتعدياً من غير سبب 
ظاهرء ولا يقال فى هذا: إنه بدعة؛ لخروجه عن حد البدعة ]1 ". 


وأما الثاني”*'؛ فظاهر أنه بدعة؛ إذ هو تشريع زائد. وإلزام للمكلّفين يضاهي 
الزامهم الزكوات المفروضة'* ٠‏ والديات المضروبة» والغرامات المحكوم بها في 
أقوال: الخضانت حيو » بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم 
المحتومة. .. أو واموس ا ل ا د 
مُسْتدركء وس في الككليف مويه مع 


فتصير المكوس - على هذا الفرض - لها نظران : 
© نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها [كسائر أنواع الظلم . 


© ونظر من جهة كونها اخدراعا لتشريم يو خل يه التاسن إل المورت ]20 كنا 

سس عر ع يرح , سر 
يؤخذون بسائر التكاليف» فاجتمع فيها نهيان : نهىّ عن المعصية» ونهىٌ عن البدعة. 
وليس ذلك بموجود”” في البدع في القسم الأول وإنما يوجد فيه" النهي من جهة 


000( في (ج): «والأمر المحترم». 

(؟) كذافي (م)2 وفي سائر النسخ : «العقوبة». 

0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(4) في المطبوع و (ر): «فأما الثاني». 

)0( في المطبوع و (ج): «الزكاة المفروضة». 

000 تحرفت في (ر) إلى : ١المتعبدين».‏ وما ب ا 1 
0( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(4) في (ج): «وليس ذلك موجود». وفي (ر) والمطبوع: «وليس ذلك موجودا». . 
(9) في المطبوع و(ج): (به). 


كونه"'2 تشريعاً موضوعاً على الناس أُمْرَ وُجُوب أو ندب» إذ ليس فيه جهة أخرى 
يكون بها معصية» بل نفس التشريع هو نفس الممنوع . 

وكذلك تقديم الجهال على العلماء» وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح 
[بها]”'' بطريق التوريث: هو من قبيل ما تقدم» فإنَّ جَعْلَ الجاهل(" في موضع 
العالم -حتى يصير مُفْتِياً في الدين» ومعمولاً بقوله في الأموال والدماء والأبضاع 
وغيرها محرم في الدين» وكون ذلك يُتّخْذ ديدناً» حتى يصير الابن مستحقاً لرتبة 
الأب وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب - بطريق الورّاثة أو غير ذلك» بحيث 
يشيع هذا العمل ويطردء ويعده'؟ الناس كالشّرع الذي لا يخالف: بدعة!* بلا 
إشكال. زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم» وهو بدعة» أو سبب 
البدعة؛ كما سيأتي تفسيره إن شاء الله» وهو الذي بيّنه النبي كك بقوله : «حتى إذا لم 
بق عنالس» اتخن الحائن روساء حجوالأ» قروا افوا بقع عليه تدر 
وأضلوا""' '» وإنما ضلوا [وأضلوا]”'' لأنهم أفتوا بالرأي؛ إذ ليس عندهم علم . 

وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور" على خلاف ما كان عليه 
السلف؛ فقد تقدّم أن الندعة لا تتصوّر هناء وذلك صححبيم ”3ب إن كلت اعد ننه 
ذلك؛ فيبعد جدّاء وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة 
على الخصوص تشريعاً خارجاً عن قبيل المصالح المرسلة» بحيث يعد من الدين 


.»امهنوك١ في المطبوع و (ج):‎ )١( 

() مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)» وعلق (ر) بقوله: «أي : لا يصلح هنا». 

(9) في المخطوط: «الجهال». 

(4) في المطبوع و (ج): اويرده؟. 

(0) قوله: «بدعة» هو خبر: «وكذلك تقديم الجهال». (ر). قلت: بل الصواب أنه خبر: (فإن جعل 
الجاهل في. .). [ ظ 

.)٠١9 /١( مضى تخريجه‎ )١1( 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(6) كذافي (م)؛ وفي سائر النسخ: «وولاة الأمر». 

(9) في (م): (وذلك وهو صحيح». 


الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به» أو يكون ذلك ممأ يعد اما الا دون 
غيرهم» كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذي''' السلطان» أو يقول: إن 
الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم» وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق 
هذا القسم. 

[زخرفة المساجد» وتعليق تعليق الثريات لا يحوز. وإن قصد به تعظيم بيوت الله] : 


ويشبه على قرب: زخرفة المساجد؛ إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل 
ترفيع بيوت اللهء وكذلك تعليق الثريات”" الخطيرة الأثمان» حتى يعد الإنفاق فى 
ا 


الإسلام اينار معائمة وسانية 0 فإنه50 اترفيع بع للإسلاء 
بما لم يأذن الله به. 


وليس ما حكاه القرافي”'' عن معاوية”' [رضي الله عنه]"؟ من قبيل 
هذه الزخارف» بل من قبيل المعتاد فى اللباس والاحتفاظ””" فى الحُجَّابء 


مخافة من انخراق خرق يتسع* فلا يرقع. هذا إن صح ما قال. وإلا؛ فلا 


)1١(‏ كذافي (م). وفي سائر الأصول: «لذوي». 

(1) هذا استخدام قديم لهذه الكلمة؛ ففي «لسان العرب» :)١١7 / ١5(‏ «الثريا من السرج على التشبيه 
بالثريا من النجوم». وهي ضرب من منائر (أسرجة) البلور وغيره؛ تعلّق بالسقف» وكانت توقد في 
الجوامع ؛ مثل ما ذكر المقري في «نفح الطيب»؛ :77٠ / ١(‏ 7351 7378) أنها كانت توقد في جامع 

() في المطبوع و (ج): «بأنه؛ . 

(5) في «الفروق» (4 / .)7٠١7‏ 

(0) انظر ‏ لزاما ‏ ما مضى /١(‏ 816). 

30( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)٠00(‏ كذا في (م)»2 وفي سائر الأصول: «والاحتياط». 

(4) في (م): «يتبع»!! 
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اك على نقل المؤرّخين ومن لا يعنبر من المؤلفين» وأحخرى ألا ينبني عليه 
0 
وأما مسألة المناخل؛ فقد مر ما فيهاء والمعتاد فيها أنه لا يُلحقها أحد 
وعلى ذلك الترتيب يُنظر فيما قاله ابن عبدالسلام من غير فرق» فيتبين”'' مجال 
البدعة فى العاديات من مجال غيرهاء وقل تقدم اننا فنها كلام ؛ فراجعه إن احتجت 
اليه . [ 


* وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات 
على ما أريد تحقيقه تحقيقه ؟ فنقول : إن مدار”؟» تلك الأحاديث على بضع عشرة خصلة 
يمكن ردّها إلى ار هي كلها أو غالبها بدع -» وهي: : قلة العلم» وظهور 
الجهل» والشحء وقبض الأمانة» وتحليل الدماء والزنى» والحرير»ء والغناء. 
والرباء والخمرء وكون المخت دوّلاً والزكاة مغرماً وارتفاع الأصوات في 
المساجد» وتقديم الأحداث. ولعن آخخر الأمة أولهاء وخروج الدّجالين» ومفارقة 
الجماعة . 


- أماقلة العم وظلهون الجيل ؛ ؛ فبسبب التفته نوخد عبان سضتدفة 


نتيجثها" ' الفتيا بغير علم حسبما جاء في الحديث الصحيح : «إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس. . .72" إلى آخره » وذلك أن الئاس لا بدّ لهم من 


)1١(‏ في (م): «فلا يعدل»!! 

(1) هذا يتطابق مع ما في «تهذيب الفروق» (5 / 7175)»: وفي المطبوع و (ج): «وأحرى أن ينبني عليه 
حكم؛. وقال (ر): «لعل الأصل: «وأحرى ألا. . .». قلت: المثبت من (م). 

(*) في المطبوع و (ج): (فتبين». 07 

(4) في المطبوع و (ج): «مدارك»!! 

(0) قال (ر): «لعله: التفرغ للدنيا». 

)١(‏ في المطبوع: «أنتجتها؛. 

.) ١١9 / ١( سبق تخريجه‎ 69 
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قائد يقودهم في الدين بخزائمهم'''» وإلا؛ وقع الهَرْخُء وفسد النظام» فيضطرون 
إلى الرجوع”'' إلى مَن انتصب لهم منصب الهداية» وهو الذي يسمونه عالماً؛ فلا بدَ 
أن يحملهم على رأيه في الذّين؛ لأن الفرض أنه جاهل» فيضلهم عن الصّراط 
المستقيم؛ كما أنه ضال عنه.ء وهذا عين الابتداع؛ لأنه التشريع بغير”" أصل من 
كتاب ولا سنة» ودلٌ هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم. 
وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم؛ أفتى مَن ليس بعالم» فيؤتى الناسٌ من 
قبّله وسيأتي لهذا المعنى بسط أوسع من هذا إن شاء الله . 


وأما الشخٌ؛ فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام» وذلك أن 
الناس يشحُون بأموالهم» فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم؛ كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس» ويليه أنواع 
القرض الجائزء ويليه التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر وبالإسقاط. كما قال 
[تعالى]””»: طاوَآن تصَدَهُوا حي كر إن كُنخرْ تتَكمُورت؟ [البقرة: :]18١‏ وهذا 
كان شأن من تقدّم من السلف الصالح» ثم نقص الإحسان بالوجوه الأول فتسامح 
الناس بالقرضء» ثم نقص ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه» فيضطر 
المعسر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع؛ كالربا 
والسلف الذي يجر النفع» فيجعل بيعا في الظاهرء ويجري في الناس شرعا شائعاء 
ويّدين به العامة» وينصبون هذه المعاملات متاجر. وأصلها الشح بالأموال» وحب 
الزخارف الدنيوية» والشهرات العاجلة» فإذا كان كذّلك؛ فبالحريٌ أن يصير ذلك 
ابتداع”'' في الدين» وأن يُجَعَل من أشراط الساعة . 


)١(‏ كذا في (م). وفي سائر الأصول: «بجرائمهم»!! والصواب ما أثبتناه. بالخاء المعجمة؛ جمع 
(خزامى)؛ وهي ما يقاد به البعيرء استعاره لقيادة الناس . ئ 

(؟) في المطبوع و (ج): «الخروج». 

(9) في (م): «لغيرا. 

62 في المطبوع و (ج): «قبيل») 

(©6) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() في المطبوع و (ر): «فالحري أن يصير ذلك ابتداع», وفي (ج): «فبالحري أن يصير ذلك ابتداع» . ْ 
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فإن قيل: هذا انتجاعٌ من مكان بعيد» وتكلّف لا دليل عليه؛ فالجواب: أنه 
لولا [أن]”"2 ذلك مفهوم من الشرع؛ لما قيل به؛؟ فقد روى أحمد في «مسنده) من 
حديث ابن عمر [رضي الله عنهما]!")؛ فال: سمعت رسول الله له ]7 يقول: (إذا 
ضنّ الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعيئة» واتَبِعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد 
في سبيل الله؛ أنزل الله بهم بلاءًء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم»''. 

ورواه أبو داود أيضاًء وقال فيه: (إذا تبايعتم بالعينة» م أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ ا حين ترجعوا إلى 
بو 


)0010 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (ج)» وفي (م): فين الله عت 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

(4) أخرجه بهذا اللفظ : أحمد فل المسندة (044:/5):. وآبوآآنية الطرسوسي ف (مسند ابن عمر ارق 
؟"). والطبراني في «الكبير» (رقم .)١5047‏ والبيهقيى في («الشعب» (5 / 1١ 1١١5‏ / رقم 
4 من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش؛ عن عطاء بن أبي عمرء عن ابن عمر مرفوعا . 
ونقل ابن التركماني في «الجوهر النقي» (5 / 4073١7 5١7‏ والزيلعي في «نصب الراية» (4 / 
١7‏ )؛ عن ابن القطان قوله في هذا الطريق ‏ وعزاه لأحمد في «الزهد» : «وهذا حديث صحيح» 
ورجاله ثقات». وانظر: «بيان الوهم والإيهام) (0 / 0997-1794. 220 
وتعقب أبن حجر في «التلخيص الحبير» (” / )١19‏ ابن القطان بقوله: «قلتُ: وعندي أن إسناد 
الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأثه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً؛ لأنّ 
الأعمش مدلس» ولم ينكر سماعه من عطاء؛ وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني» فيكون 
فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر؛ فرجع الحديث إلى الإسناد الأول. وهو 
المشهور)ا. 
قلت : العجب من الحافظ ؛ فإنه القائل عنه في «بلوغ المرام 0 : «رجاله ثقات»» وقد جعل 
الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين (الذين احتمل أثئمة الحديث تدليسهم وتجاوزوا لهم عنه). 
ولم يقل أحد: إن الأعمش يدلس تدليس التسوية» ولماذا يفعل ذلك وهو قد رواه عن نافع أيضا؟ 
كما قال أبو نعيم في (الحلية» !)9١5 /١(‏ وفي اخ ركلام ابن حجر السابق إشارة إلى الطريق الاتي . 

60( في المطبوع و (ر): ١لا‏ ينتزعه». 

() أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب البيوع. باب في النهي عن العينة» “ / 785 - 7178 / رقم - 
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2215© والدولابي في «الكنى والأسماء» (؟ / 550)» والبيهقي في «الكبرى» (5 / .)7١7‏ وأبو 
نعيم في (الحلية» (5 / 2235١4 7١‏ وابن عدي في «الكامل» (5 / /194١)؛‏ من طريق إسحاق 
أبي عبدالرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن نافع » عن أبن عمر. 

وإسناده ضعيف . ظ 

قال المنذري في ١مختصر‏ سنن أبي داود؛ (5 / :)٠١7 17١7‏ «في إسناده إسحاق بن أسيد 
أبو عبدالرحمن الخراساني» نزيل مصرء لا يحتج بحديثه» وفيه أيضا عطاء الخراساني» وفيه 
مقال؟. 

وتابع عطاءً الخراساني : فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع؛ كما قال أبو نعيم في «الحلية» ( / 
649)» ومتابعته هذه أخرجها ابن شاهين في «الأفراد؛ ١(‏ / ١)؛‏ كما قال شيخنا الألباني في 
(السلسلة الصحيحة» (رقم .)١١‏ 

وفضالة لا يصلح للمتابعة» قال أبو حاتم عنه: «مضطرب الحديث». 

وللحديث طرق أخرى يتقوى بهاء منها: 

ما أخرجه أحمد في (المسند) (؟ / ١47‏ 84) من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمرء وشهر حديثه 
حسن » ولا سيما في الشواهد. 

وما أخرجه أبو يعلى في «المسند؛ ٠١(‏ / 59 / رقم 5509). والطبراني في «الكبير» (رقم 
0606© والروياني في «المسند؛ (رقم577١)»‏ وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ق 4 / أء» أو 
رقم 7١1‏ - المطبوع)». والبيهقي في (الشعب» (/ا/ 575 / رقم 2)٠١ 817/١1‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
#١5 ١ / ١(‏ و" / "١8‏ -9١5)؛‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن عبدالملك بن أبي 
ات ٠‏ عن ابن عمرء به» وبعضهم أسقط ابن أبي سليمان. 

وليث ضعيف . 

والخلاصة : بي ير وإلى هذا أشار ابن القيم في «تهذيب السنن» (0 / 
٠١*‏ - 5١٠)؛‏ فقال بعد أن سرد بعض طرقه: توهذايية أن انيف امك وانة كنرك 
وانظر: «بيان الدليل» (ص .)1٠١9-5١١8‏ 

والأثر الاتى عن على يشهد لهذا المعنى ‏ كما قال المصنف -. 

وهذا الحديث ذكره المصنف في «الموافقات» (5 / 6 - بتحقيقي)» ولك ليا الت مسف 
الخضر حسين بقوله: اقل وقع المسلمون في هذه العلل؛ له 
على رؤوس الأمم. وهو استيلاء العدو على أوطانهم» والقبض على زمام أمورهم؛ فهل لهم أن 
يغيروا ما بهم؛ ويعطفوا على تعاليم دينهم؟ فنراهم كيف ينهضون لإعادة شرفهم المسلوب - 
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فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بضنة الناس”'"» فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون 


عن”"' الشح بالأموال» وهو معقول في نفسه؛ فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع 
وهو يجد من يسلفه أو من يعينه فى حاجته؛ إلا أن يكون سفيها لا عقل له. 


ويشهد لبذا الحعد» اسار حا حي ا لد قال : 


اشياتن .على الثابين زمان عضوض » د يعض الموسر على ما في يديه. ولم يؤمر 
بذلك» قال الله تعالى: [#ولا كَنسَوَا لْفَضْل يَبدكي 4 [البقرة: 1737؟1]» ويبايع 
المضطرونء وقد نهى عليه السلام عن بيع المضطرء وبيع الغرر» وبيع الثمر قبل أن 


رك" : .. وخرجه أيضأ أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور . 
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وحقهم المغتصب بنفوس سخية وعزائم لا تَفمرٌ: 

شعور فعلم فاتحاد فقوة فعمزم فإقدام فإحرز آمال) 
في (ج): «ابضحة التأس؟. ‏ 

في المطبوع : (عيل»!! 

أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب البيوع . ا رقم 00841 : حدثنا محمد بن 
عيسى» ثنا هشيم» أخبرنا صالح بن عامر ‏ كذا قال محمد _. حدثنا شيخ من بني تميم؛ عن علي. 
به , ٠ ٠‏ : 

وقوله: «ابن عامر»؛ خطأء وهو نكرة» بل لا وجود لهء قاله الذهبي في «الميزان» (؟ / 5160)؛ ففي 
هامش نسخة خطية منه بخط ابن حجر ما نصه: «صوابه: صالح أبو عامرء وهو أبو عامر الخزاز. 
وقد رواه سعيد بن منصور في «السئن» عن هشيم عن صالح بن رستم وهو أبو عامر الخزازء وقد 


أوضحته في ١مختصر‏ التهذيب»2». كذا في هامش «سنن أبي داود؛ (5 / ١75‏ ط عوامة). 


قلت: قال المزي في «تهذيب الكمال» :)1١ / ١17(‏ «والصواب إن شاء الله: عن صالح عن عامر 
(!!)» وهو صالح بن صالح بن حي. أو صالح بن رستم أبو عامر الخرّازء وعامر هو الشعبي» والله 
أعلم؛. 

وتعقبه ابن حجر في «التهذيب» (5 / 40") فقال نحو ما نقلناه عنه انفاء وأيّده برواية أحمد وسعيد 
وقال: «فليس في الإسناد إلا إبدال (أبو) ب (ابن) حسبء. ولا مدخل للشعبي فيه بوجه من 
الوجوه؛ . ظ ظ 

ورواه أحمد :)١١6 /١(‏ ثنا هشيم» أخبرني أبو عامر المزني» عن شيخ من بني تميم» به. 

ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ (؟ / 157 / رقم 11705) من طريق يزيد بن هارون» والخرائطي 
في «مساوىء الأخلاق» (رقم 157) من طريق الوليد بن صالحء كلاهما عن هشيمء عن صالح بن - 
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وخرج سعيد عن حذيفة فى معنى الحديث أنه يَكلدِ قال : (إن بعد زمانكم هذا 


“كرم شه لير 2 


« وما أنفقسم شبد قنور شع ا لوزقيت» [سبأ: 79]» وينهد شرار خلق 
الله يبإيعرن كل مضطر» ألا إن بِيمَ المضطر حرام» المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه 
ولا يخونه» إن كان عندك خير؛ فَعُدْ به على أخيك؛ ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه)”"' . 
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رستم» بهء ولم يذكرا فيه شيئا عن البيع . 

وأخرجه سعيد بن منصور ‏ كما قال ابن حجر في «التهذيب» (5 / 55)؛ وابن تيمية في «بيان 
الدليل؛ »)١١7‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2272٠١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
( / 7١)ء‏ وابن حزم في «المحلى» (9 / ؟3) -_: نا هشيم» 0 بطوله؛ وفيه 
زيادة بعد ذكر الاية: «وتنهد الأشرار. ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون. . 

وإسناده ضعيف ؛ لجهالة الشيخ التميمي . 

قال ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص :)١١8‏ «وهذا وإن كان في رواته جهالة؛ فله شاهد من وجه 


أخراء وذكر حديث حذيفة الاتي . 


وقال السيوطي في «الدر المنثور؛ :07٠١ / ١(‏ «وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن علي 
مرفوعاً». 

قلت : ظفرثٌ به عن جماعة مجاهيل» رواه الشيعة الذين يسندون؛ ولكنها لا تسمن ولا تغني من 
جىو. ظ 

انظر: «الكافي» (5 / 5٠١‏ / رقم 58).؛ و «البرهان في تفسير القران» للبحراني ١(‏ / 0500 
مؤسسة الأعلمي). 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع والمثبت من(م). 

ما ا قال: ثنا هشيم. عن كوثر بن حكيم؛ عن مكحول؛؟ قال: بلغني عن 
حذيفة. . . وذكره. قاله ابن تيمية في «بيان الدليل» .)١١(‏ 


وعزاه ا «الذر المنثور» ( / 707) لهء قال: «وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وابن 


٠ ُ 75‏ ' ف امس 5 ٠‏ 
مردويه بسنل ضعيف عن حذيمه . . . ؛ وذكره. 


. وهو في «مسند أبي يعلى؟ ‏ رواية ابن المقرىء وليس في رواية ابن حمدان المطبوعة ‏ وسنده: 


حدثنا روح بن حاتم» ثنا هشيم. . . مثل إسناد سعيد» نقله ابن حجر في «المطالب العالية» ١(‏ / 
١م‏ / رقم 4484 _ط الوطن», و”/ /5١0‏ رقم ؟7١١١٠-ط‏ قرطبة). 

ولم أظفر به في «تفسير ابن أبي حاتم»؛ فهو ساقط من الأصول الخطية» ولم ينقله محققه ‏ كعادته - 
من (الدر » وغيره. - 
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وهذه الأحاديث الثلاثة ‏ وإن كانت أسانيدها ليست هناك ؛ [فهى7' مما 


تعضن ود عدف : وهو خبر حقٌّ في نفسه» يشهد له الواقع 


قال بعضهو' "2 اغافة الغينة إنها: تقعٌ من رجل مضطر' ' إلى نفقة يضر عليه 


الموسر بالقرض؛ يكن المقاءا لعي يه ال ا در 
ذلك2*!0؛ ففسر بيع المضطر ببيع العيئة» وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى 
أجل حيينا فو يسرطاق الننهياتب ؛ فقد صار الشح إذن سببا في دخول هذه 
المفاسد في البيوع . 
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فإن قيل: كلامنا في البدعة [لا*' في فساد المعصية؛ لأن هذه الأشياء بيوع 


وإسناده ضعيف جداً. 

قرفن فكي ففة أو رةه وقال ابن معين : ليس بشيء. وقال أحمد: أحاديثه بواطيل ليست 
بشيءء وقال الدارقطني وغيره: متروك . 

ومكحول لم يدرك حذيفة . 

قال ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص :)١١5- ١١8‏ «وهذا الإسنادء وإن لم تجب به حجة؛ فهو 
يعضد الأول (أي: حديث علي السابق)؛ مع أنه خبر صدقء بل هو من دلائل النبوة». وكلام 
المصنف هذا مأخوذ منه في هذا الموطن ومن موطن آخر (ص »23١4-1١8‏ بدليل أن النقل الاتي 
منه. ولم أظفر للمصنف بنقد حديثي من عنده ‏ وإنما هو مأخوذ من غيره ‏ في كتابنا هذا وفي 
«الموافقات»؛ فتعليق الأخ سليم حفظه الله على كلام المصنف الاتي: «وهذه الأحاديث 
الثلاثة. . .2 بقوله: «قلت: هذا يدل على رسوخ المصنف في علم الحديث»! ليس بصحيح . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

هو شيخ الإسلام ابن تيمية وكلامه في «بيان الدليل» (ص .)١١9‏ 

كذا في (م) و «بيان الدليل»» وفي (ج) والمطبوع: ١يضطر»‏ . 

بعدها في «بيان الدليل» (ص )١١59‏ ما نصه: «ولهذا كره العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته 
بنسيئة ؛ لتلا يدخل في اسم العينة وبيع المضطر؛. 

قلت: وهذا مع ما سبق من كلام للمصنف؛ ينبغي أن لا يهمل عند الحديث على «البنوك 
الإسلامية)؛ فليست العبرة أن نتوصل إلى (الحل) على أيّ وجه ولو كان يعارض المقاصد 
الشرعية!! وانظر- لزاما -: «الموافقات» للمصنف (0 / 0٠١‏ وتعليقي عليه . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 
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فاسدة» فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه . 
فالجواب: أن مدخل البدعة ها هنا: من باب الاحتيال الذي أجازه بعض 
الناس؟ فقد عدّه العلماء من البدع المحدثات . 


[كلام ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل] : 

حتى قال ابن المبارك في كتاب وُضِعٌ في الحيل : من وضع هذا [الكتاب]"'؛ 
فهر كافر» ومن سمع به فرضي به 0 ومن حمله من كورة إلى كورة فهو 
كافر» ومن كان عنده فرضي به؛ فهو كافر "رولك الله وي رويد احا بات" 
بأشياء منكرة» حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتدٌ . 

3 إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عبدالملك : إن ابن المبارك قال في 
قصة بنت أبي رَوْحَ حيث أمرت بالارتداد: وذلك في أيام أبي فسان فذكر شيعا 
ثم قال ابن المبارك وهو مغضب: أحدثوا في الإسلام» ومن كان أمر بهذا؛ فهو 
كافرء ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به» أو صوّبه' "ول يأمر به؛ 
[فهو]'' كافر. ثم قال ابن المبارك : ما أرى الشيطان [كان]”'' يحسن مثل هذاء حتى 
جاء هؤلاء»ء [فأفادها منهم. فأشاعها حينئذ. أو كان يحسنها» ولم يجد من 


(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) نقله المصنف عن ابن تيمية في (بيان الدليل» (ص .)١854‏ 
وانظر: «إعلام الموقعين» (" / ١654‏ 6وهء ١اللء‏ هلا١  ,)١78‏ و «إغاثة اللهفان» ١(‏ / 

,"*١‏ لاه")., و «طبقات الحتابلة» 5١4 /1١(‏ - ترجمة عبدالخالق بن منصور)؛ وكتابي اكتب حذر 

.)١181١-1١1/9 / ١( منها العلماء»‎ 

(9) في المطبوع و (ج): «وذلك أنه وقع فيه الاحتيالات». 

)0 في (م): «ابن». 

)0( في مطبوع «بيان الدليل؟: ١هويه؟‏ . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)١0‏ مابين المعقوفتين من (م) و «بيان الدليل». 

(4) في (ج) والمطبوع: «وكان يحسنها»! والسياق غير مستقيم» ولذا كتب (ر): «لعل الأصل : ولو كان 

يحسنها لم يجد. . . إلخ؟!! والتصويب من #بيان الدليل» لابن تيمية» ومنه ينقل المصنف . 
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يمضيها فيهم. حتى جاء هؤّلاء 

وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله؛ ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا 
للحرام حتى يصير حلالاًء وللواجب حتى يصير”" غير واجبء. وما أشبه ذلك من 
الأمور الخارجة عن نظام الدين؛ كما أجازوا نكاح المحلّل» وهو احتيال على رد 
'المطلقة ثلاثاً لمن طلقيهآ» وآجازوا إسقاظ قرضن الركاة بالهنة المستهارة ... . واشياة 
ذلك؛ فقد ظهر وجه الإشارة في الأحاديث المتقدمة المذكور”" فيها الشح» وإنما©) 
تتضِمّن ابتداعاً كما تتضحّن معاصي جملة” . 

وأما قبض الأمانة؛ فعبارة عن شياع الخيانة» وهي من سمات أهل النفاق» 
ولكن قد صار في الناس بعض أنواعها تشريعاًء وحكيت عن قوم ممّن يندمي إلى 
العلم» كما حكيت عن كثير من الأمراء؛ فإن أهل الحيل المشار إليهم إنما بنوا في 
بيع العينة على إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسداء فأخفؤه لتظهر”' صحته» فإن 
بيه الثوب بمئة وخمسين إلى أجل”"؛ لكنهما أظهرا وساطة الثوب. وأنه هو المبيع 
والمشترى» وليس كذلك؛ بدليل الواقع . 


وكالذي”'' يهب ماله عند رأس الحول؛ قائلاً بلسان حاله أو مقاله: أنا غير 


2. . «وقال إسحاق بن راهويه عن شقيق عن عبدالملك.‎ :)١85 في مطبوع «بيان الدليل؛ (ص‎ )١( 
[ وذكره.‎ 
قلت: قوله «شقيق» خطأء صوابه: «سفيان»؛ وهو في نسخةء ووضعها المحقق في الهامش!!‎ 
وهو مروزيء كان صاحبا لابن المبارك . وما بين‎ »- )71١ / 4( ترجمته في: «الجرح والتعديل»‎ - 
. المعقوفتين سقط من (م)‎ 

(0) في المطبوع و (ج): «ايكون». 

() في المطبوع و (ج): «المذكورة». 

6 في المطبوع و (ج): «وأنها». 

(0) قوله: ١جملة»‏ الأظهر أن يقال: ١اجمة».‏ (ر). 

)١(‏ في (ج): «ليظهر». 

(0) أين خبر (إن»؟ (ر). 

(48) في المطبوع و (ر): «وكذلك». 
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محتاج إلى هذا المال» وأنت ت أحوج إليه مني» ثم يهبهء فإذا جاء الحول الآخر؛ قال 
الموهوب له'' للواهب مثل المقالة الأولى» والجميع في [الحالين ‏ بل في" 
الحولين ‏ فى تصريف المال سواءء أليس هذا خلاف الأمانة؟ والتكليف من أصله 
للك - العبد وربه؛ فالعمل بخلافها'' خيانة . 


ومن ذلك * أن .عضن التاس كان به ” * الزيئة ويرد من الكذب» ومعنى الزينة 
التدليس بالعيوب» وهذا خلاف الأمانة والنصح لكل مسلم . 

وأقنا؛ فإن كثيراً من الأمراء [يحتجنون أموال المسلمين لأنفسهم ]””'. 
اعتقاداً منهم أنها لهم دون المسلمين» ومنهم من يعتقد نوعاً من ذلك في الغنائم 
المأخوذة عنوة من الكفارء فيجعلونها في بيت المال» ويخحْرمُون الغانمين''' 
حظوظهم منها؛ تأويلاً على الشريعة بالعقول» فوجه البدعة ها هنا ظاهر. 

وقد تقدّم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الباب 
قبل هذا. 

ويدخل تحت هذا النمط: كؤن الغنائم تصير دوّلاًء وقوله: «سترون بعدي 
أثرة وأمورا تنكرونها». ثم قال: «أدُوا إليهم حقّهمء وسلوا الله حقّكه)”". 


وأماتحليل الدماء والزنى والحرير والغناء والربا والخمر”*؛ فخرّج أبو داود 


)1١(‏ في (ج): «قال المهاب له». 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0( في المطبوع و (ج): «بخلافه». 

(4) في المطبوع و (ج): «يحقر». 

(6) في المطبوع و (ر): «يجتاحون أموال الناس»؛ والصواب ما أثبتناه من (م)» واحتجان المال: 
الإصلاحه وجمعه وضم ما انتشر منه. واحتجان مال غيرك : اقتطاعه وسرقته»؛ كما في السان 
العرب» لابن منظور ٠١9 / ١7(‏ _ط دار الفكر) . 

(5) في (ج): «الغنائم»؛ وقال في الهامش : الع الغانمين»؛ وبعدها في المطبوع و (ر) زيادة: هر 

00 مي لوي 1 )ء 

(4) في المطبوع و (ج): «الدماء والربا والحرير والغناء والخمر». 
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وأحمد وغيرهما عن أبي مالك الأشعري [رضي الله عنه]''؛ أنه سمع رسول الله 
كل [يقول]”'': اليشربنَّ ناس من أمتي الخمر يسمُّونها بغير اسمها» . 

ظ زاد ابن ماحه : (يعزرف على رؤّوسهم بالمعازرف والقينات» يخسف الله بهم 
الأرض» ويجعل منهم القردة والخناري 7 


000 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر)؛ وعلّق (ر) بقوله: «ربما سقط من هنا كلمة: يقول2. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8 / 01١1‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (4 / /01) _, 
وابن وهب في «الموطأ» (ص 77). وأبو داود في «السنن» (كتاب الأشربة؛ باب في الذاذي ‏ وهو 
حب يطرح في النبيذ فيشتذ حتى يسكر-» 7/ 174 / رقم 73749): وابن ماجه في «السنن» (كتاب 
الفتن» باب العقوبات» 7 / ١77‏ / رقم 42407١‏ وأحمد في «المسند» (0 / 4775)» والبخاري 
في «التاريخ الكبير» ١(‏ / 0٠و7٠‏ / )2 وابن حبان في ١الصحيح» ١9(‏ / / رقم 07/58" 
الإحسان»»: والطبراني في «الكبير» (رقم 8414)» وابن الأعرابي في ١معجمه)‏ (رقم :)١1141‏ 
والمحاملي في «أماليه» (رقم 5١‏ - رواية ابن البيع)» وأبو يعقوب النيسابوري في «المناهي في 
عقوبات المعاصي» (ق 7١9‏ / ب).؛ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص »2١١5-1١١5‏ والبيهقي 
في «الكبرى» (6 / 7590 و١٠‏ / )77١‏ و (الاداب» (رقم 477): وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
١1١/70‏ -طدار الفكر)؛ والذهبي في «السير؛» »)77/١ /7١(‏ وابن حجر في «التغليق» (0 / ٠١‏ 
١؟)؛؟‏ من طرق عن معاوية بن صالح؛ عن حاتم بن حريث؛» عن مالك بن أبي مريم» عن 
عبدالرحمن بن غنم» عن أبي مالك الأشعري» به. 
وإسناده ضعيف» رجاله ثقات؛ غير مالك بن أبي مريم» لم يرو عنه غير ابن حريث» ولم يوثقه غير 
ابن حبان على قاعدته المشهورة. قال ابن حزم: ١لا‏ يُدرى من هو).ء وقال الذهبي: «لا يعرف١2.‏ 
ولأوّله شواهد عديدة؛ منها حديث عبادة بن الصامت» وهو صحيح . 
أخرجه ابن ماجه في «السنن» (كتاب الأشربة» باب الخمر يسمونها بغير اسمهاء 5/ /١١17‏ رقم 
10 وأحمد (5 / .)١4‏ والبزار (5 / فى .25١0‏ 08). وابن أبي شيبة (ق / 91 / أ). 
والشاشي (رقم )١1708‏ في «مسانيدهم»؛ وابن أبي الدنيا في «ذم المسكر؛ (رقم 4)؛ عن بلال بن 
يحبى العبسي. عن أبي بكر بن حفصء عن ابن محيريز» عن ثابت بن السمط» عن عبادة مرفوعاً 
بلفظ : .١‏ . . باسم يسمونها إياه» . 
وإسناده جيد؛ رجاله رجال الشيخين؛ غير بلال بن يحيى . 
قال ابن معين: ١ليس‏ به بأس». ووثقه ابن حبان . 
وتابعه شعبة» ولكنه أبهم الصحابي» وذلك لا يضرء وأسقط (ثابت بن السمط) . ِ 


ا 


وخرجه البخاري عن أبى عامر أو أبى مالك اللأشعري». قال فيه : اليكوننٌ من 


_ [أقوام1١)‏ يستحلون اي والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى 
جنب علم» تروح عليهم سارحة لهم» يأتيهم رجل لحاجة» فيقولون: ارجع إلينا 
أ فيبيتهم الله و يضع العَلّم ويمسخ اخرين فردة وخنازير إلى يوم القيامة)”"©. 


أخرجه الطيالسي (085)), وأحمد في ١المسند؛‏ (1 / 7737). والنسائي (8/ 5١7‏ ١3)؛‏ بإسناد 
6 

وللحديث شواهد من حديث عائشة. وأبي أمامة الباهلي . وابن عمر. وابن عباس » وغيرهم رضي 
الله علهم . انظر : (السلسلة الصحيحة» (رقم 6). 


(1) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 


030( الرواية المشهورة بمهملتين, وسيأتي ذكر «الخز)ء وتفسيره في حديث آخر. (ر). 


)2 أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 


اسمهء /60١ /١٠١١‏ رقم *005)؟ فقال: وقال هشام بن عمار عن صدقة بن خالد؛ عن ابن جابرء 
عن عطية بن قيس » عن عبدالرحمن بن عَنْمِ ٠‏ عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري» به. 

وقد وصله أيضا جماعة؛ منهم : ابن حبان في «الصحيح» ١94 / ١5(‏ / رقم 5104 «الإحسان»). 
والطبراني في «الكبير» (رقم 7) و «مسند الشاميين» (رقم  )088‏ ومن طريقه الضياء في 
(«موافقات هشام بن عمار» (ق 157) 2 ودعلج في ١مسند‏ المقلين» (رقم 2)8 والبرقاني في 
«صحيحه؛ ‏ كما في انصب الراية» (4 / )58١‏ و ابيان الدليل؛ (ص 0/8 - والحسن بن سفيان في 
اامسندها. وأبو أحمد الحاكم؛ وأبو نعيم في المستخرج على الصحيح»؛ وأبو بكر الإسماعيلي في 
«المستخرج» ‏ كما في «تهذيب السئن» (0 / ١51؟)‏ و «تغليق التعليق» (5 / )١4‏ -» وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» -1١88/51(‏ 189 -ط دار الفكر)» وابن الدبيئي في ١تاريخه» ‏ كما في «السير) 
//7) د والبيهقي في «السنن الكبرى» (75/ 17؟ و١١٠١/ .)31١‏ والذهبي في «السير؛ 7١(‏ / 
مهل *5 / /7). وفي «تذكرة الحفاظ» (5 / ,)2١7737‏ والمزي في «تهذيب الكمال» -١877/05(‏ 
ط الرسالة الثانية)؛ وابن حجر في "تغليق التعليق» (5 / .)١9-4١1/‏ 

وهو حديث صحيح . 

وانظر: «عمدة القاري» (؟١‏ / 0) و افتح الباري» ٠١(‏ / ؟207» و «الاستقامة» لابن تيمية ١(‏ 
.)١111 4 /‏ وامجموع فتاويه؛ ١١(‏ / 2)015. و «تهذيب سنن أبي داود؛» (5 / ,)77١‏ 
و !إغاثة اللهفان» ١(‏ / »© و امعرفة أنواع علوم الحديث» (ص ١5)؛‏ ففيها تصحيح الحديث». 
ورد على من ضعفه؛ و «السلسلة الصحيحة» (رقم 2)4١‏ و «تحريم الات الطرب» (ص 5٠‏ وما 
بعد) 


وفي اسئن أبي داود) : «اليكونن من أ متي أقوام يستحلُون الخز والحرير. . » 
وقال في آخره: ايمسخ منهم آخرين قردة وخخنازير إلى يوم القيامة»''". 


والخز”" هنا: نوع من الحرير» ليس الخز المأذون فيهاء المنسوج من حرير 
وغيره. 


وقوله في الحويف:: الول أقرام) ؛ يعني - والله أعلم - من هؤلاء 
المستحلين» والمعنى: أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب عَلَمِ - وهو 
الجبل -» فيواعدهم رجلٌ إلى الغد» فيبيتهم الله وهو أخذ العذاب ليلا - ويمسخ 
منهم آخرين؛ كما في حديث أبي داود» وكم”؟) في الحديث [قبل]”'» حيث قال : 
الراك ببياة تبي مصخ نهر ارد واي وكأن الكعف نهنا" هو 
التبييت المذكور في الاخر”"ا 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن؟ (كتاب اللباس» باب ما جاء في الخزء 5 / 51 / رقم 10579): ثنا 
عبدالوهاب بن نجدة» ثنا بشر بن بكرء عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء حدثنا عطية بن قيس؛ 
قال: سمعت عبدالرحمن بن غنم الأشعري؛ قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك» به. 
وهذا إسناد صحيح متصلء قاله ابن القيم في (إغاثة اللهفان» .)51١ / ١(‏ 
ووافقه شيخنا الألباني في «تحريم آلات الطرب؛ (ص 57). 
وتوبع عبدالوهاب .» تابعه اثنان من الثقات؛ هما : 
الأول: عبدالرحمن بن إبراهيم (دحيم)؛ أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «المستخرج على الصحيح» 
كما في «الفتح» ٠١(‏ / 55 ) و «التغليق» (5 / »-)١9‏ ومن طريقه البيهقي (؟ / 1 . 
الاخر: عيسى بن أحمد العسقلاني» أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ 1834/51 -ط دار الفكر) . 
(؟1) ومنهم من رجح فيه «الحر»؛ بالحاء والراء المهملتين. 
انظر: «تحفة المحتاج» (57/ 184) لابن الملقن» و «نصب الراية» (5 /  .291591‏ 
(9) في (م): الينزلنٌ». 
(4:) في المطبوع و (ر): ؛كما». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)» وتصحف في المخطوط إلى: «قيل»» ويشير إلى 
ماتقدم (519/5). ظ 
(9) في المطبوع و (ج): (هاهنا». 
(0) مامضى نقله المصنف من #بيان الدليل» (ص 45) بتصرف يسير. 


غ١‎ 


وهذا نص في أن هؤلاء الذين استحلُوا هذه المحارم كانوا متأوّلين فيهاء حيث 
زعموا [أن ١7‏ الشراب الذي شربوه ليس هو الخمرء وأنما له اسم آخر: إما النبيذ أو 
غيره» وأنما الخمر عصير العنب النّيءء وهذا رأي طائفة من الكوفيين» وقد ثبت أن 
كل مسكر خمر"". 


تاليعضم "" (وإتيا'آئن على ولاب _حيث اسدر| المعرمانت يما كانه 
من انتفاء الاسمء ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرّم وثبوته) . قال : «وهذه بعينها 
شبهة اليهود في استحلالهم [بيع الشحم بعد جَمْلِهء واستحلال]؟ أخحذ الحيتان يوم 
الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة» حيث 
قالوا: ليس هذا بصيد ولا عمل [في]1*' يوم السبت» وليس هذا باستباحة الشحي”" . 


بل الذي يستحل الخمر زاعماً أنه ليس خمراً مع علمه بأن معناه معنى 
الخمرء ومقصوده مقصود الخمر_ أَفْسَلُ تأويلاً من جهه أن [الخمر أسم لكل 
شراب أسكرء كما دلت عليه النصوصء» ومن جهة أن”!" أهل الكوفة من أكثر 


)010( ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). ظ ظ 

(0) يشير إلى ما أخرجه مسلم في «الصحيح" (كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل حمر 
حرام؛ 7/ 19817/ رقم )7١١7‏ عن جابر مرفوعاً: «كل مسكر حرام؛. 
وأخرج برقم )3٠١1(‏ عن ابن عمر مرفوعا: «١كل.‏ مسكر خمرء وكل مسكر حرام). 
وأخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الأشربة» باب الخمر من العسل» 4١ /٠١‏ / رقم 0086), 
ومسلم في «صحيحه' (كتاب الأشربة؛ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام: " / 
0 / رقم ١١٠3)؛‏ عن عائشة قالت: سُئل رسول الله كل عن البثع؟ فقال: «كل شراب أسكر؛ 
فهو حرام'. وما مضى من قوله: «وهذا نص . . . إلخ» منقول من «بيان الدليل» (ص 97) . 

0 هو شيخ الإسلام ابن تيمية» وكلامه في «بيان الدليل» (ص 48-9 1١١-3٠١‏ ). 

(4) ما بين المعقوقتين سقط من المطبوع و (ج)؛ وهو في «بيان الدليل». 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر)؛ وهو في «بيان الدليل». 

030 في المطبوع و (ر): «باستباحة الشح»؛ ولذا علق (ر) بقوله: «كذا!! ولعله «السبت»» والعبارة كلها 
مضطربة؛ ليست سالمة من التحريف». 
قلت: الصواب ما أثبتناه؛ وهي سليمة من التحريف» والحمد لله . 

(0) مابين المعقوفتين من «بيان الدليل» فقط . 


7 


الناس قياساً» فلئن كان من القياس ما هو حق؛ فإن قياس الخمر المنبوذة على 
الخمر المعصورة”"" من القياس في معنى الأصلء [المسمى بانتفاء الفارق]''. وهو 
من القياس الجلي؛ إذ ليس بينهما من الفرق ما يُنَومّم أنه مؤثر في التحريم . 


. فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالاً لها؛ لما 
ظنوا أن المحرّم مجرّد ما وقع عليه اللفظء وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير 
عصير العنب النيىء ؛ ف 3 فى | 1 لال الحرير والمعازف أظهر ؛ فإنه 1 
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أبيح اندرو للقماء.مظلة) :1 بر ليان" قن مرضي اللهرال "كه كلك العقاء 
الدب قد أُيبح في العرس ونحو”": وأببح منه الحداء وغير'»: وليس في هذا 


. كذافي (م) و «بيان الدليل»: وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «العصيرة»‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين من «بيان الدليل؟ فقط . 

(9') في المطبوع و (ر): «بأنه أبيح»!! وما بين المعقوفتين سقط من (ج)»: والمثبت من (م) و «بيان 
الدليل» ظ ظ 

(4) لاخلاف بين العلماء في جواز لبس الحرير للنساء؛ إلا ما حكي عن عبدالله بن الزبير. 
انظر: «شرح معاني الاثار؛ (5 / 754)» و «شرح النووي على صحيح مسلم» (5 / ؛ 44). 

(6) في (م): «وللنساء»! 

(1) مثل: لبسه لحكة أو مرض أو قمل . وأجاز بعضهم لبسه للرجال في الحروب . 
انظر: افتح الباري؛ (0 / 9/5)ء و «عمدة القاري؟ .)١95 /1١8(‏ و(اشرح النووي على صحيح 
مسلم؛ /1١8(‏ 08-07). و «المنتقى» (1/ )5١17‏ للباجي»؛ و (البناية» (9 / 9١5؟)»,‏ و (المغني) 
.)2١4 /50‏ 

(0) يدل عليه: ما أخرجه البخاري (459) عن عائشة؛ قالت: دخل علي رسول الله َل وعندي 
جاريتان» تغنّيان بغناء بُعَاثْء فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني. 
وقال: مزمارة الشيطان عند النبي ككلِ؟! فأقبل عليه رسول الله يِه فقال: «دعهما»» وفي رواية 
عنده أيضاً (رقم 441) فيها: «وعندها جاريتان في أيام منى» تدقفان وتضربان» والنبي كَل متغش 
بثوبه؛» وفي اخرها: «دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد». وهو في اصحيح مسلم) (815). 

(4) يدلل عليه أحاديث كثيرة» وبوّب البخاري في «صحيحه؛ في (كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر 
وَالرَجِنٌ وَالسُدَاء وما يكره هنة): وأخرج برقم (5184) منه حديث أنس : (ويحك يا الجْشَة ؛ رُويْدَك 
سَوْقاً بالقوارير»؛ وكان الحادي بهم . وانظره في : («صحبح مسلم» (رقم 7777) . 
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النوع من دلائل التحريم ما في الخمر» فظهر [بهذا] أن القوم الذين"'' يخسف بهم 
[ويمسخون]؟'': إنما يفعل”" ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلُوا به 
المحارم بطريق الحيلة. وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في نحريم هذه 
الأشياء» . 


وقد خرّج ابن بطة عن الأوزاعي : ا : «يأتى على الناس زمان 
مانن [فيه]”' الربا بالبيع”'2. قال بعضهو”"': يعني : العينة . 


وروي في استحلال الزئى” “) حديث رواه إبراهيم يم الحربي عن أبي ثعلبة عن 
النبي وَلة؛ قال : أول دينكم نبوّة ورحمة. [ثم ملك ورحمة]2" » ثم ملك وجبرية» 
ثم ملك عضوضء يُسْتحل فيه الحرٌ والحرير""'"2. يريد استحلال الفروج 


)1١(‏ كذا في (م) و «بيان الدليل»؛ وفي المطبوع و (ج): «فظهر ذم الذين»»؛ وما بين المعقوفتين من «بيان 
الدليل» فقط . 

(؟) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0 كذا في (م) و «بيان الدليل»؛ وفي المطبوع و (ج): «إنما فعل». 

(4) في (م): ١عن».‏ 

(©9) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(0) أخرجه ابن بطة ‏ وعزاه له ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص ٠١”‏ -» والخطابي في «غريب 
الحديث» :)5١8 / ١(‏ ثنا عبدالعزيز بن محمد المسكيٌ ٠‏ نا ابن الجنيد» نا سُويدء عن ابن 
المبارك » عن الأوزاعي رفعه. 
وإسناده ضعيف ؛ لأنه معضل . 
الأوزاعي ثقة من أتباع التابعين رحمه الله . 

(0) هوابن تيمية» وكلامه في: «بيان الدليل» (ص 2.21١7‏ 

() في (ج) والمطبوع: «الرباة» وهو خطأء والتصويب من (م) و «بيان الدليل» (ص 2.01١7”‏ 

60 ما بين المعقوفتين من (م) و «بيان الدليل» ومصادر التخريج » وسقط من (ج) والمطبوع . 

277 رقم‎ / 44-94 / ١( ونعيم بن حماد في «الفتن»‎ »)١١4 / 7( أخرجه الدارمي في «السنن'‎ )1١( 
١/7 / ومن طريقه أبو يعلى في «المسند» (؟‎ »)7١74 من حديث أبي عبيدة» والطيالسي (رقم‎ ) 
/ 6( رقم 7717 و١7 / رقم 41)» والبيهقي في «السئن»‎ / ١( رقم 87/7)» والطبراني في «الكبير؛‎ / 
- رقم 0715) من حديث معاذ وأبي‎ /١1-١7/8( و «الدلائل» (” / )© و «الشعب»‎ .)4 
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[من]7'' الحرام» والحر - بكسر الحاء المهملة والراء المخففة'"؟-: الفرج . 


قالوال": «ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يراد بذذلك ظهور استحلال نكاح”» المحثّل 


ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرّمة؛ فإن الأمة لم يستحلّ أحد منها 
الزنى الصريح» ولم يرد بالاستحلال مجرّد الفعل» فإن هذا لم يزل موجوداً” في 
الناس» ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالاً. 
والواقع كذلك؛ فإن هذا المُلك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في 
أواخر عصر التابعين» وفي'' تلك الأزمان صار في أول'"' الأمر من يفتي بنكاح 


المحلل ونحوه» 0 
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030 
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(00 
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00 
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: أن ,(48) . 


عبيدة: وأحمد (5 / 0)177 ونعيم بن حماد في «الفتن» (رقم 54 77) من حديث حذيفة» والحربي 
وكبا ان بر لني لي اواج الال 70 )٠‏ - من حديث أبي ثعلبة؛ جميعهم رفعوه بألفاظ مقاربة . 
وأخرسة: ُعيم (رقم 77) موقوفاً على عمرء و(رقم 71717. )6٠‏ من قول كعب» و (رقم 9؟51) 
من مذاكرة أبي عبيدة وبشير بن سعيدء والداني في «الفتن» (رقم 774) عن عبدالرحمن بن سابط 
نرسلا: ظ 

وفي أسانيدها مقال» ولها شاهد صحيح من حديث حذيفة . 

انظره في : «السلسلة الصحيحة» (رقم 5). وانظر: -000105 

وفي (ج) والمطبوع : «الحرير والحر»! والمثبت من (م) و «بيان الدليل؟.. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع» وهو في (م) و «بيان الدليل». 

في (م): (الخفيفة». 

الكلام الآني ‏ وكذا السابق ‏ لابن تيمية في «بيان الدليل» (ص .)1١5- ١١5‏ 

في مطبوع "بيان الدليل»: «نكاح استحلال»! ! 

في المطبوع و (ج): «معمولاً»: والمثبت من (م) و «بيان الدليل» . 

في المطبوع و (ر): «في»» والمثبت من (م) و «بيان الدليل». 

في المطبوع و (ر): «أولي»!! والمثبت من (م) و «بيان الدليل». 

في المطبوع و(ر): «ويؤيّد ذلك أنه»» والصواب ما أثبتناه» وهو الموافق لما في (م) و "بيان 
الدليل؟2. 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 


0 


رسول الله يئِةٍ لعن اكل الريا لوموكلة] وكاهدرة وكاتبه والمحلل والفحل ل 


وروى أحمد عن أبن مسعود [رضي الله عنه]1 "2 عن النبي عئِيةِ؛ قال: « 


ظهر في قوم الربا [والزنى]*'؛ إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله . 


(000 
(030 


(0 
0 
(0) 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ر). 

أخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله؛ رقم )١15917‏ عن ابن 
مسعود؛ قال: لعن رسول الله وخ اكل الربا وموكله. قال: قلت علقمة (تابعي الحديث) _: 
وكاتبه وشاهديه؟ قال : إنما نحدث بما سمعنا» . 

وصح من حديثه لعن المحلّل والمحلّل له. 

أخر جه الترمذي في «الجامع» (؟ / 594).؛ وأبو داود في «السئن» (5 / 20777 وابن ماجه في 
(السئن» ١(‏ / )0 والنسائي في «المجتبى؟» (5 / :)١59‏ وأحمد في «المسند» ,)56٠١٠ / ١(‏ 
والدارمي في «السنئن» (5 / 544).؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» (4 / 2510)» وعبدالرزاق في 
«المصنف)» (5 / 559), والدارقطني في «السنئن» (5 / »١‏ والحاكم في «المستدرك» (7 / 
26») والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 7١4)7؛‏ من حديث ابن مسعود: لعن المحلل والمحلل 
له . 

وقال الذهبي في «الكبائر؛ (ص 7١7”‏ بتحقيقنا) ‏ بعد أن أورد حديث : لعن الله المحلل والمحلل 
له؛ ‏ قال : «جاء ذلك من وجهين جيدين عنه يكلا . 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (75/ :)١7١‏ «صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط 
البخاري» . 

وانظر غير مأمور: «الاقتراح» 2)7١1(‏ و اتحفة المحتاج؟ (5 / 71/7) . 

وأما الكاتب والشاهدان؛ فقد أخرج مسلم )١1598(‏ عن جابر؛ قال: وروا اتير 
ومؤكلهء وكاتبه.ء وشاهديه». وقال: لهم سواء». 

وقد ذكر ابن القيم في #إعلام الموقعين» جملة من الأحاديث في الباب» وخرجتها في التعليق عليه 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

رواه أحمد ١(‏ / 507): ثنا حجاجء أنبأنا شريك. عن سماك؛, عن عبدالله بن عبدالله بن مسعود. 
عن أبيه؛ عن النبي يكلِ؛ِ قال: «لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه». قال: وقال: ١ما‏ ظهر 
في قوم. . .' إلخ. 

وهكذا أورده ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص )٠١١5 ٠١4‏ لنقله عن «المسند» 00200 أما- 
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فهذا يشعر بأن التحليل من الزنى» كما يشعر بأن”'' العينة من الربا. 


وقد جاء عن ابن عباس [رضي الله عنهما]" موقوفا ومرفوعاً؛ قال : «ايأتي 


علق الاين زمان ص١"‏ فى عيية أقماء بكمية أكناء: بيشحاون اللجمر 
بأسماء يسمونها بهاء والسّحتٌ بالهدية» والقتلّ بالرهبة» والزنى بالتكاح» والربا 


بالبيع)”*'. 
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المصنف؟؛ فرأى أن أول هذا الحديث يغني عنه ما تقدم سابقاء فحذفه. 


وأخرجه أبو يعلى )548١(‏ وعنه ابن حبان )51٠١(‏ من طريق شريك» به. 


وشريك بن عبدالله النخعي سيىء الحفظ . 

وسماك بن حرب صدوق زوق له تسل وجوّد المنذري في «الترغيب» (7/ 3078) والهيئمي في 
«المجمع» (5 / )١١8‏ إسناده!! 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (رقم 4) من طريق سلام بن سليم؛ عن سماكء, بهء ووقفه 
على ابن مسعود بلفظ : «إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذن بهلاكها؛ . 

قلت: وسياق أحمد يساعد على وقفه؛ وكذا عند أبي يعلى» واقتصر ابن حبان على ذكر شطره 
الثاني وجعله مرفوعاً على حسب الظاهر من سياقته . 

وأخرج الطبراني في «الكبير» )١1١71794(‏ عن ابن مسعود؛ قال: «لم يهلك أهل نبوة قط حتى يظهر 
الزنى والربا». ئ 

قال الهيثمي في ١المجمع»‏ (5 / :)١١4‏ (فيه أحمد بن يحيى الأحول. وهو ضعيف»). 

وله شاهد من حديث ابن عباس . 

أخرجه الطبراني (570)»: والحاكم (؟ / 7”)؛ ومن حديث أم سلمة» خرجته في تعليقي على 
«المجالسة» (رقم 11171)»: وهو حسن بجملتها . 

انظر غير مأمور: «إتحاف المهرة» ٠١(‏ / 01م 09078, و «صحيح الجامع الصغير؛ (رقم 
)© و «مجمع الزوائد» (5 / .)١١8‏ 

كذا في (م)» وفي (ج) والمطبوع: (أن». 

ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

في (ج) والمطبوع: «يستحل» بياء اخر الحروف! 

كذا قال ابن تيمية في «بيان الدليل» (ص :)٠١5‏ «روي موقوفاً عن ابن عباس ومرفوعا إلى النبي 
يكله؛ . وقال عقبه : ١وهذا‏ الخبر صدق» . 

وظفرثٌ به معضلاً عن الأوزاعي؛ أخرجه بتمامه الخطابي في «الغريب» /١(‏ 514). 


سر 


فإن الثلاثة المذكورة أولاً قد ثبتت”(", وأما استحلال السحت الذي هو العطية 

8 فد 2 : (9) اه 
للوالي والحاكم ونحوهما بأسم الهدية ؛ فهر ظاهر»ء و [أما] ابا القتل باسم 
الإرهاب الذي يسميه''' ولاة الظلم سياسة وأبّهة الملك ونحو ذلك؛ فظاهر أيضا». 


4 ان قوي مفد ‏ ل اال لشي 1 ل 
وهو نوع من أنواع شرعية ' القتل المخترعة . 


وقد وصف النبي كَللةِ الخوارج بهذا النوع من الخصال؛ فقال: «إن من 
ضئضىء هذا يا يمرؤون القران» ا حناجرهم » يقتلون أهل الإسلام. 
ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الدَّين كما يمرق السهم من الرمية)""'. 


ولعلٌ هؤلاء مرادون”'"' بقوله عليه [الصلاة و]*" السلام في حديث أبي هريرة 
[رضي الله عنه]"؟: «يصبح الرجل توما وتم كافرا.ج)!" "١‏ اليجزينق: 


يدل عليه تفسير الحسن؛ قال : لإيصبح 0 لدم أخيه وعرضه» ويمسي 
مستحاة . : . 03076 إلى آخخره. 


)١(‏ كذا في (م) و «بيان الدليل»؛ وفي (ج): «سنت»! وفي المطبوع: «سبقت». 

(؟) في (ج): «فهو ظاهر باستحلال»!! وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(9) في (م): اتسميه؛. 

(؛) كذافي (م). وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «شريعة». 

(65) كذافي (م). وفي (ج) و (ر) والمطبوع : «يتجاوز». 

() أخرجه البخاري في (الصحيح» (كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب منه» رقم 2077854 و(كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة» رقم .»)75٠١‏ و(كتاب المغازي» باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة 
الوداع»ء رقم .)550١‏ و(كتاب التفسيرء باب #والمؤلفة قلوبهم»»: رقم 2)47717 و(كتاب 
التوحيدء باب قول الله: #تعرج الملائكة والروح إليه©؛ رقم 7477)» ومسلم في «الصحيح» 
(كتاب الزكاة؛ باب ذكر الخوارج وصفتهم؛ رقم 54١٠)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
ووقع في (م): #يمرقون من الإسلام؛ . 

/70( كذا في (م). وفي (ج) والمطبوع : (المرادون». 

20 ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

)0( ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

)٠١(‏ مضى تخريجه (107//7) وأوله: «بادروا بالأعمال فتنا». 

(10) مضى توثيقه (؟1//5١1).‏ 
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[شرع المهدي المغربي الذي خالف به شرع الرسول كك] : 

وقد وَضِمٌ القتلّ [أيضاً]!١'‏ -شرعاً معمولاً به على سنة الله'"' وسنة رسوله- 
المتسمي بالمهدي المغربي» الذي زعم أنه المبشّر به في الأحاديث» فجعل القتل 
عقاباً في ثمانية عشر صنفاء ذكروا منها: الكذب» والمداهنة» وأخذهم أيضاً بالقتل . 
في ترك امتثال أمر مَنْ يُسْتّمع أمرهُ وبايعوه على ذلك» وكان يعظهم في كل وقت 
ويذكرهمء ومَنْ لم يحضر أُدّبِء فإن تمادى قتلء وكلٌ مَنْ لم يتأدّب بما أُدّبِ به؛ 
ضرب بالسوط المرة والمرتين» فإن ظهر منه عناد في ترك امتثال الأوامر قتل» ومن 
داهن على أخيه أو أبيه [أو ابنه]'" أو من يكرُمٌ عليه أو المقدّمٌ عليه؛ قتل» وكل مَنْ 
يسك في عصمته؛ قتل؛ أو شك [في]” أنه المهدي المبشَّر به» وكلٌ مَنْ خالف 
أمْرَه؛ أمَرٌ أصحابة بعرو" » فكان أكثر تأديبه القتل - كما ترى -. 

كما أنه كان من رأيه أن لا يصلي خلف إمام أو خطيب يأخذ أجرا على الإمامة 
أو الخطابة» وكذّلك لَبْسٌ الثياب الرفيعة ‏ وإن كانت حلالاً -؛ فقد حكوا عنه قبل أن 
يستفحل أمره أنه ترك الصلاة خلف خطيب أغمات بذّلك السبب» فقدم خطيبٌ آخر 
[فجاء]"" في ثياب حفيلة ثباين التواضع ‏ زعموا” -. فترك الصلاة خلفه 
[أيضا]!" . 


6 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

() كذافي (م). وفي (ج) والمطبوع : «على غير سنة الله»! ! 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

0 كذا في (م). وفي (ج) والمطبوع : «شك». 

(( ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

000 كذا في (م). وهو الصواب». وفي (ج): (فغزوه». وهي محتملة» وتحرفت العيارة في المطبوع 
و(ر)إلى: ...١‏ أمره أمر الصحابة فعروه»! 

0 كلمة «زعموا» جملة معترضة تؤذن بالبراءة مما يحكى عنهم؛ وأفصح منه أن يقال: «بزعمهم»؛ كما 
قال تعالى : « فَقَاْْا عدا ينه رمه وَعَندَ لِشُرَكايسَ4 [الأنعام: 1]. (ر) . 

(9) مابين المعفوفتين سقط من (ر). 
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وكان من رأيه تركٌ الرأي» واتباحٌ مذاهب الظاهرية ‏ قال [العلماء]!"2: و 


بدعة ظهرت فى الكتريعة بعد امه "اي ومن رأيه 3 التّماديَ على ذَرّة من الباطل 
كالتمادي على الباطل كله . 


وذكر في كتاب «الإمامة» أنه هو الإمام» وأصحابه هم الغرباء الذين [قيل ]7 


فيهم : «بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريباً كما بدأ؛ فطوبى للغرباء)!؟. 


وقال في الكتاب المذكور: جاء الله بالمهدي, وطاعته صافية نقية. ير 


مثلها قبل ولا بعد. وأن به قامت السماوات واللأرض» وبه تقفوم. ولا ضِدٌ له ولا 
مثل . ولارن”؟. انتهى . 
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وكذب؟ فالمهدي عيسى زابن مريم]' ' عليه السلام'"'. 


قال المصنف في «الموافقات» (7 / 4٠١‏ بتحقيقي): «وقد نقل عياض عن بعض العلماء 
أن. . .2 ونقله أيضاً فيه (0 / ١44‏ بتحقيقي) . 

ثم وجدث في «ترتيب المدارك» ١(‏ / 85 ط المغربية): «. . . لكن داود : نهج اتباع الظاهر: ولف 
القياس» فخالف السلف والخلف. وما مضى عليه عمل الصحابة فمن بعدهم» حتى قال بعض 
العلماء : إن مذهبه بدعة ظهرت بعد المئتين» وحتى أنكر عليه إسماعيل القاضي أشد إنكار» . 

انظر اراء شديدة تهاجم الظاهرية في: «عارضة الأحوذي» .)١١75- 1١08 /1١(‏ و «العواصم من 
القواصم» )١١8(‏ كلاهما لابن العربي» و (طبقات الشافعية الكبرى» (؟ / 55)» و «مجموع فتاوى 
ابن تيمية» (5 / »)١9‏ و السان الميزان» (؟ / 577 -575)» و «الموافقات» (5 / .)١59‏ 


ومن أحسن ما قيل في أهل الظاهر وأكثره موضوعية : نفك ابن القيم الجوزية في (إعلام الموقعين» 


.)55٠- 756 / 0(‏ الذي ذكر فيه أن لأهل الظاهر حسنات يقابلها سيئات؛ فقد أحسنوا في اعتنائهم 
بالنصوص ونصرها والمحافظة عليها. ظ [ 

وانظر: «الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» (ص ١57”‏ وما بعدها) . 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج). [ 

سبق تخريجه /١(‏ ؟7). 

نقل المصنف في «الموافقات» (5 / 777 وام راع اليا هذا 
)58٠١ /1١(‏ إلى ما ذكره هنا 

ا 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

هذا الكلام غير صحيح؛ فالمهدي غير عيسى عليه السلام» هذا ما صرحت به الأحاديث الشهيرة - 


م 


وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب» وأد"""المودنية 
إذا طلع الفجر أن ينادوا: «أصبح ولله الحمد""؛ إشعاراً ‏ زعموا ‏ بأن الفجر قد 
طلع لإلزام الطاعة. ولحضور الجماعة. وللغدوٌ لكل ما يؤمرون به. 


وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرناء وجميع ذلك [راجع] إلى" أنه قائل 
برأيه في العبادات والعادات» مع زعمه أنه غير”*' قائل بالرأي» وهو التناقض بعينه . 


فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع . 


مدرو آنا قوق الركاة مغرما؛ فالمغرم ما يلزم أداؤه من الديون والغرامات» كان 
الولاة يلزمونها الناس بشيء معلوم» من غير نظر إلى قلة مال الزكاة أو كثرته» أو 
قصوره عن النصاب أو عدم قصورهء بل يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت» 
وكون هذا بدعة ظاه”. 


وأما ارتفاع الأصوات في المساجد؛ فناشىء عن بدعة الجدال في الدين؛ 
فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن يكون في المساجدء ومن [ادابه]'*؟ أن 
لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجدء فما ظنك به في المساجد؟! فالجدال فيه 
زيادة الهوى؛ فإنه غير مشروع في الأصل» فقد جعل العلماء من عقائد الإسلام ترك 


- 2 الصحيحة؛ ومعتمد هُذا القول على حديث منكر»ء وإسناده ضعيف جداً. وهو: ١لا‏ مهدي إلا عيسى 
ابن مريم»» وقد خرجته بتفصيل في تعليقي على «التذكرة» للقرطبي. [ 
وانظر : (التمهيد» (77 / 4) و «منهاج السنة النبوية» (5 / ٠١7‏ و6// 5505)» و«المنار المنيف) 
(ص 58١)؛‏ و «الإعلام» (ص ١75‏ -/17/7). 

60 في (ج) والمطبوع : «فأمر» . 

(0) انظر ما قدمناه (؟ / 7/7). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج)»: وقال (ر): «كذا في الأصل» والمعنى الوارد يدل على 
أنه قائل برأيه» . 

() كذا العبارة في (م) و (ج)؛ ووقعت في (ر): «زعمه أنه قائل غير قائل بالرأي»» فزاد: «قائل» خطأء 
فتابعه في المطبوع. وزاد عليهاء فأثبتها هكذا: «زعمه أنه قائل بالدمنة غير" . 

(0) في (م): (أدبه». 


غ١‎ 


المراء والجدال في الدين» وهو الكلام فيما لم يؤذن''' في الكلام فيه؛ كالكلام في 
المتشابهات من الصفات والأفعال وغيرهم!"'» وكمتشابهات القرآن. لأجل”" ذلك 
جاء في الحديث عن عائشة [رضي الله عنها*؛ أنها قالت: تلا رسول الله يَكلهِ هذه 
الاية : « هْوَ الْذِى أَزْلَ عَليِكَ الككبَ وِنْهءَايتٌ تحْكَمتٌ . . . © الآية [آل عمران : 7]» قال : 
«فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه؛ فهم الذين عنى الله؛ فاحذروهم)0*'. 

وفي الحديث : (ما ضلّ قرم بعد هدى؛ إلا أوتوا الجدل)0'. 


وجاء عنه عليه السلام ؛ أنه قال: «لا تماروا فى القران؛ فإن المراء فيه 


)1١(‏ في (ج): «فيما لم يأذن». 

(؟) هذا يؤذن أن عقيدة المصنف في صفات الله وأفعاله (التفويض)» وبيّنتُ ذلك في تعليقي على 
(الموافقات» (7/ 19 77877 094_878م وه/ .)١54‏ ولله الحمد. 

(9) في المطبوع و (ج): «ولأجل». 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(60)) مضى تخريجه /١(‏ 19). 

(5) أخرجه الترمذي  )7107(‏ وعنه الهروي في «ذم الكلام؛ ١(‏ / 44 44 ط الشبل) و «الأربعين 
في دلائل التوحيد» (رقم اذ وابن ماجه (58). وأحمد (ه / 7907. ,)١5١‏ والروياني 
(80١١)؛‏ كلاهما في (المسند»؛ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم 115 »)2١77‏ وابن جرير في 

١‏ التفسير» (75/ 88)» وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم١١20»‏ والدينوري في «المجالسة» (رقم 
64 - بتحقيقي)؛ والطبراني في «الكبير» (رقم 80717)» والحاكم (7 / 4417 -448)» والبيهقي 
في «الشعب» (8718)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛ ١(‏ / 787)» والتيمي في «الترغيب» (رقم 
4؛» وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم 0514, ٠‏ 01)» والاجرّي في «الشريعة؛ (ص 04 ط الفقي). 
واللالكائي في «السنة» (رقم 17/7)»؛ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (رقم 42١81١‏ والهروي 
في اذم الكلام» ١(‏ / 58 0١5)؛‏ من طرق عن الحجاج بن دينارء عن أبي غالب» عن أبي أمامة. 
رفع 
وإسناده حسن. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؛ إنما 
نعرفه من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مقارب الحديث» وأبو غالب اسمه حَزوّر) . 
قلت: أبو غالب فيه مقال؛ وحديثه حسن» وتحرف في مطبوع سنن ابن ماجه' إلى : «أبو طالب»؛ 


وحسّن شيخنا الألباني رحمه الله هذا الحديث في «صحيح الترغيب والترهيب» (رقم 15). 
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كف )0 





/ أخرجه الدارقطني في «العلل» (9 / 107") وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام وأهله؛ (؟ / ؟‎ )1١( 
تحقيق عبدالرحمن الشبل): عن طاهر بن خالد» والهروي (؟ / 5) عن موسى بن سهل‎ - 11١ رقم‎ 
عن ابن أبي قرصافة» والدينوري في «المجالسة»‎ )١194 / 5( الرملي» وابن عدي في «الكامل؛‎ 
(رقم 491") عن ابن ديزيل؛ أربعتهم قالوا: حدثنا ادم بن أبي إياس» نا شيبان» عن منصورء عن‎ 
. سعد ابن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة رفعه‎ 
ترتيبه) عن أبي القاسم يزيد بن داود بن‎ 1١17١ رقم‎ /١١١ / 5( وأخرجه تمام في «الفوائد»‎ 
. عبدالصمد» نا ادم بن أبي إياس. به - وسقط منه ذكر عمر بن أبي سلمة!!‎ 
.)444 /57( وتابع آدم على ذكر عمر بن أبي سلمة عن أبيه فيه: حجاج» وعنه أحمد في «المسندا‎ 
وهكذا رواه عن منصور: عمرو بن أبي قيس» أخرجه من طريقه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام‎ 
.)7١56 / 9( وأفاده الدارقطني في «العلل»‎ ».25 /١1( وأهله؛‎ 
وخالف شيبان وابن أبي قيس : أبو المحيّاة يحبى بن يعلى؟ فرواه عن منصور عن سعد عن أبي سلمة‎ 
[ . عن أبي هريرة» وأسقط (عمر بن أبي سلمة)‎ 
ط‎ 01١79 رقم‎ /١57 -_ط الهندية» و5/‎ 074 /٠١( أخرجه هكذا ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
.- تحقيق الأخ وليد سيف)‎ - ١44 رقم‎ / 7١ / ١( الفكر) - ومن طريقه الاجرّي في «الشريعة»‎ 
.)١ / 1( رقم /0891)غ, والخطيب في «تاريخه)»‎ / / ٠١( وأبو يعلى في «المسند؛‎ 
. وأخطأ أبو المحياة في هذا الإسقاط‎ 
: وتوبع منصور على ذكر عمر فيه» تابعه‎ 

* سفيان الثوري. 

أخرجه أحمد في «المسند؛ (7 /  )57/8‏ ومن طريقه الخلال في «السنة» (5 / 1/8/ رقم -)١177‏ 
عن وكيع وعبدالرحمن بن مهدي. والهروي في «ذم الكلام وأهله» (؟ / 7 / رقم )١57‏ عن 
عبد الرحذن بن مهدي» والبيهقي في «الشعب» (7/ 5١5‏ / رقم 7707 ط دار الكتب العلمية) عن 
محمد بن يوسف وأبي أحمد الزييري؟ جميعهم عنه. به . 

* ليث بن أبي سليم . 

واختلف عليه فيه؛ فرواه أبو كدينة يحيى بن المهلب عنه»ء وجوّده. 

وأرسله معتمر والطفاوي (محمد بن عبدالرحمن أبو المنذر) عن ليث؛ فقالا: عنه عن سعد عن عمر 
ابن أبي سلمة عن أبي هريرة» وقال زهير وزائدة وجرير: عن ليث عن سعد عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة . أفاده الدارقطني في «العلل) (9 / ١7-86‏ ). 

قلت: لعل ليثاً جوّده قبل اختلاطه. وأخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله؛ (5 / ” -7 / رقم - 
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)عن زهير بن معاوية الجعفي . عن ليث» به . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟ / 777 ط الهندية» و7/ 7847 / رقم 7841 - ط مصطفى 
ولم يذكر المزي في «تهذيب الكمال» /٠١(‏ 17؟ - 6141 في ترجمة (سعد بن إبراهيم) موق الرواة 


عنه من اسمه سعيد!! فلعل في مطبوع (المستدرك» تطبيعا ٠‏ وما أكثر ذلك فيه والطبعة الأخرى لا 
يوجد فيها كبير فائدة في هذا الباب» ل ل ال يسر الله له 
نابهاً من طلبة العلم . 


وروى أبو عاصم ‏ وهو الضحاك بن مخلد ‏ عن سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن عبدالعزيز التنوخي ؛ 
فلعل المذكور أحدهماء ذكر ذلك المزي في تراجمهم الثلاث في «تهذيب الكمال» ١87 / ١(‏ 
و١3/١4هو١١7/1).‏ 

الم ثبين لي أن (سبعيد) مخرف عن شعبة. انظر تضاف المهزةة (164/17): 

قال الدارقطني : «وكذّلك قال زكريا , بن أبي زائدة وسليمان التيمي : : عن سعد بن إبراهيم عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة؛ وقال إبراهيم : عن أبيه عن أبي سلمة أو عن حميد مرسلاً عن النبي تكلله) . 
قال : «والصحيح قول الثوري ومن تابعه . 

قلت: أخرجه أحمد في «المسند؛ 0 / .)١5١8‏ وأبو عبيد في «فضائل القران» (ص 504" ط ابن 
كثير)ء والهروي في «ذم الكلام وأهله» (17/ 7/ رقم )١7١‏ عن ابن أبي زائدة. عن سعد وتحرف 
في مطبوع ١المسند»‏ إلى (سعيد) ‏ به. 

وأخرجه أحمد في «المسند؛ (7 / )2 وعنه أبو داود ذ في «السئن» (رقم )17١7‏ -». وابن بطة في 
«الإبانة؛ (رقم ,)19/84١‏ والهروي في «ذم الكلام؛ (0/ ؟) عن يزيد بن هارون؛ وأحمد في «المسند» 
(0 / 2)058» وابن حبان في «الصحيح» (5 / 8-7375 7375/ رقم ١4714‏ «الإحسان»». واللالكائي 
في «السنة» ١١1 / ١(‏ / رقم )١87‏ عن محمد بن عبيد» والبزار في ١مسنده»‏ (ق /١544‏ أب 
مسند أبي هريرة» أو 7 / ١‏ رقم 71 - «زوائده»). والهروي في «ذم الكلام وأهله؛ (7 / 1١‏ 
؟) عن عيسى بن يونس » والحاكم في المستدرك» (5 / 777) عن المعتمر بن سليمان» وأحمد في 
«المسند» (5/ 2587» والبيهقي في «الشعب» (7/ 4١76‏ / رقم 7١504‏ _ط دار الكتب العلمية) عن 
حماد بن أسامة» والبزار في «مسنده؛ ( / 4٠‏ / رقم 7١‏ ازوائده») عن محمد بن بشر 
- وتحرف إلى ابن بشير؛ فليصحح . وأبو نعيم في اذكر أخبار أصبهان؛ ( / 777) عن الأبيض 
ابن الأغرّء و(7/ 5) عن عبيدالله بن شميط بن عجلان؛ والطبراني في «مسند الشاميين» (7 / 
/ رقم 02)1١7005‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7 / )١175‏ عن عبدالله بن شوذب» وأحمد في 
«المسند» (7/ 415) عن أبي معاوية؛. و(7 / 41/6) عن يحيى بن سعيد» وابن بطة في «الإبانة» - 
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(رقم 0747: والاجرّي في «الشريعة» (ص 77 ط القديمة» و١/ 7٠١‏ / رقم )١47‏ عن سليمان 
ابن بلال» وأبو نعيم في «الحلية» (/ ؟١5-١1)‏ عن ابن السّماك» وفي «أخبار أصبهان؛» (؟ / 
)١7«‏ عن جناب بن نسطاسء والطبراني في «الأوسط» (/ 575 578 / رقم 5419). 
والقطيعي في ١جزء‏ الألف دينار» (رقم »275١7‏ وأبو نعيم في «الحلية' (7 / »)5١5‏ والهروي في 
«ذم الكلام» (5 / )١‏ عن كهمس بن الحسن» والهروي (7 / )5-١‏ بأسانيد عن خالد بن عبدالله. 
والهياج بن بسطام وهارون بن موسى النُحوي» والذهبي في «السير؛» /٠١(‏ 115) عن عبدالوارث 
بن سعيد؛ جميعهم عن محمد بن عمرو بن علقمة ‏ وتحرف في «المستدرك' إلى ١عن‏ علقمة»!! 
فليصحح ‏ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة رفعه. 

قال الحاكم ١(‏ / 777): «حديث المعتمر عن محمد بن عمرو: صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاء؛ فأما عمر بن أبي سلمة؟ فإنهما لم يحتجا به.. 

قلت: العو ولكنه حسن الحديث» قال ابن عدي في «الكامل» (60/ -)١179484‏ وأورد له أحاديث»؛ 
منها حديثئنا هذا-: «ولعمر بن أبي سلمة غير ما ذكرتٌ أحاديث» وهذه الأحاديث التي أمليتها 
عن. . . وسعد بن إبراهيم. . . عنهء كل هذه الأحاديث لا بأس بهاء وعمر بن أبي سلمة متماسك 
الحديث » لا بأس به». 

وسبق أن الدارقطني صحح هذه الطريق دون سائر الطرق؛ وقال الهروي في «ذم الكلام» (ص 37 
؛): «وهذا الحديث قد اضطرب فيه على أبي سلمة من وجوه؛ فرواه محمد بن عمرو هكذاء وليس 
هو بالمحفوظء وإن كان أشهر في الناس؛ فإِن الحفاظ منصور بن المعتمرء وسفيان الثوري» وابن 
أبي زائدة خالفوه فيه». 

فليست رواية سفيان ومن تابعه «من قبيل المزيد في متّصل الأسانيد» . 

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (رقم 607) أو في «فضائل القرآن؛ (114)-» وأحمد في 
(المسند» (5 / ,)76٠‏ وأبو يعلى في «المسند؛ ٠ / ٠١(‏ / رقم :.)1١١6‏ وعنه ابن حبان في 
(الصحيح' (رقم 4. «الإحسان'»)؛ وابن جرير في «التفسير» »)١١ / ١(‏ والخطيب في "تاريخ 
بغداد؛ ١١(‏ / 51).: والهروي في «ذم الكلام وأهله» (؟ / لا. 4 -9/ رقم 177. 15١)؛‏ من 
طرق عن أبي ضمرة أنس بن عياض» عن أبي حازم سلمة بن دينار النّمّاره عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة رفعه بلفظ : «نزل القرآن على سبعة أَحرّف» والمراء في القرآن كفر ‏ ثلاثاً . ما عرفتم منه؛ 
فاعملواء وما جهلتم منه؛ فردّوه إلى عالمه؟ . 

وصحح إسناده ابن كثير في «تفسيره؛» (7 / .)٠١‏ وقال الهيثمي في ١المجمع'‏ (ا/ :)١5١‏ «روآه 
أحمد بإسنادين » ورجال أحدهما رجال ١الصحيح»؛‏ ورواه البزار بنحوه». ِ 
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رشك بعض رواته عن أبي ضمرة في ذكر أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه عمرو بن عثمان عن أبي 
ضمرة عن أبي حازم عن أبي هريرة؛ لم يذكر فيه أبا سلمة. 

أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله؛ (؟ / // .)١54‏ 

ولم يسمع أبو حازم من أبي هريرة شيئاء حتى قال ابنه: «من حدّئك أن أبي سمع من أحد من 
الصحابة غير سهل بن سعد؛ فقد كذب». 

انظر: ١تهذيب‏ الكمال» /١١(‏ 75075)؛ و (سير أعلام النبلاء» (5 / /917). 

فإسناده منقطع . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (4 / ١١‏ / رقم 5775). و(الصغير) ,)٠١8 .7٠١ا/ / ١(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» ١١(‏ / 131). والهروي في "ذم الكلام وأهله» (5 / /٠١‏ رقم 
0 عن محمل بن حمير» حدثنا شعيب بن أبي الأشعث. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن 
أبي سلمة. عن أبي هريرة . 

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا شعيب بن أبي الأشعث. تفرد به محمد 
أبن حمير؟ . . 

وقال الخطيب: «غريب من حديث عروة عن. . . تفرد به شعيب عن هشام عن أبيه؛ ولم يروه عنه 
غير ابن حمير). 

قلت: وشعيب قال أبو حاتم: «مجهول»., وقال الأزدي: «ليس بشيء'. كذا في «اللسان» (8 / 
57») وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (5 / 754 / رقم  )١1١54‏ وأورد هذا الطريق -: 
«قال أبي.: هذا حديث مضطرب» ليس هو صحيح الإسناد. عروة عن أبي سلمة لا يكون» وشعيب 
مجهول). 

وله عن أبي هريرة طريق أخرى . 

أخر جه الطبراني في «الأوسط» (5 / 6١‏ / رقم 77174). و «الصغير»  445(‏ «الروض»). وأ 
نعيم في «الحلية» (5 / )١97‏ عن محمد بن حرب: ثنا يحيى بن المتوكل. والعقيلي في «الضعفاء» 
0 3519 -755) عن عبدالله بن رجاء؛ كلاهما عن عنبسة بن مهران الحدّاد. عن الزهري» عن 
سعيد ابن المسيب وأبي سلمة؛ عن أبي هريرة رفعه. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عنيسة الحداد» . 

وقال أبو نعيم : «غريب من حديث مكحول. لم نكتبه إلا من حديث ابن حرب» . 

والعجب من قولة ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» ( / 9758 / رقم :)١158‏ (روى سعيد بن 
المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي كقِ: «المراء في القرآن كفر:». قال: "ولا يصح فيه عن- 
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النبي يلك غير هذا بوجه من الوجوه». 

قلت: وهذا الطريق من أضعف طرقه؛ فعنبسة قال عنه أبو حاتم : «منكر الحديث»» وقال أبو داود : 
اليس بشيء24. والراوي عنه محمد بن حرب النّشائي ‏ بالشين المعجمة؛ وليس بالمهملة كما في 
مطبوع «الأوسط» للطبراني؟ فليصحح ‏ ضعيف؛ كما في «التقريب» . 

نعم» توبع ابن حرب» ولكن متابعته عدم! 

أخرجه المبارك بن عبدالجبار ذ في «الطيوريات» (ج ١١‏ / ق 78517 / أ تعاب الخلفي 0 عن أني 
يزيد البسطامي. نا إبراهيم الجوزجاني ؛ نا أبو عاصم النبيل» نا عنبسة» به ولفظه : : «آخر كلامٌ في 
القدر لشرار هذه الأمة ومراء في القران كفر؟ . 

والحديث صحيح؛ وقد أتينا على جميع طرقه عن أبي هريرة رضي الله عنه . ؤلله الحوك والمة: 
وله شواهد عن عمرو بن العاصء وابنه عبدالله» وزيد بن ثابت» وأبي جهيم . 

أما حديث أبي جهيم . 

فأخرجه أحمد في «المسند» (5 / 174- 4217١‏ وابن جرير في «التفسير» /١(‏ 19؛ أو رقم 4١‏ - 
ط شاكر)؛ والطحاوي في «المشكل' (54 / 187 ط الهندية): وابن عبدالبر في «التمهيد» (/ / 
17 والخلال في «السنة» (4 / ١50‏ / رقم ه5١)4‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم 28٠١١‏ 
والهروي في «ذم الكلام وأهله؛ (؟ / /١١-٠١‏ رقم 18١)؛‏ عن سليمان بن بلال» عن يزيد بن 
خصيفة أن بسر بن سعيد أخبره عنه به . 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 54 ط ذار ابن كثير)» والبخاري في «التاريخ الكبير) 
/1١ / 5(‏ 7507). والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم 866 زوائده (بغية الباحث))؛ 
والبيهقي في «الشعب» (1/ 5١4‏ / رقم 75770)»: والبغوي في اشرح السنة) (5 / 1-0٠00‏ 90)؛ 
عن إسماعيل بن جعفر» عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعيد ‏ وليس عن بسر بن سعيل » عنه 
به. 

واختلف فيه على إسماعيل؟ فقال أبو عبيد: عنه عن يزيد عن مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرمي أو 
بسر بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري به. 

ورواه كما سقناه عنه: علي بن حجر وعاصم بن علي . 

ورواه خالد بن القاسم المدائني عنة زد رزيلاغرن سيو بن شغيك موا 'الحضيرميين عتمية:. 

أخرجة الاخارت بن أي اننانة ف قسفده؟ (زق:1 الا فزعي الباحك ةا 

فجزم المدائني بأن شيخ يزيد «بسر؛ لا «مسلم؟. 

ِ . ويغلب على الظن أن هذا الاختلاف من يزيد بن خصيفة نفسه‎ ٠ 


لا 





ورجح ابن كثير في «فضائل القران» (ص )١118- 1١7‏ رواية سليمان بن بلال؛ فأورد إسناد أبي 
عبيد» وقال: «هكذا رواه أبو عبيد على الشك. وقد رواه أحمد على الصواب»؛ وساق إسناده 
وقال: «وهذا إسناد صحيح» ولم يخرجوه». 

وأما حديث عمرو بن العاص . 

فأخرجه أحمد في «المسند» (5 / »)3١0 07١4‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 707 ط دار 
ابن كثير)ء وابن أبي عمر العدني في «مسنده» ‏ كما في (إتحاف الخيرة المهرة» (455/) ., 
والبيهقي في ١الشعب»‏ (7/ 514)؛ عن يزيد بن عبدالله بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن بسر 
بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمروء عن عمرو بن العاص . 

قال ابن حجر في «الفتح؛ (4 / :)١17‏ (إسناده حسن»؛ وقال ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص 
1 ): لوهذ أيقا حديك جيل 

قلت: هو كذلك إِنْ حفظه ابن الهاد؛ فقد خالفه يزيد بن خصيفة ‏ وهو أوثق منه ‏ عن بسر بن 
سعيد» عن أبي جهيم ؛ كما تقدّم . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /3٠١(‏ 078): حدثنا يزيد بن هارون؛ أخبرنا يحيى بن سعيد» 
عن محمد بن إبراهيم؛ عن سعد مولى عمرو بن العاص؛ قال: تشاجر رجلان في آية فارتفعا إلى 
رسول الله كَل فقال: «لا تماروا فيه؛ فإِنَّ المراء فيه كفر». 

قال أبو حاتم في «العلل» (؟ / 47 / رقم 1787) عقب هذا الطريق: «هذا وهم. إنما رواه يزيد بن 
الهاد؛ عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن 
النبي كوا . 

وأما حديث عبدالله بن عمرو. 

فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»  )018 / ٠١(‏ ومن طريقه الاجرّي في «الشريعة» (ص 58 - 
ط القديمة» و١‏ / /75١5-1١4‏ رقم ١5١_ط‏ وليد سيف». وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم 01/97 
والطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «المجمع ١(‏ / /ا5١)‏ _. والهروي في «ذم الكلام وأهله» ١(‏ / 
04-4 / رقم 18 و7 / /١١‏ رقم 14١)؛‏ عن موسى بن عبيدة؛ أخبرني عبدالله بن شريك. عن 
عبدالرحمن بن ثوبان؛ عنه به. 

قال الهيثمي : ”فيه موسى بن عبيدة؛ وهو ضعيف جدا») . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط) (5 / 054 / رقم 741) من طريق آخر عنه» وسنده ضعيف» فيه 
فليح بن سليمان. 

وأما حديث زيد بن ثابت . د 
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اس 1 0 ّ بو و م : 1 
وعنه عليه السلام ؛ أنه قال: «إن القران يُصَدّق بعضه بعضا؛ فلا تكذبوا بعضه 


ببعض27» ماعلمتم منه فاقبلوه» وما لم تعلموا منه؛ فَكِلُوه إلى عالمه)!"". 


فقوموا عنه» 


)ع0( 
)00 


0 


وقال عليه السلام: «اقرؤوا القران ما اتتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فيه؛ 
0 


فأخرجه الطبراني في «الكبير؟ (0 / 1 / رقم 4417) بسند ضعيف» فيه عبيدالله بن عبدالرحمن 
ابن موهب.» ليس بالقوي . 

قال ابن حبان في (صحيحه' (4 / 87١‏ _«الإحسان»): (إذا مارى المرء ة فى القران» أدّاه ذلك - 
لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الاي المتشابه منه. ونا اوتاب ف اذا ذلك إلى الجحد. 
فأطلق يلل اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء؟ . 

وقال ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؛ (0 / 978): «والمعنى: إنما يتمارى اثنان في ايةء 
يجحدها أحدهماء ويدفعها ويصير فيها إلى الشك؛ فذلك هو المراء الذي هو الكفر. 


وأما التنازع في أحكام القران ومعانيه؛ فقد تنازع أصحاب رسول الله يكل في كثير من ذلك» وهذا 


ِبيّمُ لك أن المراء الذي هو الكفر: هو الجحود والشك؛ كما قال عز وجل : 

« وَلَايرَالُ الذي كُقروَأ ف مَِرْيََونَهُ4 [الحج : 00]» والمراء والملاحاة غير جائز شيء منهاء وهما 
مذمومان بكل لسان» ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه وفي صفاته 
وأسمائه». وانظر: اشرح السنة» .)56١ /١(‏ 
وفي (م): «فإن مراءً فيه كفر» . 
في (ج): ١لا‏ تكذبوا بعضها ببعض». 
أخرجه أحمد (7/ :.14١‏ 140): وابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (4 / »)١917‏ وعبدالرزاق في 
«المصنف» /7١5 /١١(‏ رقم 24273١757‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص 0»)57 وابن أبي 


عاصم في «السنة» (2)405 وابن بطة في «الوبانة» (74)» والاجري في «الشريعة؛ (ص 518)». 


والهروي في (ذم الكلام» (رقم 8 .» ١0).؛‏ وابن الضريس في «فضائله؛ . وابن مردويه ‏ كما في 


«الدر المنثور» (1/ )عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . 


وإسناده حسن . 

أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب فضائل القرآن» باب «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم». 
رقم »)005١‏ و(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب كراهية الخلاف» رقم 114. 
06» ومسلم في «صحيحه» (كتاب العلم؛ باب النهي عن تب متشابه القرآن» رقم /1171) عن 
جندذب بن عبدالله . 
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عاو 


وخرّج ابن وهب عن معاوية بن قرّة؛ قال: إياكم والخصومات في الدين؛ 


فإنها تحبط الأعمال20. 
وقال النخعي في قوله تعالى : « يسنا بسح اموه واْمْسَة4 [المائدة: 14]؛ 
قال: الجدال والخصومات في الدين”". 


وقال معن بن عيسى: انصرف مالك يوم إلى المسجد وهو متّكىء على يدي 
فلحقه رجل يقال له: أبو الجديرة'" يتهم بالإرجاء فقال: يا أبا عبدالله! اسمع مني 
شيئاً أكلمك به وأحاجّك وأخبرك برأبي! فقال له: احذر أن أشهد عليك. قال: 
والله ما أريد إلا الحق» اسمع [مني]*'» فإن كان صواباً؛ فقل بهء أو فتكلم. قال: 


(1) احرج معة بن متعيوو ان «السئن» (رقم 40777 وابن جرير في «التفسير؛ ٠١‏ / 1 / رقم 
©2٠‏ والاجري في «الشريعة» (ص 65)» وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم 255757 5517, 014), 
والهروي في ذم الكلام) (رقم 0 _ط الشبل). واللالكائي في «السنة'» (رقم ١؟5).‏ 
والتيمي في ١الحجة» /١(‏ '-4١7)؛‏ من طريق العوام بن حوشب؛. عن أبي إياس - وهو معاوية 
ابن قرة ؛ به. وسنده صحيح . 
وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (7/ 97» أو رقم ١77‏ _ط ابن الجوزي)؛ وجعله عن 
العوام قوله؛ وسقط منه «عن أبي إياس؛؛ ثم كرره برقم )178٠0(‏ وجعله من مقولة (معاوية بن 
عمرو)! 

() أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (رقم ؟١ )97‏ ومن طريقه الهروي في "ذم الكلام» (رقم 
)2 وابن جرير في «التفسير' (5 / .٠١7”‏ أو /٠١‏ ا١/‏ رقم 09194١١_ط‏ شاكر)ء وابن 
بطة في «الوبانة الكبرى؛ (رقم 504 2554)» والهروي في «ذم الكلأم؛ (رقم 15. 87 ط الشبل): 
وأبو نعيم في «الحلية؛ ( / 5775-5). وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (رقم .)١9//7‏ 


وسنده صحيح . ظ 
وعزاه في «الدر المنثور» ( / 17) لأبي عبيد وابن المنذره وذكره التيمي في «الحجة' (7 / 
06 . 

(تنبيه): ذكر جل المخرجين هذا الأثر عند قوله: 8 كَأَطْينَا بدِئَهُمُ الْمَدَاوَةَ وَالبقَصَحاء > [المائدة : 
.]١1‏ ْ 


00 في (م): (أبو الجويرة» 
(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 
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فإن غلبتني؟ قال: ات بحرانين” فإن غلبتك؟ قال: اتبعتك . رن 
فكلمناه فغلينا؟ قال: . فقال له مالك: يا عبدالله! ؛ كك الله معدا بدين 
واحد» و 558 

وقال عمر بن عبدالعزيز: من جعل دينه غرضاً للخصومات ؛ كر لشفل" 

وقال مالك: ليس الجدال في الدين بشيء 0" ؤ 

والكلام في ذم الجدل”؟ كثير» فإذا كان مذموماً؛ فمن جعله محموداًء وعدّه 

من العلوم النافعة بإطلاق؛ فقد ابتدع في الدين» ولما كان ل الهوى أصل 

الابتداع؛ لم يعدم صاحب الجدال أن يُماري ويطلب الغلبة» وذْلك مظنة رفع 
الأصوات . 





)١(‏ نقله المصنف عن القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (؟ / 71-1/8). ظ 
وأخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (487ه, 487ه. 084) - وأورده في «الإبانة الصغرى) 
»-)481١(‏ وأبو نعيم في (الحلية» (5/ 775)» والهروي في «ذم الكلام» (رقم 2855/8056 691/- 
ط الشبل)»؛ والسجزي في «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص ”7537)» والتيمي في (الحجة» 
(0 / 404 405)» والبيهقي في «المدخل إلى السنن» (118) و «الشعب» (5 / 505 / رقم 
©؛ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» () و «الفقيه والمتفقه» »)١71 / ١(‏ والاجري 
في «الشريعة» (55 -/01)»: وابن عبدالبر في «الانتقاء» (ص 7”7) بألفاظ متقاربة؛ وبعضهم اختصره» 
وذكره كذلك: ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم؛ (رقم 2017417 وابن أبي يعلى في «طبقات 
الحنابلة» ١(‏ / 227175 والذهبي في «السير) (/ وى 5١٠2)ء‏ و «تذكرة الحفاظ» .)5١8 /١(‏ 
و «العلو» .)١٠١7(‏ 

)٠(‏ أخرجه الدارمي في «السئن» (رقم :)7٠١‏ والاجري في «الشريعة» ١(‏ / 57: 207)» وابن بطة في 

[ «الإبانة» (رقم 5 58م 59ه., لالاه. *لاه. 51/5. ».)08٠‏ واللالكائي في «السنة» (رقم 
5؛ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (رقم 011717١‏ 1878)؛ من طرق عنه» وهو صحيح . 
وفي (م) وجل المصادر: (اغرضا» ؛ بالغين المعجمة» أي : هنا وسرف > وهو الصواب» وفي (ج) 
والمطبوع بالعين المهملة!! والذي يوافق المعنى «عرضة» بالتاء وضم العين. انظر التعليق على 
«الموافقات» (5 / 7541١ /755٠‏ بتحقيقي). 

(9) ذكره القاضي عياض في "ترتيب المدارك» (؟ / 74). 

0( في المطبوع و (ر): «الجدال». 


0١ 


فإن قيل: عَدَدْتَ رفع الأصوات من فروع الجدل”' وخواصه؛ وليس كذلك؛ 
وف ري و ات ان نا" فى الصبعة: 


قال ابن القاسم في «المبسوط»: رأيت مالكاً يعيب على أصحابه رفعهم 


وقال ذلك محينين كنامة بعلي : 

إحداهما: أنه يجبُ أن ينزه المسجد عن مثل هذا؛ لأنه مما أمر بتعظيمه 
وتوقيره. 

والثانية : أنه مبنيئٌ للصلاة» وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة والوقارء فبأن20©) 
يلم ذلك في موضعها المتّخذ لها أولى . 


00 


وروى مالك : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رَحْبة في”" نا 
00 وقال: بسحي ا 0 


ته؟ فليخرج إلى هذه الرحبة 0 


)١(‏ في المطبوع و (ر): «الجدال». 

(؟) في المطبوع و (ر): «رفع الأصوات». 

0 كذا في (م)؛ وفي (ج) والمطبوع: رفع أصواتهم». 

(:) انظر: «البيان والتحصيل» /١(‏ /ا7 و؟ة / 8١ا”‏ وه١/ ١‏ رلاا/ 17 خم 80١‏ ). 

(5) في المطبوع و (ر): ١يحبٌ‏ أن ينزه». 

(1) كذافي (م)» وفي سائر النسخ: «أن». 

(0) في المطبوع و (ر): «بين1. 

)0( كذا في المطبوع و (ج) و (ر) وقال: «كذا في الأصل»!! وهو الموافق لما في مصادر التخريج» وفي 
(م): (البطحاء) . 

(9) رواه مالك في «الموطأ» ١75 / ١(‏ / رقم 47) بلغه أن عمر. . . وذكره. 
ووصله أبو مصعب الزهري في «موطئه؛ (1/ /7١17‏ رقم )08١‏ قال: ١وأخبرني‏ أبو النضر عن 
سالم بن عبدالله. . . ؛» وذكره. ٍ- 


0 


فإذا كان كذلك؛ فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدل 
المنهى عنه؟ 


فالجواب من وجهين: 


أحدهما: أن رفع الصوت من خواص الجدل المذموم» أعني: في أكثر الأمر 
دون الفلتات؛ لأن رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشىء عن الهوى في 
الشيء المتكلّم فيهء وأقرب الكلام الخاص بالمسجد إلى رفع الصوت الكلام فيما 
لم يؤذن فيه» وهو الجدال الذي نبه عليه الحديث المتقدم . 


وأيضاً ؛ لم يكثر الكلام جتد ا في نوع من أنواع العلم في الزمان المتقدم؛ إلا 
في علم الكلام» وإلى غرضه تصرّبت"'' سهام النقد والذم؛ فهو إذن هو. 

وقل روي عن عميرة بن 5 تاجية'"' المصري : أله را وها با 
فى المسيجدء وقد علت أصواتهمء فقال: هؤلاء قوم قل را العبادة. 


وأقبلوا على الكلام» اللهم أمثْ عميرة. فمات من عامه ذلك في الحجء فرأى 
رجل”*' في النوم قائلاً يقول [له]*2: مات في هذه الليلة نصف الناس. 


ٍِ روصله هكذا: القعنبي ومطرف. أفاده ابن عبدالبر في «الاستذكار» (” / 7300) وزاد: «ورواه طائفة 
كما روآأه يحيى). 
قلت : وأخرجه البيهقي )٠١ /٠١(‏ من طريق ابن بكير» به؛ مثل رواية أبي مصعب . 
وسالم عن جده عمر مرسل» كذا في «المراسيل» (ص 00). 

)1١(‏ في (م): «عربت». ظ 

(؟) هو بفتح العين؛ واسم أبي ناجية: حُرَيْء وكان كثير البكاء بمنزلة التُكلى؛ مات ببطن نَخَل في 
طوق مكة من كلدك ونعومين و 
ترجمته في: «تهذيب الكمال» (١5؟‏ / 59494). و «الجرح والتعديل» (1/ ” / 242755 و (ثقات ابن 
حبان» ,)72١5/7(‏ و «المؤتلف» (1707-1707) للدارقطني؛ و احسن المحاضرة» /1١(‏ 717/5). 

() في المطبوع و (ج): «يتعارُون). [ 

(5) في (ج): «رجلاً». 

(106 اما بين المنقوفين ستقظ من المظبوع ولززة: 


و 


فعرف'١2‏ تلك الليلة. فجاء فيها موت عميرة حر 


والثاني: أنا لو سلمنا أن مجرد رفع الصوت لا يدل”" على ما قلنا؛ لكان أيضاً 


من البدع» إذا عد كأنه من الجائز في جميع أنواع العلم. فصار ل م 
ولا يكف عنه» فجرى'*' مجرى البدع المحدثات 


وأما تقديم الأحداث على غيرهم؛ فمن"' قبيل ما تقدم في كثرة الجهل ”2 
وقلّة العلم» كان ذلك التقديم في رُنّبٍ العلم أو غيره؛ لأن الحدث أبداً أو في 
غالب الأمر ‏ غِرٌ لم يتحنّك». ولم يرتض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ 
الراسخي”* الأقدام في تلك الصناعة» ولذلك قالوا في المثل : 


واب اللشون إذا مَالْرَّ في قَرَنِ م يَسْتَطمْ 556 بزل لقاع 0 


(0) في (ج) والمطبوع: «فعرفت». 

000 ذكره ابن يونس في «تاريخ مصر؛؛ وعنه المزي في «تهذيب الكمال» »)50١- 5٠٠ / 5١(‏ وقال: 
«وفي رواية: مات (في هذه الليلة) أعف الناس». 

() في المطبوع و (ج): «مجرد رفع الأصوات يدل». 

(14) الكلمة غير ظاهرة في (ج)»؛ وفي (ر) والمطبوع : «لا نفي'» ولذا قال (ر): «الكلمة غير منقوطة في 
الأصل. وتحتمل بالتصحيف والتحريف عدة احتمالات»!! قلت: الصواب ما أنْبنُهٌُ وهي كذلك في 
(م). 

(5) في (ر) والمطبوع: «يجري؛. 0 ير د وقال اال 
«كذاء ولعل أصله. . .»؛ وذكره مستقيما 

(5) في (ر): «من». وعلق «لعل 0 فمن». 

(0) في (ج) و (ر): «في كثرة الجهال»؛ وفي المطبوع : «من كثرة الجهال», والمثبت من (م). 

(4) في المطبوع و (ر): «الراسخين»!! 

(9) الشعر لجرير» وهو في «ديوانه؛ (ص 5ط دار الكتاب العربي). 
وَابْق اللبون؟ آق 2 من الا :يعرف أبافه و(10)ه فق عليه بو (القرة) التافعة: و ذاليول): 
مفردها (بازل): البعير» وقد بلغ أشده. و (القناعيس) مفردها (قنعاس): الشديد المنع . 
والمعنى : يقول: إن الدّخيل الذي لا يعرف والده لا يستطيع الصّمود أمام الأصيل» ولا يمكنه أن 
يسبقه أو يصول صولته . 


+ 


هذا إن حملنا”. النددك"!؟ على ,حداثة البرة ه :وهو نص تحدرك”"' ا مسعرة 
[رضي الله عنه]1”"» فإن حملناه'”؟' على حذثان العهد بالصّناعة» ويحتمله قوله [في 
' الخديف ذا : «وكان زعيم القوم أرذلهم'" وقول ا(وساد القبيلة فاسقهم) 0 
وقوله: (إذا سند الآفر إلى غير أهله)48 فالمعى نقنها رحد فإن الحديك الحية 
بالشيء لا يبالغ القديم العهد فيه . 


ولذلك يحكى عن الشيخ أبي مدين [وخحبة الله ]1 : أنه سئل عن الأحداث 
ا . ٠ ٠‏ هام 8 )20 0 4 5 أ . 
الأموبعد»:.وإن كان ايه ثمانية هه . 
فإذن؛ تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غيرهم. 
ولذلك قال فيهم: ااسفهاء الأحلام”"' وقال: «يقرؤون القران لا يجاوز 


تراقيهم. . .2" إلى اخره.ء وهو منزل على الحديث الاخر في الخوارج: «إن من 


)١(‏ تحرفت في (ر) والمطبوع إلى «الحديث»!! 

! في المطبوع و (ج): «نص في حديث»» وفي (ر): انص في حدث»!‎ )١( 

(*) يشير إلى ما مضى (7 / 5 50)» وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(4:) في (ج): «عملناه». 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) و (ر). 

(1) قطعة من حديث علي» مضى تخريجه (؟ / 10/8). 

(0) قطعة من حديث أبي هريرة؛ مضى تخريجه (؟ / .)5٠١‏ 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة؛ مضى تخريجه (؟ / .)1١٠5‏ 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

!»مهنع١ في (ج) و (ر) والمطبوع:‎ )1١( 

.)١18 ذكره ابن قنفذ القسنطيني في كتاب مفرد في ترجمته. سماه: (أنس الفقير وعز الحقير؛ (ص‎ )١١( 
. وأبو مَدذين هو شعيب بن حسين الأندلسي‎ 
له ترجمة مسهبة في : «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» (ص 8١3)؛ و «عنوان الدراية»‎ 
.)5١9 /7١( و «السير»‎ ,.)3١5 - ١95( و«التشوف إلى رجال التصوف»‎ »)5١ (ص‎ 

(11) سخ كروي ا [ 

(0) سبق تخريجه (؟ / 57/8). 


50 


ضئضىء [هذا]'' قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم...0' إلى آخر 
الحديث ؛ يعني : أنهم لم يتفقهوا فيه" فهر في ألسنتهم لا في قلوبهم . 

وأما لعن اخر [هذه]”*' الأمة أوَّلها؛ فظاهر مما ذكرة”' العلماء عن بعنض 
الفرق الضالة؛ فإنَ الكاملية'' من الشيعة كَمَّرت الصحابة رضي الله عنهم» حين لم 
يصرفوا الخلافة إلى على رضي الله عنه”"2 بعد رسول الله يكل وكمّرت علياً رضي 
الله عنه حين لم يأخذ بحقه فيها. 

وآفاتما دون ذلك كا تيو فاك قن هنل اللسيى!" "قورت ل وخر فى الكت 


وإنما فعلوا ذلك لمذاهب سَّوْء لهم رأوهاء فبنوا عليها ما يضاهيها من السوء 
والفحشاء» فلذلك عُدُوا من فرق أهل البدع . 


[سؤال هارون الرشيد لمالك بن أنس] : 


قال مصعب الزبيري وابن نافع : دخل هارون - يعني : الرشيد ‏ المسجدء 
فركع» ثم أتى قبر النبي يله فسلم عليه» ثم أتى مجلس مالكء فقال: السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته. [قال له مالك: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته]”". ثم قال لمالك: هل لمن سب أصحاب رسول الله كل في الفيء حقٌ؟ 
قال: لاء ولا كرامة» ولا مسبّة. قال: من أين قلت ذلك؟ قال: قال الله [عرٌ 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) سبق تخريجه (؟ / 178). 

(*) في (ج): (لم يتفهموا فيه». 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (م).. 

(6) في المطبوع و (ج): اذكر). 

(0) انظر عنهم: «المقالات والفرق» (ص .)١5‏ و «مقالات الإسلاميين» ١(‏ / 84). و «الملل والنحل) 
»)١74 /1١(‏ و «الفرق بين الفرق» (ص 5 6)., و «مسائل الإمامة؛ (ص 55). 

0) في (ج): «رضي الله عنهم». 

(4) كذا في (م)» وفي المطبوع و (ج) و (ر): «السّب»! 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 


7 


وج ](23: « لط يهم الْكَْار4 [الفتح : فمّن عابهم'"' ؛ فهر كافر» ولا حقّ 
لكاف 9) في الفىء”*'. 


واحتج مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى: 8 لِلْمْمَرهلْمَهَجِرنَ الذِبنَ جوأ من 
ديدرهم وَأْمَورْلِهمَ .. .* إلى آخر الآايات الثلاث 0 4 قال: فهم 
أصحاب رسول الله علد الذين هاجروا معهة ) وأنصاره : «والييت جآدر من بَسَدِحِمَ 


بكاوت اكب سارو انج جا راررني) [السدر ليد 





60 ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

() في (م): «عانهم»!! 

(9) في (م): «للكافر». 

(14) ذكره القاضي عياض في «الشفا» (7518/1). و "ترتيب المدارك» (؟57/7 -/47)» وعنه المصنف . 
وأخرجه بسنده إلى مالك: أبو نعيم في ١‏ الحلية» (5 / 73717). والضياء المقدسي في «النهي عن 
سب الأصحاب» (رقم 0777. والخلال في «السنة» (رقم .077٠‏ والجوهري في «مسند الموطأ) 
(رقم 284؛ ورشيد العطار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (رقم .)١١١8‏ 
وذكر نحوهما عن مالك القرطبي في ١تفسيره»‏ 0 2)2515.» وقال: «قلت: لقد أحسن مالك في 
مقالته وأصاب في تأويله». 
وانظر: «شرح السنة؛ ١(‏ / 159). وانفسير ابن كثير؛ (؛ / 2)3١5‏ و «روح المعاني» (4 / 
١‏ ). و الباب التأويل» (؟ / 6»؛» و «الأمر بالاتباع» (ص بتحقيقي) . 

() ذكره عن مالك: الحميدي في «أصول السنة؛ (ص 75). والبغوي في «شرح السنة» ١(‏ / 579), 
والقاضي عياض في «الشفا» (؟ / 2)5١184‏ والقرطبي في «تفسيره» ١١(‏ / 795 /9ا19 و8١‏ / 
؟”)» وابن تيمية في «منهاج السنة؛ (؟ / 4 و«الصارم المسلول» (ص 20174). والمصنف في 
«الموافقات» / »)١114‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص 1 بتحقيقي)؛ وابن حجر الهيتمي 
في ١الصواعق‏ المحرقة» (؟7157). 
00 ابن أبي زمنين في «أصول السنة؛ (رقم ١4١2.؛‏ واللالكائي في «اشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» 0 / رقم .)51٠6٠١‏ والجوهري في «مسند الموطأ» (ص ».)١١7‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (5 / 77"). وابن عبدالبر في «الانتقاء» (075» والضياء المقدسي في «النّهي غة ب 
الأصحاب) (رقم 7 - بتحقيقي)؛ والخطيب كما قال القرطبي في «التفسير» ١5(‏ / 7945 - 
.-)١1/‏ وهو صحيح عنه . 


/اه؟: 


[كثير ]2'7. 
حاو آنا بعك الذحالن *"4 ققد كان [من]1؟؟ ذلك تحمزلة : 


منهم من تقدّم في زمان بني العباس وغيرهم . 

ومنهم معَدَا'' من العْبَيْدية الذين ملكوا إفريقية؛ فقد حكي عنه أنه جعل 
المؤذن يقرل: :ايت أن مكذا رسيو اللة! حوضا عن كلمة الوق كيد انمهي 
رسول الله» [ففعل المؤذن]”"» فهمّ المسلمون بقتله» ثم رأوا رفعه'"'' إلى مَعَدَ ليروا 
هل هذا عن أمره؟ فلما انتهى كلامهم إليه ؛ قال : ارْدَدْ عليهم أذانهم لعنهم الله . 

ومن يدّعي لنفسه العصمة؛ فهو يشبه'"' من يدَّعي النبوة؟*. 


ومن يزعم أنه به قامت السماوات والأرض؛ فقد جاوز دعوى النبوة””'» وهو 


المغربي المتسمّي بالمهدي””"'". 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

)١(‏ في (ج): «الداجلين». ظ 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) هواسمأول خلفاء العبيديين» الملقب ب«(المعز لدين الله) . (ر) . 
قلت: ظهر في وقته ‏ وقبله بقليل - الرفض» وأبدى صفحته وشمخ بأنفه في مصر والشام والحجاز 
والغرب بالدولة العُبيدية» وبالعراق والجزيرة والعجم ببني بُوَيه وكانت مملكة هذا المعز أبي تميم 
معد بن المنصور إسماعيل العبّيدي عظيمة مكينة؛ وهو أول الخلفاء العبيديين بمصرء وعمل على 
سلخ (ابن النابلسي) وهو حي. وحشاه تبناً وصلبه» انظر عن أخباره: «تثبيت دلائل النبوة» (7 / 
)1١168‏ للقاضي عبدالجبار المعتزلي» و «الروضتين في أخبار الدولتين» (؟ / 2)57١ 1١1١9‏ 
و«السير»(9١/‏ 4» و «الكامل» (8/ )1١1-51١5‏ وما قدمناه في التعليق على (؟ / 7١‏ 5/, 
و1/ 607“ ومابعد). 

(5) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(5) في المطبوع و (ر): "ثم رفعوه»» وما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(0) في المطبوع و (ر): اشبه». 

(4) في (م) و (ج): «النبوءة». 

(9) في (م) و (ج): «النبوءة». 

.)١59 و1/ 895 و"/‎ 58٠١ / ١( انظر ما مضى عنه‎ )١١( 


5: 


وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له: الفازاري"» ادَّعى النبوة, 
واستظهر عليها بأمور موهمة للكرامات» والإخبار بالمغيّبات» ومُّخيلة لخوارق 
العادات» تبعه على ذلك من العوام جملة؛ ولقد سمعتٌ [أن]”"' بعض طلبة ذلك 
البلد الذي احتله هذا البائس ‏ وهو مالقة و 0 تعالى > غ9 وحار 
لين 4 [الأحزاب: ٠1]؛‏ وهل يمكن تأويله؟! وجعل يطرَّقٌ إليه وا 
ليسوغ إمكان بعث نبي [بعد]1*' محمد كلها وكان مقتل هذا المفتري على يدي 


شيخ شيوخنا [الأستاذ]' ' أبى جعفر بن الزبير رحمه الله . 





000( في (ج) و (ر) والمطبوع و «الدرر الكامنة» ١(‏ / ك6 (الفزازي» بزاء معجمة مكررة؛ والتصويب 
بزاي معجمة ثم راء مهملة؛ كما في المصادر الآتية . 

(1؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

() في المطبوع و (ر): «أخذا؛؛ وفي (ج): «آخرا. 

(4) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) في المطبوع و (ر): «يد؛. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

0( أبو جعفر هذا: هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي, (ت سنة 8٠لاه)؛.‏ صاحب كتاب (ملاك 
التأويل»» نعته ابن الخطيب في «الإحاطة» )١45 / ١(‏ بقوله: (إنه كان كثير الخشوع والخشية» 
مسترسل العبارة» ضلببا في الشق: شديدا على أهل البدع؛ ملازما للسُنة. جزلاً مهيباً معظماً عند 
الخاصة والعامة» عذب الفكاهة؛ طيب المجالسة» حل التاكرة: يؤثر عنه في ذلك حكايات لا تُخْلٌ 
بوقار. ولا تخلٌ بجلال منصب». . وتعرض ابن الخطيب أيضاً لما حصل مع (ابن الزبير) و(الفزاري) 
الكذاب؛ وبين أنه حصلت له فتنة بسببه» فقال )١48 / ١(‏ عن أبي جعفر: «نشأت بينه وبين 
المتغلّب بمالقة من الرؤساء جين من بني أشقيلولّة وحشة» أكّدتها سعايةٌ بعض من استهواهم 
رجل مُمَخْرقٌ من بني الشعوذة ومنتحلي الكرامة يمتطيهاء زعموا أنه ينسب إلى النبوة» يعرف 
ابالفزاري» واسمه «إبراهيم»» غريب المنزع» فذ الماخذ. أعجوبة من أعاجيب الفتن» يخبر 
بالقضايا المستقبلة. ويتسور سور حمى العادة في التطور عن التفشف والخلابة» تبعه ثاغية وراغية 
من العوام الصم البكم؛ مستفزين في حياته وبعد زمن من مقتله على يد الأستاذ بغرناطة». 
دبيّن أن أبا الزبير فرّ من مالقة» وكبس منزله لحينه» فاستولت الأيدي على ذخائر كتبه وفوائد تقبيده 
عن شيوخه على ما طالت به الحسرة» وجلَّت فيه الرزية» واتبع ليقتل» فأفلت ولاذ بالأمير أبي 
عبدالله ابن الأمير الغالب بالله بن نصر المدعو بالفقيه؛ فأكرم مثواه»؛ وعرف حقه. أما مقتل - 
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ولقد حكى بعض مؤلفي الوقت؛ قال: حدثني شيخنا أبو الحسن بن الجياب 


[رحمه الله]""؛ قال: لما أمر بالتأهّبٍ يوم قتله وهو في السجن الذي أُرِج منه إلى 


مصرعه؛ جهر”"' بتلاوة سورة #يّس6» فقال أحد الدّعر”"ا ممّن جمع السجن 
بينهما: اقرا”؟» قرآنك! لأي شيء تتطفل”*' على قراننا اليوم؟! أو [ما]'' في معنى 


وأما مفارقةٌ الجماعة؛ فبدعتها ظاهرة» ولذلك يجازى”" بالميتة الجاهلية: 


وقد ظهر [هذا]!” في الخوارج وغيرهم ممّن سلك مسلكهم» كالعبَيْدية وأشباههم . 


(010) 


000 
فو 
0 
)0( 
00 
00( 
000 


(الفزاري) الدّعي؛ فكان عندما الت الدولة للأمير أبي عبدالله بن نصر بمالقة» فطالب الفزاري 
المذكورء واستظهر بالشهادات عليه ذلك أنه كما يقول ابن عبدالملك في التكملة -: «اتفق قدوم 
الفزاري رسولاً من أمير مالقة» فاجتمع أبو جعفر بصاحب غرناطة ووصف له حال الفزاري» فأذن له 
-إذا انصرف بجواب رسالته ‏ أن يخرج إليه ببعض أهل البلد ويطالبه من باب الشرع؛ ففعل فثبت 
عليه الحدء وحكم بقتله؛ فضرب بالسيف فلم يجل فيه. فقال أبو جعفر: جرّدوه؛ فوجدوا جسده 
مكتوبا فغسل» ثم وجد تحت لسانه حجرا لطيفا فنزعه؛ فجال فيه السيف حيتئل . 

انظر: «تاريخ قضاة الأندلس» .1١5(‏ 9؟١)»‏ «الإحاطة» »)١9/8 / ١(‏ (الدرر الكامنة» ١(‏ / 80» 
85). 

هو على بن محمد بن سليمان؛ من أهل غرناطة» كان رحمه الله متفنناً في علوم» إماما في البلاغة 
والأدب» شيخ طلبة الأندلس رواية وتحقيقاً ومشاركة في كثير من العلوم» توفي سنة تسع وأربعين 
وسبع مئة . 

ترجمته في : (الكتيبة الكامنة؛ (ص 87١)؛‏ و (بغية الوعاة» (؟ / »)١85‏ و «درة الحجال» (5 / 
5 ؛» و "الديباج المذهب؛  )7507(‏ وتصحف فيه إلى (ابن الخباب)! فليصحح . ولعلي 
النقراط: ابن الجياب: حياته وشعره» مطبوع في ليبياء وليس في هذه المصادر الخبر الذي ذكره 
المصنف . 

وما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع . 

في المطبوع وحده: «جهز بالزاي! 

كذا في (م): وفي المطبوع و (ج): «الزعرة» . 

في (م): (واقرأ»). 

في المطبوع و (ج): «تتفضل). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

أي : يجازى مفارقهاء ولعل [نائب] الفاعل قد سقط من الأصل بسهو الناسخ . (ر) . 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
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فهذا'' أيضاً من جملة ما اشتملت عليه تلك الأحاديث» وباقي الخصال 
المذكورة عائد إلئْ نحو آخر؛ ككثرة النساء وقلة الرجال» وقطا ل الناس في 
البنيان» وتقارب الزمان. ‏ 


فالحاصل : أن أكثر [هذه]0" الحوادث التي أخبر بها النبي كلِ من أنها تقع 
وتظهر وتنتشرا*' في الأمة: أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع » لكن من جهة التعيّد 
لا من جهة كونها عاديّة» وهو اد المعصية التي هي بدعة» والمعصية التي/*أ 
ليست ببدعة . 


وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبّد بها أو 
توضع وضع التعتُد تدخلها البدعة» وحصل بذلك اتفاق القولين» وصار المذهبان 

هذه رادا وباللة التوفيق. 
1 . . و ١‏ 


العاديات» من حيث هو توفيت اسار بقواء ليا ]| وإجازته”"' بالرأي ‏ كما تقدم 


من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفوق الا زجة عن الجادة فاع 0 


0 في المطبوع و (ر): «فهذه».‎ )١( 

00( كذا في (ج) والمطبوع؛ وفي سائر النسخ : «وتتطاول . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(4) في (ج): اوتنشرا.. 

(4) بعدها في المطبوع و(ر): «هي»! 

(1) في المطبوع و (ر): «معلوم معقول؛ فإيجابه»» وفي (ج): «معلوم معقول بإيجابه». . 

(0) في (ج) و (م): «إجارته»!! بالراء المهملة. 

(6) قال (ر): «قوله: فظاهر»: جواب: «أما الابتداء» في أول الفصل» وما بينهما اعتراض» وقوله فيه : 
«فإيجابه» مبتدأ خبره «من أمثلة بدع الخوارج». 
قلت: في الجملة تحريف» وأثبتناها على الجادة؛ والحمد لله . 

(9) في (ج) والمطبوع: «ومن»! 


65١ 


ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي”'"» والقول بترك العمل بخبر الواحد. . 
أشبه ذلك» فالقول بأنه بدعة قل 0 وهجهه واتضح مغزاه. وإنما يبقى وجه آخير 
يشبهه وليس بهء وهو أن المعاصي ا ع ايز ركان 
منها ذا شأنه؛ بامويي بدن 


* فالجواب: أن مثل هذه المسألة لها نظران : 

أخدهنا: نظر من حيث وقوعها عملا واعتقاداً في الأصل؛ فلا شك أنها 
مخالفة لا بدعة؛ إذ ليس من شرط كون الممنوع أو المكرو”'"' غير بدعة ألا ينتشر 
ولا يظهرء اك نه ليس من شرط [البدعة] "أن تشتهر ولا نُسَرّء بل المخالفة 
[مخالفة] ظهرت أم ل(*) ٠‏ واشتهرت أم لاء [والبدعة بدعة ظهرت أم لاء واشتهرت 
أم اانا أ وكذلك دوأ م العمل زبها]! '' أو عدم فو هزه يا يؤثر في واحدة منهما؛ 
فالمبتدع”* قد قد يقلع عن بدعته» والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى الموت» عياذاً 
بالله . 

والثاني: نظر من جهة ما يقترن بها من خارج ؛ فالقرائن قد تقترن» فتكون سبباً 

في مفسدة حالية» وفي مفسدة مآلية؛ كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة . 





- ٠١١ و #الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام؛ (ص‎ 42145 - ١41 / ١( انظر: ما قدمناه‎ )١( 
.)١1١ 

(؟) في المطبوع و (ر): «الممنوع والمكروه». 

(9) في (ج): «ألا ينشر ولا يظهر كما؛؛ وفي المطبوع و (ر): الدططركارة طبرن وه : #أن 
تنشر ولا تربل؟. وفي مطبوع (ر): (أن تنشر بل لا تزول». ْ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(6) كذافي (م) و(ج). وهو الصواب» وفي المطبوع : “هو ولا تروك الف الفة ار 511 ٠‏ وما 
بين المعقوفتين سقط من (ج). 

000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

7( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

0 في المطبوع و (ج): «والمبتدع». 
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أما الحالية؛ فبأمرين : 


الأول: أن يعمل بها الخواص من الناس عموماًء وخاصة العلماء خصوصاء 
وتظهر من جهتهمء وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها -عادة من جهة العوام- 
استسهالها واستجازتها؛ لأن العالمَ المتتصبٌ مفت للناس 2١7‏ بعمله”'' كما هو مفت ‏ 
بقوله» فإذا نظر الناس إلبه وهو يعمل بأمر هو مُخالفة”''؛ حصل في اعتقادهم 
جوازه» ويقولون: لوكان ممنوعاً أو مكروهاً؛ لامتنع منه العالم . 

هذا؛ وإن نَصّ على منعه أو كراهته”'2؛ فإن عمله معارض لقوله» فإما أن 
ون الات إن العالم خالف بذلك» ويجوز عليه مثل ذلك» وهم عقلاء الناس ؛ 
وهم الأقلُونء وإما أن يقول: إنه وجد فيه رخصة» فإنه لو كان كما قال؛ لم يعمل 
به فيرجح بين قوله وفعله» والفعل أبلغ'*» من القول في جهة التأسي ؛ كما تبيّن في 
كتاب «الموافقات2''6» فيعمل العامي بعمل العالم؛ تحسيناً للظن به» فيعتقده 
جائزاء وهؤلاء هم الأكثرون. 

فقد صار عمل العالم عند العامي حجة» كما كان قوله حجة على الإطلاق 
والعموم في الفتياء فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشْبْهّة دليل» وهذا 
[هو ]”'' عين البدعة . ظ [ 


بل قد وقع مثل هذا في طائفة ممّن تميّز عن العامة بانتصاب في رتبة 





)1١(‏ في المطبوع : «مفتياً للناس». 

(؟) في (ج): ابعلمه». 

(6) كذافي الأصل. وهو تحريف ظاهرء والمعنى مفهوم من القرينة» وهو: فإذا نظر إليه الناس يعمل مأ 
يأمر هو بمخالفته ‏ أي: بتركه ‏ حصل في اعتقادهم جوازه!! (ر) . [ 

(4) في (ج): «أو كراهيته». 

0( في المطبوع و (ج): «أغلب6. 

(5) انظره (54 / 88 بتحقيقي). 

0 مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

00( في المطبوع و (ر): «لقد». 


ار 


العلماء؛ فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في اثار الصلوات وقراءة الحزب : 
حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة. وأن منها ما هو حسن. وكان منهم من 
ارتسم في طريقة التصوف. فأجاز التعبّد لله بالعبادات المبتدعة» واحتج بالحزب 
والدعاء بعد الصلاة؛ كما تقدم, ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا لمستند» فوضعه 
في كتاب» وجعله فقهاً؛ كبعض أفاريد البربر ممّن قيّد على «رسالة”'' ابن أبي زيد . 

وأصل جميع ذلك : سكوت الخواص عن البيان» أو العمل به على الغفلة . 

ومن هنا تستشنع زلة العالم ؛ فقد قالوا : ثلاث يهدئن”'' الدين: زلة عاله70, 
وجدال منافق بالقران» وأئمة مضلون9©). 

وكل ذلك عائد وباله على العالّه”. وزّللَه المذكورٌ عند العلماء يحتمل 
6ظآظ ١‏ 





(1) في المطبوع و (ج): «كبعض أماريد الرس ممن قيد على الآلة»! ! 

0( في (ج): «يهدم؟؛ وفي المطبوع : (تهدم؛. 

00 في المطبوع و (ج): «زلة العالم». 

)0( هذا قول عمر. 
أخرجه الدارمي في «السنئن» ١ / ١(‏ والاجرّي في «تحريم النرد والشطرنج» (رقم /4): والفريابي 
في 'صفة النفاق؟ (ص »07١‏ وابن المبارك في «الزهد؛ (رقم ,)١6170‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
/1١(‏ 34), والبيهقي في «المدخل» (رقم 877), واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 
(رقم 14١‏ 543)., والهروي في "ذم الكلام؛ (رقم الاء /الا)» وابن بطة في «الإبانة» (رقم 
'157). وأبو نعيم في «الحلية؛ (4 / ,)١95‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (رقم 1851. 21859 
*1». وادم بن أبي إياس في «العلم»؛ والعسكري في «المواعظ». والبغوي والإسماعيلي. 
ونصر المقدسي في (الحجة» (رقم9 050 مختصره) ‏ كما في ١اكنز‏ العمال» ١١(‏ / رقم 19105., 
57 )و (مسئد الفاروق» (7 / 111-50)- من طرق. عن عمر» بعضها إسناده صحيح . 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق (؟ / 517) بعد أن ساقه بطوله: «فهذه طرق يشدّ القوي منها 
الضعيف؛ فهي صحيحة من قول عمر رضي الله عنه. وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم؛ . 
ووقع في المطبوع و (ر): «وأئمة ضالون». 

(5) في المطبوع و (ج): «على عالم»؛ وعلَّ (ر) بقوله: «كذاء ولعل أصله: على العالم ‏ بفتح اللام- 
على حد قولهم: إذا زل العالم ‏ بالكسر ‏ زل العالمُ ‏ بالفتح 6 . ظ 
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ظ أحدهما: [زللة]7١'‏ في النظرء حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة؟ فيتابّع 
عليه» وذلك الفتيا بالقول. 


' والثاني: زلله في العمل بالمخالفات» فيتاّع - أيضاً ‏ عليها' على التأويل 

المذكورء وهو في الاعتبار قائم مقام الفتيا بالقول؛ إذ قد علم أنه متّبّع ومنظور إليه» 
. وهو مع ذلك يظهر بفعله”" ما ينهى عنه الشارع» فكأنه مفتٍ به؛ على ما تقرّر في 
الأصول . 

والثاني من قسمي المفسدة الحالية : ا وتشيع فيهم وتظهر 
لقنا يب فلا ينكرها الخواص» ولا يرفعون لها رأس””» [وهم]'' قادرون 
على الإنكارء فلم يفعلوا . 

فالعامي من شأنه إذا زأى أمراً يجهل حكمه يعمل بال داق كر غلب ؛ 
اعتقد أنه جائزء وأنه حسنء أو أنه مشروع ؛ بخلاف ما إذا أنكر [عليه]/''؛ فإنه 
يعتقد أنه عيب» أو أنه غير مشروع» [أو]/"' أنه ليس من فعل المسلمين . 

هذا أمر يلزم مَن ليس بعالم بالشّريعة؛ لأن مستنده الخواص والعلماء في 
الجاتزمع غير الجائر, 

فإذا عدم الإنكارٌ ممّن شأنه الإنكار» مع ظهور العمل وانتشاره» وعدم 
خوف المنكرء ووجود القدرة عليهء ٠‏ فلم يفعل؛ دل عند العوام 


)1١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(؟) في المطبوع و (ر): افيتابع عليها أيضا» . 

(9) في (ج): «يظهر بقوله»»؛ وفي المطبوع و (ر) : ليظهر بعمله) . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

 )4(‏ في المطبوع و (ج): «رؤوسهم». ظ ظ 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر) و (ج)» وقال (ر): «سقط من هنا كلمة؛ ربما كانت: 
وهما. 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 
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[على 1 أنه فعل جائز لا حرج [فيه]""» فنشأ فيه هذا الاعتقادٌ الفاسدٌ بتأويل يقنع 
بمثله [من كان] '' من العوام» فصارت المخالفة بدعةً» كما في القسم الأول. 


وقد ثبت في الأصول: أنَّ العالم في الناس قائم مقام النبي عليه [الصلاة] 
والسلاه!؟' والعلماء ورثة الأنبياء» فكما أن النبي [1]6*' يدل على الأحكام بقوله 
وفعله وإقراره» كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره. 


واعتّبر ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المئهي عنهاء فلم 
ينكرها'' العلماء» أو عملوا بهاء فصارت تعد" سنناً ومشروعات؛ كزيادتهم مع 
الأذان0: لأصبح ولله الحمد؛ء و «الوضوء للصلاة» و «تأهبوا [للصلاة]0 
ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع. ريا احتبه! 1 صحة 22١!‏ ذلك 
بعض الناس ٠‏ ا في «نوازل ابن سهل»؛ غفلة [منه#؟'' عما 


() مابين المعقوفتين سقط من (ج) و (م). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع (ر) و (ج) و (م): وعلّق (ر) بقوله: «كذاء لعل الأصل: من 
كان من العوام». 

0 0 له . 

0( ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

000 في (ج): «فلم ينظرها» . 

0( في المطبوع و (ج): «فصارت يَعْدَ) . 

(6) انظر ما قدمناه (؟ / 9/7). 

(9) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)1١(‏ في المطبوع و (ج): «احتجوا». ظ 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (م) ومطبوع (ر)؛ وعلّق (ر) بقوله: «لعل الأصل: «وربما 
احتجوا على ذلك بما يفعله بعض الناس وبما وضع في «نوازل ابن سهل» غفلة عما أخذ عليه فيه؛: 
أو أن في الكلام حذفا غير ما ذكر تصح به العبارة». 

)١1(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

)١1(‏ في المطبوع و (ر): «بما وضع». 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
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[أُحذَ] عليه فيه» وقد قيّدنا في ذلك جُرْءًا مفرداً» فمّن أراد الشفاء في المسألة؛ فعليه 


وخرج أبو داود؛ قال: اهتمٌ النبي كل للصلاة كيف يجممٌ الناسّ لها؟ فقيل 
[له]1": انْصِبْ راية عند حضور الصلاة» فإذا رأوها آذَنَ بعضهم بعضاً. فلم يُعْجبه 
ذللكم تقال اقذكر له القذة1؟1 يشي الشخور"" روفي بررواية: ثور اليهود-» فلم 
يُنجبه [ذلك7*)» وقال : ا قال: فذكر له الئّاقرس. فقال: ١‏ 
من أمر النصارى». فانصرف عبدالله بن زيد””' بن عبد ربه وهو مُهَِةٌ لِهَمٌ رسول الله 
كلء فأَريَ الأذان في منامه . . . إلى آخر الحديث7©) 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
)١(‏ كذا في (م) و ١‏ سنن أبي داود). وفي ١ج(‏ و(ر) والمطبوع : «القمع»!! كال ابن الأثيرة في «النهاية) 
:)١١5- ١16 / 5(‏ «هذه اللفظة قد اختلف في ضبطهاء ؛ فرويت بالباء والتاء ولا والنون. 


وأشهرها وأكثرها النون». 
قلت: نعم؛ لإقناع الصوت به؛ وهو رفعّه؛ ومدار الحرف المذكور على هشيمء وكان كثير اللحن 
والتحريف على جلالة محله في الحديث . [ 


انظر: «غريب الخطابي» ١(‏ / 17/7 174)» و «فتح الباري؛ (؟ / :»)8١‏ و «مجلس ابن ناصر 
الدين في تفسير قوله تعالى : «إلقد من الله على المؤمنين»» (ص 48 وما بعد). 

(6) الشْبُور؛ بالشين المعجمة» والباء الموحدة مشدّدة؛ لفظة عبرانية» وهو البوق. انظر: «معالم السنن؛» 

[ .)١ها١ى/1‎ 

0 اين الممترفن ماي السطن ره . 

(0) في (ج): «عبدالله بن يزيد» . 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة»؛ باب بدء الأذان. رقم  )594‏ ومن طريقه الخطابي في «غريب 
الحديث» ١(‏ / 1177 -11) -: نا عباد بن موسى الختّلي وزياد بن أيوب؛ قالا: ثنا هشيم» عن أبي 
بشرء عن أبي عمّير بن أنس» عن عمومة له من الأنصارء به . ؤ [ 
وأبو عمير هو عبدالله . انظر: اتحفة الإشراف» .)١78 /١1١(‏ 
وإسناده صحيح . 
وصححه ابن حجر في «الفتح» (1 / ١8)؛‏ ونقل عن ابن عبدالبر قوله: «روى قصة عبدالله بن زيد 
جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة» وهي من وجوه حسانء. وهذا أحسنها». وعزاها- 


لا 


وفي (مسلم» عن أنس"'' بن مالك؛ أنه قال: ذكروا أنْ يَعْلّموا"' وقتٌّ الصّلاة 


0 ؛‎ 1 7 0 3 - ٠ 
بشيء يعر فونه . فذكروا أن ا ناراء أو يضربوا ناقوساء فأمر بلال أن يشمع‎ 
الأذان ويوتر الإقامة).‎ 


ا#أمو(ه [ كر ل 1 8 0 ظ 
وأ والشيون :هو "النراق» وهو القرّن الذي وقع فى حديث ابن عمر 
[رضي الله عنهما]''. [ [ 





من طريق أبي عمير لسعيد بن منصور. ‏ 

قلت: وحديث عبدالله بن زيد وقصته في الأذان: خرجته بتفصيل في تعليقي على «سنن الدار قطني ) 
(رقم 4؟9. .)9١‏ ظ 

وانظره في: «سنن الدارمي» ١(‏ / 119-4).؛ و 'سنن أبي داود؛ (5919). و ١سئن‏ ابن ماجه) 
(5 070 و «جامع الترمذي»؛ .)١184(‏ و «المنتقى» لابن الجارود (/5١2)؛‏ و «صحيح ابن حبان» 
0 «الإحسان»)؛ و ١مسند‏ أحمد) (4 / )2 و١سئن‏ البيهقي) .)]١6 991١_79٠١ / ١(‏ 

)١(‏ في (ج): "عن ابن أنس»!! 

00 في (ج): اأن يعملوا». 

0( هذا لفظ مسلمء ٠‏ ولفظ البخاري : ايوروا»» يقال: وري الزند: إذا خرجت ناره» وأوريته: إذا 
أخرجته . انظر: «فتح الباري» (؟5/ 87). 

(14) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأذان؛ باب بدء الأذان» رقم ا 8 و(باب الأذان مثنى 
مثنى» رقم 2)507 و(كتاب أحاديث الأنبياء. معدم د كر د بني إسرائيل» رقم هع 0 ومسلم 
في في «الصحيح' (كتاب الصلاة؛ باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة؛ رقم 378)؟ عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

0( كذا في (م) و «سنن أبي داود؛؛ وفي (ج) و (ر) لقره : «القمع؟!! 
انظر ما قدمناه في التعليق على الصفحة السابقة. 2 ظ 

(5) به يشير إلى ما أخرجه الدارمي ١(‏ 4 ارفك :1 044ل 0 والنسائي 


في (الكبرى» (550١1/ا1١١ ‏ ط الرسالة). وأحمد (5/ 2195 2095)» وابن أبي الدنيا في 
(الأهوال؛ «(رقم 41). والطحاوي في «المشكل» (0744)؛ وابن حبان (07517؛ والحاكم (؟ / 
265 05م وع/ ١5ه).ء‏ وأبو نعيم في الحلية» 8 / 88 5), والثعلبي في «تفسيره» (ق 5١5‏ / 
ب)» والمزي في «تهذيب الكمال؛ (5 / 10)؛ من حديث عبدالله بن عمرو ‏ وليس ابن عمر؛ 
كما قال المصنف -؛ قال: «جاء أعرابي إلى النبي ككل فقال: ما الصّور؟ قال: قرن ينفخ فيه» . - 
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فأنت ترى كيف كره النبي ككل شأن الكفارء فلم يعمل على موافقته؟ فكان 


حكن لمن ارتميا ' بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاماً 
بالأوقات أو غير إعلام بها_: 


أما الراية؛ فقد وُضعت إعلاماً بالأوقات» وذلك شائع في بلاد المغرب . 


حتى 3 الأذان معها قد ا في حكم التّبع"". 


وآما البوق؛ فهر العَلّم [عندنا]”” في رمعنا ناضال شروب تنمس وشغرل 


وقت الإفطارء ثم هو عَلم]'. انقيا لكر .و لادان على دوقع البمعود 
ابتداء وانتهاك؟. - 


والحديث قد جعل عَلَّماً للانتهاء: نداء ابن أم مكتوم؛ [لقوله عليه السلام : 


«إن بلالاً ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»]"'. 


010 
(00 


0ن 
00 


000 
00 


قال ابن شهاب : وكان ابن أم مكتوم 0 أعمى ١‏ لا ينادي حتى يقال له : 


وكات معفم 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

وانظر: (السلسلة الصحيحة» (رقم .)1١8 23١1/94 1١1/8‏ 
وما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). ؤ 
في (ر) والمطبوع: «اتسما. 


في بعض بلاد الشام يرقعون علماً من منارة الجامع الذي يكون فيه الموقت؛ لأجل أن يراه المؤذنون 


من سائر المنارات؛ فيؤذنون في وقت واحدء وإنما يكون ذلك في وقت الظهر والعصر 
والمغرب .(ر). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وحده. 


قد استبدل البوق في هذا العصر بالمدافع. (ر) . 


ماين السحتوكتين مقظ من الطلبوع وار): 
في المطبوع: ارجل»!! 


6 


0)0)0 ١ / 


وفي المسلم» و «أبي داود) : «لا يمنعن أحدّكم ا بلال من سحوره ؟ فإنه 
يؤذن ليَرْجمَّ قائمكم وو قط نائمكم. . .» الحديث””'؛ فقد جعل أذان بلال لأن 
النائمة الما يتحتاج إليه من سُتحُوره وظيره. ظ 


فالبوق ما شأنه وقد كرهه عليه [الصلاة]”' والسلام؟! 


ومثله النار التي ترفع دائماً في أوقات الليل وبالعشاء 0 وفي'') 
رمضان أيضاً؛ إعلاماً بدخوله. فتوقد في داخل المسجدء ثم في وقت البحوروكم 
ترفع في المنار إعلاماً بالوقت. والنار شعَارٌ المجوس في الأصل ! 
[أول من أحدث البخور في المسجد] : 


قالةاده:العرىي '"": اول جك الخل التخور قن المرتاجرا 8 : يقو نا تكب يخ 


,)50١17 أخرجه البخاري في «صحيحه (كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له مَنْ يخبره رقم‎ )١( 
و(باب الأذان قبل الفجرء رقم 777)»: و(كتاب الصومء‎ »٠ و(باب الأذان بعد الفجرء رقم‎ 
و(كتاب الشهادات؛ باب‎ 2١1918 باب قول النبي ككلله: ١لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال؛؛ رقم‎ 
شهادة الأعمى... وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات», رقم 75107)؛: و(كتاب أخبار‎ 
الاحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق؛ رقم 07754): ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب‎ 
عن ابن عمر.‎ )١١97 الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم. . . » رقم‎ 

)0 في (م): «أذان». وهي رواية. 

(6) أخرجه البخاري في «الصحيح؛» (كتاب الأذان؛: باب الأذان قبل افج رقم 1 و(كتاب 
الطلاق؛ باب الإشارة في الطلاق والأمورء رقم 0194), و(كتاب أخبار الأحادء باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان» رقم 01 ومسلم في (صحيحه» (كتاب الصيام . باب 

بيان أن الدخول في الصوم... رقم ,.)١19*‏ وأبوداود (كتاب الصوم. باب وقت السحورء رقم 
2 ؟) عن ابن مسعود. 0 

00 كذا في (م). وفي (ج) والمطبوع و (ر): (ينتبه؟ . / 

(0) مابين المعقوفتين سقط من (ج). 

(5) في (ج): «وبالعشاء الصبح وفي»» وفي المطبوع : ادبالمشاء والصيع في» انيت من (06. . 

(0) في «العواصم من القواصم؛ (ص 17). ئ 

00( لك 


ع 


٠‏ اتن ظالة ومعيد رد غالدت: فلكهما الوالى مر الديء» فكان محمين خالدحاجا 


ويحيى وزيراء ثم ابنه جعفر بن يحيى» . 


قال: «وكانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة» فأحيوا المجوسية» واتخذوا 
النخون “ف * الساحده :رقا" [كانق 21 تطقه بالقلرقع قزادوا للحم 


ا بالنار منقولة» حتى يجعلوها_عند الأنس”* ببخورها_ثابتةً»””2. انتهى . 


وحاصله: أن النار ليس !| لح ا 0 ولا 
كانت مما تزين بها المساجد ألبتة» ثم أحدث التّريين 7"؟بهاء حتى صارت من جملة 
ما يعظم في رمضان» واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في 
المساجدء حتى لقد سأل بعض [الناس]1/"' عنه: أهو سنة أم لا؟ ولا يشك أحد أن 
غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد. وذْلك 
بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم . 


وكذّلك أيضا ؛ لما لم يتتخذ الناقوس للوعلام ؟ حاول الشيطان فيه بمكيدة 
أخرئ» قَمُلّق بالمساجد:: .اعد به:ى جملة الآلآت: التق توقد.عليها النيران: 
وتُرّحْرَفُ بها المساجد - زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك كما تزخرف الكنائس والبيع . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(؟) قال بعض المؤرخين: إن البرامكة زينوا للرشيد وضع المجامر في الكعبة المشرفة ليأنس المسلمون 
بوضع النار في أعظم معابدهم» والنار معبود المجوس» والظاهر أن البرامكة كانوا من رؤساء 
'جمعيات المجوس السرية؛ التي تحاول هدم الإسلام وساطة العرب وإعادة الملك للمجوس؛ وإنما 
فتك بهم هارون الرشيد؛ لأنه وقف على دخائلهم . (ر). 

(9) في المطبوع و (ر): ١ويعمرونها؛؛‏ وفي (ج): اويخمروعاة: 

(4) في المطبوع و (ج): «عند الأندلس»» وعلّق (ر) بقوله: «كذا في الأصلء ولعله قد سقط من الكلام 
شيء». قلت: لا داعي لاذعاء السقط؟ فإنه اتضح المراد بالتشكيل المثبت أعلاه. 

(0) «العواصم من القواصم» (ص 57). وانظر: (الإبداع في مضار الابتداع» (ص 184) . 

() في (ج): «التزين». 

0( مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 


ع 


ومثله إيقاد الشمع ب [جبل1'' عرفة ليلة الثامن» ذكر النووي”" أنها من 


البدع القبيحة» وأنها ضلالة فاحشة» مم فيها أنواعٌ من القبائح 


منها: إضاعة المال في غير وجهه. 

ومنها: إظهار شعائر المجوس” 

ومنها: اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة!؟". 
ومنها: تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع””". انتهى . 


9 5 الطرطوشي"'' في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور”, 


نل هذا كله من إنكار مالك تنح /8) المؤذن» أو ضربه الباب ليعلم 


بالفجر؟! أو وضع الرداء. وقق أفرات:قراها وأد يسر خطباً؟! فمن هنا تنشأ بد" 


(010) 
(030 


0 
00 


"0 


(03) 


(7 
0) 


0 


ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

في كتابه ١الإيضاح‏ في مناسك الحج والعمرة؛ (ص 7945 ط الخائرا” وفي (ج) والمطبوع : 

«النواوي». 

في مطبوع «الإريضاح»: («إظهار شعار المجوس في النار؟. . 

كذا في جميع الأصول. وفي مطبوع «الإيضاح»: «ومنها: اختلاط النساء بالرجال والشموع بينهم 
ووجوهن بارزة» . 

وقال النووي عقبه: «ويجب على ولي الأمر - وكل من يتمكن من إزالة هذه البدع إنكارها وإزالتهاء 
والله تعالى أعلم». ' 

وانظر في بدعية إيقاد الشمع بعرفة: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (71 / 11794: »)١7١‏ و «الباعث 
على إنكار البدع» لأبي شامة (ص 4 - 1750 181-378٠‏ - بتحقيقي)» و «الأمر بالاتباع؛ (ص 


708-1١ [‏ - بتحقنيقي)؛ و ١مجموعة‏ الرسائل» (1 / 07177 و «الابتداع» (ص »)١19‏ و «الدين 


الخالص» (9 / 2)49 و ارحلة الصديق إلى الييت العتيق؛ (ص ه .)٠‏ واعبااحي ار 01 
في «الحوادث والبدع» (ص .)١5١-١5٠‏ 

في المطبوع وحده: ١هذه‏ الأمر؛! ظ [ 

في (ج): اتنحنحن». وفي المطبوع: «لتنحنح». وانظر إنكار مالك في «النوادر والزيادات» 

000 .)١52/1١( 

في (ج) و (ر): اخطباً من أن تنشأ بدع؛. وزات في المطبوع بعد «تنشأ؛ : (منه4. 


ع 


محدثات» يعتقدها العوا'١'‏ سنناء ستيب سكو العلماء والخواص عن الإنكار. ف 


وأما المفسدة المآلية؛ فهي على فرضر”" أن يكون النايٌ عالمين”؟) بحكه 
المخالفة» وأنها [مخالفة]* قد ينشأً الصغير على رؤيتها وظهورهاء أو يدخل في 
الإسلام أحد ممّن يراها شائعة ذائعة» فيعتقدونها"' جائزة أو مشروعة؛ لأن 
المخالفة إذا فشا في الناس فعلها من غير إنكار؛ لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها 


وبين سائر المباحات والطاعات!") 


وعندنا' كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين؛ 
لعملهم بالربة؟) لكل نبي اهم من الخامة يا 0 وتجاراً في أسواقنا من غير 
إنكار ‏ يعتقد أن ذلك حار كذلك [المعصية]!١''.‏ 


وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا: أن الحلي المصوغ""2 من 
الذهب أو الفضة”"'' لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزناً بوزن» ولا اعتبار بقيمة الصياغة 


)010 في (م): «يعتقدها الناس2. 

(0) في المطبوع و (ج): اوسبب». 

(9) قوله: «على فرض» ظرف خبر قوله: «فهي»» والجملة من المبتدأ والخبر خبر قوله: «وأما المفسدة 
المالية». (ر). 

00( في المطبوع و (ج): (عاملين». ‏ 

(0) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(1) في المطبوع : «فيعتقدوها»! 

(0) في المطبوع و (ج): «المباحات أو الطاعات». 

(4) في (م): «فعندنا». 

(9) في مطبوع (ر): «لعلمهم بالربا»؛ وعلّق (ر) بقوله : «لعل أصله : عملم أرلتعامهم اليا 

)٠١(‏ في المطبوع : «صيارف». 

اليا ين توفت مط رون الاير و 

0 في المطبوع و (ج): «الموضوع». وقال (ر): «قوله: اا‎ )١١( 

")2 الي المطبوم وال «الذهب والفضة». 


ا 


اود" والصّافة م - أو غالبهم ‏ إنما يتبايعون ذلك وار يستفضلوا 
قيمة الضياغة أن إخااني؟ ( ويعتقدون أن ذلك جائز لهم! 


ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحمّظون من أمثال هذه 
الأشياء. حتى كانوا يتركون السنن خوفاً من اعتقاد العوام أمراً هو أشد من ترك 
السنن» وأولى أن يتركوا المباحات أن لا يعتقد فيها أ مر" ' ليس بمشروع» وقد مر 
بيان هذا في (باب البيان) من كتاب «الموافقات»'"'. 


[حكمة ترك عشمان رضي الله عنه صلاة القصر في السفر] : 


فقد ذكروا أن عثمان رضي الله عنه كان لا يقصر في السفرء فيقال له: أليس 
قد قصرْتٌ مع رسول الله'"' كِِ؟ فيقول: بلى» ولكني إمامٌ الناس» فينظر إليّ 
الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين» فيقولون: هكذا فرضت [الصلاة]"". 


قال ررم تأملوا رحمكم الله! فإن في القصر قولين لأهل الإسلام : 
منهم من يقول: فريضة 2 ومن تم فإنه يأثم” ' ويعيد أبداء ومنهم من يقول : عئة 


يعيد من أت في الوقت» ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة؛ لما خاف من سوء 


( قال (ر): «في كتاب «(إعلام الموقعين» للمحقق ابن القيم بيان وتحقيق لاعتبار قيمة الصياغة. 
وجواز , بيع الحلي بأكثر من زنته لأجل ذلك». ظ ظ 
قلت: وسبقه إلى ذلك شيخه ابن تيمية في «تفسير آيات أشكلت؛ (5 / 117). 
(؟) في الهطبوع و (ج): «يتبايعون على ذلك6. 
(9) في (ج): «إجازتها؛ بالزاي. 
(4) من (م). وفي سائر الأصول: «أمرًا». 
(0) انظره (5 / ١١١‏ - بتحقيقي). 
(5) في (م): امع النبي؟. - 
0( لي 00 
قلت: انظر (؟ / 778): وهناك تخريج هذا الأثرء وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج): 
(4) في «الحوادث والبدع» (ص 075-178 . 
(9) في المطبوع و (ج): «ومن أتم فإنما يتم»!! 


[7 


العاقبة» وأن''' يعتقد الناس أن الفرض ركعتان. 


"ركان الفتحانة [رقي الله عن 17لا يفيحعرن؟ ين الهم ا بلترهون 


[ذلك”2"” . 


. قال خذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر [رضي الله عنهما]”؟» [وكانا]!© لا 


يضحٌيان؛ مخافة أن يْرَى أنها واجبة''. 


وقاق بلا لا الى ان افيس كيس رادي 


وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]): أنه كان يستري - 5-6 دوه 


الأضحى» ويقول لعكرمة: من سألك؛ فقل : هذه أضحية ابن عباس 37) 


وال أنو مسعوه” ان لتك اضحيتي - وإني لمن أيسركم - ؛ ممخافة أن 


يظنّ اللجيران أنها واجية 2 


(010 
(030) 
0 


0 
(0 
(000 
(10) 


(0 
(1) 


في المطبوع و (ج): «أن». 

ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . 

ما بين المعقوفتين سط من مطبوع (ر)» وعلّق بقوله: العل المقمول وهو الأضحية . - سقط من قلم 
الناسخ» . 

أن المنقر فين بقط من 2 و00 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

مضى تخريجه 3١ / ١(‏ ظ ظ 

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (5 / 5860 / رقم 04165 5 حزم في «المحلى» (7 / 
4 من طريقين عن عمران بن مسلم؛ عن سويد بن غفلة» عن بلال. ظ ظ 
وإسناده صحيح ؛ وصححه ابن حزم . ظ 


وانظر: «الاستذكار» /١6(‏ 2.0157 
. ما بين المعقوفتين سقط من (م) و(ج). 


أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (؟ / 787-3787 / رقم 8157), والييهقي في «السنن الكبرى 
)9/ 65 و (الخلافيات6 (/ ف ذلاك ١٠8م5؟),‏ وابن حزم في «المحلى؛ (50/ مله ؟"). 


)٠ 0‏ في جميع الأصول : (أبن مسعود؛»! وهو خطأء وصوابه «أبو؛ كما في مصادر التخريج . 
(0) مضى تخريجه (15/ ”#١‏ 3387), 


وقال طاوس + هاترايك ييا أكذة لما وخيرا وهلما من نك انق اين ) 


٠ 2 :‏ : , , ع(؟) . اا 2 
الناس أنها رابع وكان إماماً يقتدى 0 [ 


قال الطَرطوشي”؟»: والقول في هذا كالذي قبله» وأن لأهل الإسلام قولَيْن في 
الأضحية: أحدهما سنة» والثاني”' واجبة» ثم اقتحمت الصحابة تركٌ السئة؛ حذراً 

قال مالك في «الموطأ» في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان : «إنه لم ير 
أحدا من أهل العلم والفقه يصومُّها»”"'. 


قال: «ولم يبُلغني ذلك عن أحد من | لتكلفء وَإِنّ أهل العلم يكرهون ذُلك» 
ويخافون بدعته» وأن يُلْحقَ أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه» لو رأؤا في 
ذلك رخصة من أهل العلم» ورأوهم يفعلون ذلك)!#. 


)1١(‏ في المطبوع و (ج): «وخبزا وعملاً». 

(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 

(9) ذكره الطرطوشي في «الحوادث والبدع؛ (ص 60979. - 

(4) في «الحوادث والبدع» (ص 79 »)5٠‏ ونقله عنه أبو شامة في (الباعث» (ص .)١87‏ 

(6) في المطبوع : «والثانية». 

(5) كذا في (م)» وهو الصواب. وفي سائر الأصول: «فيعتقدونها»! 

0) «الموطأ»(١/ .)"”١١‏ ظ ظ 

(8) «الموطأء .)7١١ / ١(‏ وفي (ج) والمطبوع: «ورأوهم يقولون تلك؛», والمثبت من (م)» وفي 
مطبوع «الموطأ»: «وأراهم يعملون ذلك». 00 
وانظر لزاما: «الاستذكار؛ )١909-1558 / ٠١(‏ لابن عبدالبرء و (الذخيرة» (؟ / 2370) للقرافي» 
و «رفع الإشكال» للعلائي (ص "ا وما بعدها)؛ و «المفهم شرح صحيح مسلم؛ (5 / ١96٠‏ 
١‏ لأبي العباس القرطبي . 
والكراهة مذهب الإمام أبي حنيفة» نقله عنه المصنف في «الموافقات» (54 / ».23١5‏ وقال ابن 
الهمام في «فتح القدير» (؟ / 754): «صوم ستة من شوال» عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته. 
وعامّة المشايخ لم يروا به بأسا». 


كلا 


فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث”'' كما تومّم 
بعضهم» بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمهء لكنه'" لم ير العمل عليه» وإن كان 
مستحبّاً في الأصل؛ لثلا يكون ذريعة لما قال؛ كما فعل الصحابة [رضي الله 
عنهم]”" في الاضحية 0 د في الإتمام في السفر”'. 


جود لمارا "© ما هو أغرب من هذاء وإِنْ كان هو الأصل» فذكر أنَّ 
الناس كانوا إذا صلوا ذ في الضّحن من جامع البصرة أو الكوفة ورفعوا من السجود؛ 
مسحوا جباههم من التراب؛ لأنه'"' كان مفروشاً بالتراب» فأمر زياد بإلقاء الحصى 
في صحن المسجد» وقال: لستٌ آمَن أن يطول الزمان» فيظن الصغير إذا نشأ أن 
مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة! 


دا في مباح؛ فكيف به في المكرو,' أو الممنوع؟! 


ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام أنه قال في 
الخمر: ليست بحرام» ولا عَيْبَ فيهاء وإنما العيب أن يُفْعَل بها ما لا يصلح؛ كالقتل 


. يشير إلى قوله ف : «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال؛ كان كصيام الدهر)‎ )1١( 
١ أخرجه مسلم في «صحيحه (كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة من شوال إتباعا لرمضان»‎ ' 
عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا.‎ )١1174 رقم‎ / 877 / 
وقد ضعف ابن دحية الكلبي في كتابه «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور» هذا الحديث؛ ورد‎ 
عليه الحافظ العلائي في كتاب مفرد طبع حديثاء وعنوانه : «رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من‎ 
:شوال»:‎ 

وانظر: الطائف المعارف» (ص 84] ط المحققة عن دار ابن كثير) لابن رجب . 

() في (م): الكن) . 

(9) مابين المعقوفتين سقط من (م) و (ج). 

(4) هضى تخريجه (7/ "١‏ اللا 5/0 8/5). 

(0) مضى تخريجه (17/ 779). 

(1) نقله عنه المصنف في «الموافقات؛ (5 / 2117 ١7١‏ بتحقيقي) أيضاً. 

(0) في (ج) و (م): «كأنه»» والمثبت من (ر) والمطبوع . 

(4) في (ج): «فكيف به فالمكروه». 


لاا 


٠ 


وشبهه . 
وهذا الاعتقاد لو كان ممّن نشأ في الإسلام؛ لكان”'' كفراً؛ لأنه”" إنكار لما 
علم من دين الأمة ضرورة. 


وصيتة :ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربهاء والتخلية بينهم وبين 
0 وشهرة 000 جل الذمة في وأشباه ذلك . 


ظ لا معنى ادعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المعتقد رع ومن 
بمشروع ٠‏ 


وهذا المآل””' متوقع أو واقع؛ فقد حكى القرافي" عن العجم ما يقتضي أن 
ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان؛ لإبقائهم حالة رمضان الخاصة [به]7") 
كما*' هي إلى تمام الستة الأيام» وكذلك وقع عندنا مثله؛ وقد مر [منه]!*» 


)١(‏ في المطبوع و (ج): «كان؛. 

00 في المطبوع : ١كأنه؛.‏ 

0 في المطبوع و (ر): «وشهرته بحارة». 

() قال (ر): «ينظر ما مراده بهذه الجملة» والظاهر ان لأهل التاق انان ارت تون 
وحدهم أو يكثرون فيهاء وأن الخمر كانت «اوا طني ل العسس هيه 
بالمشرق». (ر). [ 

0( في المطبوع و (ر): «وهذا الحال». 

030 وعبارة القرافي في «الفروق» (؟ / ,.١5١‏ الفرق الخامس والمئة) : «قال لي الشيخ زء زكي الدين 
عبدالعظيم المحدث رحمه الله تعالى : : إن الذي خشي منه مالك رجمه الله تعالى قد وقع بالعجم. 
قصاروا يتركون المسحرين على عادتهمء والقوانين وشعائر رمضان إلى اخر الستة 0 فحينئذ 
يظهرون شعائر العيد»!! 0 ظ 
وانظر: «إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك» (ص 57١‏ - 117) للونشريسي: اهما 59 
الاختلاف فيه بين المسلمين» (ص 947 -58)»: و«الموافقات» (؟ / ١١5-5١١‏ بتحقيقي). 

7( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج). 

(4) في (ج): «بكما». 

6 ما بين المعقوفتين سقط من (ج) و (ر) والمطبوع . 


ا 


[في7' الباب الأول . 


وجميع هذا منوط مُه بمَن يترك الإنكارٌ من العلماء أو غيرهم» ادم سل 
ببعضها بمرأى من الناس أو في جوامعهه'''؛ دق الأصل في انتشاء” ل 
الاعتقادات في المعاصي أو غيرها. 


هه 2 


* وإذا تقرّر هذاء فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه: 

أحدها ‏ وهو أظهر الأقسام : أن يخترعها المبتدع. . 

والثاني : أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة» فيفهمها الجاهل 
مشروعة . ظ ظ ظ | ظ 
والثالث: أن يعمل بها الجاهلٌ مع سكوت العالم عن الإنكار» وهو قادر 
عليه ؛ فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة . 

والرابع: من باب الذرائع» وهو (؛» أن يكون العمل في أصله معروقاً؛ إلا أنه 
يتبدّل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى . 

إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحد» ولا يقع اسم البدعة عليها 
بالتواطؤء بل هي في القرب والبعد على تفاوت : 

فالأول هو الحقيق باسم البدعة؛ فإنها تؤخذ [عنه]”*' بالنص عليها 

ويليه القسم الثاني؛ فإن العمل يشبه"' التّنصيص بالقول» 0 
منه في مواضع - كما ته تبن في الأصول - ؛ غير أنه لا يتنرّل”"' ها هنا من كل وجه 


(1) مابين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
(1) كذا في (م). وفي سائر النسخ : «مواقعهم'. 
(9) كذا في (م)؛ وهو الصواب» وفي (ج) و (ر) والمطبوع: «انتشار؟.. 
(4) في المطبوع و (ج): «وهي». 
(6) في المطبوع و (ج): «علّة!1: 
)١(‏ في المطبوع و (ج) و (ر): (يشبهه». 
إف4 في المطبوع و (ج) و (ر): (ينزل». 


ا 


منزلته؛ بدليل أن”'' العالم قد يعمل وينص على قبح عمله» ولذلك قالو(©: لا تنظر 
إلى عمل العالم» ولكن سّلْهُ يضدقك . 

وقال الخليل بن أحمد أو غيره : 
اغْمَلْ بعِلْمِي ولا تَنْظَرْ إلى عَمَلي يَنْفَمْكَ عِلْمِي ولا يَضْرُركَ تَفُصيري© 

ويليه القسم الثالث؛ فإن ترك الإنكار - مع أن رتبة المنكر رتبة من يُعَدُ ذلك 
منه إقراراً- يقتضي أن الفعل غير منكرء ولكن 5 يتنزل منزلة ما قبله ؛ لأن 
الصوارف للقدرة كثيرة؛ فقد يكون الك لعذرء بخلاف الفعل؛ فإنه لا عذر في 
فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة. 

ويليه القسم الرابع؛ لأن المحظور الحالي فيما تقدّم غير واقم فيه 
بالفرض 27 فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تعد في رتبة”' الواقعة أصلاً. فلذلك 
كانت من باب الذرائع» فهي إذن لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة» فلا تدخل بهذا 
النظر تحت حقيقة البدعة . 

وأما القسم الثاني والثالث؛ فالمخالفة فيه بالذات» والبدعة من خارج؛ إلا 
أنها لازمة لزوما عاديا ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث» والله أعلم . 





000( في (ج): (منزلة دليل إذ؟'» وفي المطبوع: «منزلة ال إذ؛ وفي (ر): «منزلة الدليل أن». وما 
أثبتناه هو الصواب . 
(0) هذاقول إياس بن معاوية» 5 وكيع في «أخبار القضاة' ١(‏ / )0 وابن أبي شيبة؛ كما 
في «تهذيب الكمال» (7 / 877). وانظر: (الموافقات» للمصنف (5 / 6ام معان 
و «الإعلام؛ لابن القيم (؟ / 74- بتحقيقي)؛ و «بيان الدليل» .)١١5(‏ [ 
) الشعر منسوب للخليل بن أحمد في «عيون الأخبار» (؟ / ١4١-١4٠‏ ط دار الكتب العلمية). 
و«المعارف» (ص 045 ) و «المجالسة» (رقم ١80‏ 0 بيان العلم؛ ١(‏ / 
84/ رقم ١871-_ط‏ المحققة). ظ 
وكان ابن عيينة يتمثل به؛ كما في (الحلية»؛ (171/5/17)؛: و 5 إلى 56 الكبرى) (رقم؟817). 
0 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). 
(0) في المطبوع و (ج): «قد». 
69 في (ج) و (ر) والمطبوع : «بالعرض؟ . 
70( في (ر): «تساوي رتبة»» وفي (ج) والمطبوع : «تعدى رتبة؛. والمثبت من (م)؛ زه لسرن 


0 


المجتويات والموضوعات 
مقدمة المحقق 


تعريف بالكتاب ومواضيعه 252500000 ا 0 
مدح العلماء وثناؤهم على الكتاب 0 
مدح شيخنا الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ للكتاب ة 
«الاعتصام» في (باب تأصيل البدعة) بمثابة «صحيح البخاري» في الحديث . 

المذهب الإصلاحي عند الشاطبي سواه واد وعد اانا ل 1 يد الس ودر 


دوافع الإصلاح عند الشاطبي . . : ل ا 00 
تروط الإصاكك عبن القناطت > يسم ع ودح شويرب وتوم مور 00 
الأول: أن يتبناه العلماء الذين يقتدى بهم اا 22 
خصائص المذهب الإصلاحي السلفي عند الشاطبي : ل ل 0 
أولاً: العلماء هم وسائل وأدلاء 0 00 
ثانياً: اجتناب الغلو في الدين ... ا 0 


؛الذا: العيرة من الفك لفقل .بوه م مهف جد مد قم ”0 


185 


رابعاً: الشريعة كلّ واحد لا يجوز الأخذ بشيء منها بمعزل عن سائر ما ورد فيها ٠0‏ 


١ 


الشرط الثاني من شروط الإصلاح عند الشاطبي ‏ رحمه الله - 5000 


مجالات الإصلاح عند الشاطبي .. 7 000 2*0 
الإصلاح الخلقي ا ا 0 


افيا : إَّ َهُم مقاصد الشرع الأصلية يش تضزقات المكلف كلها عبادات . 


الإصلاح التربوي : 0 و لوحو ل 
أولاً: المعلم . . . اا ا اا ا ااا 00000000 
علامات المعلم الحق 00 
إحداها: العمل بما علم مل 00 
الثانية: أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم . له 
الثالثة : الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأديه 50100 
طريقا أخذ العلم:....... 0000000000 0 0 ”2(”2(”ذ2( 
احدهما: المشاقهة .............2.... 2000 
الطريق الثانية : مطالعة كتب المصئفين ومدوّني الدواوين 5270 
شرطاها: اع الازطج ور لامكا انذيلة وارع ب ونوا أ لخن برط متي ب تابه اال لا ل اا يه 
الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ا ل 
الشرط الثاني : أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد 00 
نقده للعلم والعلماء ل ا 
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أولاً: أصل كل الأدواء : الأهواء ا 15100101 
انا : عحالات الأهواء: نظرية وعملة ال 00 5200 
ثالثاً: التحكم في هواه وأخذ نصيبه من اللذة بمقتضى الامتثال 00 
رابعاً: أن يعلم أن مصلحته في الدنيا والآخرة في الشريعة له 


كا 


أولاً: إن العلم الذي يتباهى به العلماء ما هو _في نظره ‏ إلا جمع للأقوال ... 0١‏ 


ثانياً: مسائل علومهم أكثرها ظنية 0 8 
ثالثاً: لم تكن لتلك العلوم طرق صحيحة متبعة 0 
رابعاً: شاعت في تلك العلوم المصطلحات اللفظية التي لا تدل على شيء صحيح 
ذي يال ............ ظ ممعمملة 0 مو م 01 
خامساً: ومع ذلك فإن تلك العلوم أصبحت غايات عند أهلها . .......... 0١‏ 
ثانياً: المادة العلمية : ا ل 0 000000 000 
القضية الأولى: قضية تحديد العلم. ............ 00 
وهذا القسم له ثلاث خرواضص: .......22.2.2. ...اا تم 52000 
إحداها: العموم والاطراد شه 83 مامت عه لاود وال واج ا 917 
الثانية : الثبوت والاستمرار ... 0 ا 00 ...2 05 
الثالثة : كون العلم حاكماً لا محكوماً عليه . ا 0 
القضية الثانية : قضية الباعث على طلب العلم 0 
القضية الثالثة : الثمرة من العلم 00 0 
أقسام أهل العلم في طلبه : ا ا 
المرتبة الأولى : الطالبون له . بت اب ا و ب له 
المرتبة الثانية : الواقفون منه على براهينه لق مقلع لدي ره 
المرتبة الثالثة : الذين صار لهم العلم وصفاً من الأوصاف الثابتة 08 
ثالثاً: الطريقة التي يوصل بها المعلم المادة إلى الطالب 50 موجه لماعم بو 31 
المحور الأول: تعليم العوام 151011 0 
الأول: الاقتصار في تعليمهم على حاجتهم وما ينفعهم 0 1 


7 


الثاني : أن يقدم إليهم ما يحتاجون إليه بالطريقة التي هم قادرون على فهمها . 
المحور الثاني : نقده للمتكلفين والمتبجحين من الفعلمين 0 


هل أتم الشاطبي كتابه؟ وأسلويبه في تأليقه .............. اه 
تَجَنْ على كتاب «الاعتصام» وردّه فج كه ونع وده جو الوق #اإواتيها وليل بن رما لقاع وار عه 


الجهود التي بذلت حول الكتاب ل 1 000 ”3 


نماذج من السقط في الطبعات السابقة 0 0 
نماذج من التحريفات والتصحيفات في الطبعات السابقة 00 
وقعت زيادات في المطبوع والصواب حذفهاء وهذه نماذج من ذلك . . . . . . 
الأصول المعتمدة في التحقيق وتقويمها 00 


2: 


المحتويات والموضوعات 


الجزء الأول 
مقدمة المؤلف اعت ا و اس ا اسم ا ل 1 
معنى قوله ككل : «بدأ الإسلام غريباً) و ا اي ا 10 
من هم الغرباء؟ ا ا ل ا ل 1000 
بعث الله رسوله على فترة من الرسل بخ واب ب 1 270000 7 0 
محاجة إبراهيم لقومه 1 
أول الابتداع ا 
افتراق الأمم ا 0 1000011 
الأخذ في التأسي والاغتراب ا 11 0000 
بقاء أهل السنة إلى مجيء أمر الله ا 0 
سبب كتابة المقدمة 0 
انحصار الهداية في الكتاب و السئة. 11 1 1 00 
ما داخل الخطط الشرعية 0 0000000 
ما بقى من معاهد الدين 0 0 
أثر أبي الدرداء .. .. ا م 50000 ان ا 00 
ث أنمن تو فالك ل 0 
انو الحمد ا ل م و 


هه 


أثر ميمون 1 
الهلاك في اتباع السنة هو النجاة 1 
اتباع المتشابه لموافقة العادة . . .. قل 
دعاء الإمام بعد الصلاة ا 111[ ز[ذ[1[1[1[ |[ 0 
دعاء الخطيب للخلفاء 000000 
الدعاء للغزاة والمرابطين 000 
الحمل على مشهور المذهب ل ا ا ا ل ا له 
تشبيه المصنف حاله بجال ابن بطة 001 ااا 
أثر أويس القرني امام وو ا بابر جرال م ل ل م 0 
إحداث بدعة إماتة سنة 5706 000 
أثر ابن عباس اتوي اوس وتوف مي ا ل م ل ل و لاي ا او قا 
أثر أبي إدريس الخولاني اال ماسو ا او ا ا ا ا 0 
أثر حسان بن عطية اا 00101 00 
إحياء السنن 0 
اختلاط السنن بالبدع ل 0 
أثر عمر بن عبدالعزيز . . و د سي ب الا و ا ا وي 03 
رسالة وتوجيهات للشاطبي اا د ل مدا الا و ل الما و وا ا 1 لت 
حديث في تعليم القران والسنة 0777-7 0000 0 3203070 
كتاب مالك لابن فروخ حين ألف في الرد على المبتدعة» ومتى يشرع له الرد؟ . ها 
كتاب أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات في مقاومة المبتدعة 0000 
الباب الأول: في تعريف البدع وبيان معناها ل 


1م 


لام 


تقسيم أفعال العباد أمراً ونهياً وإباحة 0 
تقسيم مطلوب الترك إلى معصية ومكروه وبدعة 0 
حقيقة البدعة .. 225 000000-02-74 
بيان ألفاظ حد البدعة ل 
العلوم المخترعة م ل 
تصئيف العلوم ......... 00 00 
مضاهاة البدع الشرعيات ومضادتها حقيقة 6 
نذر الصائم قائماً ضاحياً ا ل ا 
الذكر جمعا واتخاذ المولد عيدا 1 1[1[1[ذ[1[ذ[ [ [ [ [ [ ا 100 
صيام يوم نصف شعبان وقيام ليلته ال 0 ل ا ان 
تأولالدرت الى تشزير طلةإنراهيع سغلية الام -.. 000 
داعي الابتداع 000 
البدع لآ تدخل في العادات و نا لط ا ل ال او 301 
فصل ل ا ا ا 000000 
البدع التركية 00000 [ْ 0 0000 
ترلكها لاض جه ةو لما وه واس :زنب داه وو سن سم عن لمحيو خم او ا 0 
الترك تديناً في العادات ابتداع ا و بوم يه 
تارك المطلوبات 00 ما ل وشا ا وإ اين و ا ا ل و ب يي 917 
أقسام ما يتعلق به الابتداع . مح عي سمدم امد جنوه مد نب أقة 
الباب الثاني : في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها امه 
بيان ذلك من جهة النظر م 


العذر قبل الإرسال وقطعه بعده 0 
فصل : ما في القرآن من ذم المبتدع 0 
حكاية أبي غالب مع أبي أمامة في القدرية ل 
متبع المتشابه هم أهل البدع ا 2+5« 
الخلاف في القدرية وهم مبتدعة 1 011111 


سبب نزول آية اتباع المتشابه ل 


مقالة مالك فى أشد اية على أهل الأهواء 517000 
حديث خطه عليه السلام خطوطأ 0 0 
شيطان الإنس المبتدع اك 


4خ 


أول من ابتدع ”2 


# ## # # ا # © #ا# #0 اه © اوها الو او اهس 


# # # ا # ا # ا # #0 0# 0# ه©» اه اه هو اج 
# # © # #0 0# © هت © اه اه او .و » 
## # # ©« © © هه لو اه اهو 
# ا« © # © 0# © هه اع اواو هن 

© # ا # #0 0# ©« ه اهم اه 0 و0 ه» 
## ا #ا## ا # ا# اا العو اهو اهس 


# «« « ا« اه« #08 هه # © هه © اه هاج هاو واو و و 


« د« « هت ©« ها« # ا« ا © © اه اهدع هو اه اه وال ا و واه 


# « «# ا« © # ا« © © ا« ا« © اه« ها« ا« اه اه هو هاه او اها اه 


# ©« « « © © ا« © « ## © # اه هاا« اله هو وه اه الى او الى اه 


#189 ار مه خهاا وك إرهل خخ ها جه ووو بويك روا “زتره توا و7 الوه" مه كاه اي اهنا له ال اج 


#899 ©« ©« ©« © © © © © # © هت © © #0 هو اه وه او لو ىل الى ألم 


« « « « # # # ا « # اال« # « ا هاه اه هت او اه وى اواو الى اه 


89 © 1# © # © # © © © © © 0# © © © هاه اواو وى ا و داواث 


9 ©« # © # © ©« #9 © #0 © هت © هاه هت اهاوه اواو او اث وان 


8#« « ها« »هاه« ها ها وهاه هاه هاو وى لو و واوا لو اه 


#89 #9 © © © © © # اه © ©« ©اان هه اه اوه او وى ثى ا هم 


لها لقني ب اله لا ها لفت ر قل مها رهلا جه وها سييهظ هات كه أده بف اود نهد لوإس له ل 2 


# « # « #8« © 8# 9« ااه ااه ا« ا« او اواو و او او داو اه 


« # ا # « ا« «# ا# # ا« هه ه ه#ا ©« هن هه اه اه اع الى و ان او اله 


الإنامقه ب وا زه عد اها كوول وود اله“ اورت “بور أ وين ا اواك هك هرح لاك ا اهلا ا بون به اله الها 


# ل الا ها هو ليها ب وا رك هاور قالطال مهد لهاك مها 8ه اه مها لهذ ف أ لها ها 2 


حديث : (إني تارك فيكم ثقلين» ل ل رةه 
حديث : «سيكون في أمتي دجالون» 200000000000 
حديث : من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي2 226 
حديث : «من أتى صاحب بدعة ليوقره) م ل 
حديث : استة ألعنهم» ل 


وم لوالو لس لولم و وه ا م سه هم هم عه «. * * 


وم نه" الاجا نه نو هد هه الف “نوهل لهت فب هو شك أ عه 184 ها ريه 0 9 


يا اماحاى ا ع قا أله اه ها جه ته هن 7 ا اإوائر تور وف 2 د بعد لا وها اه 52003878 


وح لوو الها ونه لوه جه بها أنه هن هب ها شرت لأها” لهاب 19 جه © ## 


ونا يه توا علي كول وا ونه كا قاد الور لاجرو هامر ود © إفا “و ها ميف لا ال 50 


ونا" وبق 1 هرد له ود جو ف ايها لهك بوي مها به فت جا ان يوق فصوو ها جه لعا لون كر > 


ف جوز الودد و ا ا جه أنه عو هد هات د أله لبها تدا تهايي واد ةر او الاي الا ل عي 9 


وا اين لوو انول ها اه له جه لها إهاد الها ذإ الاك الو او #919 


ع م 1 


مقالة القشيري في تسمية الصوفية الم اوه مه ها أو لوا ما أ أو ها ها اه 6 مااع 


ما يعوق عن أجابة الدعاء اوت ا ار و 


حكاية البسطامي فيمن ترك سنة لم لوا وخ و قا اود توا يه لواف لابق نول نح هال أو اروا ل هر اك 


الاعتداد باتباع السنة ل 5 


#66« #0 م ه00 » 


© 0ه 0ه 0© هم نتن 


© جم #0 مه 0خ 0 © 0ه 


.0ه م جه همه م آأه 


١0س‏ لجخ مهاه 6ة00 م 


هه له اه« هام 


#06 همه سه م همه *» 


جه 0000© 0ه 0ه هه * 


النهي عن السؤال عما لم يقع 1 1[1[ز[ز[ [ [ 00000 
مقالة مالك في الرأي ا ا اا 0 
الرأي المذموم ا ب :344لا قروا للا دح الج 1 ل لجا ل جل مل ا ا و م 111 
فصل : الوجه السادس يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة . . ١87‏ 
البدعة لا يفيد معها عمل دوع تق عدي فرعي البو ف مد اوأرو رب ا لوي لل 
حديث الخوارج ا 
المبتدع لا يقبل منه عمل لا 
سنة النبي يك في التحريم والتحليل ككتاب الله 000 
مسألة التحسين والتقبيح ل ل 
صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه ‏ ل كر 
الماشي إلى صاحب البدعة والموقر له معين على هدم الإسلام .ل ١94‏ 
ماعب البدغة ملغوة فلن لساق الشرية:: 00 0 00م 
حكاية مالك مع ابن مهدي مو ا و ا ل ولك ل ل ا ل ا ا 11 
قاحت البزغة يزواد من اللة:يعدا 00 
البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام 1-9 0001 
مقالاات عمرو بن عبيد دوه حي نوي د ا باس ا ا م ا ا 
البدع مانعة من شفاعة محمد يَكِل ال ا و ما ا ل ا 
البدع رافعة للسئن التي تقابلها ااا 000000 
صاحب البدع ليس له توبة ا ااا 
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المفوع دلق عله الذلق. الادا و تقد لهات تهالل مس 
حُ ني ب من 


لا يكون سوء الخاتمة لمن استقام ا 00 000 
اسوداد وجه المبتدع في الآخرة .. ل ل و 0 


الله ورسوله بريئان من المبتدع 214 ١‏ ارق ارت وا عله د 2 لب و ولد لو و اق و ابه 


الرجوع إلى الحق ل 00000 
داء وفع ليزيد الفقير ل ا 0 و ا ا د 
ظ المجتهد مع عدم التأهل ويه ود ان ا ب ويا يا امه 1 م7 ب يو ل 


11017 


يد 311 1 


هه 


ما وقع لابن العربي امسا ال ابا و م ري لو ل ا ا و و اقم 
مناظرة مع رأس الامامية ع والتيودي ور اسايق سو ائق اللر يو وما لما اليا واه بمو وي 1911 
ما وقع لابن العربي مع الباطنية بالإسماعيلية عا تسو جا وز ف نا مع باد نا ب ود لاو امي :1 16 
قصة أبي بكر أحمد الإسماعيلي الجرجاني مع الباطنية 1 
مباحثة أبي الفتح المقدسي مع رئيس الشيعة ولطف كلامه معه ا ع انو و 1117 
المقلد المؤيد بنظر لك 1 
أهل القرامطة ا 200 اي ل ا 
حكاية الراهب في استدلاله و ا م م 
المقلد البحثت ا ا ا ا ا 00 
حكاية صاحب الشعرة 1[ ز[ز[ 1[ 1[ 0000 
أهل الفترة 11[ [ز[ز[ [ [ [ [ا0001غ 
فصل : إطلاق لفظ أهل الأهواء وأهل البدع اا 0 
فصل : الإثم واقع على المبتدع على عدة مراتب 0 
المجتهد في الابتداع والمقلد. 9 10000000055 ل م الك 
الاختلاف من جهة الإسرار والاعلان في البدع 15270010 م اا 
الاختلاف من جهة الدعوة إلى البدعة وعدمها . 0 ارا 
الاختلاف من جهة كون المبتدع خارجاً على أهل السنة أو غير خارج 6م 
الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية اه .ل لالم" 
الاخكلاق مم حية كون الندعة ظاهرة الماخد اومشكلة دودس ا ا 
الإصرار على الصغيرة والمكروه لي و توي اله وم اه دوذ 
الثهاون بالذف والبدعة بع سمو ا اي ايم ا ا 


الاختلاف من جهة كون البدعة كفرا وعدمه 00 


فصل : الحكم في القيام على أهل البدع ا ل ا ل 
الأمور التي تفعل مع أصحاب البدع والأهواء ع جد الس ها دود لمي ع 1 
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تكفير ابن أبي إسحاق لابن سيرين واستغفار ابن سيرين له وان لفل ل اط عن اق قن نه 


. الكلام على أمثلة المندوبة» وفيه الكلام على إحداث الزوايا المتخذة للعبادة . 


لا ينبني على الهاتف والمكاشفة ونحوها حكم شرعي ...... 0 
ثبوت الدعوى بالتكليم ولا عبرة بالتكذيب ني وجيت د جه الو سوك ا م اس قو لكو 4" بلاط نود جياه 6 9 


فعل الرخصة **شظظ نج ف امود لبا او لل وا لا ادر تا 0 


511 


عصيان الولى اكوم والبط سه ويفا والوبي ما ووه دوه ووو لاا 
حكم التعارض بين الأدلة الشرعية الوا طاو وسو ام ل اتوي لخبت اكات 
١م‏ 


د د 2 


4 


المحتويات والموضوعات 


الجزء الثاني 
الباب الرابع : في مأخذ أهل البدع في الاستدلال او ال ووه 
فوا .الها عرد العيالات. بالانسفاط البيعل :له النظر الي الأدلة اليفك 
والمتشابهة 00 ا" 
من قال بجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموه ونسبة ذلك إلى مالك 000000 
ل ا ا و ا 0 00000 
اعتماد أهل البدع على الأحاديث الواهية والضعيفة والمكذوبة ا ا 
الأخذ بالحسن والمرسل ا ا 
الإسناد وا ‏ الة ا ا ا قي 
قول ابن حنبل : «ضعيف الحديث خير من القياس» ا م ا 1 ا 
أحاديث الترغيب ونحوه ا 0 
تحرير معنى الرقائق تح سو اواو و م ا 1 
فصل .. م سس سه ا و و 0 
حديث الذباب وحديث سقي العسل للمبطون د 1 0 1177 
من أباح الخمر ودليله 50-050 باساب وو نوا ا 52000 1 
مقالة عمرو بن عبيد في أيوب ويونس وابن عون 0 لك 
أول من تكلم في الاعتزال 11[ 1[ 0 


رد الأحاديث بأنها ظنية ب يي يي ل 1 
اتباع الظن المذموم ا ا 0 0 
الظن في أصول الدين الم ا و ا و مي 5 
الظن ترجيح أحد النقيضين و ا ل ل م 1 
الظن ضربين 0 
الاحتجاج بخبر الواحد ااا ا 
منزلة أهل السئة عند المبتدعة ا 
فصل : تخرص أهل البدع على الكلام في القران والسنة العربيين 5 
تفسير بعض المارقين لقوله تعالى: #ريح فيها صر» ا 1 
قول بشر المريسي ومنزلته ا لوجاك اا لوح ا الو ا و 1 1 
دليل من جوز شحم الخنزير 1[ 100000 
كلام سيدنا عمر في شأن القران ل 
فصل : انحراف أهل البدع عن الأصول الواضحة و ا 1 
إثبات الجوارح ا ا 1000 6# 
القول بخلق القران ونفي الصفات 2 
خكاءة قسة 520000 50000 0-0 0000 
مدار الشريعة ضم الأطراف 00 0 
فصل : من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها ...... ١ه‏ 
قول بعض المبتدعة بالتناقض بين بعض الأحاديث والقرآن . . . ........... "اه 
إطلاق الكتاب على معنيين ا 91 


غسل اليد قبل الإدخال في الإناء ا 0 ---- 
ما # تحريت الأدلة عن موافنعها 50 
التزام وقت أو مكان أو نحوهما...................... 0 
عدم القياس في العبادة ...........2.2.2.2.2...م ز[ ز ز ‏ [ 1 5ش« 
الدعاء بعد الصلاة ا ا 000 ا 
فصل : بناء طائفة من أهل البدع الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل . . . . 
ما ذكره ابن العربي في «العواصم؟ ...........2.02.22.0.- 0 


فصل : رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقون . 
فصل : قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات ا 0 


قوله كل : «من رائي في الثوم؟ ......2.2.2.2..2........ ا 


إنشاد القصائد على الصوامع 5111111 52070000 
حكم السير مع الجنائز بأي كيفية يكون 00000 
بيان كيفية التواجد في زمن النبي وَكه ا ده 


استدلال بعض الكفار على كفرهم بايات من القران 5000 
الباب الخامس : في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما . 
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أعلم الناس ل ا ا ل 
لا رهبانية في الإسلام. ‏ ل ا 
قيام رمضان. 0 رن 
الأخذ في التطوعات ا اا 
الركعتان بعد العصر ررم ا ا ا ل ا 1 
الأخذ بالرفق و2 2 
فصل: الالتزام ا ا ل ا 
النذر 00000001 
الالتزام غير النذر 1[ 1[ 1101 موجن8 ١‏ 
الوفاء بالنذر وغيره لعي ادع موا زايا ويه وجو برك حب" 0 نا 
فصل ا ا 
قصة سلمان مع أبي الدرداء 000 ا 
الكلام على حديث: «. . . فإن المنبت لا أرضاً قطع . . . ) ... لادات-9ةات 
المقلد فانم ةمي مم ممم مم ةمي م ة ةنم مر م م م ملم .2 ١19‏ 
ما كان من الأعمال مشروعاً واتصل بعلة أكثرية تقتضى تركه كره ابتداءً . . . . . ١5/8‏ 
من نذر طاعة وغيرها وام اجا اج و يق ا ا و ل مف و 1 اا 
فصل : الإشكال الأول م الس و ينا 
غضب القاضى ال ا واو ال ا ا 
الرجاء والخوف والمحبة 0 
فصل : ب كن ين الى د ا ا 1 
حظ النفس من حق الله ا 


0. 


6. 


فصل ا 
البدعة إن انتظمتها أدلة الذم فهي غير صحيحة لأمرين : أحدهما : و “لا 
| الثاني ٠.٠.‏ ا سعط مارو واو م ا وو اما وو ل رو و ا 
فصل ٠‏ يا ا 
سبب نزول: #يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم# .... ١46‏ 
فصل ا ل 0 
تحريم الحلال يتصور على أوجه : 00000000001 1 
الأول: التحريم الحقيقي لظ يد 4 
الثاني : أن يكون مجرد ترك ...... ا 5006 0 
الثالث: أن يمتنع لنذره التحريم 0 0 ه” 
الرابع : أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله مج اسه ووو لخ 1 ل 
النظر إلى معاني التحريم في الآية . ....: ل ل 
إشكال على الآية . . . ا 00 1 ا 
فصل ا ا اليو وي و 01 
معنى التبتل ا 2 
العادات عبادات 0 
العزلة والغربة 00 103 
توقف فعل المطلوب على مكروه أو حرام 000 1 
توقف الواجب على مكروه أو خرام . 23000000007 11 
توازن الواجب و المحرم . سي ا وي ا 1 
الفتن 00 ل 1 


ترك الرفق باتباع الأصعب ل م 
التقصير في المأكل والملبس 0 0 


السنن كالفرائض ب سا ال ا ا د ل 


نهي أمير المؤمنين عن تعمد تتبع آثار النبي َل 5 


كراهة مالك وغيره إتيان المساجد والآثار المنسوبة للنبى 
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فصل : ما يدخل تحت البدع الإضافية 1 


حكاية وقع فيها الإفراط ا 
فصل : بدع إضافية تقرب من الحقيقية 0 
تخريج حديث : «نهى عن الغلوطات» يوالع وا بالج لمم لوي 958 كح لكات 
الكلام على تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو الصلاة . 0 
نقل الأذان من المنار يوم الجمعة وجعله أمام الإمام مكروه .. ٠.1.2.0...‏ 807 
إحداث الأذان والإقامة في العيدين ل 0 
قول مالك بن أنس وضرورة الاقتداء به ا 
علم الحروف ووجوب الحذر من اتباعه . ...... د 
فصل : البدع الإضافية والعبادات 0 
قول عمر لمن طلب منه الدعاء 1 
قول ابن مسعود وفعله مع من يسبح بالحصى ا مسو اماي ززم 
الحديث الذي خرجه ابن وضاح 0 1 
عدم قضر عثمان في السفر وسؤاله عن ذلك وإتجابعة تساي 7 00 
حكمة ترك أبي بكر وعمر وأبي مسعود التضحية يوم الأضحى ا 
كل عمل أصله ابت وفي إظهار العمل به ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه 
مطلوب 0 20 12232 
. الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة ل 0 
فصل : البدع من جملة المعاصي ا ا يي ا و 10 
أول من سيب السوائب وبحر البحائر 1 
فصل : مثال ما يقع في النفس 1 


0:5 


ما زعمته الشيعة (الفرقة الضالة) اا 000 
بنو عبيد ودع لتو سوط لزنه الواويم و لح واعية لبوا و ع الو 01 اف ا 
فصل ومثال ما يقع في العقل ب ا و ال و ل ل ريم 
فصل : ومثال مايقع في المال. 0 نا 
الأحكام الشرعية عامة التعلق غير مخصصة بفريق دون فريق . ا 0_0 
فصل : البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة رض 
التثؤيب بالصلاة ضلال ا 
فصل : المحرم ينقسم في الشرع إلى صغيرة وكبيرة 1010000 
حد الكبيرة والصغيرة ا باه عام مز 4 جو قا يق بتارلا عي مو إن لج ا با او يز 1 ار بت بون 
فصل من البدع ما يكون صغيرا لي ل 0 1 
خروج ابن عمر من المسجد حين ثوب بالصلاة فل مع ا و 0011 
الباب السابع: في الابتداع هل يدخل في الأمور العادية؟ أم يختص بالأمور 
العبادية؟ ا ا 210110 
يقال للرجل في آخر الزمان: ما أعقله! وليس في قلبه مثقال حبة خردل من 
إيمان 00 0 00 2.0000 
فصل : أفعال المكلفين :جنب جب واو تع يخ ون ونون ولا سبو ون ب لاوا ا 
المكومن 000 00 
زخرفة المساجدء وتعليق الثريات لا يجوز ل 
كلام ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل ا 0 
شرع المهدي المغربي الذي خالف به شرع الرسول به . . . .. ... 2 


تخريج حديث : ١لا‏ تماروا في القران» تنه ناد ووو 18 لك 13 كت 
ننوالعغاووق الرغنية لمالك بن الس ا ا ا ال ا 81 


فصل : فإن قيل : أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد ... 45١‏ 


أول من أحدث البخور فى المسجد 00000001 
حكمة ترك عثمان رضى الله عنه صلاة القصر في السفر 95 
البدعة تنشأ عن أربعة أوجه م ا اا 000 م ا 82101 


المحتويات الموضوعات . .. ب 2# 


عد ادا ع 


دار الحسن للنشر والتوزيع 
هاتف 474498176 فاكس 4744910 ص . ب 14871747 -عمان ١١114‏ -الأردن 
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